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بتكميل قيد الشرائد 
الممروف 
ب ”ذ ح منظومة ابن وهبان“ 
المجلد الأول 








الحمدللّه رب العالمين:والصلاة والسلام على سيدتا ونبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 

وبعد! إن معظم المسلمين في الهند يعملون بالفقه الحنفيء من أجل ذلك يروج تدريس كتب 
الفقه الحنفي فيْ المدارس الإسلامية ببلاد الهندء ولا تُدَرّسٌ المتون فقط وإنما يُدَرّسٌ كثير من الشروح 
كذلك » فمن التو لني تم دراستها كد كتاب"القدوري”' “ لأبي الح ن بن أحمد بن محمد بن جحعفر 
البغخدادي» وكتاب * "< كنزالدقائو و لعبدالله ب حمر سو واس ومن . الث لشرو ح كتاب "شر - 
E‏ تاب الث لشريعةء و الكتاب اا لمشهور في الفقه الحنفي "الهاداية“ وهو في 
أربعة مجلدات كامبة لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني. 
yS‏ 
بصفة خاصة بل کان ME REE‏ ح حتى الحو لحواشي أيضاً وإن كان 
عددهم قلیلاء فیکو نون راسخين في العلم #ؤلكه کنات مراب اتان الا ری دات ضمت نوما 
a NSR ES‏ 
عن حفظ المتون كلي' وهبط المستوى العنمي بشكل رهيب: 

عبان ا من الثر» ولم تكن منتاومة مططبوعة فيسرة في الفقه اسار ي فكنت ت أتفقد 
لتطلاب الذين ير غيل ل ا ا لكا 
الفعوئ الذين EE‏ احرص اللاب عني ى الدراسة وأرغبهم في التحصيل فتو صنت بعاد ما بحقت إلى 
منقلومة ابن ن وهباك وأ ت ت نغلرتي عنيها لكر ونها سهلا للحفظ و ۾ الة لفهمء ولأن : المتأخرين م : العلماء اعتمدوا 
عل قبسم مانا ن وعباك رحمه الله في ا لوم وتعمقه في الفقهء على أنه رحمه المه انتزع فيها بإير اد 
المسائا ل المهمة التي 2 OS‏ أ و فد ر ادن بشعره ویذ کره 
استشهاداً فى "كتابه الشهير ”ردالمحتا ار نی الدرالمغتا لمختار" الذي هو الآن مرجع كبيرٌ لأصحاب الفتيافي الفقه 
الحتفي في الهند والبلاد المحاورة لها. 

وفي الهندٍ لم مطع معطو امن وهياكت ا ل مرة فضيئة شيخ الأدب والفقه أستاذ الأساتذه 


Ce 


محمدإعزاز علي ,حم الله نائب مدير الشْةٌ ون الت لتعليمية بجامعة دارالعلوح دیو بندحينما قام بتحشية 
الكتاب المشه لمشهور "نورالايضات للشربنلالي الحنفي سنة ٠٠١١٤‏ هه ولم تدر أن الشي مر. ن أين حصل على 
لا ث النسححةء إني 5 ی بحثت عادة مرات ع تلل ال لمنظومة فى كتبه التى کانت ي لم 


توص لأثرلهاء لہ أظفر بهاء ثم ببحلت عنها في الحجا! القت اس إلى عدوان له أيضاً. وبما أن 








م ا 
النظم ب ن أوحزو أدق وأصعب فرأيت من الواحب أن يكرن لها شرح يسهل فهمها على الطلاب. 
ما الشرو - المخطرطة المتواحدة بين المكتبات فثلاثة. أده آله الم ره الد ب 





ولكنه طويلء والشرح الثا: ني للشيخ الشرنبلالي وهو وجيز جداً E‏ الثالث للعلامة سري الدين 
عبدائر ين ا رقا مر لمر ح الذي أقدمه إليكم محققاًء ومشروحا. 

ويماأن جلذا ال لشرح يحرا 00 ن الشارح متبحراً في العلوم ولكون الشر ح أوضح 
ا الأسباب الأحرى أذ الشار ح رحمه الله حيئما نظرفي أشعار المنظومة تعقيدا لفظيا أو 
معنوياً به عليه ووضع أبياناً أحرئ من عنده مكان الأبيات الصعبة تجلت به المسألة بشكل كامل؛ 
ل عي حر لاجس اليو كدرل 5-7 
ل قي و ولاية غجرات 0 كبا ES e E e‏ 
حتى وحدته بجهوده المكثفة. اا تع اراد 

هذه النخطوطة كانت حنية واضحة استفدنا كثر كثيراً ولكنها كانت : تحما ل في طيها أخطاءاً 
ا کان تحر اربع ن صفحة غائباً عتهاءوبعد ما بدأت العمل E‏ 
أحرىء» ولم ال حهدافي هذا الخصوص؛ حتى و حدت نسخة أحرى محطوظة فى دارالكتب العلمية 
بمصرء ينواسطة الأخ قمرالسحسن البجنوري الذي كان يتعلم آنذاك في جامعة الأزهر بمصر بقسم 
التخصنص في الحديث. فالحمدلته عبى ذلك 

0 التسححة e‏ الذي 2 النسححة 0 
د هرورم كرد كسيد من لوسر 
RT‏ . وبما أن فضيلته صاحب علم ويقدر أصحاب العلم والتقوى 
ويحترمهم وله مكتبة ة قيمة زاخخحر_ة ولا يزال يقوع بطبع الكتب القيمة ويؤزعها مجانا بر بين أه| ل العلم» فبذل 
N Ss‏ في 
الدارين - وهذه النسخة وإن كانت عسيرة القرا/ة ولكنها كانت أصح النسخ الموجودة لديء فانئسدت 
موبحودة في "مکی عا او كمت" بالمدينة ا 3 لمنورة وقداتضمت هذه المكتبة بمكتبة عبدالعزيزء فاتصلت 
بالأخ العزيز اسيك عدنان حبيب حفظه الله مدير شركة كة الكهرباء بالمدينة المنورة» فساعدني في . هذا الصدد 
, رفز هيو واش كو تسود يهنا حاحاق كلها. أشكر له شكراً جزيلا على هذا التعاون وادعوالله بأن 
يجزيه جزاء أ حسنا. ولتصحيح منظومة ابن وهبان جعننا النسخحة المطبوعة في الهند أساساً واستنجدنا من 
مخخعلوطات الشر ات ريا حي ورا ا مار 


١ 0‏ . ا 








پانہے 
3 ع ل f.‏ 

للائين كتابا غير أن الكت ب كلها غير مطبوعة ء ولم تتوفر محطوطات تلك الكب في المكتبات , 
لهنديةء من أحل ذل كلم ,تمكن الاستفادة من جميع الكتب .نعم قد يذلنا المساعي في الإشارة إلى 
لكتب المطيوعةء ولاشا ك أن قوع العطاعئ في المراد يمعليد بعد هذه المراحكات الى فسا بها. 

اما العلماء وأصحاب العلي الذين د كر ت أسماؤهم في الكتاب فالحقت تراجمهم الوجيزة 
'خرالككتاب إلا أن ترابحم بعض الأصحاب لم نظفر بهارغم السعي الحثيث» فنعتذر إليكم تجاههم ولاتزال 
بذل الخهد للحصول عنى تراحمهم فإِذا ظفر تا بها لتلحقها بالكتاب لدى الطبعة الثانية إن شاء اللّه. 

وبما أني كنت صممت العزم على تحقيق شرح منظومة ابن وهبان ومراحعتها وطباعتها فأشركت 
0 لج هود الجبّارة في تیش المخطوطة اكول حملة نض في ثلا شير 
نحسب» ينما كنت أعدذلك من أصعب الأعمال وأتصور أنه يستغرق سئئة كاملةءم بدأ ت المقابلة بالنسخحة 
E‏ الجامعة اي كواهليء و أحاطت بأكثر أو قات ي ؛ فاستغرقت عملية 
لمقابلة سنة كاملة» ولماعثرت على النبحة المصرية مست الحاجة إلى , شخحص ار لتسهل عملية المقابئة 
سمعوتتهه: فجعلت المو ولوي مص الدير ن السدارت نجري شريكاً آخر في هذا العمل وقد كان مشغولا 
النشاطات التعليمية والالراسية بعد ال ج من دارالعلوم ديويئد سنةقهة ١‏ 4 اه. 

ومن الحنقيقة الجلية أنه لولا المساعدان المذ كوران لاسيما الأول لم يكن لي أن أقوم بهذا 
لعمل الجليل رغم المسووليات المزدحمة وإن مجهوداتهما المضنية ورغبتهما فيه وهي ال لي ججهزث 
هذا الكعاب للطبع و النشر. فجزاهما الله تعالى جزاء حسنا. 

ويحسن بنا أن نقدم تمهيدا الفقة الحدفي- وطبقات الفقهاء والفوائد الهامة الأخرى لتعم 
هذا الكتاب ءوقدقا الشيخ العالم الكبير العلامة الشهير عبداك عيدالحليم الفرنكي 

۶ ليث ي 

حقيقية في عمدة ابر عاية عل ريرح الرقاية ققد ا کر 

إل هذاالء قف المدلية لايرال يقوم بحدمات العلوم الدينية والشؤوك الحيرية الأحرى يبذل 
كل مايقدر عليه من غال ورخيص نفس ونفيس: لاني ى الوقف مححقاً للأغراضر السامية النبيلة التي 


, إفادية 


بهد ف إليها وسيغلل. يقوم بعمليته في المستقبل إن شا ء اللّه. 
وفي الحا لمحتام 0 ریمن الواجب أن أقدم الشكر ا! لحزيل إلى ى الذين لا يزا يداك دعم 
لوقف المدنى الخيري وازدهاره ه بتقديم المساعدات المالية .قادعوالنّه أن يجحزيهم شبيرالجزاء ويار! ك 
ني أموالهم ويعصمهم من الشرور والفتن» كما أدعواللّه عزوحل أن ؛ يتقبل هذااا! كر 
ريجعله ذحيرة للأحرة ومقيدا لنطللاب العلوم الدينية. آمين ثم آمين. 
أرشد المدني 
الل تاذ بجامعة دار العلوم دي و يدر 
1ه 





ا لم :2 i‏ 
ت م ل د ا ع م ت ڪڪ 


ترجمة الشيخ ابن وهبان-عبدالوهاب بن أحمد:. 
عبدالوهاب بن أحمد بن وهبان - ابن وهبان الأمين الدمشقي رحمه الله تعالئ 
Y/N“‏ 
PITTV/AVIA‏ 

عبدالكريم بن يعلى بن زُهير الحارثي» المزني» الدمشقي» المعرو ف ب ”ابن وهبان“ أمين الدين ابن 
شهاتٍ الدينء أبو محمد ابن أبي العباس»الحنفي. 

هوالعالم الربّاني»الشيخ € الإمام »الفقيهءالمقري» قاضي القضاة» مُدرس العلوم الربانيةء وله إلمام 
قي علوم العربية» والأدب» والعروض والقوافي وغير ذلك:.كان من أئمة الإسلام والمسلمين؛ومن بيت 
علماء وقضلاء. 
وفي ”تاج العراجم“ لابن قطلوبغا: 

...قاضي القضاةءقاضي حماة. تصدر في القراء ات ب"المدرسة العادلية “ وتفقه ب ”الصدر 
ابن منصور“ وأخذ النحوواللغة عن ابن الفصيحءوأبي العباس العتابيء والأضول عن البهاء المصري - 

قال ابن حبيب: توفي وهو من أبناء الأربعين»في سنة تما وستين وسبع مائة[6 1 لاهب]. انتهى. 
وفي ”الدررالكامنة“: لابن حجرالعسقلاني: 

...ولد قبل سنةثلاثين وسبع مائة[ ٠‏ ”/اه]. وولي قضاء حماة سنة ستين وسبع مائة 
}° “لاه]ء وعزل سنة انين وستين وسبع مائة [715لاه]ثم أعيد أثناء سئة ثلاث وستين وسبع مائة 
[”لاه] وبقي إلى وفانه سنة[ثمان وستين وسيع مائة[8"لاه] انتهئ. 
وفي ”الفوائد البهية“ للكهنوئ: 
الفصيح» عن الحسن السغناقي» عن حافظ الدين الكبير محمد البحاري» عن شمس الأئمة 
محمدالكردري» عن صاحب ”الهداية“. وأحذ عن علماء الشام. وبلع رتبة الكمال. قال محمد بن 
محمد بن الشحنة في ”شرح منظومة ابن وهبان“. قال شيخنا ابن حجر: اشتغل وتمهر وبرع في العربية » 
والقرآن الكريم» والأدب. وولي قضاء حماة.و كان مشكور السيرة. إماماً في العربية. ومات قبل موت 
محمد ين يوسف القونوي صاحب "درراليحار“ سنة تمان وستين وسبع مائة[1۸ ۷ه] . 

قال اللكهنوي:هذا الذي نقله ابن الشحنة عن الحافظ ابن حجر قد قاله في ”الدرر 
الكامنة“وتمام عبارته هذ وتميزفي الفقه والقراء ات» ودرسءوولي قضاء حماة سنة ستين وسيع مأئةء 
[0/اه] إلى أن مات في ذي الحححة؛ لكئه كان عزل في سنة اثنتين وستين وسبع مالة» [51/اه]لم 


آعید ي آثتاء ثلاث ٦۳]‏ ۷ه]. و کان ماهرًا في الفقه.انتهی . ۰ 
وفي ”نزهة أعيان الحرب لمسائل الشرب“ : لحسن الشرتيلالي (الحنفي): 

الشيخ الهمامءالحير العم » قاضي القضاة توفي وهو من أبناء الأربعين . و كان حکیماً أميناًء 
عالماً مكيئاء فقيهاً نبيهاًءموصوفاً بالسيره الحسنة. انتهى؛ نقلً عن ”القوائد“ 
وفي ”برنامج الصادقية“(151//155:1+ ضمن: ”عمدة الحكام ومرجع القضاة 
في الأحكام“:لمحب الدين محمد ابن شمس الدين محمد ابن العطسار): 

او شين و الديدتي شقي الحنفي ولد قبل سنة ٠‏ 7الاه. 
وتوفي في ذي الحجة سنة 1۸ ۷ه في سن الأربعين. كان ماهراً في الفقهء والعربية» والقراء ة؛ والأدب» 
ذكر السيوطي في ”طبقات النحويين“ 0 اه. انتهى . 


ؤبهامش ”الأعلام“ 1 1 
حده وهيان:بماياني في آحر ”شرح غاية الاحتصار في قراء ة أبي عمرو“: عبدالوهاب بن 

أحمد بن عبدالوهاب بن أحمد بن عيادالوهاب بن يوسف بن عبدالوهاب بن عبدالكريم بن يعلى بن 
زهير الحارثي»المقري» الحنفي . انتهى . 
ول و ر ا ووا و ی ی رج و 

فقل رحمالرحمن ناظم درها غريباً ضعيفاًبابن وهبانيشهر 
وقد أحببت أن اكتب لله هنا ترحمةٌ مختصرةٌ بالدسبة إلى علومقامه وغزير علومه مشعرة ببعض شأنه 
وبيان بلده وسنه ومشايخه فتقول: هوقاضي القضاة أمين الدين أبومحمد عبدالوهاب اين أحمد ابن 
وهبان المقري الدمشقي الحنفي» ولد قبل الثلا ثين وسبع مائة. قال شيخحنا ابن حجر في ”الدرز“ اشتغل 
وتمهروتميز في العربية والفقه والقراءة والأدب ودرس وولي قضاء حماة» وكان مشكورالسيرة ماهراً 
في العربية »وذكر قصيدته هذه وشرحها ووصفها ووصف نظمها بالحودة والتمكن وأنه شرح 
دررالبحارل محمد بن يوسف القونويء وقد أشار إلى ذلك في هذه المنظومة؛ وأنه مات قبل موت 
مصنف دررالبحار في ذي الححه 58/ وذكر والدي رحمه أللّه أن من مشايخه في الفقنه ابن الفصيح» 
وفي العربية العتابي» وأنه مات وهومن أبناء الأربعين؛ وقذذكره ابن .حبيب فقال: كان حليماً أميناً عالماً 
مكيئاً فقيهاً نبيلاً فاضللاً وحيهاً عارفاً بالقراءة والعربيةموصوفاً بالسيرة الحسنة والنفس الأبيه نظم عقود 
القريض ومسح طرفه في روضة الأريض وأحذ عن علماء الشام وسبح فى بحرالتحصيل وعام» ثم انتقل 
إلى مباشرة الحكم بحماة واستمرإلى أن قصده الدهر وبسهم الغدر رماه سه 

فكم بات في قيد الشرائد ساهرًا وأصبح في نظم الفرائديفكر 
والحاصل أنه ذكر في البيت حاله في تصنيف هذه القصيدة وأنه سهرفيه الليالي وقضى الأيام في تقييد 
شرائدها ونظم فرائدها وهو اسم هذه القصيدة سبكه في أحسن قالب وأريق معنى بأليق لقظ وأنشدى 

لايعلم الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلامن يعانيها 


ا ولقّد صدق رحمه الله وعفى عنه» وتعب واحتهد وأجاد شكر اللّه سيعه و حازاه أحسن الجزاء 
في دارالكرامة بمحمد وآله آمين. 
من اثاره 
راان E‏ السبعة 
i‏ 
القراء ات .عربي. المخحطوطة. منظومة في ٠۱۲۷‏ بيتا. 
(۳) حسن المقال على عشر خصال- أحسن المقال على عشر خصال. 
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الفقه الحنفي. عربي. 
(5)رسالة الشريعة لرد المقالة الشنيعة. 
وفي j۳”‏ لکد “: وهي قي ذم السمر. 
(۷)شرح درر البحار للقونوي. 
الفقه الحنفي. عربي. 
(4)شرح مختصر القدوري. 
)عد القلائد في حل قيد الشرائد- شرح منظومة ابن وهبا-شرح الوهيانية,لة. 
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الفعاوى/ الفقه الحنفي. عربى. 





)١(‏ الفرائد في الزوائد. 
عربي. 
)١ 4١‏ قيد الشرائد ونظم الفرائد-- المنظومة الوهيانية-- الوهبانية. 
الفقه الحنقي . عربي. المطبوعة والمخحطوطة. 
أوله: بداء تنا بالحمدللّه أخجدر... (الكشف) 

وفي ”الكشف“(11778:5): قصيدة في الفقه منظومة في ألف بيت» ضمنها غرائب المسائل 
في الفقه. وهي قصيدة رائية من البحر الطويلءتشتمل على آلف بيت في الفرو ع النادرة. وهو نظم 
حيد.وفي (1875:1): وهي حيد متمكن في أربع ماثة بيت» أخعذها من ستة وثلائین كتايامورتبها على 
ترتيب ”الهداية“ثم شرحها في محلدين.وفي””برنامج الصادقية“ضمن :'“عقد القلائد“شرح: ”قيد 
١‏ الشرا اند“ المعر وفة ب ”الوهبانية“التي أو لها: بداء تنا بالحمدللّه أحدر.. .مشتملة على أربع مائة بيت في 
قنافية الراءسن أهم كتب الفقه. وفي ”بزنامج الصادقية“(ضمن: ”عمدة الحكام ومرحع القضاة في 
الأحكام- المحبية“) : وعلى هامشها منظومة العلامة ابن وهبان المسنماة: ”قيد الشرائد و نظم الفرائد“ 
واشتهرت ب_”الوهبانية“. وهي من البحر الطويل على قافية الراء... وهي ألف بيت» تضمنت غرائب 
المسائل بحيث يوجد فيها من فرائد الفقه الحنفي ماهو كنز نفيس. وقد عو ل عليها الفقهاء واعتمدوها 
واعتنوا بشرحهاءوممن شرحها:ناظمها (صاحب الترحمة) وفي ”تاج التراحم“ وهي قصيدة رائية تشتمل 
على الف بيت في الفرو ع النادرة. 
المطبوعة :مصر:سنة ١۲۹١‏ ه» مطيوعة أحمد الطوحي بصلب الكتاب: ”عمدة الحكام ومرحع 
القضاة في الأحكام- المحبية“ » وبالهامش ”قيد الشرائد ونظم الغر ائد- المتظومة الوهيانية- الوهيانية“ 
(برنامج الصادقية 1/1151 .)١51‏ ۰ 
)١(‏ كشف الأستار فيما اختاره اليزّار. 
القراء ات . عربي. 
)١5(‏ الكفاية في القافية. 





العروض والقوافي . عربي. 

(10) نظم دررالجلافي قراء ة:السيعة الملا. 

القراء ات ۔عربي. 

وهي مححتصر ”قصيدة الشاطبية“وفي القراء السبع نظماًء وهي دون الحمس مائة. 
والمتن ”حرز الأماني ووجه التهاني- الشاطبية“: للإمام الشاطبي. 

)١18(‏ نهاية الاختصار في أوزان الأشعار. 

العرو ض . عربى. 


ترجمة الشيخ سري الدين ابن الشحنة- عبد البر ابن محمد 
عبدالبر بن محمد بن محمد -سري الدين بن الشحنة الحلبي القاهري رحمه الله تعالى 
١اهمها/لاغ14م‏ 
05١‏ ه/دادام 


عبداليرت بن أب بي الفضل محمد بن محب الدين بن مجمد بن محمد ابن محمود ابن الشحنة 
الحلبي تم القاهريءالمعروف ي سري الدين ابن الشسخخنة؛ “سركي الدين . أبو البركات»الحنفي. 
هوالعالم الر بّاني» 00 0 حإيفد القرا آن المجيدء الفقيهء المحدّثء» المفتي» القاضي» 


الأصوليء ء مُدرّس العلوم الربانية» مبشارك في أتواع من العلوخ. 
a‏ 
وفي ”الفوائد البهية“ للكهنوي 


عبدالبرٌ بن أبي الفضل محمد بن محب الدين محمد بن محمد ابن:محمود الحلبي» القاهري» 
المعروف ب "ابن الشحنة“ أبو الب كات ابن أبي الفضل بن المحب أبي الوليد. ولد ليلة الثلا ثاء تاسع 
ذي القعدة» سنة إحدى وحمسين وتمان مائة[١‏ 0./ه]ب حلّب. وانتقل منها صحبة أبويه إلى القاهرة. 
وحفظ القرآن المجيذ و الكتب في مختصرات العلوم. وسمع ب ”بيت المقدس“ على خحطيبه وشيخ 
صلاحيته الحمال ابن حماعة » والتقى القلقعندي؛ وب القاهرة على الدر اللسابةء وقرأ.قليلاعلى الأمين 
الأقصرائي [الحنفي] » والتقى الشمني.[الحنفي]» وأم هانيء اله ورانيةء وهاجرالفدسيةء وأحذ أيضا في 
الفقه عن (الحافظ) الزين قاسم بن قهللوبغا(الحنفي) 

قال اللكهدوي: وذكرالكفوي أنه محمد بن محمد الشحنةءومنٌ الله على بمطالعة ”د شرح المنظومة“ 
' لابن الشحنة في ذيالقعدة سنة اثنتي وتسعين ومائتين وألف [۲ ١۲۹‏ ه] في مكة المعظمةء فرأيتٌ فيه أن 
المؤلف سمّى نفسه ب ”عبداليرٌ بن محمدبن محمد“ الشهير ب "ابن الشحنة“. فحصل اليقين بكون مافي 
”طبقات الكفوي“ غاطاًء ولعله زلة من قلم النساخ. 

وعبدالبرشارح ”منظومة ابن وهبان“هوحفيد للمحبٌ ابن الشحنة » وجدٌّه محب الدين ابن 
الشحدة هو أستاذ ابن الهمام السيواسي الحنفي. وعبداليرٌ صاحب الترحمة هو تلميذ لابن الهمام وابن 

حجر العسقلاني» وهو مؤلف "الدخائر” و "شرح منظؤمة ابن وهجال“ .“انلتهى. 
وفي ”هدية العارفين“: اليغدادي 

عبدالبر محمد بن محمد بن محمد بن محمو د ابن الشخنة الحلبي ثم القاهريءالحدفي»سري 
الدين »بو البركات. ولد سنة إحدى وحمسين ومان مائة ١7‏ ١۸ه].‏ وتوفي في حلب في شعبان من 





ِ r 

ستة إحدى وعشرين وتسع مائة [۹۲۱ه]. انتهى. ٠‏ 

وقي ”كشف الظدون“: لحاجي خليفة (ضمن :”شر ح البخاري“:للعلامة زين الدين 

عبدالرخيم بن عبدالرحمن بن أحمد العباسي الشافعي»المتوفى سنة ٠‏ 5 ۹ه): 
وقرّظ عليه عبدالير ابن الشحنة . انتهى. 

وفي ”فقيه الحنفية محمدأمين عابدين حياته وآثاره“:لمحمد مطيع الحافظ 

[طمن : سند أبن عابدين في الفقه الحنفي] 

نأماالأول-أي الملا على بن محمد بن سالم-؛ فأخذه عن مشايخ كثيرين»منهم: : 
الإمام العالم العلامة الماهر»الجامع بين علمي الباطن والظاهرءصاحب الفيض القدسي»سيد 

عبدالغني الئابلسي شارح”المحبية“ وهو يرويه عن مشايخ كثير ين » منهم: 
والده العلامة الفقيه الشيخ إسماعيل النابلسي شارح ”الدرروالغرر“» وهو يرويه عن الشيخين 

العاملين العمدتين الشيخ أحمد الشوبري. 

والشيخ حسن الشرنبلالي صاحب "الحاشية على الدرر“. 

برواية الأول- أي الشوبري- عن مشايخ الإسلام: 

الشيخ عمر بن نحيم مؤلفف”النهر الفائق شرح كنز الدقائق“. 

والشمس الحائوتي صاحب ”الفتاوى“. ج 

والشيخ علي المَمّدسي شار ح"نظم الكنز“. ۰ 

ورواية الثاني- أي الشرنبلالي- عن مشايخ الإسلام: الشيخ عبدالله النحريري. 

والح د يو ارج لري 

والشيخ محمد بن أحمد الحمّوي. 

والشيخ محمد المحبي. 

برواية كل واحد من مشايخ هذين الشيخمين المذ كورين عن: 

الشيخ أحمد بن يونس الشلبي صاحب ”الفتاو ئ“ 

وهو عن السري عبدالبرٌ بن الشحتة شار ح الو هبانية». 

وهو عن الكمال ابن الهمام صاحب ”قتيح القدير شرح الهداية». 

وهو عن السراج قارئ الهداية. 

وهر عن الشيخ علاء الدين السيرامي. 

وهو عن السيد حلال الدين شاررح ”الهداية» 

وهو عن الشيخ عبدالعزيز صاحب ”الكشف والتحقيق“ 

وهو عن الشيخ حلال الدين الكبير. 


e 





اطا انط تق 


: : 7 8 4 : 
وهو عن الإمام عبدالستار الكُرْجَري. ۰ ۰ 
وهو عن الشيخ الإمام برهان الدين على صاحب ”الهداية“. وهو عن قخخر الإسلام الَرْدَوي. 
وهو عن الشرخسي. 
وهو عن شمس الأئمة الحلواني. 
وهوعن القاضي أبي علي النسفي. 
وهو عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري. 
وهو عن أبيه [الفضل البخاري]. 
وهو عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
عن الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم أبي حدفية النعمان بن ثابت الكوفي. 
ع شاد 
عن إبراهيم النخعي. 
عن علقمة. 





عن ابن مسعو دو . 
عن أفضل لق اللّه تعالى أحمعين محمد سيد الأولين والآحرين» وخحاتم الأنبياء والمرسلين» عليه أقضل: 
الصلاة والتسليم إلى يوم الدّين. 
وهو عن أفضل الملائكة جبريل الأمين. 
وجبريل بما يوحي إليه رب العالمين»فيرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى[ جعلتا يمنه وجوده من 

الفائزينء وغفرلنا ولؤالدينا ولمشايخنا أجحمعين»آمين]. انتهى مختضرًا. 

اتنبيه :وقي "الكشف ۲۲:۲۴ ۹ءوفي ”الهدية“ وعنه في ”معحم المؤلفين“ترحمة: لعبداللّه بن 
.محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي» الحنفي»سري الدين»المتوفي ستة ۹۲١‏ ه» صاحب ”زهرة الرياض 
٠‏ في حكم المتوضي من الحياض”“ وهو صاحب الترجمة: عبدالبرٌ بن محمد بن محمد بن الشحنة. 


من اثاره: 
)١(‏ الإشارة والرمز إلى تحقيق الوقاية وفتح الكئز. 
الفقه الحنقي . عربي. 


(۲) تحصيل الطريق إلى تسهيل الطريق. 
الفقه الحنفي. عربي . 
وفي "الكش فٍ'ه وهو رسالة. ذكرفيه أن يعض الناس أحدث في طرق القاهرة حوادث تضر 
بعامة المسبلمين؛ فكتب على مقدمة وفصلين وحخحاتمة.فرغ في شغبان سنة 25/ه. 
أوله:الخمدلله الذي هل لمن احتار من عياده طريقاً إلى الحنة... 








(۳) تفصيل عقدالفرائد بتكميل قيد الشرائد- شرح منظومة ابن وهبان في الفقه. 
ألفقه الحنفي. ٠‏ عربي . 

وفي ”البكشف“ :شرح مقبول »ذكر فيه أن المصنف أطنب في شرحه بتوجيه المسائل؛ وأنه لم 
يحعرض إليه لكن زاد فيه ما أهمله» وألحق به فروعاً غريبة»غير ماعسر فهمه من بعض أبياته بأوضح منه. 
وقال [الشارح] فيه: أن ابن وهيان مسبوق بنظم القاضي نحم الدين الطرسوسيء و كان يظلبه منه في حياته 
فلم يسمح بهءلاله» ولا لغيره “وظفربه بعد موته. وضمنه "قصيدته” باحتصار اللفظ من غير تغيير المعنى» 
وجاء ت في دون قلر النصف منها. فرغ من تصنيفه بعد شهر رمضان سنة ٥۸۸ه.‏ وشرحها الشيخ على 
ع E SS‏ شرح ابن الشحنئة للشرنبلالي. وقي ”برتامج الصادقية“ : شرح على المنظومة 
المشهورة ب”الوهبانية” بتقبيد ما أهمله» وألحق به فروعا غريبة وغيرماعسر فهمه من أبياته. فرغ من تصنيفه 
بعد شهر رمضأن سئة OT‏ آخرحمادى الأخرةستة ٥‏ ۸۹ه. 
أوله:الحمد لله رافع الشرع الشريف ومؤيده... (الكشف87/7١).‏ 
)٤(‏ الدخائر الأشرفية في ألغاز السادة الحنفية. 
الألغاز والمعمى/ الفقه الحنقي.المطبوعه. 
وفي إلكشف“ أ:نوهو الذي انصخبه ابن جيم في الفن الرابع من ”الأشباه والنظائرم وذ گر ان" حيره. 
الفقهاء“ و ”العدة” اشتملا على كثير من ذلك » لكن الجميع ألغاز فقهية. 
() رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالىلإيوم يأتي بعض آيات ربّك) [ الآية] 
التفسير . عربي. 

وفي ”الكشف لكشف “»ذكر فيه أنه وقع في سنة .1ه الكلام في تفسير قوله سبخانه وتعالى .(فأما 
الذين شقوا)(الآية) فاستشكل بعض الأصحابءوالطيبي قد تعرض للجواب عنه وفي تقريره احتياج 
a‏ 
() وسالة في الكلام على تفسير آية قوله تعالىبإفأما الذين شقوا[الآية] 
التفسير .ري . 
() رياض القاسمين. 
عربي. 
(8) زهرالروض في مسألة الحوض 
500 . عَرْني 
وفي ”الكشف“رتبه على مقدمة وفصلين وخحاتمة .وهو مشتمل على مسائل التوضي من الخوض. 
أوله :الحمدلله مطهرقلوب الفقهاء ...(الكشف؟/150). 


(4) زهرة الرياض في حكم المتوضي من الحياض 


الفقه الحتفى. عربي .رسالة. المحطوطة. ۰ 
وانظر:”زهر الروض في مسألة الحوض“أيضًا فحرّرا . 

)١(‏ شرح جمع الجوامع للسبكي 

الفقه الحنفي. عربي. 

و”كنزا الدقائق»: للإمام حافظ الدين ي البر كات عبداللّه بن أحمد النسفي الحنفي»المتوفى سئة ٠١‏ لاه 
)١۲(‏ شرح منظومة جده في عشرة علوم 

العلوم والفتون.عربي. 

و”منظومة في عشرةعلوم“: للامام محب الدين محمدين محمود ابن الشحئة الجلي الحني: 
(1) عقود اللآلي والمرجان بما يتعلق بفوائد القرآن 

علوم القرآن.عربي. 

(4١)غريب‏ القرآن 

)١ 5(‏ منظومة عينية في الفروق 

الفرو ق أزالفقه الحنفي.عربي. 





قو ۱ ئدمهمة 





الدراسة الأولى: 

كيفية شيو ع النعلم من حضزة الرسالةإلى زمانناهذاموشيو ع مذاهب. المختهدينءلإسيما 
مذهب الإمام أبي حنفية ; 

قال 0 ير فيطبقات الحتفية المسماة ب”كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذاهب 
النعمان المختار»: اعنلم أن نبينا مَك بلغ ما أترل ! إليه إلينا وعلم الدين وأحكم وأقام الحدود وقضى 
وحكم ونين الشر ع وفرع بياث المسخيكمء وجاهد حق الجهاد في إقامة أمر الدين» وأمضى وألزم» ثم 
الخلفاء الراشدونبوو حوه الصحابة بذلوا جهد هم في ي إقامنة الدين وإجراء الشرع المبين» ؛ وتعيين قواعد 
الموحدينء»وتوهين كيدأعداء الله الميتدعينءفأقاموا الإسلام عن أو دمو أستدوا وا الأمر إلى مسيغتدهء 
معتصمين ا صادعين بار الله و كانوا بشرفم ضحبة الرسول تَلكلمْ سالمين عن الطعن» وببركة 
مدمته سالمين بن شوب الشِيرْ فكانت آثارهم لمن بعد هم شرعةٌ ومنهاجاًء ولرفع عيب الضلال 
سراجاً وهناحاً » وكذا أعلام الشابعين الذين هم يراحمونهم في الفتوئ وافقوهم بغير جلاف ونقلوا 
أحكام الدين منهم إلى الأحلاف» محيين سنن الأسلاف» حاوين مآثرالأشراف. 

ولما كانت حوادث الأيام حارحة عن التعدادء وهعرفة أحكامها لازمة إلى يوم التئادء وكانت 
:ظواهر النصوص غير موفية ببيانهابل لابدلها من طريق واف بشأنهاء اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي؛ 
فاجتهدوا أوسا قوا عد الأصولء وشيد واء فعزموا على تعيين المذهبء ومهدوامستفيضين بماروي 
ول الله يف أنه لما بعث معادا إلى اليمن قاضياً قال له: بم تقضي؟ يا معاذ ! قال: بكتاب الله 
قال:فإن لم تجد قال : بسنة رسولهء قال:فإن لم تجدءقال:اجتهد فيه برأتي فقال رسول الله تختلا : 
الخ اذى ولق ردول يمنا ووه دشرا 

ثم إن علماء الدين والأئمقالمجتهدين بذا لوا حهد ههم في تحقيق المسائل الشرعية» وتدقيق النظائر 
الفرعيةء واستتبطوا أحكام ا لفرو ع عن الأدلة الأربعةء فاتفاقهم حجة قاطعةء واخحتلافهم رحة واشعة. 

فمه اسا الطبقة العالية من الاتحتهاد» وهم الذين صاوغواء الدين أقوى عفادء ووضعوا 
المسساكل على قواعد أصولهمء وهذذبوا مسائل الاجخهاد مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم؛ يستمدون 
في استنتبساط الأحكام من الكتااب والسنة والإحماخ والقياس من غير تفليد لافي الأصول ولا في الفرووع 
لأحد من الناس».وخالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم »واعتبار مشاربهم.. 


)١(‏ هو محمد بن سليمان الكفو ي» نسبة إلى كفةءيلدة من بلاد الروح. المتوفى: ٠‏ 3 ۹ه. 
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وكيم اع مذهبهم في الأعصار واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا الأعظم أبوحنفية 
قادن بك كر وتاك بن انس وسفيان الغوري TS‏ 








وعبدالرحمن الأوزاعي»ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل, وداؤد بن علي الإصفهاني» ولكن 
مص من بيئهم الأربعة: أبوحنيقة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم اللّه بالهداية » وهو لاء الأربعة 
انخحرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من اللّهء فاشحهار مذاهبهم في ظهور الآفاق واعتبار أصولهم 
وفروعهم في بعلون الأوراق» واجتماع القلوب على الأخذبها على مرالدهوردون ماسواها يشهدبصلاح 
نيتهم» وحسن طويته مءلاسي م االإمام أعظم والقرم الهمام الأقدم» سراج الأمة وتاج الملة» قمر الآئمة: 
SS‏ 
واشتهر مذهيه بكثرة المجتهدين في ذاهبي مذهبه» وأظهر علوم الشر ع بين المسلمين» ونش رأحكام لفروع 
بين الموّمنيم ن»فإنه أول من فرع في الفقهء ٠‏ وألف وصنف باتفاق الملازمين إل لی درسه من مشاهير العلماء 
00 واجتمباء أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء المتقدمين كأبي يوسفٌ المتقدم 
قي الأخبار واللسانء.ومحمدالمتقدم فيالفقه والإعراب والبيان» وزفرالفقيه النبيه في القياس؛ وحجسن بن 
زيأة المتقمدم في السؤال والتفريع؛ وعبدالله بن المبارلكُ الصائب في رأيه» ووكيع بن الجراح المفسر 
الزاهدءو حفص بن غياث ين طلقٌ الفطن الذكي في القضاء بين الخلق» ويحيى جن زكريا بن أبي زائدة في 
جمع الحديث وي القرو ع» وأسد بن عمو الفاضي» ونوح بن أبي مريم الجامعء وأبي ميطيع البلخيء 
ويوسف بن حالد السمتي وغيرهم. 
ثم أقربفضله الحصومء وسلمواله كل العلوم حتى قال الإمام مالك حين ستل عنه عن أبي حدفية: 
رأيت رحلا لوكلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته وقال أيضا: إن أبا حنفية لأهل الفقه خير مونس. 
وقال الشافعرة؛ : الناس كلهم عيال على أبي حنفية في الفقهء فأصحابنا الاحنفية عاملهم اللّه بألطاف الخفية هم 
السابقون في الفقه لأهن الفقه e‏ لرتبة العليا في الرأي والحديث والإرشاد انتهى 
وقال أيضا: إن كثيرا من أصحابناتفرقوا في القرئ والبلاد فمنهم أصحابنا المتقدمون في العراق 
كبغداد» فإنها دارالخلافة ودارالعلم والإرشاد» ومنهم مشايخ بلخ» ومشايخ خجراسان» ومشايخ سمرقئد ومشايخ 
بخاراء ومنهم مشايث م ا ل ا تصنيفاً » واستفاد منهم الناس على 
احتلاف طبقاتهم فبلغت كثرة الفقهاء إلى حا لايحصىء وأماليهم وتصانيفهم غير قابلة للعددو الإحصاء. 
وني الإنعساف في يبان أسباب الاحتلا“فةللمحدث الدهلوي كان أشه رأضحاب أبي 
حتفية ألويوسق تؤلى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد فكان سبباً لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار. 


العراق»وذيار خراسان»وماوراء النهر . انتھچی. ٠‏ 
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الدراسة الثانية: 

في "ذذ کر طبقات أصحابنا الحنفية ودرحاتهم» وهذا أمرلابدللعالم ,المفتي من الاطلااع عليه 
ليتزل الناس منازلهم ولا يقاذم أدناهم على أعلاهم. اعلم! أن الفقهاء على سبع طبقات. 
الطبقة الأولى: 

وهي طبقة المجتهدين بالاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد ٠‏ 
الأصول» واستنباط أحكام الفرو ع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد الأحد لاقي الفرو ع ولا في الأصول . 
الطيقة الثانية: 

طبقة المتقدمين من أصابحنا كتلا ميذ أبي حنفية نحو أبي يوسفٌ ومحمد وزفْرٌ وغيزهم فإنهم 
ET E‏ عو اران ارين N‏ ي قررها أستاذ هم 
اب اله ال ان لم 


الطبقة الثانية من الاجتهاد. 
الطبقة الغالثة: 


طبقة أكابرالمتأحرين من الحنقية كابي بكر أحمد الخصافء والإمام أبي جعفر أحمد: 
الطحاوي» وأبي حسن الكرحيء وشمس الأئمة عبدالعزيز الحلوائي» وشمس الأئمة محمد السرحسي»: 
و فخرالإسلام علي بن محمد البزدويءوالإمام قخزالدين حسن المعروف ب”قاضي خان“ والضدر 
الأحل برهان الذي ن مشمود صاحب الذخيزة البرهانية»والمحيط البرهاني» والشيخ طاهر بن أحما 
صاحب النصاب: والخلاصة وأمثالهم؛ فإنهم يقدرون على الاحتهاد في المسائل التي لارواية فيها عن 
ا انا کی ا ذو و على یه کو رو و کی ا 
على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها صاحب المذهب: 
الطبقة الرابعة: 

طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كلرازي وأضرابه فإنهم لايقدرون على الاجتهاد أصلاً 
لكننهم لإحاظتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين » وحكم 
ميهم محتمنل لأمرين منقول عن أبي حنفية أوعن واحد من أصحابه بنظرهم؛ ور أيهسم في الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفرو ع» وما وقع في الهداية ”كذافي تخريج الرازي“ من هذا القبيل. 
الطبقة الخامسة: 





دہ 

عل ارحس ا لدا راشاو ا عد ا وا آخربقولهع: : ”هذا 
أولى وهذا أصح زواية » وهذا اوضح دراية وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس. 
الطبقة السادسة: ٠‏ 

طبقة المقلدين القادرين على التمنيز بين الأقوى والقوي والضعيفء وظاهر المنهب وظاهر 
الرواياتءوالزوايات النادرة كشمس الأئمة محمد الكزدري»وجمال الدين اللحصيريء وحافظ الدين النسفي 
وغيرهم مثل أصحاب امتون من المتأحرين كصاحب المبختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمعمو شأنهم 
أن لا ينق لوا في كتبهم الأقوال المردودة والزوايات الضعيقةءو هذه الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. وأما الذين 
هم دون yy‏ 
بطريق الحكاية فيحكي مايضبعله من أفواه العلماء ويحفظه من أقوال الفقهاء. 
الطبقة السابعة: 

وهي طبقة المقندين الذين لايقدرون على ماذكرء ولا يفرقون بين الغث والسمين»ولا يميزون 

بين الشمال واليمين» با ل يحفظون ما يجدون كحاطب ليل فالويل لهم ولمن قلدهم كل '! لويل انتهى 
الدر اسة الشالغة: 
في ذكنر ظبقات «المسائل. .قال الكفوي في ”أعلام الأخيار في ترحمة الإمام محمدء : اعلم! أن 

مسائل مذهينا على ثلاث Eb‏ 
الطبقة الأولى: 

مسائل الأصول وي مسائل ظاهر الرواية بوهي مسائل المبسؤط لمحمتولها نسخ أشهرها و 
اها ر جا الحوزحاني» ويقال له الأصل» ومسائل الحامع الصغير» ومسائل التجامع الكبيرء 
والسيرء والزيادات :كلها تأليف محمد والمبسوط نسخ منهانسخة شيخ الإسلام أي بكر المعروف 
بحواهر زاده ويقال E‏ والممسوط الكبرىاوننها كان اا ا 
ونسخحة شمس الأئمة الحلوائي ي اسا النسرخحسي. ومن مسائل ظاهرالرواية مسنائل كتاب المنتقى للحاكم 


الشهيد وهوللمذهب أصل بعدكتب محمد ولايوحدفيهذه الأعصار» وفيهذه الأمصارء وكتاب الكافي 








للبحاك كح أيضا من أصنول المذهبء وقدشرحه المشايخ» منها شرح شمس الأثمة السرجسي وشرح شيخ 
الإسلام علي القاضي الإسبيجابي. 
الطبقة الغانية: 








مس ا سسب هي مسائل غير ظاهر الروايةء وهي المبائل التي رويت عن الأئمة ئمة اڪن في 
غير اكالم كديا يهف ىكتب أعرلمحمةكالكيسايات. والرقیات» و الجرجانياثء والهارو نيات» 








وإنما سنمي غيرظاهر الرواية» لأنها لم تشتهر عن محمد ولم تروغته بطر ق كطرق الكتب الأول» وإماقي 
كتنب غير محمد كال مجر د للحسن بن زياد ار NEE‏ : أن يقعد العالم وحوله 
تلاا بالمجابروالقراطيس فيتكلم النالم نما فتح اللّه عليه من العلم وتكتب التلامذة ماتكلم مجلساً 
مجلا ثم يمعو ن باكتبوا فيصي ركتاباً وسمي بالأمالى» »و كان هذا عادة أصخابنا المتقدمين»؛ ومنها 
الرواينات المتفرقة كزواية ابن سماعة وغيره من أصحاب محم وغيره من مسائل مخالفة للأصول 
قإنها غي رظاهر الرواية؛ وتعد من النواد ركنوادرابن سماعةء ونوا رهشام وتوادرلين رستخ. 

الطبقة الثالئة: 


الفتاوى وتسمى الواقعات ار و ا الاق 
أصحاب محم فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيها رواية عن الأئمة الثلاثة. 

فائدة "يجوز" قديقال بمعنى "يصح “وقد يقال بمعنى ”يحل“ ' كذافي شرح البهذب 
للنوويءولذلك تراهم يطلقون على الصلوة المكروهة ونحوها حاز ذلك أوصح ذللكء ويريدون به نفس 
الصحة المقابل للبعللاث من غير القصد إلى الإباحة أونغي الكراهة» ولهذا فسرالشراح والمحشون كثيراً 
قولهم ”از“ و”صح“؟ بقولهم أي مع الكراهة كما لايحفى على وس النظرء وقال في.-حلية المحلي 
شرح منية المصلي“: أنه أي الجواز قديطلق ويرا ب بهءمالا بمتع شرعاًء وهو يشمل المباح؛ والمكروهء 
والمندوبءوالواجب انتهى 

وفبي "العقد الفريد لبيان الراحنح من حواز التقليد“ للشرنبلالئ عند البحث عن بعض عيارات 
منية المفتي: أونقول ”يجوز“ بمعنى "يحل “فإنه لا يلزم من النفأذ الحل» » فإن الحكم على الغائب نافذ 
عند شمس الأئمة وغيره كما ذكره العمادي» وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. انتهى 
فاحفظ هذا! فقد زل قدم كثير من الئاس بعدم علمهم هذا. 

فائده : كلمة "لاباأس“ أكثر استعمالهافي المباح» وار أولى» كذافي كتاب أد 
القاضني من فتح القدير. . وفي لسري كتاب الطهارة كلمة"لابأس “و إن كان الغالب استعمالها 
فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في البحر من الحنائز:والجهاد .'انتهى . 

فائىدة :لفظ "ينبغي؛ “في عرف المت أحرين غلب استعماله في المندوبات» وأما في عرف 
القدماء فاستعماله في أعم حتى يشمل الؤاجب أيضا كذافي زدالمحتار وحواشي الأشباه . 

فائدة:المراد بالمشايخ في قولهم هذا قول المشايخ“ من لم يدرك الإمام كذافي وق النهرر). 
فائدة :السراد بالمتقبدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمة الثلئة؛ ومن لم يدزكهم فهومن 


(۱ )انچ هو شرح الكنزلعمر بن نجيم المصري المتوقى:٠‏ . ۰ھ 
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المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع. 

وذكر عبدالتي بِي الأحمد نكري في جامع العلوم نقلا عن صاحب الخيالات اللطيفة: : أن الحلف 
E‏ حماس اد ان . شمس الأئمة الحلوائي'والسلف من أبي حنفية إلى محمد 
والمتأحرون 'من الحلوائي ا م ”ميزان ' 
الاعتدال في | نقد أسماء الرحال“ أن الحدالفاصل بين المتقدمين والمتأتحرين هو رأس : ثلث مائة 

فائد 3 : المراد”بالإمام“ و"بالإمام الأعظم*في كتب أصحابنا هوضاحب المذهب 
أبوحنفية وهو المراد بقولهم' أصاحب المذهب“ والمراد بالصاحبينء أبويو سك ومحمة و' با أ 
أبوحنيفة وأبويوست و" بالطرفين“ محم وأبوحنفية وبالإمام الثاني أبويوسفن» وبالإمام الرباني 
محمد وبقولهه Eg E‏ وها ويد 
والشافعي» وأحمد أصحاب المذاهب المشهورة. 

فائدة؟ :مير ند في قول الفقهاء هذا الحكم عنده أوهذا مذهبه إذالم يكن مرحعه مذ كوراً 
سابقا يرجع إلى الإمام أ بي حنفية» وإن لم يسبيق له ذكرء لكونه مذكورا حكفاء وكذا ضمير”عند هما فرحع 
إلى أبي يوس ومحمد إذالم يسبق مرحعه» وقديرادبه أبويوسف ءوأبوحنيفة أو محمد وأبوحنيفة إذسبق لثالثها 
ذكرفي مخالف ذل الحكم مثلاً: إذا قالوا: عندمحمد كذا وعندهماكذايرادبه أبويوسف وأبوحنيفة يعنى 
ال وار وه ورف ا وا او و و ی ا 

فائدة: الفزق بين "عنده؟ و"عنه“ن الأول دال على المذهب والثاني على الروايةء فإذا قالوا هذا 
عند أبي حنيقة دل ذلك على أنه مذهبه وإذا قالو او”عنه كذ دل ذلك على أنه رواية عنه. 

فائدة: : الكراهة» إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه أويدل دلیل عن ى ذلك كذا ذكره الدسفي في المصفى» وابن نجيم قي البحرالراء ثق وغيرهما. 

فائذة: "السنة“ إذا أطلق فالمراد به السئة المؤكدةءو كذا سنئة زسول الله مله وإن كان هو 
بسروعي ب E‏ ثيني في حواشيه وغيره. 

فائدة :قد يطلق السنة ويراد به المستحب وبالعكس » ويعلم ذلك بالقرائن الحالية 
والمقالية كمافي البحرالرائق وغيره. 

فائدة: .كثيرا ماي طلق الوانحب ويرادبه أعم منه»ومن الفرض كما قالوا في بحث الصيام 
وغیره» والغرض كثير | مايطلقونه على مايقابل الركن فيطلقون على مايصح الشي بدونه وإن لم يكن 
ركناءكماذكر وا أن ن من فرا؛ ئض الصلاة التحريمة» وقد يطلق على ماليس بفرض ولا شرط كذافي المنية 
اوردالمحتاز وغيرهما. 

إفائدة: الصنر الأول لايقال إلا على السلف الصالح وهم أصحاب القزون الثلثة الأول 
كذافي شن الغارة لابن ححر المكي. 














الحمدلله محكم الشرع الشريف ومؤيدهء ورافع المذهب الحنيف ومشيده» وباعث سيلنامحمد ومسدده 
وهاديه إلى الصراط المستقيم ومرشدهء صلى الله عليه وعلئ اله وأصحابهء خير تحلقهٍ بعد أنبيائهء وأفضل أعبّده. 
وسلم تسليماً لا انتهاء لمدده. 
أمابعد | قإن القصيدة المو سومة ب” قيد الشرائد و نظم الفرا ائد“ لماكانت في بابهاعديمة النظيرء جامعة من 
غرائب الفقه للجم الغفير أحفظني والدي ‏ أمتع الله ببحیاته ‏ نظم قرائدهاء ا الاجتهاد في تحصيل 
. شرائدها. فكنتٌ أطالع شرحها للمؤلفٌ الموسوم ب ”عقد القلائد“ وهوكتاب حليل؛ جم الفوايد ؛ غيرانه أطنب فيه 
وأطال» وفي اعتقاده "أنه اختصر وأوجزالمقال. تعرض فيه إلى توجيه المساكل: وأتتصب فيه لإيراد الحجج 
والدلايل» غيرآن الهمم قدقصرت بعدأن كانت قاصرةء والأذهان فترت وكانت من قبل فاترةٌ. وضاق الزمان 
على الطلاب» لاشتغ الهم بداء الاكتسابء )١(‏ وتفرقتهم أيدي سيما في فنون الأسباب. فرأيت حال المطالعة 
أن أالحص عليها منه تعليقاً أمنلك فيه من شعابه طريقاً. أقتصرفيه علئ عزوالمسغلة وتصويرهاء من غيرتعرض 
إلى توجيه ولابيان دليل في تقريرهاء وريما زدت قيداً أهمله» وألحقت فرعاً غريبامن النظم أغفله. وريما 
عسرفهم المراد من بعض أيياته» فغيرته بأوضح منه مع إثباته. وميزت ذلك كماتراه. إن شاء الله تعالئ في 
تضاعيف الكتاب. واللّه الموفق إلى وب الصواب. 0 
ووسمته ب”تفصيل عقد الفرائد بعكميل قيد الشرائد“. واللّه أسأل أن يسبغ عليه وغلي ثياب فضله العميم » 
وأ يجعل عملي فيه خخالصاً لوجهه الكريم. ٌْ 
وبالجملبة فليس كحابي هذا إلاقطرة من بحرم العباب وله درالقائل : ”والبحر يمطره السحاب». 
وهوحسبي ونعم الوكيل. 
قال المؤلفٌ: سه 
و لك دلاخ وا وتلين نو تارا 
البداء ة: مصدر. قال النطأرزى: كالقراء ة. وصوب ابن برّي: أنه كالقلامة. وهماعلئ غيرقياس. والقياس 
في مصدربداً البدق, والبدو:.فعل الشي أوّل. وبديت بالشي : قدّمته. وهوهنا مضا ف إلى الفاعل»وقع متبداً. ومتعلقهه 
قوله: ”بالحمد لله“ والكلام عليه معروف. ولنا فيه كلام جيد في شرحنا ل#”جمع الجوامعللسبكي. وأجدر:. 
أي أحق. وأولئ» حبر ”بداء تنا“.. 
)١(‏ في ث: ”بداب EET‏ مكان ”بذاء الاكتساب“ 








٠‏ وأشارلحديث: ”كل أمر ذي بال لاييدأً فيه بالحمدلله فهو أبيعر(١)‏ بقوله: وماليس إلى احره 
وهو تس أليف. ولامضرضي الشروج عن عهدة الحديث قوع لفط "دا ابيا في الفط على ادلات 
متقدم عليه في المعنى. 

وأعرب المصنف: ”م“موصولة بعد صلته ليسء واسنمها الضميرالعايد؛ و”مبدو أيه“ حبرها. ”ويه“ متعلق 
”مبدواً * وهوفيموضع رفع به. والهاء في ”به“ تمود على الحمد» أوعلى اسم الله تعالئ. أي: والأمرالذي ليس ميدوا 
بحمداللّه فيه فهوأيتر. ويحتمل أن یکون "به به“ في موضع تصب» ويكون الضميرالذي في ”مبدو)“ هوالعائدعلئ ماه ي: 
الأمرالذي ليس مبدوا هوبالحمد فهو أبتر. ولايخفئ مافيهء والنون في ”بداء تب“ عن لسانه ولسان المصتفين غيره. 
0 : 
وَتَسُلِيْمُنَابَعْدَ الصَلَوةٍ مُوّكدَا ط4۲ عل احم حَمَدَ المُحْمَارفِي الل جر يشر 
٠‏ ”التسليم“ مصدرء وهو مبتدأ مضاف إلى الفاعل . ويجوز في ”م ؤ كد“ وجهان: النصب على إلحالء 
اللي الخيرية. ويكون ”في الذکر" متملقايقول: ” ينشر" أي يتلى فلا ينقطع أبدا. وعلي الأول يكون خبر 
”تايا“ وحسن تعبيره في التسليم بالنصدرء لأنه ماموربه في قوله تعانى: وَسَلْمُوانَسلِيُمَة' 1) ومعنى الصلوة , 
والكلام في ؤجوبها ليس هذا موضعهء والله أعلم.. 
قال ب 

وَرِضُوَاكُ ربنّيْ وَالقَحِيِّةٌ دَائِمًا :409 على الآل و الْأْصَحَاب مَازِلْتٌ | كير 

”الرضوان»: يكسرالراء» وتميم وقيس يضمونها. ويجوزفيه النصب ب” أكثر“والرفع بالابتداء. و ”على الال“ 
الحبر”والتحية“ عط عليه نصبا أورفعا. والدوام: الثبات. وفي. الال حلاف. والصحيح أنهم من حرمت عليهم 
الصدقة. وفي الحديث : آل يكل مؤ من تقي إلى يوم القيلمة.(1) ” والأصحاب“ .جمع صاحب وهو: من رأى النبيء 
أورآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات علئ ذلك. وعن بعض الأصوليين لاف ذلك. والأوّل هوالصحيح. 
والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

بَعْدُا قَفِي عِلَم الفُرُرُْع مَسسَايلٌ 449 عَرَاِيبُ فِيّ الكْبٍ الضختّام تُسَْرٌ 

0 ظرف زمان مبهم؛ مرفوع لقطعه عن الإضافة. والفاء في ”ففي“ للتعقيب. وكثرًا لإتيان يها يعد 
المقطوعة لدفع توهم الإضافة. ۰ ْ ش 

وعلم الفرو ع:هوعلم الفقه. اا فة ارش غ ومن أحسنهاء قول شيخنا العلامة كمال الدين. 
ابن الهمام: أنه التصديق لأعمال المكلفين التي لاتقصد.لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستتباط. 
ولستابصدد الكلام على قيودم. وقوله: ”في ا متعل ق ”مسايل“. وصرفت للشعرء أو متعلق غرائب“. 
(۱) السنن الكبري البيهقي 0809/9 7 


زفق سورة الأحزاب » الآية 5ه, 
' (؟) طبراني أوسمظ - بحوالة كتزالعمال )4٠17(‏ 
a‏ 











و ”في الکب؛ 'متعاق أخخر.: وسكنت التاء تخفيفاً. و”الضخام“ جمع ضخخمء وهو وصف للكتبُ بكونهةعظاماً. 
”سن تسف ر“ أي تكش وسح a SE‏ . والله أعلم. 

00 ذِي العم ولحجئ ل4 الإمام العَظِيْم الشَأن فِيَما يُقَررٌ 

قوله: "عنلى“:'يتعلق ب” تسفر “؛ أومسائل أوغرائبٌء أوالكتبء أوالضبخام» أوالفروع. و”التعمان“ :هوالإمام 
الأعظم» والمجتهد ل أيوحتيفةء صاحب الورع والزهاذة» ورأس أهل الفقه والعبادة. وفيؤصفه. ”بالعلم 
والحجي“ الإشارة ا اا E‏ ريت رجلاً لو كلمك في طذج السارية أنها ذهب 
لقام يحجته. ولاأشك في أنه المراد ب "من قبله“ في قول السيد الشافعي فيماكتبه إلى الإمام محمد بن الحسن 





رضي الله عبهم أجمعين: 
قل للذي لميرعيناي مثله حتى كأن من رآه قدرأى من قيله 
العم يضهئ آهله أن يمتغوه هله لعله ببذله لآأهله لعله )١(‏ 


وقد صُنفت منا قبهٌ في مجلدات عدة. واللّه أعلم. 

قال عه 

أف بنا ا ر نَظمَة ل لَعَلِي ف في نَيْلٍ الما حر 

”فأفردت“ :أي صيرت فرداً منها أي من المسائل المذكورة.. و ”ما موصولة“» ”تيسر": أي تسهّل. ”نظمه“ 
الصلةء والعائد. و”لعل“ للترحي. و”التيل»: بلوغ المقصود. و در المشرف على غيره» 
كذا في شرح المصنفٌ. وهو كناية عن العلوم الشرعية. والتبحر: التوسبع. 

قال: وفيه إشارة إلئ قول الشافعي: من أراد أن يتبسر في الفقه: فهو عيال على أبي حنيفةء أو فلينظ زفي كب 
بي حديفة. والله أعلم.. 

قال: سه 

ولم المد كورفي كل فنا fv‏ وما گان مِنُ قَيد مُفِيَدٍ ساد كرٌ 

”القيد“: ما يمنع الاحتلاط ويزيل الالتباس . و”المفيد“هنا منايحصل للإنسان زيادة علم, 

وحاصل البيت: الإشارة إلى أنه لايتعرض للمسائل المسطورة في جميع كتب الأصحاب» فإنه لم يوضع 
للميتدي» لأنه ريما خبط عليهء وعلمه مالا ينيغي له أن يعلمه وأن ما وحدمن مسائله في الكتب المعتمدة فإنما نظم 
لزيادة قيد أغفل عته. والله تعالى أعلم:. 

ورب مَكان ريد فيو وة 4 فَأَوْضَحَتٌ أوليئ ها وَمبَاهُوَاً شُهر 

”ورب“ هنا لتقليل, والمطتى أنه إنمايذكرشيعأمن المسائل التي في الكتب المشهورة لرؤاية زايدة ذكرت 
في غيرهه أو لأنة لم يذكر فيها الراحح» أوظاً هرالمذهب» آوالأرلئ فهو يشير إلى ذلك بعقديم» أوتوضيح؛ أومفهوم؛ 


)١(‏ البداية والنهاية )٠١/١١(‏ كر محمدين الحسن بن زف 





كما ستقف عليه. والله أعلم . 
EE GE‏ 
“أسطر”:ةأني أكتب. ويرؤ :جع رأس» وتميم يتركون همزتهء كما في النظم. و”الجدول»: هنا مايرسم 
من أشكال تدل علئ غيرهاء والضمير في” تعرفها" للمسائل . 
وقد استغنيت عن الجدول والرقوم بأني ي أصرح قي أول البيت بعزوالمسكلة. 
ولابأس هنايسردأسمآء الكتب » التي نقل منها تكميلاً للفائبة. وهي: 
الجامع الكبير» والمبسوطء والهداية» والمحيطهء والبدايع» والاحكام؛ والذخعيرة» وأوقاف الخصاف» وشرح 
أدب القاضي له» والسيرالكبيرء وعيون المسائل؛ وزلة القاري» والحلاصةء والتتمةء وقاضي ا والخاصي» 
والظهيرية» والقنيةء والمنية» والواقعات» وحزانة الأكمل» وروضة الناطفي» وفصول الأستروشني» والنتف» وشرح 
مخحتصر الطحاوي للإسبيجابي» وشرحه للرازيء وشرح الكنر للزيلعي» والنهاية» ونهاية لكاب والغاية» والكافي» 
وشرح الفرائضء والحاوي القدسي وشرح القدوري للزاهديء والتجنيس.والمزيدء والاختيار. 
وهي ستة وثافون كتاباً نفيسة معتمدة. والله أعلم. 
َهَاأَنَافِي المَقُصُوْدٍ أسُى بِعَوّتِهٍ 4٠١‏ وَقُدرَتِه َهُوٌالمّعِيْنُ المُفَدَرٌ 
"هتحرف تنبيه. "أن ضميرالمتكلم المنفصل» وهو مبتدأ. * وأسيطى“:.أي أُعمّل» خيرة. والجاروالمجر ور 
و”بعونه“امتعلقه. وقد رتد“ عطف عايه. والعون على الأمر: هو الظهير. 
قال: وفيه إشارة 0 مذهب آهل السنة بأنة(1)لامعين ولامقدرسواه» وكل مقدور إليه يرجع» حلافا للمعتزلة 
في تلق الأعمال. والله أعلم. 
ا امن گید السود بيان 4111 الور 
”الكيدل“:”الخديعة والمكر. و#الحسود“: فعُول من الحسد. فيه مبالغة في معنى الحاسدء وهو الذي يتمنى 
زوال فعمة المحسود وانتقا لها إليه. و#الخبملةة:,تمني مثلهاء فقط. وأ"الامن»: المطمكن. و”لاجاهل»؛ عطف على 
الحسود» يعني ولامن كيد جاهل. و برري” بفتتح التحتية من زرَئ عليه إذا عابةً واستهزأ به» أوأنكرعليه ولم يَعدّه شيا 
آوتها ون به, E‏ من 0 قال في القاموس: لكنه قلیل. وزری وأزرى يأخميه: أدخمل عليه عيبا أو مرا 
ويطك لس 3 ودر ريا E‏ 
ا اف من حسد الحاسدين وكيد المعانذين» رلك المسؤول: أن يجعل 
كيدهم .في نجوهم. _- 
ومن الأمثال المشهورة: ”الحسودلايسو داید وله درالقائل حيث قال: مه 
هم يحجسدوني وشرالنا س كلهم من عاش في التاس يوماغير محسود 


)0 في :ن ” زو" 











فبعضهم استكثره عليه. والبعض قال: إن مسبوق إليه. والبعض زعم: أنه غير نظم المصتك من الربحز إلى 

ألطويل وزاد عليهء فكان كلا بسي ثوبي زورء ومحبا لأن يحمد بمالم يفعل من الأمور. 
ثم ذكرهنا قول العلامة أفضل المتأحرين ابن مالك في تسهيله: وإذا كانتت العلوم نحا لهي ومَواهب 

اححصاصية فغير مستيعد: أن يخر ليعض المتأحرين ماعسر علي كثيرمن المتقدمين. فأعاذتا الله من حسد يسد 
باب الإنصاف. ويردعن جميل الأوصاف. 
قال رحمه الله تعاليئ: 

وَيَنَْثُ وَجُة الله في كل حَالَةٍ 4۱۲% ومن آم سر شداليس تخسر 

٠‏ ”التيم“: القصد. و”الحال“: الصفةء يذ كر ويؤنث. ٠‏ و”الرش دن ;الصلاح » وإصابة الصواب. وهو ضدالغي. 

والمعتى: أنه قصد وجة الله تعالئ في جميع أحواله؛ ومن جماتها نظم هذ القصيدةء ؤلاذ يحتابه طالباً 
للرشد فليس بها لك ولاحاسرفي الدنيا ولافي الاخرة. 

وأشارهنا إل أنه مسيوق إلئ هذا المعثى بتظم قاضي القضاة تجم الدين الطرسوسي وأنة كان طليّه منه 
في جياته» فلم يسمح به له ولالغیرې» وأنه بعد موته ظفريه وضمنه قصید ته هذ باحتصارلفظ من غير تغییر للمعٹی. 

قال: وجحاء ث في دون قدر النصف منها. والله المسؤول: أن يحعل ماقصده وقصدناه بمالصا لوجهه الكريم 
وأن ينعم علينا بفضله العميم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


1 


فصل من كتاب الطهارة 


الفصل لغةٌ: (1) الحاجز. والفرقء والتنحية. 

واصطلاحاً : طائفة من المسائل انقطع حكمها عما قبلهاغي رمتربحمة بالباب ولابالكناب (۲) و"الکتاب“ لغة: 
يمعثى الكتب وهو الجمع. . 

واصطلاحاً: طائفةمن المسائل اعتيرت مستقلة مطلقاً. 

والطهارة لغة: النظافة. 

وشرعاً: عن النجاسة الحكمية والحقيقية. وقدمت على الصلاة تقدم الشرط على المشروطء ولأنها مفتا 


بے انم 

كال: س 

فَسَادُوُ ضُوْءٍ مع الصَّلاةٍ يْمَرَرٌ 4١١3‏ بق بتَْقَهَةٍ نِيَهَا مدر يَعَيرَ 

0 حدث العمد د احهلام ونومهًا 3 %۱ ا عَمُداًو ف تدده 0 
(1) قي ن:”في اللغه* 


(1) فين:"ثر لالكاب» 
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الضمير فى ” فيها“وفي”نومها “للصلاة: والمراد بالاحتالام هنا: حروج المني.علئ وجه الدفق والشهوة 
من النائم وغيره» وفيه تسامح. 

وقداشتمل هذ ان البيتان على.حمس مسايل من الغاية » كلها تبطل الوضوء والصلاة معا. 

الوا لبى؛ قهقهة البالغ في الصلاة الكاملة عامداً كان أوناسياً أوساهياً.. وحكم التيمم كالوضبوء: 

والقهفية :مايسسعه الجيران من قهقه: واتجتار فر الإسلام في العوارش تصتحيج تختصيص هذا بالمستيقظ 
حتى لوكان نائماً في الصلاة وقهقهء لايفسدان(١‏ )وقاس عدم فاد الصلاة على الكلام بأن التوم( “)يطل تحكمه: 
وفي شرح شيْخنا: أنه الأصح لكن يرد عليه أن المذهب فساد الصلاة بكلام الناكم وقدصرح في التوازل: يأنةٌ المختارء 
لأنالكلام قاطع للصلاة مطلقا والأكثرعلئ ضدم. وهزإحدى(۳)روايتيشدادعن الإمام. وقال الحاكم: آنه الأحوط. 
وروي عنه آنها تفسد الوضوء لاالصلاة فيتتوضا ويبني» وقيل: عكسه. قال شيخنافي تحريره: وهوأقرب عندي» 
لأن جعلها حدثا للجناية» ولإجناية من النائم فبقي كلاماً بلاقصدء فتفس دكالساهي به. 

قلت: وهي رواية شداد الأخرئ» وبها أفتى الفقيه عبد الواحد. وهي المذكورة في الذخخيرة والمحيط 
معلّلاً بماذكرهة في التحرير».وفي: النصابء وعليه الفتوئى» لكن قد يستدل لفسادهما يان النص لم يفرق بين التائم 
والمستيقظء سيما وقد نرّلوا المصلي النائم منزلة المستيقظ كما هو مذكور في النوازل وغيره. ويمكن الجواب 
بأن التض ورد قي المستيقظ فيقتصرعليه. ولونسيكوثةٌ في الصلاة ثم قهقه. قال الحاكم الكرميني» والفقيه عبدالواحد : 
يفسدان جميعاء وروئ شلاد عن أبي حنيفة: يفسد (4) الصلاة لاالوضوء. وإطلاق النظم ينتظم ماقاله الحاكم» 
والوجه له. والتظم ماش علئ قول الجمهور. 

وفي قهقهة الباني في طريقة حلاف» والأحوط البقض. وقيل: إذاكان مغتسلاً لايتقض الطهارة(0)في قول 
عامة المشايخ. وصصّح المتأخرون النقض. 00 ۰ 

النمامية بغي رالعقل في الصلاة بالإغماءء أوالجتونء أوالسكزء أوالغشي» وإن كان في معنى الحدث السابق» 
لأنه لا صنع للعبد فيما عدا السكر لندوراعتراضها في الصلاة» فلم يكن في معنى ماورد فيه النص والإجماع. 

قلت: وكلام القاموس يفيد أن الفشي بفسح الغين وسكون الشين؛ هوالإغمأء» لكن في المغرب: 
الفرق بينهماء ءبأن الغشي يُعطل القوىالمحركة والحساسة لضعف القلب» » واجتماع الروخ إليه يسبيب يحقنه 
في داحل فلا يجد متفذا. 

ومن أسباب ذلك امتلاء حانق» أوموذبارد»-أوجوع شديدء أووجع شديد.أوآفة في عضومشارك كالقلب 


“ في ن:” لاتفسدات‎ )١( 
“ فين" ” لأن الدوم‎ 01١ 
في ن : خد“‎ )٣( 
في ن: ”تفسد“‎ -)٤( 
(ه) قي ن: ”لاتتقض > لأن الوضره ثابت في ضمن الغسلء فإذالم ييطل المتضمن كما في الطهارة (لاينطل المتضمن)‎ 
لوست سس مسو سس سات‎ 5 5 2 








والمعدةء وأن الإغماء امتلاء بطون الدماغ 5 بارد غليظ١)‏ طكذا في رسالةابن نندويه الإضبهاني» والقانون. 
وفي حدود المتكلنينء الإغماء : سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة» وهر والغشي واحاء والفقهاءيفرقرن 
ينها #الأطباء والعين غبه مطتسوعةه ول آره فی کا غین من آهل اللغة. وفي حديث عائشة رضي الله عتها: 
”حتي تجلاني الغشي“(۲) وضبطوه بفعح الغين» وسكون الشينء وفي بعض الروايات: الغشي بفتحهه 
وكسرالشين» وتشديد الياع. والله أعلم. وقليلها وكثيرها سواء . 

وحد السكرالنا قض فيه حلاف. قيل: هوحده.في الجدء وهوأن لايعرف الرحل من المرأة عتد يعض 
المشايخ وهواتيارالصدرالشهيد. والصحيح مانقل عن شمس الأئمة الحلواني: أنه إذا دل في فشيه تحرك 
فهوسكر ينتقض به الوضوء» وكذا الجواب في حكم الحنث إذ! خلف أنةُ ليس بسكران» وكان علئ هذ الكيفية 
يحدشه وإن ثم يكن بحال لايعرف الرحل من المرأة “كذافي الذححيرة: وفي عروض هذا له في الصلاة نظرة أللّهم! 
إلاآن يحمل على أنه شربٌ المسسكر ؛ فقام إلى الصلاة قبل أن يصير إلئ هذهو الحالة ثم صار في أثها كهاإلئ خالة 
لومشى فيهايتحرك فتامله! واللّه أعلم. 

العالمه: تعمدة الحدث في الصلاة من السبيلين أوغيرهماكالاستخراج للدم ونبحوه (؟) والاستقاء 
لغيرالبلغم (5) أوالبلغم عتد أبي يوست إذا كان صاعداً لأندٌ جنا ية ولايستحق الجاني النظره بتعلاف السبق لأنه 
لابطل الصلاة . 

الرابعة: الاحتلام.في الصلاة وكيف ماخرج المني فيها على وجه الدفق والشهوة؟ لأن التض ورد في 
الوضوء وهوعمل يسيرء بحلاف الاغتسالء ولأنهٌ يحتاج إلى كشف العورة. 

قلت؛ وفي هذا نظرء لإمكانه بدون كشفها. أللّهُمً! إلاأن يقال: فيه حرج. 

ولايخفيئ عليك أن الحيض إذاعرض لهاوهي في الصلاة يفسدهما. و كذاكل مايوخب الغسل..واللّهأعلم . 

الخامسة: تعمّد التوم في سحود الصلاة. 

قال المرّلف: وطذاعبدأبي يوسف حاصة. وأماعندهمافتفسد الصلاة دون الوضوء. وفي شرح 
الإسييجا بي: قال أبويوسك: سألت أباجبيفهة عن النوم في الصلاة حالة السجدة » فقال: لاينتقض. الوضوء. 
ولاأدري أسالته عن العمد أوعن الغلبة. إلآ أن عندي إذا نام قي سجودم عامدا يتتقض وضوؤُةٌ. ولوغليه التوم 
لايتتقض. انتهئن. 

وفي البدليع: السوال والحكم في مطلق تعمد النرم في الصلاة غير مخمصوص بالسجوده ثم ونه رواية 
أبي يوس بأن القياس في النوم حالة القيام والركرع والسجود أن يكون حدذّثه لكوته سببا لوجود الحدث إلا أنا 
(1) في ن: ”يلغم غليظابارة “ 
(۲) بحاري شريف )١44/1(‏ كتاب الكسوف, 
(۳) في ۵: ”نوها“ 
)٤(‏ قين:”والبلشم“ 





تركناه محالة الغلبة لضرورة المتهتتددين» وذلك عندالغلية دوت التعمد ١1.‏ )وظاهره أن أبايوسك يمل النوم غمدا 
ني الصلاة مخظلقاً حدثاً والوجه له. فتامله! 

اقلت وظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائماء أوقاعدا».أوراكعاًء أؤساجد» لايكون حدثاً سواءٌ غلبه التوم 
و تغمده. وإنمبا لايفسد الزضوء عندهما إذاكان على الهيغة المستونة» قيّدبهِ في المحيط وهوالصحينح. 
وفيالبدايع: والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السنحوذ خارج الصلاة مان“كره القمي: آنه لانص فيه» لکن 
ينظر إن سجدعلى الوجه المستون لايكون حذئا وإلايكون خدثاء لآن في الوجه الأول الاسعمساك باقء والاستطلاق 
منعدمء وفي الوجه الثاني بخلافهء إلاأنا ت ركنا هذا القياس في حالة الصلاة بالنص(۲)» 

وفي‌الفحيرة: قال القدوري: إذا نام حارج الصلاة علي هيئةالسناجدلاينتقض وضوؤةٌ. وعن ابن شجحاع: 
أنه يتتقض. قال القدوري : هذا قرله » ولم يقل به جد من أصحابنا. وفي النراددر: لونام على هذه الهيعة حارج 
الصلاة لاينقض» ولم يوافق ابن شحاع أحدمن أصحابنا على أنه.حدث توذكر لحاكم الشهيد أن فيه احم لاف 
المشبايخ وأن المشهور عدم النقض . و في الظهيرية : لو نعس في صلاته ثم اضطحيع قيل يتتقض طهارته . 

كلت هذا إ ذالم يتعمد أمالو تعمد فسدت. وحكى قاضي ان الخلافه في مسثلة التعاس من غيرتعمدء 
فان البعض قالوا: لاتتقض طهارتهه ولاتفسد صلاتةٌ كما لونامٌ فيالسحودثم حكي؛ أندٌ لوتعمد ذلك في ال ركوع لم 
تفسد صلاته: بخلاف السجود.(؟)وفيجوامع الققه: أن النوم في الركوع, أوالسحود لاينقض الوضؤء ولوتعمده, 
ولكن إذانام راكعاء أوساحداً تفسد ضلاته. وعن محم إذا سجد نائماً تفسلدصلاتة. وقيلء لاتفسدإذاعادد 





وقي سجدة الشكرلاينقضء حلافالأبي حنيفة لأنها قربة عندةٌ فصارت كسجدة التلاوة. قلت: وهذا يفيد ثبوت. 
الحلاف بالرواية في النوم على هيغة السجود حارج الصلاة. واللّه أعلم. 

وبقي مسعلة أرئ لم يتعرض لهالمؤلقٌ. وهي: مالوشجٌ فيالصلاة فسال دمهٌ بطلت صلاتة» وانتقض 
وضوؤه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهمالله » وقال أبويوستّيني علئ صلا 

ومسئلة سابعة وهي اتفاقية” لزكان في ركبته دمل فانفتح من اعتمادم عليها في سجوده يعيد الوضرء 
والصلاة حميعا لأنه حعل بمتزلةالحدث العم وقنما في المسبوط فاعلمه. 

وقاضي خمان ذكرهناكلاماً كليجليلاً رأيتٌ ذكره لأنه حسن مهم, قال:ابمفسد للصلاة نوعان» فعل وقول: 
أما الأوّل: إذا أحدث في صلواته من بول» أوغائط» أوريح» أورعاف متعمداً فسلدت صلاتةٌ. وإذاسبقه الحدث ولم 
يتعمد إن كان حدثا موجبة الغسل فكدّلكء وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل الآدمي فكتالك» وإن لم يكن 
بفعل الآدمي لأتفشد بل يتؤضنأويبتي؛ وإذا كان علئ يدنه تمل» أوجراح أويثرة» قعمزهابيده عمداً فسال منه الدم 
فسدت صلاته» لأنهُ تعمد الحدث» وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليدء أواتوب في ال ركو ع أوفي السجودء 


)0( بدائع الصنائع ج: ١‏ ص مهما ياب الثوم مضطحعاً - ط ديوتتد. 
0 المصدر السنابق مامه 3 
0 كار لاقي قا من لقاع لك كمه «"ملخصا” -ط المصطفائي لمحلملععا ل. 








. فسال الدم متهاء فسدت رای ری الس وهوبمتزلة مالورماه إنسان ببتدقة» 
أوحجر وفيه حلاف» علئ قول أبي حيتفة ومحمئا تفسد صلاته ويمتنع البناءء وكلا لك لوسققط من السقف مدرء 
أوحجرء أوحشب على المصلي بمشي إنسان فأدماه انتهئ.(١)‏ لكن قال في الظهيرية بعد ذكرمايمنع البناعَ بتدقةه 
أوحجر يشجه في الصلاة فغسل ذلك فإنهٌ يبني علئ صلاته. ثم قال بعد قليل: ؤلوسقط من السقف(۲)ملرء 
أولوح» فشج رأسهء إن كان بمرورالماراستقبل الصلاة لوقا لني ترش ون كان لارو رالنان من مايا 
من قال: يبني بلاخلاف» ومنهم من قال: عللن الاختلاف» وهوالصحيح: فظهرلك من هذا أن النعتمد: ما في 
المنسبوط» وأن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ضعيفةء لأن ماذكره.قبل ذلك وبعدةٌ ينا قضهء فإنةٌ نصب التملاف 
في هذه الصورة الأخيرة بين الإمام والثاني» وأن الثاني يقول بالبناء» كما نقله صاحب المسبوطء وقد ظهرمن كلام 
قاضي حال: أن فساد الصلاة قول أبي حنيفةة ومحمة في الكل» ويوافقه أبويوسكٌ في إصابة الثوب واليد. ثم قال 
عاطفاً على قولهما: وكذا لودحل الشوك في رجحل المصليء أووضع جبهته على الأرض في السجود قسال منه الدم 
من غیر قصدم» فسدت صلاتةٌ عند هماء وقيل: تقسد عندالكل» لأن الاحترازعنه ممكن, فإذ لم يحترزعته صا ركأنه 
تعمد ذلك وكذا لوكان تحت شجرة» فلدقّطت منها ثمرة فحرحجه. (؟) والتنبيه علئ هذه الفرو ع متعين» لما فيها 
من الخحلاف وإن كان يمكن جعلها راحعة إِلئْ ماقد مناه (4) لأنا نزلناه متزلة التعمدء فيدجل في ره ”حدث 
العمد“ لكن فيه الخحلاف. 

ومبنى الحلاف على آن ماحصل بفعل العباد ليس في معنى السماوي» وهوالسبق ولأنة نادرالوقوع 
فيعمل فيه القياس المحض»كمن عجزعن الصلاة بفعل العبادء بحلاف المرض لغلبة داءٍ وندورالأوّل. وأما ماليس 
بفعل العيادء فالوجه فيه للقائل بعدم البناء لقلة وقوعه وندوره. والقهقهة ن سجد تي السهوتفشد هما في رواية 
عن أبي يوسف؛ يرى فيه ا أن العو دإليهما يرفع القعدة كما في سجدة التلاوة» والمباشرة الفاحشة يعمل قليل 
حلافا لمتحم ويغتفرلنا الإطالة هناء لأنك لاتتجدها مجموعة في كتاب غير هذا واللّه الموفق. 

ولووقع ماذكربعد قعود؛ التشهد تمت صلاتة ويتوضالأعرئء حلافاً زفقي القهقهة» فإنها لاتنقض. 

ثم لايخفئ عليك بعد هذا أن قول المصنكٌ: ”ومع حدث العمد#شامل لسائرأنواع الخدث فيدخل فيه نوم 
المضطجع؛ والمتكىئ» والمستند إلئ مالو أزيل لسقط علئ رأي» وإنها ناقضة إذا وقعت في الصلاة ولوبغير عمذء 

إنه يرد نقضاً علئ مفهوم كلامهء أويكون مما فاته من المفسدات لهماء على أنه بقي من المفسدات لها خروج 

الوقتء أودعمول الوقث ألثاني لصاحب الجرح الذي لايرقأء ومن بمعناه وهوفي الصلاةء وزوال عذرء وانقضاء مدة 
المسح فيها للماسح» ونزع الخمف بعمل قليل» وحروج أكثرالعقب: إلى الساقء أوالقدم(0)أوعدم بقناء مقدار 
)١(‏ المصدر السابق ص:57: فصل قيما يفسد الصلاة. 
(۲) قي ن:”من السطح“ . 
(۳) قتاوی قاضي حان ج:۱ ص:۲۸ ١‏ » فصل قيما يقسد الصلاة -ط باكستان. 
(5) فين: ”لما قدمنا“ 
(5) فين أولم بي مقدار ما يجوزعليه السسح. 








مايجوزعليه المسح» على أقوال ألمتاء ووجودالماء الكافي للوضوء فيها للمتيمم, أوالمتوضي بنيذالعمر أوبنييذ إلتمر 
للمتيمم عند الإمام لقلة وقوع ذلك » فلم يكن قي معنى الحدث اسايق فلم يلجق نه» وسقوط الجبيرة عن برع 
وخدت في أثناء الصلاةء أوفي القعدة الأحيرة» أوفي سجود السهو عند الإمام» لاعندهم ا كماعرف في المسائل 
لإي عربت والقهفهة. . 

ثم قولة: ”احعلام“ علئ مافيه من التجؤز البعيد بإطلاق السبب في بعض الصو وإرادة المسبب الأعم» يخرج 
عنه الإيلاج الواقع بغير عمل من المصلي» قلوقال موضنع قوله: احتلام ”الجناية“ لكان أشمل وأسلم. 

وأعلم. أن اليؤلف قرّرنظمه في المسألة الحانسة بقوله: ”ويتدر“ والتدور: السقوط» والخبروجء أي: 
ونوم إلصلاة ليعقوب في حال ١‏ ) كونه عمداً في السجودء ويخرج عنه. وفيه إشارةإ لئ علة فلك اتتهئ, . . 

وعبړي أنه لوجعلٌ”يندر“ من القلة أني : يقل وقوعه ذلك لكان أولئ. 

فرع غريب تصحيحه. قال العتابي في جوامع الفقه: والمباشرة الفاحشة تقض عند أبي حنيفة وأبي يوست 
وهو أن يکونا مججبردين مع انتشار الآلة وملاقاة الفرج الفرج. لأنه سيب الخحروج ظاهراً. وروي عن أصحاينا: 
أنه لاينقض مالم يظهر شي» وهو الصحيح. فنظمتة لأني لم أقف عليه في غيرم » فقلت: سه 

. ويرو عن الأصجاب: ليس بناقص فحشاء الصحيح المحرر | 

وَعْسْلُ على شخص و مانم سره 4٥‏ ق قَيَايِي َه ِي ي الوم لا تحار 

وَلَيْسَ گا لاسيتَجَاء وَالقَرْق اهر 4۱ وفِي امراق بن الرْحَال وخر 

”الشخص" سوادالإنسان» ثم استعمل في ذاته. ون“ د ف لاپتصرف» بمعنى هناك. والسترة: ماتسترت به 
مهماكان..والقوم: نجماعة الرجال والنساء معاً أوالرحال خاصةء أوتدحله النساء على التبعية , كذا هة في القاموس. 
والاستنجاء: :طلب إزالة النجوء أي‌النجاسة. وعَرّف في الفقه: بان إزالة ماعلئ السبيلين من التجاسة. 

وقداشغمل اليتان علئ أربع مسائل من القنية. ٌْ 

الأّولى: رقمه للوبرتي» وقال مامعناه: من وحب عليه الغسل من الرجال بين رخال» ولايجد مايسترة 
منهم وقت الغسل» يغتسل ولايوره» وإن كأنوا يرونهيوويخبتار الأسترلعورته )( 

العانيقة: من علرم#لاستبجاء بالماء ولايجد مكاناً حالياً يت ركه, وقد عزاه إلئ البقالي. قال: لأ كشف 
العورة منهي عته» والاستتجاء مامور. والتهي راجح على الأمر. )٣(‏ ووهه في البزازية: بأن النهي يستوعب الأزمان 
ولم يقتض الأمرالتكرار. قال: وكذا لوكان على شط نهر.(4)وفي مختصر المحيط الرضوي: أؤمشزعةٍ» ولوفعل 
يصير قاسقا. ولغل نا لخن لايميكنه الاستنجاءٌ بدون كشف العورة . وفي فتاوئ فاضي نخان : الاستنجاء يالماء 





)١(‏ قين: ”في “كونه عبدا قي السحود” 

(7) القبية المنيه ص:,باب في البجنابة والغسل 
() المصترالسابق ص :"عياب قي الاستحاء . 
(4) النتاوئ البزازية ج ٠:‏ ص:4 ١‏ ياب كيفيّة الاستنجاء بالماء على هامش الفتاوعل الهندية ج:4: ط- يولاق مصر. 











أفضل إن أمكنه لسرن ق العورة» وإن تاج إلى كشف العورة يستنجي لبد ولا ركس بالماء .. 
قالوا : من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقاً )١‏ ولعل محمل هذا فيمن فعلةٌ بعد فراغه من الكشف لضرورة 
البول أوالغائط. (؟) 
٠‏ هذَه العبارة أشمل» لأنها تعم من هوبين الناس لايجدله ساترآمتهم» ومن كان في الخلاء ليس عنده أجد» 
لأن كشف العورة مطلقامنهي عنه ويخص أيضاً بمن لم يجاوز النجاسة مخرجحة بأكثرمن قدر الذرهم. 
قفي الذعميرة: أجمعوا عليئ أن ما جاوز موضع الشرج من التحاسة إذا كانت أكثر من قدرالدرهم, 
أنه يفترض (۳) جسلها بالماء وله يكفيها الإزالة بالأحجار لكنه قال بعد ذلك : وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل 
من البول أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالأحجار ولم يغسلهاء فعلئ قول أبي حنيفة وأبي یوسف یحوز» ولایکره» 
وعلئ قول محمد لايجوزء إلا أن يغسلها بالماء وهكذا روي عن أبي يوسف أيضاً. 
وفي التنجنيس والمزيد: إذا أصاب طرف الإحليل أكثر من قدر الدرهم» فصل بثلك» فلقائل أن يقول: 
يجزيه قياسا على المقعدة. ولقائل أن يقول: لايجزيهء وه الصحيح» لأنه عضوظاهر غير مستور فيكون حكمه 
حكم سائر الأعضاء الظاهرة. ۰ 
قال رضي الله عته: طكذاروى ابن سماعة عن أبي يوسفٌ ذكره في الأجناس. 
ومسكلة زيادة التخاسة التي على موضع الاستنجاء عن الدرهم فيها اختتلاف المشايخ. وايماحوذ به في قول 
أبي الليثٌّ الاكتفاء في إنقائها بالأحجارء ملافا للفقيه أبي بكر. وفي شرح ! لإسييجابي: أن الأأح قول 
أبي الليتًء لأن هذا موضع مخصوص بالاثار التي وردت فيه. وفي الولوالجيْة: أنه المختارعللاً بان الحديث 
لم يفصل فيهءكذا صححه فى البدايع» وهذا كله إذا لم يتعد التحاسة المخرجء فيإن تعدأه» إن كان المتعدي أكثرمن 
قدرالدرهم يجب غسلةٌ بالإجماع؛ وإن كان أقل لاييجب عندهماء ولايضم إلى ماعلى المخرج خلافاً لمحمد. 
المَالمّة: المرأة إذا وجب عليها الغسل» ولاتجد سترة وهناك رجال تؤخر الخسل وعزاها إلى الوبري (4). 
قليت؛ ولعل محمل هذا إذا لم يمكنها الاغتسال فيالقميص الذي عليها. أللهم إلآأن يقال: في إلزامها 
الاغتسال في القميص ونحوو حرج» وأنه مدقو ع شرعاًء فيلجق بالعجز فقد. صرح محمد يما أطلقه من الجواب 
في الجامع في مسغلة البناء للمرأة أن لايمكنها غسل الذراعين من غير الكشف إلا بالغسل مع الكمينء وفي ذلك 
حرج عليهاة والحرج في الأحكام يلحق بالعجز. ولوعجزت عن البناء إلابعد كشف العورة جازلها البناء فكذا إذا 
حت فعليم طذا لوضاق وقث الصلاة بحيث تفوتهاالصلاة فيتبغي أن يجوز لها الاغتسال » وماروي عن أبي يوست 
وخ لال : من أنها إذا e‏ راجن وسح الرأس مع الكمين والحمار فكشفتهما لاتبنيء لأنها 
(؟) .في ن: ES‏ ل اوالغائط“ 


00 فيلا يفرط »ا 
(€( القنية المعية ص: 64 ياب في الحناية والغسل. 





و 


“كشفت عورتها من غير حاحة»كالرحل إذا كشف عورته من غير حاحة حالة البناء وإن لم يمكنها إلا بالكشفء 
بأن كان لها حية وخمار ثخينان لا يصل الماء إلى ما تحتهما جاز البتاء لها )١(‏ لأنها كشفت لحاجة كالرحل إذا 
كشف عورته لحاجة» بأن جاوزّت النجاسة موضع الخروج أكثر من قدر الدرهم حتى وجب عليه غسل ذلك 
الموضع يجوزله البناء ذكرة في الذحيرة. وقضية ذلك كله أن لاتؤخ ركماقدمتاه .. 

الرايهة: لوكانت بين النساء فقط تاتي به كالرحل بين الرحال» ورقم فيها للبقالي» و ركن الأئمة الصباغي.(۲) 
النالغة صريحة في عسز البيت والرابعة تود من مغهومه. 

قال: وبقي مالوكان الرجل بين النساء لم أقف فيه علئ نقل» وقيا سه أن يؤخ ركالمرأة بين الرجال» لأنه 
يغتفر في الجنس مع حنسةٌ ما لايغتفرفيه مع غيرو» ولايقبح قبحه. 

قليت: وقي المبسوط أن نظرالجنس إلى الجنس يباح في الضرورة لافني حالة الاختيار. وفي موضع آحر 
قال: إن نظرالجنس إلى الجنس أحف من نظر غيرالجنس. وبذ لك يعلم الحكمْ فيما ذكرأنة لم يقف فيه علئ نقل. 
وقي فتاويٰ قاضي خاد: ويحل للرجل أن ينظر من الرحل سوئ ماتحت السرة إلى أن يجاوز الركبة» وتنظرالمرأة. 
إلى الرحل كنظرالرجل إلى الرجل (5) 

فعلئ قول المبسوط يتات ماذكره المصنثٌ من الاغتفار ويباح لمكان الضرورة الاغتسال بين الجنس » 
وعلئ ماذكره قاضي حال .”وهر التسوية بين نظرالرحل إلى الرجل“ والمرأة إلى الرجل لايختلف الحكم بين كون 
الرحل بين الرحال حاصة » أوبين الرجال أوالتساء ء أوالنساء فقط 

وأماالمرأة قلا يياح للرجل أن ينظرمتها إلئ غيرالوجه كفن والقدم إذا كانت آجنبيةء وقدجوزوا لها 
كشف الزارعين للبناء مطلقا غير مقيدبعدم الرحال. 

قليت: وبقي مالوكان الرجل بين رحال ونساء علئ أن البيت على قول من يقول: القوم شامل لارجال 
والتساء» يفهم منه أنه ياتي بالغسل بينهم. وهو متقضئ كلام قاضي خخان. وماذكره من الاغتفار قياسه التأخير 

كعكسهه فالأولئ أن يكون المراد يالقوم الرحالء وهوالقول الراجح. 

والفرق بين الا ستتجاء والغسل: أن الاستتجاء إزالة الحبثه والخسل إزالة الحدثء وقليل الخيث محتمل 
حتئ تجوزمعه الصلاة » بحلاف قليل الحدث حيث لانجوزمعه الصلاة» فحاز ارتكاب المنهي لأجله دون ذلك. ٠‏ 
وقرق أيضاً: بأن الغسل فرضء والفرض لايترك لانكشاف العورة» كما في صلاة عادم الثوب. والاستنجاء سنةء 
والكشف حرامء فكان ترك السنة أولئ من إتيان الحرام. واللّه تعالئ أعلم. 

وَصحح كرْهُ البَوَل فِي الْمآءٍ جار يا 411/8 وَلَوْ عاد يعِرْغَارَ قَدُ قِيْلَ طهر 
)١(‏ وفيث: ”جار اليناءلها“ 
(۲) القنية المنية ص:١ء‏ باب الجتاية والغسل » ط- المكتية المهاتتدية كلكه. 
() قتاوى قاضي خحان ج: 4 ص:/ا"اء كتاب الحظروالإباحة » باب قيما يكره من النظر والمنى للأقارب والأحاتب . 








0 ع “ مبني لللمجهول:”والكره“ مصدركرهء قال في القاموس: الكره بالفتيح. وبالضي(١‏ )الإباء و المشقة,: 
أوبالضمء ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح, ماأكرهك غيرك عليه. كرهه:كسمعه كرها ويضم,”والماء الجاري". 
لغة: السايل. وشرعاً: مايذهب بتبنة على الصحيح, والأصح أنه ما يعدةٌ الناس جارياء وإسناد العود إلى البعرمجازي, 
والمراد ما ؤها إطلا قاللمحل على الحال» والضمير في ”تطهر“ للبكر. ٠‏ 

وقداشتمل البيت على مسكاتين . 

ال ولي في قاضي حان: احتلفرا في كراهة البول في الماء الحاري» والأصح هوالكراهة. (۲) وعزاه في 
الراقعات إلى الإمامء لأنة سمي فاعله جاهلاً. وفي فتاوئ أبي الليث عن أبي جعفر: رحص بعض أصحابناقيهء ثم إنه 
أورد علئ نفسه أن تقييد الماء بالجاري يفهم عدم الكراهة في الراكد وهو حرام لقوله عَظله: لايبوآنَ أحدكم في 
الماء الدايم (1) قال: والجواب أن عدم الكراهة لاينافي الحرمةء ومفهوم الموافقة منه أظهر انتهئ . ۰ 

قليت: لأنه إذا ثبت الحكم في الجاري الذي لايظهرفيه أثرالتحاسة» ويظهربعضه بعضا فمن باب أولئ في 
الراكدء وإذا كان كثيراً فمن باب التساوي» لأن الكثير كالجاريء لكن قوله: ” إن عدم الكراهة لاينافي الحرمة“ قيه نظرء 
لأنه إذا انتفت الكراهةء انتفت الحرمة من باب أولىء» لأن كل حرام مكروه»ء لأن كلامنهما مطلوب الترك؛ ولاعكسء 
لاحتلاف مابه الطلبء فتامله! والأستدلال بهذ الخبر على الحرمة فيه بحث (4) والله أعلم . 

الثامية: في قاضي حال: يعرتتجّس ماؤه فغار الماء ثم عاد بعد ذلك» الصحيح أنه طاهرء ويكون ذلك 
يمتزلة الترح.(5) 

قليت؛ وقيده في شرح الإسبيجابي بماء إذا جفت أرضها. وفي المحيط: لأنه لايحكم بظهارتها 
إلابالجفاف وعزاه في الخخلاصة إلى الأصلء انتهئ . واللّه أعلم. وفيها: وحب فيه ا ترح عشرين دلواء فتزح عشرة 
قلم بيقالماء ثم عاد يعد ذلك لايتزح منهاشي» وفي القنية: في الجامع عن شداد : ماتت فارة في بر وغار جميع مائها 
ثم عاد فهو طاهرء ولوغارمته مقدارٌ عشرين دلوا طهر الباقي. وعن أبي يوسفٌ: لوغارالكل ثم عاد يتزح منها دلوء وعن 
محم عشرون.(") وعن محمد بن سلمة: آنه يتنجس» وروئ هشام عن محمد مغلة. 

قلت وفي شرح الإسبيجابي أن نصيراً قال: إتة لا يتتجحس»ء وهو أوسع وأرفق بالناس» وأن قول محم 
بن سلمحة أوثق وأحوط. 

وفي البدائع توجيه قول نصير: بأن تحت الأرض ماءٌ حارء فيختلط به الغائرقلايحكم يكون الغائ رتجساً 
(۱) وقي تت ”ريفهم“ 

(۷) فتاوی قاضي عمال ج:7اص :"1+ قصل في المياه. 
(7) رواء الحماعة اللفظ لمسلم ج:١‏ ص:8١١1‏ 
(5) رفين: “رقي الاستدلال على الحرمة بهذا الخبر فيه بحث” 


(5) تتاوئ قاضي عاد ج:١‏ ص:.» فصل في البئر على هامش الفتاريئ الهندية.ج: ١‏ -ط باكستان. 
)١(‏ القنية المنية ص :لاءياب في حكم ماء الحياض والآباروالأراني. 








بالشكء وقول محمد بأن الغائر يحتمل أن يكون جديداء ويحتمل أن يكون النجسء فلا يحكم بطهارته بالشك» 
(١)وفي‏ شرم التمرتاشي: اللاف بين محم وأبي يوستٌ. قال أبويوسك: تنزح حلافاً لمحمقلّ. وكذا في شرح 
مختصر الكرحي للقدوري. وقي جوامع الفقة للعتابي: وعن أبي يوسف: أنه يعودء وكلالك في الجامع الصغيرعته: 
أنه يترح مققد أُرماكان واجبا فتطهرء والله أعلم. 

والبيت يفهم أن القول بطهارته مرحوحء وأن الراجح ضدٌّهء وليس الأمركتلك» فقد صرح قاضي خان 
بتصحيح الطهارة؛ ويه جزم في البرازية» قال: حتئ لوحف طيئة يصلى عليه (۲) إلا أنه إذابَفٌ جزم في التجنيس 
والمزيد بأندٌ يعودٌ نحساء لأنه لم يوجد المطهروالأوّل أظهرٌء لاتفاق الإمامين: أبي يوست ومحملء أن الأبارحكمها 
حكم الماء الجاريء وإنما قالوا بالنزح. إتباعاً للا ثارء والمقصوةٌ بالتزح تقليل النجاسةء وذلك موجود في الغوران. 

والحا صل: أن في هذا وأجناسه عن الإمام روايتين» وتصحيح المشائبخ فيها () مختلف. وقال شيخنا 
ابن الهمام: والأولئ اعتبار الطهارة في الكلء كما اغحتاره شارح المجمع في الأرض» وهذا حلاف ماعليه الزيلعي. 

قلبت: وفي فتاوى قاض حادفي الثوب إذا فرك منه المني» حتئ حكم بطهارتهء وأصابه ماء يعد ذلك» 
الصحيح أنه لايعرد نجسساء أن الأرض التادية المتنحسة إذا جفت» وذهب أثر التخاسة» ثم أصابها الماء» الصحيح 
أنها لا تعود نجسةء(4 )وفي المتثقئ أنه الأظهرء وفيتتمة التفاوئ: عن أبي يوسف لايعود واحد منهما بإصابة الماء 
نجساء وفي الخبلاصة في مسكلة الأرض: المختار أنها تعود نجسة» وفي المني» المختار أنه لايعود نجساً. (0) 

وإذا حعلت مكان.قوله: ”قدقيل“ صّححَء اشتمل على القولين صريحاً ومفهوماء مع بيان الصحيح» 
والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 

َكُتَرَحُ كل البثر بالمَّةٍ حي «(418 ذا مُحْدِتٍ أوُ كافِر َهُوَآنَظَرٌ 

اشتمل البيت على ثلاث مسائلء من الظهيرية. 

ال ولي لووقعت في البعر شاةء قأجرحت قبل الموت» نزح كله وعن أبي يوسفٌ لاينرح:شي» يعني إذا 
لم يكن فيها بول؛ وعن أبي حنيفة أنه يترح عشرون دلواً اتتهين. 

ونقل عن قاضیحاں: ينزح عشرون دلوأ لتسكين القلب لاللتطهير» حتئ لولم ينزح شي » وتوضاجاز. قال: 
وذكر في الكتاب: الأحسن أن ينزح منها دلاءء (7) وعن فتاوى أبي الليث عن أبي يوستء لاينرح شي. 

قليت؛ وقد قال التمرتاشي: وعن أبي يوست في الشاة الحيةينزح كلهء لأن بولها يجري في فخذيهاء: 
)60 بدائع الصنائع »ج:١‏ ص: ١‏ 7؛ فصل في AES ESL‏ 
(۲) الفتاوى البزازيه ج: ١‏ صن:4» نوع في البثر على هامش الفتاوى الهددية ج٤‏ - ط باكستان. 
(1) .في ن: ”فيك ش 
.)٤(‏ فتاوى قاضي حاد ج٠‏ ص:٠»‏ فصل في إزالة الحقيقية. 
(ه) ححلاصة الفتاوئ ج٠‏ ص: ١٤ء‏ الفصل المادس في غسل لشوب والدهن ونحوه -ط لكهدو. 
Co‏ فى ث: ”وقي المحعيين أنه الأصح وكذا في المبسوط للسرحسي“ 
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و أثرالتخمّيف في حق الشوبء والذي يقوم عليه الدليل في الشاةه وسائر الحيوانات الطاعرة» أنةٌ لايترح مالم يتيقن 
تبحاستهاء أويصيب الماء فمهاء فمة أصابه إن كان.سوره طاهراً فهوطاهرء وإن كان نجساً فهو نحس» يحب ترح: 
كله» وإن كان متكروها فالماء مكروه؛ ويستحب نزح عشرين دلوا » وإن كان مشكوكاً » كالبغل والحنمارء وحب 
نزح كله لأنه حكم ينجاسته احنياطاء والصحيح أن الشك في طهورية سورم» نلايكون الماء نجسا على الصحيح. 

وفي المتبقئ: وعلئ رأي لابأس به. وفي الدخيره: وإذالم يصب فمه الماء قال في قتاوئ أبي الليث: إن كان 
الواقغ كلا أوخنزيرا » يجب نزح الكل» وهذًا الجواب إشارة إلى أن عين الكلب نجس » وسيأتي الكلام في ذلك 
في موضعه ثم حكى عن تجريد القدوري عن أبي حتيفة أن الكلبء إذا وقع فيالماء ثم حر ج(١)حيالابأس‏ بد» 
وذكر في موضع (خرعنهء في كلب أوسنورء وقع فيماءء م أخرج حياً فاعتحنوا منه لابأس بثالك. 
أصاب الماء فمه (۲) أولاء ومن يعتير وجود النجاسة لاينجسه مالم يتيقن و:حودها. ١‏ 

ييه حبسس: قال خي التاترحانيه: فارة وقعث في البعر» أوعصفورةء أودجاجة أوشاةء أوسئور» 
وأحرجحت منها حية لایتنجس الماء؛ ولايجب نزع شي هنه» وهذا استحسان» لأن هذه الخيوابات مادامت حية 
لأنها لم تعتبر فجاسة السبيل حيث أمروا بنزح البعض بعد مرت الفارة والهرة» والدحاجة فيه» ولو اعتبروها لأوجبوا 
نزح جميع الماءه ولكن مع هذا (۳) يستحب في الفارة نزح عشرين وفي السنورء والذجحاجة المخلاةء أربعين» لأن 
سورها مكروه» والغالب إصابة الماء فم الواقع (4)حتئ لوتيقن عدم الإصابة لايتزح شي » وإن كانت الدجاحة غير 
المراد من ظاهر الرواية وإحدى روايتي أبي يوسفٌ ما إذا لم يكن علئ فخذيها أو رجليها بول. 

وفي البدائع: وروي 13 )عن بي حنيفة وأبي يوشسك في البقروالابل أنه نجس الماء» لأنها تبول بين أفخاذها 
فلا تخخلو عن البول» غيرأن عتد أبيحنيفة يتزح عشرون دلوا لأن بول ما يو كل لحمه نجس نجاسة خفيفةء وقد 
ازداد حفة بسبب البعر فيتزح أدنى ما ينزح من البثرء وذلك عشرونء وعند أبي يوسفٌ يترح ماء البئركله لاستواع 
النجاسة الغليظة والخفيفة في حكم تنجيس الماء .(9) 

المائية: لووقع إنسبان طاهرفني بعر تترح عشرون دلوّاء وفي فتاؤئ قاضي نحا: الطأهر إذا وقع في البثر لطلب 
)١(‏ فين: "أحرج“. 
(۲) قين: ”أضَاب فمه الماء" 
0 فقي ن :”مع ذلك“ 
)٤(‏ قين: ”قمها“ . 
(ه) الفتاوی التاتارحانیه ج :۱ ص: ١3‏ » نوع فيما لا يفسد الماء -ط حيدرآباد دكن , 


() فين: ”ریروی“ | 
(۷) بدائع الصنائع ج: ۱ ص:۳ ۲۲ء آحکام الآبار حط دیوید ۔ 








13 ا 





الدلو أو للتيردء وليس على أعضائه نجاسة» ورج حيًا فإنه لايفضدء والماء طاهر وطهورء لاتتزح منه شيي» إنتهى.(1) 
وإن كان محدنًا أوجتباء ينرح جميع الماءء وإن كان ذمياء يتزح كله. وف البزازية عن الإمام: المستنجي إ(7) 
كان محدثاء تحب عشرونء وإن كان جنبا أ ربعون.(1) وفي فتاوى قاضي خخال: أنه لوتوضأقي اليغر طاهرء أواغتسل 
أفسد الماء » لأن الماء المستعمل في إقامة القربة» وإسقاط الفرض نجس في أظهر الرواية عند أبي حنيفة» وكذا 
لووقعالمحدثأوالجنب في البعرلطلب الدلو؛ وعلى أعضائه نحاسة» بأنه لم يكن مستنجياء أوكان مستنجيا بالحجرء 
فإنه ينزج كل الماءه وإِن لم يكن على أعضائه نجاسة» عن أبي حتيفة فيه ثلاث روايات» والأظهر أن يصيرالماء نجساء. 
ويخرج الرجل من الجنابة» ثم يتنجس بالماءالمنجس» حتى لوتمضمض واستنشق حل له قراء ة القرات» ولووقعت 
الحائض بعد انقطاع الدم» وليس على أعضائها نجاسة فهي كالجنب» فإن وقعت قبل انقطاعه وليس على أعضائها 
نجاسة» فهي كالطاهر إذا انغمس في البرللتبرد» لأنها لاتخرج عن الحيض بهذاء فلايصير مستعملاً . (4) 
قال: وقولي ”وهو أنظر“ أعني التزح » وفيه إشارة إلى أنه نقل غير ذلك» ثم ذكر طرقًا من الكلام في مسعلة 
المحدث والجنبء والذدي تحرّر عتدي أنه يختلف الحكم فيها باحتلاف أصول أثمتنا فيهء والتحقيق التز.ح للجميع 
عند الإمام والعاني على القول بنحاسة الماء المستعملء وقيل: أريعون عندهء وتحقيق مذهب محمدء أنه يسلبة 
الطهوريةء وهوالصحيح غتد الإمام والثاني» وعليه الفتوئ» فينزح منه عشروت» ليصير طهوراء وهذا على القول بعدم 
اعتبار الضرورة. أما لو اعتبرت الضرورة ودفع الحرج؛ فلا يصير الماء مستعملاً في كل موضع تتحقق فيه الضرورة 
في الاتخماس في الماء؛ أو إدحال العضو فيه» واعتبار الضرورة في مثل ذلك مذ كور في الصغرى وغيرهاء ولا تغتر 
بما ذكره شيخنا العلامة المحقق زين الديتن قاسم تغمده الله برحمته» في رسالته المسماة ب ”رفع الاشتياه“ 
فإنه حالف فيه صريح المنقول عن أئمشاء واستنذ إلى كلام وقع في البدائع على سبيل البحث يوهم عدم صيرورة. 
الماء القليل مستعملاً بالانغماس فيهء لأن المستعمل منه ما لاقى بدن المحدثء وهو قليل» لاقى طهورً! أكثرمنه» 
فلا يسليه وصف الطهورية؛ وتبعه على ذلك بعض من ينتحل مذهب الحنفية ممن لارسوخ له في فقههم؛ وكتب 
ف کا ا ع خف حا ريخ ال س ال لشي مسد ربح اة هة ديحت فلك 
مقدمة كتبتهاء حققت فيها المذهب في هذه المسثلة. ٠‏ 
و_الصاصل: أن أبازيدالدبوسي في كتابب الأسوار أو رد ما ذكره في البدائع على سبيل الإلزام عن 
أبي يوسفٌ لمحمدة» وذكر حواب محمد عنه فكشف اللبس» وأوطتح “قل تخمين وحدس» فإنه قال بعد ذكر 
مذاهب علمائنا في الماء المستعمل: والاستدلال لمحخية وعإمة مشنائيها ينصرون قول محمد» وروايته 
عن أبي حنيفة. ثم قال: يحتج للقول الاحر بما روي» فذكر حديك: ”لايبولن أح دكم“ ثم قال: ومن قال: إن إلماء 
(؟) في ن:”إذا كال محدثا“ 
0 الفتاوى البزازية» ج: ١‏ ص: "7 نوع في البعرء على هامش الغتارى الهندية ج:٤‏ -:ط بإكستان . 
)٤(‏ فتاوئ قاضي حاند ج:١‏ ص: 24 قصل فيما يقع في البعرء على حامس الفتاوى الهندية ج:١‏ عط باكستان. 











المستعمل طاهر طهور لايجعل الاغتسال فيه حرامًاء وكلالك من قال: طاهز غير طهورء لأن لف الماء 
المستعمل إِذا وقع في ماءٍ إخر» لم يفسده ختى يغلب عليه بمنزلة اللبن يقع فيه» وقدر ما يلاقي بدن المستعمل يصير 
مستعملاء وذلك القدر من جملة مايغتسل فيه عادة» يكون أقل مما فضل عن ملاقاة يدنه فلايفسدء ويبقى طهورًا 
كتالكء ولايحرم فيه الاغتسال إلا أن يحكم ينحاسة الغسالة» فيفسد الكل» وإن كان أكثر من الغسالة كقطرة حمر 
تقع في جب إلا أن محهدآ يقول: لما اغتسل في القليل صار الكل مستعملاًحكماًء وقي البدائع أيصًا: التصريح 
بأن الطاهر إذا انغمس في. اببكر للاغتسال صار مستعملاً عند أصحابنا الثلائة(1)وصرح في فاری قاضى خمان: 
بأن إدحال اليد في الإناء للغسل يفسد الماء عند أئمتنا الثلائة»(۲)وتكفل بإيضاح هذا وتجريده رسالتي المسماة 
ب”"زهرالروض في مسكلة الحوض” وما كتبته بعد ذلك حين رؤية ما أقتى يه بعض أصحابنا قانظره! والله أعلم. 
المائقة: الكافرإذا وقع في البئرتنزح كلهاء وعزاها إلى الغاية. قلت: وقد تقدمت عن الظهيرية» وفي البذائع: 
أنها رواية عن أب حنيفة لأنة لايخلو عن نجاسة جقيقية أوحكمية؛ حنى لوتيقنا بطهارته بأنه اغتسل ثم وقع في. 
البعر من ساعتهء لايتزح منها شي. (7) ونقل في الذحيرة عن كتاب الصلاة للحسن: الكافر إذا وقع في البعر 


وهو حي ينزح الماء. 
وأماالمسلم بعذالموت فنقل فيهناعن المعلى عن أبي يوسفٌ: لووقع قبل الغسل في الماء أقسده 
لابعده» وبه حزم )٤(‏ ّ 


في التحنيس والمزيد وفي الذححيرة: أن با القاسم الصغارء قال: لايفسد على الوحهين, وأن أبابكر الأعمش 
قال: يفسد في الوجهين؛ والكافر الميت يفسد في الوجهين حميعًا. وفي التجنيس: ”وهو كالخنرير“. الله أعلم. 

ولو كان عُمَقُ المْرِعَشْرًا قَضَاعِدًا 4198 فَقِيْلَأْصَحالْقَوْلِمَايَتَفَيرٌ 

”العمق“ بفتح العين المهملة» وبضمهاء وبضمتين» قعر البثر ونحوها. وما“ نافيةء ”والذراع“: مؤنثة» 
وهل المراد ذراع الكرباسء أوالمساحةء أوالملك ؟ أقرالء احتلف فيها تضصحيح المشايخء واحتيارهم» والأيسر 
على الناس أنها ذراع الكرباس» وهي ست قبضات يغير إصبع قايمة . 

وقد اشتمل هذا البيت على فر ع غريب جد ذكرة مات لد فلا ر شرع مدر ا إا کان 
عمق ماء البفر عشرة أذرع فصاعدًا » لاينجس بوقو ع النجاسة فيه في أصح الأقوال. ثم نقل عن جمع التفاريق: 
روي أن الماء في البعر إذا كان بقدر الحوض الكبيرء لاينجس بوقو ع النجاسة فيه.(0) قال المصنف: إنه لم ينظم 
هذا الفرع لظفره بالتصجيح لهء أو الترجيح في غير هذا الكتاب» بل لتوغله في الأغراب» ومخالفته لما أطلقه 


)0 بدائع الصنائع ج: ١‏ ص: 4 ١‏ 7 أحكام المياه. 

(۲) فارى قاضيعاد ص:٠١ء‏ فضل في الماء المستعمل سط باكستان. 

ىم بدائع الصنائع؛ ٠:‏ صٍ:۲۲۳ء أحكام الآبار-ط ديويند. 

)٤(‏ فيه رجزمبه. 

(ه) القنية المنية ص: ۷ء باب في حكم ماء الحياض والآباروالأواني ط كلكتة. 





حمهور الأصحاب» وإلى ذلك الإشارة ب "قيل“ ۰ 

قلت وقد ذكره أيضا كذ لك في شرحه للقدؤري. وقال في شرح التمرتاشي: ؤفي الإيضاح 
ذكر أبواليسرٌ إذالم يكن البعر عريضاً وكإن عمق مائها عشرة أذرع فصاعداً فوقع قيها نجاسة, لايحكم بنجساتها. 
في أصح الأقاويل» وكذا في المتتقيء ولعل هذا قول من اخعتار اعتبار جملة الماء من غير التحديد بالطول والعرطن. 
ولايخحفى أن الأوجه التدجس» (١)وقد‏ حققناه شوح الكتز. واللّه سبحانة 3 أعلم. 

وَمَنْلَمْ يَجِدذْإلاً نَبِيِدًا لتَمْرَةٍ 40٠١#‏ تَوَضَاً مِنَه و التَيَمُمْ أَشْهَرٌ 

يعوب اشم عله َل مد 4019 و لِلصَّدْرٍ يُرْوى و التَيَمُمْ أَظْهَرٌ 

الضمير في قرله:”منه“ للنبيذء وقوله: ”ليعقوب“ متعلقه قول" والتيمم أشهر“» والضميز في ”عنه“ ليعقوب. 
وفي ”بروى“ للجمعء”والصدر“: أبوحتيفة رضي الله عنهء, 

وقد اشتمل البيتان على مسئلة في غالب الكتب» وأفي: : الوضوء بتبيذ التهر لمن لايجد (؟)غيره وغير التراب. 
وفي المسكلة.أقوال» فعن الإمام يتوضاً منهء وهو المشهور عنهء فيمنع التيمم ويبطله برؤيتهء ولو في الصلاة. وعن 
الثاني يتيمم ويت ركه » وهو المشهور عنه. وعن الثالث ا يعني الوضوع يه » والتيمم . وروي عن الإمام 
كل من قوليهما(7)أيضاء وروي الجمع عن الثاني» ولم يروعن الثابث غيره(؟) قال في التقرير: ولهذا قالوا: لإبد 
من النبة في التزضي به ونص عليها القدوري في شرحه عن أصحابنا رحمهم اللّهء لأنه بدل عن الماء كالتيممء . 
وقال السرحسي» وشيخ الإسلام باستحباب الجمع؛ وهي رواية عن الإمام: وذكرالياصحيٌ: أن اسعلاقن أخوية 
الإمام لاعتلاف الأسعلة» قكأنه لما سكل عنهء إذا.كان الماءغالبا قال: بالجزازء وإذا كان مغلوباء قال: بالتيمم, وإذا 
لم يدر الغالبه قال: بالجمع. قال التمرتاشى: فعلى هذه الطرنقةء لايختلف الحكم بين نبيذ العمر وسائر الأنبذة: 

وقوله :”والتيمم أظهر» إشارة إلى أن الصحيح تركهء والتيمم» وفي الغاية عن قاضي خا #هوالصحي», 
وهوقوله الاحر» وبه قال أبويوسكٌ وأكثر العلماء. ۰ ٠‏ 

قلت: وأماحواز الفسل به على قول الإمام الأولء قال البزدوي » والسرتحسي : لارواية فيه عن أبي حنيفاً 
واحتلف فيه» فقيل: يجوزء وقيل: لا. قال التمرتاشي: وقد.حكى في اختلاف زفر ويعقوببٌ» نصا عن أني حنيفة 
كالجواب فيالوضوءء والظاهر أن البزدوي والسرحسي» لم يحفظا حاب أبي حنيفة جتى ذكرا الاحتلاف. وفي 
المفيد والمزيد : لايجوزعلى الأصح» لأن الجنابة أغلظ الحدئين» والضرورة فيها دونها في الوضوع فلايقأس عليه. 
وفي المبسوط تصحيح الجواز. 'قالوا: وهذا دا كات حلواء وإن كان مسكراً لايجوز الوضوء به على الصحيح» ,وحكي . 
نه سوه يك نصحيح الجواز» وإن كان مطبوًا لايجوز على الصخيح إذاغيرةه التار مطلقاً كذا. 
(؟) فى ث: ”لم يحد" 


() في :”من قرلهما“ 
(4) بدائع السنايع ج:١‏ ص:ه 7 الوضوء بالتبيةق-ط دهويندٍ., 











A‏ و 5 ش 

في المحيطء وقي قاطي خان ننحوه» والوجه له لكمال الامتزاج. قال الكرعمي: يجوز» ولايحؤز يسائر الأنبدةه 
.خعلافا للحسن بن صالحٌ والأوزاعي. اله سبحانة وتعالى أعلم. ١‏ 

وَ حُذْرُكَ ضَرْط ضَرَيتَان و َة 4074 وَالِْسْلِامْ وَ الْمَسْح الصَعِيْدُ المطهر 

”وعذرك» ميتدأء وشرط خبره. ”وضريتان“ :ومابعذه عطف على المبتدأ» وهمزة الإسلام منقولة إلى اللام 
رحاية للوزن.”والصعيد“ :وجه الأرض. ٠‏ : 

وقد اشعمل هذا الببت على شرائط التيمم الست . 

اللولى: العذر وهوعدم وجدان الماء حقيقة أوحكمًا غلى ماهومعروفء» ونبيذالتمرعلى قول 
الإمام المشهو 

الشاعيةة الضربتان ولابد منهما عندنا. وقال: هذا في غير من أصابة الغبار فمسح ناويّاء فإنة يحزيه عند 
الإمام. وفي الذحيرة ماقيل: من أنه لايجزي محمول على عدم المسح والنية. 

قلت ولباج أن يمنع كون الضربتين شرطاء ويقول: إنهماركن للخور:”التيمم ضربنان“(١).‏ فهمامن. 
ماهية التيمم» وناكان كذلك»:ؤالوجردمتوقف عليه » فهو ركن لاشرط» وفني البدائمة. ”مار نه“ ققد اعتلف فيه. 
قال أصحابنا: هوضربتان: ضربة للوجه» وضرية لليدين مع المرققين» (7) انتهجى. 

۰ ومن ثم قال السيد أبوشجاع: إنهُ لو.أخحدث بعد الضربة أعادهاء ولايجزية المسح بماافي يديه من التراب/ 
وصسّحه فني الخخلاصة؛ وهومختارشمس الأئمة. وفي جوامع العتابي: يعيد الضربء هرالصحيح» لأنة من التيسم 
لكن قال القاضي الإسبيخابي: :إن الضربة ترا کا ئی رر توا ااك الماءء وفرق ابينهما السيد: 
بن الشرط في الوضوء الحصول» وفي التيمم التحضيل؛ ا عنه بأن. التحصيل شرظء فلاينافي .الخدث» 
تقر اع ا و 

وقد قال شيخي إحازةء وتلميذ جدي العلامة المخقق كمال الدين ؛ بن الهمام في شرجه للهداية: الذي 
يقتضيه النظر» عدم .اعتبار.ضربة الأرض من مسمّى التيمم شرعًاء فإن المأمور يه. المسح» ليس غير في الككناب» 
وحمل الحديت على إرادة الأعم من كوتها على الأرض أوعلى العضومسحاء أو أنه خرج مخحرج الغالب» 
واستظهربما قدمناه من مسئفة من أصايه الغبار» فمسحخ ناويّاء لأنه يلزم عليه أن يكون هذا قول من اجرج" اأضربة. 
أو.اعتبرها أعمء كما قدّمتاه لاقول الكل. 

قلت: ويرححةٌ قول القدوري في شرحه (/)مختصرالكرحي 

وی الشرينة عار وض ا ی سن و ل التراب في الأعضاء. واللهِ أعلم 
)0 أخرحه الحاكم في المستدرك (OA /١(‏ 
60 بدالع الصنائع ٠:‏ ض:٠‏ ٠٠ء‏ فصل في أركان التيمم سط دارالكتاب ديويند . 
() في ن: "قي شرح مختصر الكرحي* 











العالجة: النية والكلام في دليل اشتراطها مستوفىٌ في التشنيف» والمراد (١)نية‏ عبادة لاتصح بدون” 
الطهارة» وصحح قي التجنيس والمزيد: أن النية المشروطة هي نية التطهير» ومغله نية استياحة الصلاةء لأن الطهارة 
شرعت لهاة وشرطت لإباحتها فنيتها بنيتهاء وكذا نقلةٌ في البدائع عن القدوري» وقال: وكذا لو تيمم لصلاة 
الحنازة أو لسجدة التلاوةء أو لقراءة القرآن بان .کان جنيًا جاز له أن يصلي به سائر الصلواتء لأن كل واحد 
من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاة » فكان نيتهاعند التميم كنية الصلاة» اتتهئ -)( 

قال في التجنيس : فلا يصلي بتيممه لدحول المسجدء أو الأذانء أو زيارة القبورء أو دفن الميت» وشذ 
أبوبكر بن سعيد البلخيء فقال : بالجواز» والأصح من الروايتين في التيمم لقراءة القرآن أندٌ لايصلي به فلا تجزي نية 
التيمم على ظاهر المذهب. 

ومبِضى ما روي عن الإمام من تجويز الصلاة للتيمم لرد السلام» وما في النوادر من تجويزها لمن فسح 
وجهة وذراعيه بنية التيمم الاكتفاء بنيته, لأن احتمال كونه نوى مع ذلك مايصح معةٌ التيمم حلاف الظاهر. 

. الرايعة: .لإسلام» فلا يصح من غير المسلم مطلقاء لأندٌ عبادة لاتصح (۳) مته نيتها. 

الضامسة: مسح أعضاء التيمم جميعًاء وه والاستيعاب. قل تفي كون ذلك شرطا نظر» بل هو ركن قطمّه 
وما وقع في كلام بعض علمانا المتقدمين: إن الاستيعاب شرطء فالمراد بذلك. أنةٌ لايد منةء ولعل المؤلقٌ أطلق 
الشرط لهذا المعنئئ/روقد قال قاضي عحان: وشرط التيمم شيئان: النية؛ بالعجزعن استعمال الماء .(4)والله أعلم. 

وقال في البدائع: هل هومن تمام الركن؟ ثم يذكره قتي الأصل نصّاً ولكنة ذكرمايدل عليهء(0)وقال: 8 
ظاهرالرواية. ١‏ 2 

السادية: الصعيد الطاهر» وهوشرط بالاتفاق. قلت: ينبغي أن يعبر بالطهور لإخخراج الأرض التي أصابتها 
النجباسة يم حفّت وزال عين النجاسة وأثرها حيث تكون طاهرة تجوز الصلاة عليها ولايجوز التيمم بها » وهذا 
في ظاهر الرواية. قال في البدائع: لأن ذلك لايستأصل النجاسة » وقليلها ينافي وصف الطيب فلم يكن إتيانا 
بالمامور. اتتهى. فيكون كالماء المستعمل» في أرجحح الأقوالء إنهٌ طاهرغيرطهورء وفي.قوله في النظم: ”المظهر' 
إحادة لإخراجه ما ذكرناه. واللّه أعلم. 

رن قر الإخرَاء من دون يصَةٍ 409 وَأَحْمَدُ يَكُفِي ضَرَيَة بَلوَ أَخْدَرُ 

” وعن زر “ خبر مقدّم» مبتدأه الإحزاءء وهو مصدر أجزى بمعنى اتی #وأحمدا" فاعل فعل مقدر أي: 
وقال أحمد وهو ابن حنبل رضي الله عنهء هكذا أعربهٌ المؤلتٌ ويجوز أن يكون معطوقًاء على ” زفر“. ولا قدم 
)١(‏ في ن: ”المراد منه” 
(۲) بدائع الصنائع ج: ١‏ ص:۷۹١ء‏ فصل في بيان كيفية التيمم. 
(۳) في ن: ”لایصح“. 
)٤(‏ فاری قاضی حال الموضوع بهامش الفتارى ج: ص ۴-ط پاکسان. 
بدائع الصنائع ج ٠:‏ ص:۹۸١»‏ فصل في أركان اليم -ط یوبند. 








۴ ظ ستيه 


الشروط أحذ يبين ما فيه حلاف منهماء فذ كر في هذا الييت الخحلاف في شرطين. 

الاول: النية قال زقرٌ بن الهذ يل: إنها ليست بشرط فيجزي التيمم بدونها ويصح من الكافر مطلقًا لأنه 
حلف للوضوء والخلف لايفارق الأصل )١(‏ في شروطه » ووصفةٌ وهومتقوض لثبوتها عند تحقق مقتضيها 
في يعض الوجحوه» وذلك ضروريء وإلالكان عينة ولهذا ثبت القصاض إذا انقلب مالاً للمورث ابتداءه والتراب 
يكون ملوثا بطيعه فالتطهير به(؟ )تعبدي محضء فلابد فيه من النية» لعدم تحقق العبادة بدونها.(1) 

الشامى: الضربتان؛ قال أحمد: ليستابشرط » بل تكفي ضرية واحدة. قلت: وعن محمد وابن سيرينٌ أيضا 
للتنص» والتخليل والاستيعاب لايتوقفان علئ ذلك.. والله أعلم. 

َيَعْقُوْبُ إلإشلآم قَدْقَالَ حاير :404 وَيُحَزْيْدٍ من يَعْدهٍ فَهُقَرَرُ 

الضمير في قوله: ”ويجزيه“ للتيمم الواقع من الكافر للإسلام» وفي "من بعده“ لالإسلام وفي فيقررء للتيمم . 
بشرطء لأن الكافر إذا نوى بالتيمم الإسلام جاز» ويصلي:به بعد إسلامه. وإليه | لإشارة بقوله : 

ويحزيه من بعله فيقرر 

وظاهر المذبه حلافه لأنه لابدأن ينوي به عبادة مقصودة لا تصح يدون الطهارة ‏ كالصلاة » ومنحدة 
التلاوة» والإسلام وإن كان عبادة مقصودة تصح (4) منه في الحال ء إلاأنه لايشترط لصحته الطهارة. 

قلست ولا يحفي أن مااشتمل عليه هذا البيت» والذي قبل يمكن جمعةٌ في بيت واحدء لأن مذهب آحمك 
لا حاخة لنا ببحكايته : فاستخرت اللهء وجعلت ذلك طلباً للاحتصارء فقلت مغيراً الشطر الثاني من بيته الأول فقطء 





عاد 5 به عن بيته الغاني » بعد قوله ,”فيه“ ع 
أي قال يعقوبٌ: للإسلام جازالتيمم (0) *ويثمر“ أي يجوز بعد الإسلام الصلاة به . والله أعلم. 
نة قرا رام ر دلا پت د ل و قير لے و‌ اه مدقم 
وفقدقيل الاستيعاب ليس بشرطه o}‏ وَيَعْفُوْبٌ عند العجز جَارٌ التغير 
ت ر 2ر 3 ورت 2 و لق جر ابر إلا بي 
وجحوره من عير عجر محمد f1‏ وَقال: كفى فيه الغيار المعفر 
و 
(0) قين: قلدا: قد تحالق فإن القصاص إذا انقاب مالا ثبت للمورث إيتداء يدليل الأحكامء وهو خلف عن القصاصن الذي يثيت للمورث 
إيتداءء وهذا لأن الخلق قديتحقق فيه بالمقتضي من أعته الأصل في بعض الوجره ولما تعرج ذلك في الخلفية إذا المحالفة في يعض 
الوحوه ضروريةء رإلالكان عيئه لاععلفهء والمقتضي هناهوأن القصاص إنما شرع لدرك الدار المتحقق بموت المورثء وهو_حيقة ليس 
بأهل لهء قبالضرورة ينبت للورئة: ولم تحقق هذا للمعثي في المال؛ لأنه أهل ملكه حكماضرورة قضاء حوائجه» وفي مسغلة التيمم المقعضي 
كون العراب ملوثا بطبعهء وإنما يقوم مقام الماء في عمله من ازالة اجاسة عند التبحويذء هذا حلاصةمافي الكافية. 
(؟) فين: ”والتطهير” 
65 فين: ”فالتطهير به تعيدي لا تتحقق يدرن النية“ 
05 قي ن:”يصح" 
(5) في لجاز التيمم لللإسلامه 





” المعضر" من العفر بفتختين : أسم لوجه الأرض » وينقل مبالغة (1) لا يتزن البييت إلا بنقل همزة الاستيعاب : 
إلى اللام» والضميز في” بشرطه؟ لاتيمم . و "يعقرب“ ماعل فعل مقر » أي وقال يعقوب » والمراد بالعجزء العجز 
عن استحمال التراب؛ و ”التغبر“ مصدر تغبر» أي استعمل الغبارء وضمير”حوزه“ للتغبر» وفي ”فيه“ للتيمم 

وقد اشتمل البيتات على الخحلاف في.١‏ لشرط الا وهوالا ستيعاب » والسادس: وهوالصعيدء هل 
الاستيعاب شرط فيه؟ روى الحمننٌ عن أثمتنا رحمهم الله أنه لوترك أقل من الربع يجزيهء كذا في البدائع (۲) وفي 
المتاقع : روى الحسٌَ عن ابي حنيفة أن مسح الأكثر يكفيء قال الحلواني : ينبغي أن تحفظ هذه الرواية لكثرة 
البلوئ فيهاء وفي الخلاصة : وكذا في كل مايرجع إليه باب المسح إذا أصاب:الأكثر من ذلك الموضع حازء وعللة 
في المجرد بأ الاستيعاب في الممسوحاتء لايكون إلا بجرح ؛ وفزق بين الوضوء والتيمم » يأن حكم الوضوء 
أغلظ من حكم الثيمم.وليهذا شزط التيمم في عضؤين والوضوء فني أربعة» انتهلى . وفي شرح القدوري للزاهدي:: 
أنه إن ترك مادون قدر الدرهم أجزأه وإلا فلاء وعزاها إلى النظم أعنى نظم الزندويستي وظاهر الرواية أنه لاب من 
.الاستيعاب » وعزاه التمر تاشئ ! شرح القاضي . قال: وهو الصحيمم؛ واحتارة الصدر الشهيد . وفي السراجية: 
وهو المختار (") ومن ثم شرط محمد التخليل ونزع الخائم والسوارحتى قال الصدر الشهيد: أنه لايجزي مالم. 
يمسح تحت الحاحبين وفوق العينين لكن قال في الذحيرة : قال الفقيه أبو جعفرٌ ظاهر الرواية مارواه الحسنّ : 
أن المتروك لوركان أقل من الربع يُجزيه. وفي الخحلاصة وهو الأصح و المعتمد الأول و صرّح به القدورى في شرح 
مكبر كرس وغو ره اع دام اا کو ا که رک و الله أعلم. 

.وعلى هذا فرع من الاحتلاف في مدلول الصعيدالطاهر. وهوالغبار المتفؤض من الثوب و تحوة» 
فعن أبي يوس فيه روايتان: الإجزاء عند العجز عن التراب كأن يكون فني وحل وردغة» أو في البجرو لا يقدرعلئ 
استعمال الماءه وعدم الجواز مطلقاً. وفي البدائع: أنه قوله الثاني( 4)و في رواية يتيمم و يعيدء و قال الإهام مجمدة: 

مع القدرة» ومبنى نى الخلاف أنه تراب حالص أو غالب عندهما إِذا لم يفارقه إلا يممازجة الهوى و عنده لا» 
الات فيالتيمم بالحجرإذا لم يكن عليه غبار» فأبو حنيفة يجوزءٌ خلافاً لمحم . 

ولايخفى أن نظم المصنفٌ قاصر علئ منواققة/لإمام لححمدٌ في مسئلة الغبار ومقتصر من أقوال أي يوسفٌ 
على الجواز عند العجز عن التراب» فاستحرت الله تعالئ» وغيرت بيته» ببيتين جامعين لما نظمه مع بيان لموافقتهم 
(5)أن محمناً موافق للإمام. وحمكايات الروانات الثلاث عن أبى يوسكٌ. فقلت: نه 

وقيل بالاستيعاب شرطا و جوزا بالإطلاق مسحا بالغبار و ينصر 
(ا) ”سقط في ذد #ويقل مبالقة» 
(07) البدائع:ج:١‏ ص:176: فصل في أركان التيمم -ط ديربدد 
(7) قتاوئئ سراحية» ص :4 ۲ء علی هامش فاری قاضي حاله باب التيمم ”المصطفائي”. 
. (4) يدائع الصتائع ج:١‏ » ض: 2١817‏ فصل ئي بیان مايتيمم يه -ط ديوبتلك. 


»( قي ن: سقط "لموانقتهم“ . 
at‏ اسل اا ا 5 5 








وثان لذي عجز وعنهديعيدها وإطلاقه للحم ع الغ ر 
فالإشارة ب ”قيإ “إلى ضعف نفي جوازاشتراط الاستيعاب» وضميرالتثنية في» ”جوز“ للإمام و الثالث وأشرنا 
بود “إلى أنه المذهب» و ضمير ”يعيد ى“ للصلاة التي يضليهابهء وقولتا ”المؤهرٌ“إشارة إلى أنه آح رأقواله. 
فاغة:وفي الحاوي القدسي. وفرائض التيمم تحمسة أشياء: النيةء وضرب اليدين على الصعيد الطاهر مرتين : 
ومسحهما مرة على الوجهء وأعمرى على الذ راعين؛ وعدّها في الخزانة أربعاً منها : الصعيد الطاهر و فيه نظر. 
وسننه أريعة : إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب» وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج الأصابع. والله أعلم. 
دع 6م قي - م 7 و2 اشر اس ع اس امير 
الضمير في” رزو“ لأثمتنا و ”الجباير“ جمع جبيرة: و هي اسم لعيدان توضع على العضر ا رؤقد 
تطلق على الخرقة الموضوعة على القرح بالفتح والضم و الحرح بالضم حتى ينصلح» و ”مزق“ تنعت لمصدر 
محذوفٍ أيتجويزاً مطلقاً و "يجب “أي ينصلح . 
وقد اشتمل هذا البيت علئ مسعلة من البدائع وغيره من به جراحات أو قرواخ يضره استعمال الماء فوضع 
عليها جبيرة يجوز له المسح عليها دائماً إلى وقت الصحةء بخلاف نسح الخف(١)‏ والفرق بينهما قد ذكرته في 
شرح مظومتي في الفروق(؟) 
وعتدهما واجبء» وقال بعض مشايخنا: إنه وابحب عفد عدم الضرر اتفاقاءإ؟) وحمل منعهما الجواز يدونه فيمن 
لايضره وتجويزة بدونه فيمن يضرهء فينتفي الخلاف. وقال بعضهم: يحب في المكسور اتفاقاء وقيل في التوفيق: 
الوجوب المنفي عنده بمعنى الفرض » لأن تبوته بخير الؤاحدءوعندلهما المراد بال وجو بوجوب العمل» دون العلم» 
ونقل عنه ثلاثة أقوال : الاستحباب لأن العذر أسقط وظيفة المحخلء والوجوب وحكي في الخلاصة أنه رجع إلى 
قولهما (4)»والجواز» وقيل: هوفرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحايل واجب عنده لأن النص أوجبها في محل» 
فلايجوز في آخر إلا بنص تجوز(ه)الزيادة بمثله كخير مسح الخحف وليس هتاك نص فاعتبرناه في وجوب العمل 
دون فساد الصلاة بتركهء وكلام الهداية يشير إلى الفرضية إذ مقعضاه آنه مما ثبت بدلالة النص الوارد في مشيح 
الخف فيلزم كونه فرضاًء لأته فرض إن لم يتزع لكن ليس ذلك بلازم لجواز السقوط رأسا للعذر» كما جوز 
الانتقال به لولا الوارد من الآجاد الموجبة لاتتقال الوظيفة إلى الحايل مسحاء وغايته الوحوب . قال في التجنيس : 
والاعتماد علئ أنه ليس بفرض عندهء وفي التجريذ أن ذلك الصخيح من مذهيهء وهذا حلاصة ما حرره شيختا 
)١(‏ بدائع الصنائع ج:٠ص: ١‏ 4 باب المسح على الجبائر- ط ديوبند. 
(۲) في ذ: اللفروق“ 
(۳) بدائع الصنائع ج:٠ص:٠‏ ۹ء باب المسح على الجبائر -ط ديويئد . 
(4) عخلاصة الفثارى ج:٠‏ ص:۲۷ءالفصل الرابع في المسح. 
(ه) في ن: ”يجوز“ 








في شرحه وحكى المؤلكٌ عن صاحب المحيط تصحيح عدم وجوبه. 

اقول: أي فرضيته» فلا ينافي ماحكي ثانيا عنه» ثم حكي عنه أنه قال: والصحيح أنه واجب و ليس بفرض» 
قلت: وهو الذي ينهض من حيث الدليل وعدم فساد الصلاة بت ركه أقعد من حيث الأصولء لأن النص الوارد فيه 
ليس مما يزادبه على الكتاب» وإن كان المسح يضره سقط بالاتفاق للحرج» وقيل: لأن الوظيفة الغسل وقدسةطت 
للعذرء فالمسح أو لئ. 

ونوقش بأن الغسل سقط إلى علف بخلافه» وقديجاب بآن العذرتزله منزلة المعدوم حقيقةفلايفتقر إلئ حلف. 

فائدة: ذكرالجلابي ف يكتاب الصلاة له: أن من به وججحع قي رأسهء لا يستطيع معه مسبحهء يسقط فرض 
المسح في حقه, وهي مهمة وقد ألحقتها في ببت لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب.فقلت: مه 

ويسقط مسح الرأس عمن براسه: من الداء ماإن بله يتضرر 

وقدكان يقع في نفسي قبل و قوفي على هذا النقل أنه يتيمم لععجزه عن استعمال الماء» وليس بعد النقل إلا الرجورع 
ادوس ااه کر عا ات و دک و رطفي کو یو ع و اه 

رحب وضو قر قرض لاض 4۲۸3 مسبحة حال الوه يُنْصَرٌ 

حب“ مرف وع بالابقداء ”و وضو ء“ مجرور بالإضافة إليه و ”ينصر“الخبرء وهو مبني للمجهولء ويجوزيتاء حبٌ 
لمالم يسم فاعله و رقع وضوء علئ أنه معمولهء(١)و”مسبحةٌ“‏ حال من الحائض» والتسبيح التنزيه . 

وفي ايت مسعلة من الظهيريةء والحاصي والمنيه والقتية؛ رمزلركن الدين الخزافة ثم قال: يسعحب 
للحايض أن ثتوضا لوقت كل صلاةء و تقعد علئ مصلاها تسبح و تهلل وتكبرء وفي الرواية يُكتبٌ لها ثُوابٌ أحسن 
صلاةٍکانت تصلي» و کان ابن حلف ابن أيوبٌ يختلف إلى أبي مطينع» فقال له حلفكٌ: إذا كان أبومطيع غَائيافاذهب" 
إلى مسجده واجلس ساعة لعلا ترول عتك عادة الاختللافء فكذاالحائض. (؟)انتهئ. 





مصلاها“لتقييد بكوتها متوجهة إلى القبلة ومن قول المنية ”وتجلس عند مسجدها“وليس بلازم»ولكن تعليل قصة 
این تعلف يرشد إليه. 

وقوله”قدرفرض“فيه حذف مضافء أي مقدارأداء فرض الصلاة نص عليه في المنية» وصحح هذ المسكلة 
في الظهيرية» وذكرها غيرةٌ أيضاً(؟) 

وقددل ذلك علئ جواز التسبيح والتهليل لهاء وإذا علمت الحكم المنقول لك؛ ظهرلك قصورالتظم عن 
الوفاء بهءلأن ظاهرةٌ أن المستحب الوضوء قد رالفرضء ولاإشعارلةٌ بالجلوس في فصلاها قد رأداء الفرض» ولايفيد 
ذلك قولهٌ ”مسبحة حال التو جه“ لأن ظاهرة يتصرف إلى الوضوء فغيرت النظمء ققلت: نه 
(1)- في ن: ”معمول». 
(؟) القثية المنية ص:8 ١ءياب‏ في الحيض والنفاس. 
(۳) ' فين: وذ كرهاأيضأغيره“ 
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”فحب“ مبني للمجهولء ”ووضوء“ معمولة» و "الجلوس“ عطف عليه وضمير”تذ كر“ للحمائض» أي تأتي 
بالذكرء وهوالتسبيح والتهليل. والله تعالئ أعلم. 

ولو طَهرَتُ بَعْدَ الثّلاثِ وَعهَرَتُ ۲۹ وعادتها لم تمض فالوطي يكر 

ررك رر 5 6 م 2 © ہے ست اش ا 

كراهَتة بعص وَيَنفِيْهٍ بَعْضْهُمْ #45.[8 وبالصوم تابي والصلاة وذ كر 

کراهته“ مفعول يذكر في أحرالبيت الأول» وهرتضمين عدّوه من عيوب الشعرء والضميرللوطي» وضمير 
”ينغيه“له أيضاً ”وتاتي وتذكر“ لمن طهرت. وقد اشتمل البيتان علئ مسعلتين. 

الأ ولي: مالوطهرت الحائض بعدثلاثة أيام؛ وعادتها تزيد علي ذلكء واغتسلت يكرٌ لمن له وطيها 
أن يطأهاءكذافيالمحيط وغيره» وقال فيالهداية» والظهيرية» والصغرىا» وشرح مخحتضر الطحاوي: يتقي القربان» 
وإلئ ذلك أشاربقوله”ينفيه بعضهم“ وفيشرح الإسبيحابي: وليس لزوجها أن يقربهاء حتى تمضي عادتها )١(‏ 
احتياطاً. وفي الدراية شرح الهداية أندٌ (؟) نص على الكراعة وهو الذي يشير إليه تعبيرة في الوطي قبل الاغتسال 
بلايحل وهنا بلم يقربها وفي خزانة الأأكمل: ويتجنبها زوجها احتياطاً. 

وطهنا فرعان» نقلهما شيخنا تبعاً لمن تقدمة: عادتها عشرة فرأت ثلاثة» وطهرت ستة. عتد أبييوسفٌ 
الأول فقط حيضاً بخلاف قول أبييوسف. ولوكانت طهرت تحمسةء وعادتها تسعةهء اتلفوا علئ قول لي 
قيل: لايباح قرباتهاء لاحتمال الدم في يومين آحرين» وقيل: يباح»وهو الأولئ » لأن اليوم الزائد موهوم ء لأنة مارج 
عن العادة. (؟) 

قلت وقد صرحوا بأنة الأصح. والأصل فيه اعصارالأغلب من الحيض» أوالطهر وأن الثلائة تصلح فاصلاً. 
لايصير فاصلا, فإذا )0 بلغ ثلائة أوأكثر ينظر» فان استوی الدم بالطهز فيأيام الحيض» أو كان الدم غالبا لايصير 
فاصلاًء وإن كان الطهرغالياً يصير فاصلاً (0) قال شيخنا بعد نقل الفرعين: وفي نظم ابن وهيان إقادة أن المجيز 
للقربان يكرهةٌ (7) وعندي أن مافي نظم ابن وهبانء ليس هو هذه الصورة؛ لأن مافي النظمء فيه الاغتسال عقب 
الطهرء قبل بيان أن الظأهر غالب على الحيض» أولاء ولم ينقل فيها حلاف بين الشيخينٌ» وهي المقول فيها بكراهة 
القربان» ولم ينقل فيها تجويزة وإن قلنا: إن الكراهة تجامع الجواز. وبهذا يظهر لك أن هذين الفرعين لايرد واحد 
)0 الهداية ج: ١‏ ص: 15ء ياب الحيض والاستحاضة -ط ديويند 
(۲) في ن: سقط ”ته“ 
™( فتح للقدير ج:١‏ ص:ه ٠‏ ١ء‏ باب الحيض والاستحاضة -ط ياكستانث 
)٤(‏ في ن: ”فان“ 


(). الميسوط للسرخسی ج۲ الجزء ٠١ ٦:ص ٠۳‏ حكم الطهرالتخلل- ط بيروت, 
جم قتس القدير ج:١‏ ص 6ط ياكستان. 








متهما على إطلاق النظلمء » ولم يقل فيهما محم يعوقف(١)‏ الوطي على الاغتسال» لأن الصلاة ا 
وقول محمد رواية عن الإمام» وهواختيار نجم الدين النسفيء وقول الإمام الاخرموافق لأيييوسفه وإنما 
اعتارالمَولقٌ هلو العبارة لما بحثةٌ مُع الطرسوسي بحيث أطلق التحريمء وقال: إن الأولئ التعبيربه لأن كثيراً من 
الناس لايمتتع من الوطي في هذه الحالةء والإصرارعلى الصغيرة كبيرة» فكان المداسب الحرمةء من أنه كلام 
متهافتء لأن كل مكروه لايمتنع عن كثيرٌ من الناس لايتبغي أن يقال فيه بالحرمة» ولذلك كان ائمتنا لإيتجاسرون 
علئ التعيير بالحرمة فيما لايخدون فيه نصاً قاطعاً حوفاً من قوله تعالئ: وَلَاتقُولُوا لِمَانَصِفُ السِكدَكُمْ الكَذِبَ 
هدًا حتلآل وَعْذَاحَرَامْ. (۲) 

قلبت؛ الظاهرأن إطلاق التحريم أولئ لمافي نهاية الكفباية والغاية من التعبير ب ”لايحل له الوطي" وقوا 
شازح الأكتز: لايجوز نحوءٌ لاسيما علئ قول محمد فإن المكروه عين الحرام عندةٌ» ولأن الأصل العادي بقاء 
الحيض» فكان الاحتياط في تغليب جانب الحرمة. وفي شرح شيخنا. أن نفي القربان في هذه الصورة حلاف أنها 
الحرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديسد فهومخرج عنهٌ بالإجماعء وهومؤيد لذلك ومناف غاية المنافاة لمانقلة 
في الغاية عن ابن تيمية أنةٌ ذكر الإجماع علئ أنها تختسل وتصلي ولايحرم وطيهاء وقول المصنقٌ: إن كل مكروه 
إلين آخيره يجاب عنه يأن الكلام في هذا الذي قيل فيه بالكراهة مع ثبوت الحرمة لد في الأصلء مح احتمال 
بقساء الأصل بعود الدم ثم اعلم! أن الطهر إذاخصل لعمام العشرة حل وطيها بمجرد الانقطاع» بل لولم ينقطع أيضة.' 
لا يلت كونها مستتحاضةٌ فلايمتتع وطيهاء وإذا كان لتمام العادة لاه حتئ تغتسل أويمضي عليه وقت تصيريه 
الصلاة ذيناً في ذمتهاء وإذا كان لدون تمام العادة لايقربها وإن اغتسلت حتى تمضي العادة»(۳) وهي مسفلة النظم» 
وقدعلمت مافيهاء » وماآحسن التعبير هنابكراهة التحريم» وقد أطبقوا على أنها تصوم وتصلي وتأتي بجميغ ما يمتنع 
فعلةٌ على الحائض من العبادات/ أحذاً بالاحتياط فيهاء لاحتمال عدم العودء وهي المسعلة الثانية. 

فلت: لايحفئ أن نصف بيتةٌ الآخر لايفي بتمام المقصوهه إِلأآن يؤخنذ مندٌ من باب أولئ» » ويلزمني فيه 
الإيطاءء فغيرية بعبارة أوفئ من عبارته وأقرب إلى المتقول فقلت:. ع 

وتاتي العبادات التي الحيض يحظر 

آي يمنع 

وَمَنْ طهرَت أنناءً وَقْتٍِ صَلآتِهمَا 4819 فضي وَفِي الس القضا لايقرر 

قال المصنفٌ: إن ” من “ شرطية. طية. والصحيح شمولها المؤنثء و”أثناء' “متصوب بزع الحافضء والفاء 
في ”فتقضي” جواب الشرط. 
(1) في ذ: ”يرقف“ 


() (سور ةيدل الآية 11م ١‏ 
Mm‏ الهداية ج:١1ص:‏ 5" ياب الحيض والاستحاضة سط ديوينك. 








وقد اشتمل البيت على ثلاث مسائل: : ا 

الأ ولى: أن المرأة إذا طهرت بعد دحول وقت الصلاة وحرج الوقت وما أدتهاء وجب عليها القضاءء 
لكنةٌ لابد من أن يكون الوقت يسع الغسل والتحريمة. ولايخفئ عليك أن هذا فيما إذا طهرت بعد القلاث قبل 
العادة» أولتمامها دون العشرة. ومافي كتب الأصول: من أن الحائض إذا أدركت من الوقت مقدار التحريمة 
وجيت عليها الصلاةء محمول علي مابعد الاغتسال» فلامخالفة» وبه يجاب عمافي الفتاوى الصغرى ا 
أوبالحمل على الطهر لتمام العشرة مالو بقي من الوقت مالايسع التحريمة لايلزمها القضاء اتفاقاء سراء كان الطهر 
لتمام العشرة» أؤتمام العادة أولمادونهاء وإذا طهرت لتمام العشرة لم يعتبر إمكان الغسل وإنما يعتير إمكان الافتاح» 
وهذامبنيعل ىأ صل:هوأن زمان الغسل من الطهر في هذه الصورة لعلاتريدالأيام على العشرة وفيما سبق من زمان الحيض. 

والافتتاح مقدربقو له( الل“ عند الإمام وبإضافة أكبر إليه عند الثانيء والفتوئ علئ قول الإمامء وذلك 
(؟) مما أشارت إليه الظهيرية وغيرها. 

العانية: أنهُ يجب عليها الأداء وقد فهم ذلك من إيجاب القضاءء لأنة يجب بما يجب به الأداء 
عندنا على الصحيح. 

. المالمة: من شرح الإسبيجابي» قال: ولوحاضت المرأة في وقت الصلاة.(؟) لايجب عليهاقضاء تلك 
الصلاة إذا طهرت يوان كانت طاهرة في أول وقت الصلاة» سواء أدركها الحيض بعد ماشرعت في تلك 
الصلاة أوقبل الشروع فيهاء بقي من الوقت مايسع أداء الصلاة أولا. انتهئ. 

وهي المشارإليها بقوله "وفي العكس القضاء لايقرر» وهذا في الفريضة أمّا لوشرعت في النافلة ثم حاضت 
يجب عليها القضاءء وكذا لوأوحبت في يوم صلاة علئ نفسها ثم حاضت فيهه ينب عليها قضاؤهاء وكذا 
الحكم في الصوم. 

وإذا علمت هذاء فلايخفئ عليك أن هذا البيت فيه إعوازء لأنه لبم يبين مقدار الوقت الذي طهرت فيهء 
ولم يبين حكم الطهرعلئ تمام العادة والطهرعلئ تمام العشرة»والحكم يختلف باحتلافهماكماعلمت»وهوخال من 
)٤(‏ حكم التفل والنذرفي العكس. فنظمت ثلاثة أبيات مشتملة على جيميع ذلك» فقلت: سه 


ومن طهرت في وقت فرض لعادة وماقبلها تقضي إذا الوقت يقدر 
بالغسل والتحريم ثم لعشرة وفي العفل تقضي مثل نذر يقرر 
:ذي العكس لاتقضي ولوشرعت يه لمكلهم بالاقعتاح يقدر 


فقولي: ”لعادة" أي .لوقت عادة» والضميرفي”ماقبلها“ للعادةء”ويقدر" أيتقدريه على الغسل» والتحرريمة. 
00 قي ن: “بقو| st‏ 0 
(۲). في ك: سقط ”وذلك الح“ 
(۳) قي :”صلا“ 
)٤(‏ قي ن: ”عن“ 
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ول : ” ثم لعشرة “أي لوطهرت لعشرة أيام » سواء كانت عادتها أولا” لكلهم “ أي لكل أئمتنا الافتتاح بقدر 
الباقي من الوقت فيحق إيجاب الصلاة عليهاء سواء كان بالانقطاع أو بمضي الأيام العشرة ولو بقي الدم» لأنه دم 
استحاضةء وقولي: ”وفي العكس“ أي فيما إذا حاضت وقد بقي شيء من الوقت قل أ وكثرء لاتقضي صلاة ذلك 
الوقت» ول وكانت شرعت فيها "وبه“ أي بالوقت» وفي ”النفل» أي لو كان هذا في النفل أي الشروع؛ تقضي النفل» 
لأنها أوجيته بالشروع. 

وقولي: ”مغل نذر“ أي مثل ما تقضي النذر الذي تقرره على نفسها في يوم ثم تحيض فيه على ما عرقت 
من الشرح والله تعالى أعلم. 3 

وَكَوٌ طهُرَ المَعْدُوْرٌ نَانِيّ وَفْقِه 9(؟47 أعنادً فَالْإسْييْعَابُ ضَرْط وَ يُنْطَر 

قن گات مُُعْشَادَ اروج بيه ۳١‏ يفضي يتا في الجر اوا يور )١(‏ 

اشتمل البيتان على مسكلتين. 

ا لذو للى: من القنية رمزللواقعات» وقال: رعف أوسال عن حرحه دم, ينتظ رآخرالوقتء فإن لم ينقطع توضة. 
وصلى قبل عصروج الوقتء ثم إن انقطع قبل حروج الوقت الشاني توضأ وأعاد الصلاة وإلا فلاء(۲) والمراد 
أن العذرحصل في بعض الوقتء واستدل المصنفٌ بهذا الفرع على أن استيعاب الوقت شرط في ثبوت العذر. 
ثم ذكر أنه مذكورفي عدة كتب» ثم قال: وقولي ”وينظر“ أي وفي اشتراط الاستيعاب نظر. 

ثم ذكر أن صاحب الهداية وجماعة» فسروا صاحبٌ العذر بالذي لايمضي عليه وقثٌ صلاة إلا والحدث 
الذي ابتلى به يوجد فيه» (1) ولم يشترطوا الاستيعاب» وعللةٌ يتعذر ذلك في صور: كانفلات الريح» وسلس البول. 
ونقل عن صاحب القتية: أن دوام السيلان في المستحاضة يمنع معرفتةٌ وحوب وضع الكرسف عليها في هذه الحالة» 
وما نقله عن مجموعات السمرقندي والمحيط أن صاحب الجرح الشائل من يسيل دمة في وقت كل صلاة مرتين» 
أومرارًء إن كان مرة لايكون ضاحب حرح سائل؛ قال مولانا البديع: فلم يعتير السيلان» وقت صلاة كامل أول مرة.(4) 

قلت يترائين لي أن ما قاله البديع غيرالمرادء وأن المراد بهذا الكلام حالة اليقاء» لاحالة الابتداءه وأنه-اعتبر 
هذا القائل به الزيادة على المرة في حالة البقاء وانظر إلى قوله ”في وقت كل صلاة“ لأنة لايكون فيحال الابتداء 
قطعًاعلئ جميع الأقرال» واستظهرلما فهمه بأن في شرح السرخحسني أن المستحاضة ومن به سلس البول وانفلات: 
الريح وسقوط الدود سواء في أن طهارتهم تتقدّر بالوقت للعذرء قال: ومعلوم أن سلس البول وسقوط الدود 
وانفلات الريح لايدوم وقت صلاةء بل يتخلل ساعة حاليةء فلوشرط الدوام لما ثبت لهم حكم المستحاضة» وهذا 
لايعتد به» ققدصرح في المبسوط يأن النناصل بين القليل والكثيروقت صلاة كامل اعتيارٌ اللانقطاع بالسيل انء فإن 
(1) القنية المئية ص:7١ءياب‏ المستحاضة ومن في معناها- ط المكتية المهانددية كلكة. 
(*) الهداية ج:1 :۲۹ء باب الحيض والاستحاضة سط ديربئد. 

(14) القنية المنية :٠١ء‏ باب المستحاضة ومن في معناها -ط المكتية المهانتدية كلكة. 





۲۹ 1 
٠‏ السنيلان إذا كان دون وقت كامل لاينبت N ESAD LE‏ 
رأيت في شرح الهداية للتحرير عازياً إلى النخبة والمجتيى» قال أبو القاسم: ومن به جرح سائل» فإن كان يسيل 
(7) ف يكل وقت مرتين أو ثلاناه توضا لوقت کل صلاةء وإن كان مرةٌ أو في وقتين مرةً توضأ لکل مر وهومناف 
لفهم البديع» والمراد به حالة البقاء وسيأتيك الجواب عما في كلامه قرباً. فتأملة ! 
وحمل المصنك الاستيعاب وعدمه عليئ أنهما روايتان, وأن الذي يظهر من عدم الغلاف في وحوب 
الإعادة الاختياط في باب العبادة. قلت: وفي التمرتاشي: المستحاضة من لاتجد وقت صلاة بلاعذرء هذا في حال 
البقاءء وفي الثبوت يشترط دوام السيلان من أول الوقت إلى آععره اعتبارًا بالسقوطء فإنهٌ لايتم جتى ينقطع الوقت كلة» 
قهما حيفذ تعريفان باعتبارين هما البقاء والثبوت” وأماما أورد من سلس البول و انفلات الريح واخدة بعد واحدةٍ 
فذلك يطرد فيهماء أن انعبر اط ازل اة د رة وشروج الريح وااخذة بعة والحلة مشرلة السيلانء لأنة 
يعتبر في كل شي بحسبه» والسق أن اشتراط الاستيعاب يكاذ أن:يكون متعذراء وقد صرح في الكافي بأن شرطه 
ابتداءٌ أن لايوجد في وقت الصلاة زمن (۴) يسع الوضوء والصلاة محال من العذر وإليه يشي زكلام السرخحسي. 
قال شيخناً: وهو يصلح تفسيرًا لعبارانهم؛ إذ قلما يستمر درور الدم كمال وقت بحيث لاينقطع لحظةٌ فيؤدّي إلى 
نفي تحققه إلأ في الإمكان» بخلاف جانب الصحة مندٌ» فإندٌ يدوام انقطاعه وقًّا كاملاً وهذٍاممًا يتحقق (4).. 
وقال الزاهدي: إن هذا هو الذي يرسخ في عقيدته من أساتذته الواقفين على هذه الحقائق وقد قال السراج 
الهندي في شرحه على الهداية والبدائع وفتاوئ قاضي ححان والمفيد والمزيد واليتابيع والوحيز: لم يشترطوااستيعاب" 
الوقت بالسيلان لتبوت العذرء وفي الذحيرة والفعاوى المرغينانية والواقعات والحاوي وخيرمطلوب وجامع 
الخلاطي والمنافع والحواشي :أنه يشترطء فلايثبت حكم الاستحاضة حتی يستمر الدم وقت صلاة كاملا والثبوت 
كالانقطاع في اشتراط الاستيعاب» اتتهلى. قلت: ولو لااعتبارة بالانقطاع لحسن تفسير كلامهم يما ذكرةٌ الكافي 
لقيو ا 
وإذا تقرر(ه)هذا ظهر لك أن قول النظم ”ولو طهر المعذور “غير سديد» لأنه لايسمّى معذورًا إلا بعد السيلان 
وتنا كاملا أو أن لايجد فيه وقتايسع الوطبوء والصلاة خماليا عما ابثلي به على التفسيرين؛ وهذا لم يتصف بهذا 
الوصفء لا نقطاع الدم فيالوقت الثاني كله إذ لوكان معذوراً لم تلزمةٌ الإعادةء ففي الذحيرة قال: في وجه 
وجحوب الإعادة: إن السيلان لم يستوعب وقت صلاة كامل» (1) فلم يحكم باستحاضتهاء وثبوت الطهارة مع 
(۷) في ل سقط في“ 
(۳) في ن: ”زمان“ 
)٤(‏ خح القدير ج: ٠١‏ ص:۳٠١ءباب‏ البيتحاضة. 


(ه) في ن: ” واذا تقررلك" 
() في ن: «كارلاً » 


. ' ل : ش 


السيلان أمرعرفا شرعاً في حق المستحاضةء وإذا لم يحكم باستحاضتها تبين أنها صلّت بغيرطهارة» قيازمها 
الإعادة» ثم وجه عدم الإعادة بأن السيلان استوعب وقت صلاة كاملا فحكم باستحاضتهاء فتبين أنها صلت 
بطهارة» فلا تلزمها الإعادة» ثم ذكر أنه اعتبار لطرق الثبوت بطرق السقوطء فيجب حمل قوله ”المعذور“ على 
المجاز وإرادة من وجد منةٌ مالواستمروقتاً كاملاً, كان معذوراًء فلوقال: ع٠‏ 
وذوالجرح لويطهر فيان لوقه أعاد 

لحلص عن ذلك ولكته لايفهئم مرادهٌ من النظمء إلا بالشرح» فلوكان طكذا: 5 

توضا في وقت يسيل رعافه وصلى وفي الغاني فليس يدرر 

ق رات ق اساب ارد 
لحصل المقصود بدون شرح. والضمير في ”يدرر“ للرعاف وفي” أجزت“ للصلاة التي تضمنهاصلى وفي ”ب كله “ 
للقاني وقولي:”يعسبر“ يعني اعتبار استيعاب الوقت كلهء وهوأولئ من قولم: ”ويدظر“ لأنه إنسا يسبق إلى الفهم 
تعلق ”ينظ“ بقوله .ع 





فمن كان معتاد الحروج‌بليله 
لولم يبينةٌ في الشرح, قإن الاطلاع على استمرار درورالدم وقتاكاملاً وسيما في الستحاضة يعسرء حتى يكاد أن 


يكون متعذراً والله أعلم. 

المانية: مخرحة على اشتراط الاستيعاب من القنية رم زلشرف الأئمة المكيء و ركن الدين الصباغي» وقال:اعتاد 
السيلان بعد دول وقت العشاء إلئ طلوع الفجره ولايسيل نهارا تققضي العشاء بعد الفنحرء لتودي الصلاة بطهارة 
كاملةء وقال البديع: وإنماتؤخحر إذا عرفت بحكم العادة أن التأحير يفيد أداء الصلاة بطهارة كاملةٍ وإلأفلا. )١(‏ 

قال المصش: وفيه نظر (۲) وإليه الإشارة في النظم بإسناد فعل القول إلئئ ضميرالغائبء لأنهٌ لايحوز 
تأخير الصلاة عن وقتها والاحتياط في باب العبادة أولئ» وهنو في التقديم» وفرق بين ذلك وبين خحروج الوقت. 
بالوضوء حيث لايتيمم ويتوضاء وإن حرج الوقت ويقضي مافا تة بأن ذلك إنماشرع عند العدم حقيقةٌ أوحكماً 
ولم يوجدء قال: ولاترد صلاة العيدء لآن فواتها لا إلئ حلف بخبلاف غيرهاء ووجه التأ حير مخرج على قول من 
اشترط الاستيعاب فإنة إذا كان القضاء يجب عند عدم الاستيعاب» فلا فائدة في الأداء قبله إذا علمالانقطاع بالعادة» 
ويؤيدة فرعان مافي التجميرة: لوسبال دمها في وقت صلاة كامل فتوضأات و اك عر ارت رات اوت 
ومافي المرغينانى: رجل رعف آوسال من حرجه دم آحرالو قت إن لم ينقطع توضاوصلی قبل حرو ج الوقتء قان 
توضا وصلَّى ثم تحرج الوقت ودعل صلاة أحرئ توضا وأعاد. انتهئ. 

قَلبت: وهذا E‏ لبد وإن حاصله خواز ال تأ حير إذا علم يحكمالعادة وأن يؤديه 
(9), القنيةالمئية ص ان الامو ق ما 
(1) فين: سقط”وقيه تظر“ 











بطهارة كاملة بعد روج الرقت. وهذا محالق لسائر كتب الفقهء قإنه وسار نان كن دمةٌ قد سال مقارناً 
لدحول وقت العشناء آويعد وحود وقت يسع الوضوء والصلاة حال من السيلانء فإن. كان الأولء » فلاينبغي 
أنه يكون مخرجاً على اشتراط الاستيعابء لأنه قد وجد استيماب وقت العشاء بالعذر» ول وكان الاستيعاب 
هنا مغتبراً ١(‏ )لم تحب عليه الإعادة, لأنه قد ثبت أنةٌ معذورء ولاتحب الإعادة على المعذورء قلايجب عليه 
بل يجوز له التأحيرء وإن كان الثاني» فالمنقول في سائر الكتب: أنه إذا انقطع في البوقت الثاني كله يعيد ماصلى في 
الو قت الأول بخد إطبا هم على آنه يعظرآحرالوقت» فنإن لم ينقطع تؤضا وصلى في الوقت الأول لأنه تيين أن 
غيرمعذورء لعدم وجود استيعاب وقت كامل بالعذره فتكون صلاتة بغير طهارةء لأنٌ صلّى وهوصحيحٌ بطهارة 
المعذوروليست بطهارة في حق الصحيح» قلايجوزالقول بالتأ خير» لأن الصلاةلاتؤحر بالعذر وهومابحكفه المصدكٌ » 
وهذا کله على كلام البديع. 

أمّا الفرع المنقول عن شرف الأئمة فلا إشكال فيه» لأنةٌ موافق للتقول الصريحه في وجوب القضاء باستمرار 
الانقطاع في الوقت الثاني» حيث لم يستوعب السيلان الوقت الأولء والفرعان إن أيدا وجحوب الإعادة عند عدم 
الاستيعاب لكنهما مصرحان بالأداء في الوقتء ثم الإعادة حلاف ماقاله البديع, وهي إذا كانت مبنبة علئ شرط 
الاستيعاب ظهر وحههاء إذ لافائدة حيتعذ(۲ )في الأداء. والله تعالئ أعلم. 

وَقَدُ قِيْلَ فِيالمَفْصوْدِ: مَاانْضَمٌ قَصْدَهٌ و43 +4 كُمَنٌ جرخة بالڌم مَارال يَمطرٌ 

”ما“ في 5-0-6 ناقية أى فصده مفتورح.(1) 

وقداشعمل البيت على قولين في مسعلةء متطوق» ومفهوم» فالمنطوق: هوأن المفصود الذي فم فصده 
e O‏ الجحرح الذي لايرقاً قال قي القتية تاقلا 
عن القاضي الحكيم: إنة في حكم المستحاضةء كمن منعت الدم من السيلان بقطنة؛ وعن علاء الأئمة الترجماني مثله 
وبحواب المتعقى دليل عليه فإنه تقل عن أبي يوست أن المستحاضة إذا حيست الندم عن السيلان لاتخرج 
عن كرنها مستجاضة بمنع الدم» ورقم للجامع الأصغرء أوالفتاوى الصغرىء ثم قال: ترج عن كرنها مستحاضة 
يمتع الدم؛ (4) ورأيت في الفتاوى الصغرى: والمستحاضة وصاحب الجرح السائل إذا احتشيا(ه) يمنع ثبوت 
حكم الدم السائل وكذا في القتية والمئية وغيرهماء وهومفهوم البيت» ورقم للفتاوي الصغرى» وحميد الوبري» 
قال القاضي الزرنحري: وعن الجامع الأصغره تخترج عن كونها مستحاضة؛ وهومرافق للأول؛ أي: الذي ذكرة 
ساق وهومفهوم البيت الذي سيأتي نقله عن الزرنحريء والغاني هو منطوق لتجديد الوضوء لوقت كل صلاة مادام 


(1) فين: "برای 

(۲) فين: سقط “حيعزة 

() في ن:” لم يبرأ “مكان ”مفترح“. 

(4) القنية المنية ص:1/ باب المنعحاطتة ومن قي معناها . 
(0) في ن: ”احتيسا" 





ص 


موضع الفصد مفو حاء والناس عنه غافلون. 

وفي‌الذحيرة: إذا متعت المستحاضة الحرو ج بالحشي لاينعقض وضوؤها في إحدى الروايتين» وقي الحاوي 
في الرياط كذ لكء والمفهرم ماذكره في القنية يعد أن.رمز لفتاوى العصرء وحميد الوبريء قال القاضي الزرنجحري: 
المفتصد ليس في حكم المستحاضة وإن كان مرضع الفصد مفتوحاء لأ الدم في موضعه؛ وعن أبي حامد مقلة. 
(١)وقي‏ قوله”قيل“إيماء إلى تضعيف المنطوق .قال:وقولي”مازال بالدم يقطر“يمكن تخحريجه على القولين السا بقين 
من اشعراط الاستيعاب وعلمةء فإن مازال ظاهرفي الاستيعابء إلآأن يرادبه مازال وقث صلاة كامل إلاوالدم يسيل. 

قول ولايخفى مافي هذا من التعسفء وهو شرط للبقاء لاللابتداء كما تقدمء إنما نظم مانقله عن 
القنية وظاهر كلامه ترجيح أنه معذور لجعلة الأحوطء وهو في باب العبادات» فكان عليه أن ينبه عليهء وأن الأنبب 
ترجيح القول الأحوط في باب العبادة أويطلق القولين من غير إيماء إلى ترحيح القول مع بيان الأحوط في باب 
العيادة» فغيرت غالب البيت للك فجعلته همكذاء و الله أعلم. نه 

والأحوط فيالمقصود ماانضم فصده لذي الجرح لايرقى ولاالبعض قرروا 

ثم إنتي رأيت في جوامع الفقه للعتابي: ولو ربط الجراحة وتمتعةٌ الرباط من السيلان» فإن لم تنشف الخرقة 
فه وكالصحيح» وإن نشفت الحرقة فهوسائلء وكذا المفتصد إذا منع الرباط الجمروج .فهو كالصحيح وكذا 
المستحا ضة » فإنه روي عن محمد وأبي سلام والهندواني إذا لم يجاوز إلى ظاهر الحشو لايتتقض: الوضوءءه 
وهوالمختار» يلاف الحائض» وهذا تصريخ بترخيح المفهنوم. وفي قاوى قاضي خان: صاحب الجرح الشائل 
إذا منع تحرو ج الدم يعلاج أورباط لايكون صاحب الجرح السائل» والمفتصد ليس كصاحب الجرح السائل؛ لأنه 
يتمكن من منع الدم يعصابة أوغيره» فلهذا كان له أن يؤمٌ غيره. وفي الواقعات: ننحوة» وفي الذخيرة والوالجية: عللا 
الفرق بين الاستحاضة والحيض بما يقتض يكونةٌ صحيحاًء ثم قالوا: فعلئ هذا المفتصد لايكون صاحب جرح سائل» 
ونقل البحتري في شرحه للهداية عن جامع البزدوي: من قدرعائ ردالسيلان برباط أوحشوأوحلوس في الضلاة » 
ولم يعالج؛ وصلى مع السيلان لم يجزه وهذا يفيد وجحوب الرد. وقد استتخرت الله تعالئ وغيرقةٌ بنظمي فقتلت: سه 

ا كذي العذرأولا فيهماقد يخيروا 

قولي؛ ارد يعني أولايكون كذي العذر» وضمير” قيهما ّ#للمفصرد الذي تضمنه ول ومائع فص“ 
و”كذي العذر“ بل هما كاتصحيح و”قد دخيروا “أهوماذكر أن المخثار والله أعلم. 

I O yy, 

ِي لمرو الصلاة كصويها 4771 وَمدنه كل أربسع هلي أشهرٌ 

٠‏ ”السقط“-مغلث السين: الولد التي لم يعكامل ععملقة» وقولة: وھومصۇر“ يعني السقطء وليس المراد أنه 
كامل التصويرء بْل أن يكون قداستبان بعض خحلقهء وقَاء فقضي“فاء حواب» الشرط والضميرفي “كصومها 


)١(‏ القنية المنيتص:٠‏ ١ء‏ باب الممتحاضة ومن في مناها-ط كلكته. 








لمن أيصرت ‏ وضمير”لوقتها “علئ مافي بعض النسخ وهو الأولئ؛ لأنةٌ لاقائل بسقوط الصوم بالحيضء والقضاء 
واجحب فيه مطلقاء راجع للعادة ”ومدتة“ أي مدة مح يالسقط. 

وقداشتمل البيئان علئْ مسكلة من القتية» قال بعدأن رمز لمحسن أسقطت سقطأً قداستيان نلقةٌ يحكم 
يكونها حاملاً متذستة أشهر» وقال الدقاق: منذ أربعة أشهرء وه والأصح, دنه المتيقن» كالستة في الولدالتام(١).‏ 

ولايخفئ أنها إذا كانت حاملاً وجب عليها قضاء ماتركتء ثم رمز لركن البين الصباغيى قال: كانت 
ترى الدم في أيام حيضهاء ثم أسقطت سق ط_أمستبين الخلقة» تقضي ماتركت من الصلاة أربعة أشهرء وما أقطرت 
من الصيام (1) بناء علئ ماذكر في المتتقئ هشآم عن محمق تروج امرأة لم يكن قبلهٌ لها زوج وبنئ بهاء فجاء ت 
بولدلأقل من ستة أشهرمن النكاح؛ فالنكاح فاسد عندي وعند أبي يوسف» لأنه تزوجحها وهي حاملء وان جحاء بت به 
وقداستبان بعض عحلقة لأكثرمن أربعة أشهر وعنشر فالنكاح جائز» وإن جاء ت به لأقل ففاسد("7)انتهئ(4 ).وهذا 
لأنها تروحها وهي حاملء لأن الخلق لايستبين إلافي مأئةوعشرينيوماً» وزيادة العشرة التي هي أكثرمدة الحيض». 
لاحتمال مقبارنة التكاح للحيض» وقدتعرض إلى عدم الترّك ووحجوبالقضاء بالسقط المستبين في المبسوط» وفي 
الغاية أن الحامل لاتترك الصلاة بكل حالء لأنها إن أسقطت ماذكر لم يكن الدم حيضاًء إلا فهوحيض» وهي 
مترددة بين الطهر والحيضء فلاتتزك الصلاة بالشكء ولاتردد في الحاملء لأن الحمل قرينة. ومسكلة تردد الحامل 
بين الطهر والحيض مذ كورة في المبسوط أيضاً. ولايحفي أن المنظوم هوقول الدقّاق المصحح. لاالقول الآخر. 

وههنا نظر آعحرء ينبغي التنبيه عليه: وهو أنه وقع في عبارة المنتقين ”استبان بعض حلقه“ والذي يفهم من ذلك 
أن استبانة بعض الخلق لايكون في أقل من أريعة أشهرء ولهذا قال في الواقعات: لوجاء ت يه لأربعة أشهر إلايوماً 
کان من‌الرو ج‌الأول» فينبغي غی آن یقال: إن کان‌ولداً كامل الخحلق (5) تقضَئْ صلاة ستة أشهر وإلاً أربعة أحذاً 
بالاحتياط. والله أعلم. 

e‏ محالت امه {rv}‏ وَفِي ي القَلْبٍ قَوْلٌ كالمرارةٍ يبر 

”الكبد“ في النظم بكسر الكاف» وسكون الموحدة» ويجوز فيه فتحهماء وككتفء و”الطحال“ يالكسر 
E‏ موي مبني للسجهول :"د ,الزبر“ الكتابة. وقد اشتمل البيتء» علئ أربع مسائل» من الروضة للناطفي. 

الرُولى: ادم قلب الشاة. 

القائية: دم الكبد. 

المَالَةَ: دم الطحالاتء طاهرة كلهاءوقيد الخاصي فى الكبرى» بما إذا لم يكن من غيره متمكناً فيه أي في 
:(1) القنية المنية ص: 16 ياب قي الخيض والنفاسسط كلكته. 
(1) ' في ن: ”الصوم" 
() في ن: ”قالتكاح فاسد“. 
(4) -القنيه المنية :218 باب في الحيض والنفاس. 
(ه) فيذ: “كاملافي انلق" 





الكبدء وعللةٌ قي الذحيرة بأن الكبد كله دم جامدء قال المؤلفٌ: ويتبغي أن يقيد به دم القلب على القول يطهارته. 
وفي اللقنية رمز للؤبريٌء وقال: ولوأصابه دم القلب تنجسء لأ الم الطاهر مايبقى في العروق أو متلطخاً باللحم » 
وأمًا السائل فلاء ثم ومز للمحيط وقال عن بعض المواضع: الدم الذي في القلب ليس يشي» أوليس بنحسء ورأيت 
بخط بعض-الفضلاء إنماً لم يعين الموضع المنقول عنه إشارة إلى أن هذا القول لايلتفت إليه؛ إذالأصح أن دم 
القلب نجسء ونقل في القنية عن الجامع الأصغر عن أبي بكرالعياضي؛ الدماء كلها نحسة مسفوحة وغير مسفوحة» 
ودم قلب الشاة نجس»(١)ونقل‏ في الذعيرة عن الإمام أبي بكر الإسكاف مغلةٌ سواءه وأن القلانسي قال: إن الذي 
س برع لين تكن وقول ال اين اة رفا رفش اسالا نراقن الفقيه أبوبكر وفي جوامع 
.الفقه للعتابي: دم القلب والكبد والطحال ودم اللحم إذا قطع وسال ا قال: وفيه نظرء لأن الدم السائل 
لايكون إلامن العرق ودم كل عرق نجس. لأنهٌ مسفوح. وفي الذمعيرة عن فتاوئ أبي الليث: أن اللحم المهزولء إذا 
قطع حتى سال مندٌ الدم فليس بنحسءوفي التعارخحانية عن قتاوئل أبي الليثٌ: أن الضدر الشهيد كان يزيف هذا القول 
ويقول: إن لم يكن دما فقد جاورالدم والشي ينجس بنجاسة المجاوروفي الطعن كلام قال: وفي موضع آخر ذكر 
مسعلة اللحم مطلقاً عن المهزول» وفي آخرالطحال إذا شق وخرج مته دم ليس بسائل فليس بشي و كذاالدم الذي 
في القلب ليس بشي من غيرفصل بين دم ودم.(؟)وفي الفخرية ومايبقئ من الدم في عروق المذكاة بعد الذببح 
لايفسد الوب وإن فحش» وعن أبي يوسكٌ يفسد الثوب إذا فحش » ولايفسد القد ر. 

ال__اسعة؛ المرارة» ونقل المصنقٌ عن القنية: أن مرارة الشاة كالدم» وقيل كبولها حفيفة عندهماء طاهرة عتد 
محمد( )قال وهي في الواقعات أيضاً ثم قال: تنبيه: رواية نجاسة دم القلب مفهومة من النظم عند التشبيه بالمرارة 





في عجز البيتء لأن رواية الطهارة تقدمت في صدره. 

قلت حكم المرارةء غيرمعلوم من فحوى البيت» فلايحسن التشبيه به فإن قلت: يو ذمن التنصيص في 
أوّلهء على الطهارةء كما أشارإليه؛ نقول: لوسلم ففيها ثلاثة أقوال» ليس في القلب منها سوئ قولين؛ فجاء الفساد 
من جهة التشبيه لاقتضائه أن فيه الأقوال القلاثة التي فيهاء فاستخحرت الله وأصلحت بيت الأصل» وذكرت مسكلة 
المرارة يتفصيل الأقوال في بيت آخحر فجعلت موضع قوله”كالمرارة“ بالنجاسةء والبيت الذي ألحقته هذا. والله أعلم. سه 

وغلظ تنجيس المراير أوهما يعفانها والعالث الددب يطهر 

قولي ”لظ“ مبني لما لم يسم فاعلهً» والندب صفة للإمام الفالث: وهو محمدبن الحسن رحمة الله تعالئن» 
و”يطهر“أي يجعلها طاهرة. والله أعلم. 

ضع E‏ سی : قال قي القنية في أثناء رقم العلاء الترجماني: دحاجة ذبحت وأغليت في الماء قبل. 
)١(‏ القنية المنية ص:١ ١‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها-ط المكتبة المهانتدية كلكته, 


(؟) الفتاوى التاتارخانية ج:١‏ ص:40 27 فصل في النجاسات وأجكامها -ط حيدرآ باد دكن , 
(۳) القنية المنية ص :٠١ء‏ باب في الأعيان البحسة وأحكامها. 
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شق بطنهاء يجس الساء والدحاحةء ولاطريق إل أكلها إل أن تحمل الهرة عليها قتأ كلهاءا١)‏ وقد ألحقتة 
'في بيتء فقلت: مه 
وتنجس بالغلي الذحاحة ذكيت وأمعاء هافيها وليست تطهرٌ 
وينبغي أن يكون هذا قول محمدء وعلئ أصل أبي يوس ينبغي أن تغلئ في الماء الطاهر ثلاثا فتطهرء كما 
قال قي اللحمء إذا طبخ بالخمر ذكرءٌ عنةُ قاضي نحانء لكنهٌ ذكر في موضع آخرأنةٌ لايطهر أبداًء وماروي 
عن أبييوستٌ أنه يغلئ ثلاث مرات لايؤخحذا به وسنيأني بأزيد من هذا في كناب (؟)الكراهية » إن شاء الله تعالى. 
وَعِنْدَ هَمَاعَيْنٌ الكلآبٍ نِجَاسَة 45839 وَطَاهِرَةٌ قَالَ الإمَام المُطَهُرٌ 
ضمير التثنية للصاحبينَ على ماهر المعروف في كلام مشايخناء وأيّده في النظم قرينة مقايلته بقول الإمام. 
ااه ا ا O‏ 
المجد الأئمة واختلف في ننحاسة الكلبء والذي صح عندي من الروايات في التوادر والأمالي أنه نجس العين 





عندهما وعتدأبي حنيفة لبس بنجس العين»(7) وقد صحح قولهما بعض المشايخ؛ وبعضهم فرع فروعاً ترجح قول 
الإمام, وفي قتاوي قاضي بحان» وذكرالناطفي عن محمد: إذا صلی علئ جلد كلب أوذئب وقد ذبح» جازت صلاتة. (4) 

ق و هده ره قد یا ع ع یر ان کرد عد وو كان خض وه ماقت 
الفرو ع وجدتها متعا رضة والجمع بينهما بالتخريج علئ قولهما وقول لكن في الفخرية: أنه إذاخرج من الماء 
وانتفض قفأصاب توب إنسان أفسدة, قيل:.إذا كان ذلك ماء المطرلايفسدة إل إذا أصاب جلده. وقي ظاهرالرواية 
أطلق ولم يفصل. 

والطهارة اختيار الصدر الشهيده واستدل بحواز بيعه والانتفاع به حراسةٌ واصطياداً. . 

ودح ار E O‏ اقلت ار 
الكلب والحنزير» وبعض مشايخنا يقولون: عين الكلب ليس ينجسء ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ» (ه) 
كذا ذكر في باب الوضوء والغسل» وذكر فيباب الحدث في الصلاة بعد الاستدلال علئْ طهارة الجلود بالدباغ» 
وعلئ هذا جلد الكلب يطهر بالدباغ غتدنا وقال الحسقٌ: لايطهر وهو قول الشافعي» لأن غين الكلب نحس 
, عتدهماء لكنا نقول: الانتفاع بها مباج في حالة الاختيار» فل وكان عينة نجساً لما أبيح الانتفاع به(1)» وهوينا في 
)١(‏ المصدر السابق. 
( قي ن:"باب“ 
(۳) القنية المنية ص:٠‏ ١ء‏ في الأعيان الجسةوأحكامها. 


(4) فعاو قاضي خحادالموضوع بها مش الفتارى الهنديةج١.ص:٠۲»‏ فصل في النحاسة التي تصيب الثوب أوالحف أو 
للبدن أرالأرض مط ياكسعان. 


)٥(‏ المسبوط للسرخحسي» ج۔ ١‏ ص:۸ 4 باب الوضوءٍ والغسل -ط بیروت. 
(5) الميسوط للمرحسي ج ١‏ الجر ۱» :۲ ۲۰۳-۲۰ .باب مراقيث الصلاة_ بيان جلدالميتة وأحكامه- ط بيروت. 
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ماتقدم عنهء والصحيح من المفخب الأول وعليه الفتوئء وفي البدائح قال مشايختا: فيمن صلى وفي كمه جروإنة 
ا ا وقيد الفقيه أيوجعفر الهتد واني الجواز بکونه مسدودالفم فدل علئ أنه ليس بنجس العين» وقد 
صرح بأنه الصحيح في البدائع» وقال في موضع(١)آحربجد‏ أن ساق قروعاً كثيرة تشهد بطهارة عيته» قدل على أنه 
ليس بنخس. العين» :وهذا أقرب القولين إلى الصواب(۲) وقال في موضع آحر(۳)إنة الصحيح» وفي: التجتيس 
والمزيدء إن الأصح. واللّه أعلم. ْ 0 

I Oy 

”العضو" بالضمء والكسرء كل لخم وافربعظمهء وقال المصنكٌ: ”ملاعب“ حال من النكرة وهو شائع ذكرةٌ 
سيبويه وغيرءٌ وإ شعت قلت: تلاعباً فيكون مفعولاً لأجلةٌ. 

ومسكلة البيت أن الكلب إذا عض العضو أوالثوب لايخملو إما أن يكون في حال ملاعبة أوغضب فيتنئجس في 
. الأولءلأنه أحذ بشفتيه»وهمارطبتان دون الثاني» لأنه أحذ بأسنانه» وهي جافةء أشارإليه في الواقعات الحسامية» و كذا 
هوفي واقعات التاطفيء وفي الفخرية نحوٌ. وفي القنية رمزللوبريٌ وقال: عضه الكلب ولايرئ بللآه لابأس به(4) 
يعني لايحب غسلةء ولايخفئ أن ماقي القنية إنما ينظر إلئ وجودالمقتضي وهوالريق» سواء كان ملاعباً أوغضباناًء 
وهوالفقه. وقد صرّح في الملتقط بأندٌ لاينجس مالم يرالبلل سواء كان راضياً أو غضباناًء وفي الصيرفية هوالمختان. 
وكا في الحرخانيةء وواقعات الناطفي وغيرهناء وفي بعض كتب الفروق أن الغضب ينشف ريقا» واللعب يسيلة. 
وإلى ذلك الإشارة بقولي في منظومة الفروق. والله أعلم. 1 

ولو عضن کلب في رضاه وسخطه تنجس في الأولى من العض موضع 





وذاك لأن الغيض دتشف ريقه. وقي اللعب تلقناه يسيل ويتبسع 


للم ار رر رك درس cd I~ n o‏ لر عا سا بر با ساقي 
وَفِي خحرء دود القز حلفت وماوه 4p‏ فما | والبزر والعين 1 
اشعمل البيت على أريع مسائة ”الأولى“ حرء دود القر”الثانية“ ماؤ ”والثالثة“ بررةء ”الرابعة“ عي . 
قال في القنية عن فتاوى القاضي البديع: ماء دود القر وعيتة وحرؤهٌ طاهر(ه)قلت؛ وفي الصيرفية أن خرءة 
طاهرء وفي السراجية : الماء الذي في دود الفيلق طاهر»(1)وفي الصيرفية: فلو وطي دود القزء فأصاب ثويه أكثر من 
قدرالدرهم» تجوز الصلاة معه» ثم رمز ليوسف الترجما ني» ونحم الأئمةء وعمر الحافطًء مغلةء تم رمزلمجد الأثمة 
الغرجماني عن عبد الكريم أن خرءه نجس » وإليه أشار بقوله: ”وقي خرء د ودالقزحلف"؛ وفيها بعد أن رمز لفتاوى 
العصر: صلى ومعه بزر دود القرجازء ثم رمرللأصل وقال: هذا بيض» والبيض طاهر ثم رمزللسمر قتدي بمجموعاته: 
(۱) قي : ”مواضع“مکان ”م وض“ 
(۲) يدائح الصدائع ج:۱.صض:۲۲۲. 
م وفي البدايع "مكان“ بدل ”موضع “ 
(4) القنية المنية.ص: 2١0‏ باب في الأعيان الدحسة وأحكامها. 
(ه) القنية المنية ص: ٠٩‏ ياب في الأعيان النحسة وأحكامها- ط المكتبة المهاتددية_كلكته. 
(7)_قتارى سراحية الموضو ع يهامش الختائيقص:3 2١1‏ باب الأنجحاس- ط المطبع المصطفائي. 


E | 


بقال: هوطاهرء ولاأعرف له نجاسة وغتد االشافعي نجس» (1)وقال المصتقٌ: إن الماء يحتمل أن يكون المراد به 
.مايوجد فيما يهلك مته قبل إدراكه وهو شبيه باللبنء زيحتمل أن يكون الماء الذي يغلى فيه عندحله حريراً وعندي 
أن جاورا جا لل i‏ واللهتعالئ أعلم. 
وَفِيَالعَايطٍِ الإنقاء للريح وَاجِبٌ 4211 وَقبَولآنعنة العَجْزِعَسْةٌ له يمور 

”الغائط“بفي الأصل !. إمنم للمكان المطمكن من الأرض الذي يقصد للحاجة» كنى به عن الخارج النحس 
من إطلاق المحل وإرادة الحال» ؤالإنقاء“ مبتداً:”وللريح“ متعلقه و”واحبٌ*#الحبي'وفي الغائط“ متعلقة أومتعلق 
الإنقاء أيضاً وضميرر”عنه“بله وهو متعلق العجز. ٠‏ ْ 

ومسهلةالبيت من القنية رمزللقاضي عبد الجبآرو سيف الأكمة السايلي قال: يشترط إزالة الرائحة عن موضع الاستتجاء 
والإصبع الذي استتجئ بهء فإن عجز لم يضرء ثم رمزللا سبيحابي وقال: لايطهرمالم تزل الرائحة وإن بالغ (۲)قال 
صاحب الفوائد: والناس عنه غافلون» أقول: وريما يتقوى بما في الذحيرة لاتوقيت في إزالة النحاسةء إذا أصايت 
الحجر أو الآحر أوالاً وأني» بل يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارتهولاييقى له رائخة, ولآلون ولإطعم. وقال 
في القنية بعلامة برهان صاحب المحيط: غسل القوب عن الخخمر ثلاثا ورائجتها باقية طهرء وقال يوسف الترحماني 
وعمرالحافظٌ: لايطهر مالم تزل الرائحة(؟)قال المؤلث: الذي يظهرأن.هذا التفريع فيبا زاد على قدرالذرهم. 
أماقدرالدرهم فلايشترط فيه زوال العين فضلاً ععن الرائحة بذليل جواز الاستجمار, والله أعلم. 

قلت: إلقاكل أن يمنع هذا الحمل قائلا إن عدم اشتراط زوال العين فضلاً عن الرائحةإنما هوفي حق المحل 
إذا لم تشع النجاسةبالمًاء لكنه لماغسل ودلك تتحاوزت النجاسة الموضع | ا شرعاً فزادت علئ قد رالدرهم, 
وبقي أثرها وهو الريح» فلابدمن زواله لتحقق الطهارة» قال في الذخيرة : اتفق المتأحرون غلئ أن المستتحي 
بالأحجارإذا أنقى سقط إحتبارمابقي من النجاسة في حق العرق حتى لوعرق وسال عرقةٌ لايمنم حوازالصلوة ولوصار 
أكثر من قدر الدرهمء ثم ذكر ما إذا حلس هذا المستنجي فى الماء وأن الصجيح أنه ينحمس الماء وهذا شاهد لما 
بحققه عند القأملء ؛ لأن العرق موضع شرورةء يلاف الماء. والله أعلم. 


فصل من كتاب الصلواة 
زهي لغة: الدعاء» وشرعاً ا کو وارد اوه تعرز ون العدلي ن ال ر د ا 
فعلى الأول هئ منقولة» وعلى الثاني مغيرة. والله سبحانة أعلم. 
وره الوسْطى» هبي العَضْرٌ أظهَر ( وقي البح و فَرَضَينٍ وَالْحمْسٍ يُذكرٌ 
ET 0)‏ خط المكتبة المهائندية كلكته. 


:00 القنيةالمنيةص:4: ياب فيْ الأغيان النعشتوأحكامها -ظ المكتبة المهانتديهكلكته 
() المصدر السابق ص:؟ 3. 
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وَوَاحِدَةَ. مبْهنا وَظْهّرٍ و مغرب 4٤٣‏ وكاوار ف ل a‏ 
وي عُمْرَةٍ قَوْلُ وُحَوْفٍ وَجْمْعَةٍ ٤ ٤‏ وَقِيْلَ: جَمَاعَاتٌ الجَمِيْع وَأَكَفْرٌ 
اشتملت الأبيياث على ثلاثة عشر قولاً في الصلاة الوسطئ المحرض عليها في قوله تعالئ ”حَاقِظرا عَلَى 
الصّلوات والصَلواة الوَسَطئْ“(١)‏ والأقوال كلها في الغاية. 
الول: “أنها العصرء وهوأرجح الأقوال عتدناء ونقل الطنحاوي في شرح الاثارأنه المذهب» وهوقول 
كثيرمن الصحابة» والأحاديث الصحيحة الصريحة فى الصحيحين وغيرهما شاهدة له. ويؤيده مارواه الجماعة من 
الوعيد لعاركها. 
الاي أنها الصبح» ورجيحه طائفة من الشافعية؛ لأنها بين نهارتين وليلتين نص عليه الشافعي ة في الأم. 
وقال التووي: اش نها عة الصيح والعصرء قال: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر» وتعقبه 
السرو حي بان المذهب المخالف للأحاديث الصخيحة لايكون صحيحاً. قال المؤلفٌ: مسلمء لكن الأحاديث 
الصحيحة مااقتضت أن لا يكون غيره صحيحاًء ولا قال النووي ذلك» فقد يكونان صحيحين» وهذا ليس يسديد» 
لأن اقنضاء الأحاديث الصحيحة أنها العصر يفيد أن القول المخخالف لها ليس بصحيح, فلايتم قوله: ”مااقتضت 
أن لايكون غيره صحيحاً “وقديجاب عن كلام النووي يأنهما صحيحان بالنسية إلئ غيرهما من الأقوال» ولكن 
لأسو اشوا مكو ماه لدم يكرا بلس و و م ا قتامله! 
المساليك: أنه العصر والصبح معاء وإليه الإشارة بقوله: و”الفرضين“قال: واللام للعهدوإليه مال 
بعض المالكية. ۰ 
الر اع أنها الصلوات الخمس المفرؤضةء قال: فتكون اللام للجنس وهذا غير ظاهر؛ بل هي للعه د كالتي 
قبلهاء لكن هذا ذهني وذاك ذكري. واللّه أغلم. 
الضامس: أنها واحدة من الخمس مبهمة أخفيت كليلة القدر وساعة الجمعة؛ وااحتاره ابن العربي. 
السسادس: أنها الظهرء وروي عن نفرمن الصحابة؛ ونقله الشاشي من الشافعية عن القدوري 





عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالي: 
السابع: : أنها المغرب» لأنها بين ليلتين ونها رتين؛ وهي بين الأربع وثنتين. 
الصا ةانها العشاء وحدهاء الأنها تكون بين وترين: وترالمغرب ووترالعشاء ولأنها يبن صلاتين لاتقصران. 
ا ف إليه الإشارة بقوله: و”قيل الصبح معها يحبر' "وهرمحكي عن أبي الدردائ. 
ج أنها العمرة والخمس» واستضعف المؤلف وجهه. 0 
ys‏ الخوف» لمخالفتها بقية الصلوة. 
الغانى عشم أنها الجمعة لكثرة فضائلها وشروطها. 





.۲۳۸ سورة البقرةء الآید‎ )١( 











اثالث عمّبر: أنها الجماعة وقيل:غير ذلك وإليه الإشارة» بقوله #وأكر“وقدنظم والدي شيخ الإسلام 
أمحع الله بوحوده الأنام جيمع الأقوال فيهاوشرحها في كتاب مفردسمعته عليه كاملاً . وه وكتاب فيس فعليك به 
لإشباعه؛ وقدرأيت أن أذكر هنا نظمه فقط من غير تعرض إلى بيان شي من ذلك تككميلاً للفايدة وهي قوله:ت 


أقوال أهل العلم في الوسطى أتت عشراوتسعاً قاستمع قولي وم 

فالخمس متها خمسة والعصر مع صبح وقيل إلى عشاء فاجمع 

والخمس حقاً أوياحدى الخمس أو وترضحي أضحى أوالفطرادع 

موف وعمرة الجماعةٌ جمعة أويومها والظهر في الغير اسمع 

ومن الغرايب أنها متوسط والعصر صحح للدليل الأمتع 
قراد أمعع الله بحياته ستاً. 


أوليا: الوتروهواختيار السخاوي المقري. 

مانسسيا؛ صلاة الضحئ ذكرها الحافظ الدمياطي واستدل عليها. 

الما أصلاة عيد الأضحى نقلها الدميا طي عن بعضهم عن بعض الشروح واستدل عليه. 

Rm کک‎ 

وعزاه إلى علي رضى الله عنه. 

بادبسيا: أنها المتوسط وفيه )١(‏ ثلاثة أقوال: المتوسط (؟) في الفقدارء أوفي المحلء أوالأفضلية 
إذوسط كل شيع أقضلة ومن ار اد الإشباع فعليه بكتاب والدي, أمتع الله بحیاته الكريمة يحصل على الأدلة 
0 سعدادي بن يري رسمه لله ما وأعرني به عن اق مالفظه: 
أبدأ بحيث ال ا ا أومستحب أوأدب فتصيركل ضلرة وسطیٰ 
لكمالها في تفسها وإكتنافها لكوامل » فتمت الأقوال عشرينء وقدالحقته نقلم والدي. فقلت نت 


والسعد كاملة يقول توسطت مابين كاملتين فيمايدعي. 
وقدرأيت إلحاقها بنظم المؤلف تكميلاً للفائدةء فقا 

ت الفطروالأضحى البضحيئ الوترجمعة لذي يومها والظهر في الغيز قرروا 

وكاملة مابين ثنتين مفلها. لسعد وقول بالتوسط يزيز 


وفد علم شرحها مماتقدم » ثم رأيت في شرح شيخنا الغلامة المكتر يدرالدين العيني على معاني الاثار 


(۱) فين: فيه“ 
() قي ن: ”العرمط» 





للطحاوي» ذكر أقوالا غيرماذكرناهنا. قال رحمه اللّه: وقالت طائفة: أنها المحافظة على وقنها يعني الصلرات 4 
ثم نقل عن تفشيراين آيي حاتم بسنده إلى مسروق آنه قال: هي المحافظة على وقتها. قال: وقالت طائفة: الوسطئ 
مواقيتها وشروطهاوأركانها. قال مقاتلّ وابن حب :(1١)الوسطى‏ مواقيتها ووضوؤها وتلاؤة القرآن فيها والتكبير 
والركوع والسجود والتشهد والصللاة على النبي عليه السلام» فمن فعل ذلك فقد أتمها. قال: وذكر أبوالليتٌ 
فيتفسيرة» عن ابن عبائنٌ نحوه» قال: وقالت طائفة : أنها صلاة العيدين ولم يعزهاء فنظمتها في بيت فقلت : ا 


وتوسط شرطا وركدا! وقتها عيدان حافظ وقعها لايهدر 
”حافط وقتها لايهدر“ أي لايهدر حافظ وقتها حفظه ثم ألحقتها بنظم والدي» فقلت: نه 
وتوسظ شرطاوركتاوقتها وعليه قالوا في المحافظة اربعى 


الضمير في ”عليه“ قالوا لوقتهاواللّه الموفق بمته وكرمه. واللّه أعلم. 

لی طاهير لمَبْسْوْط صَللى يحورلا (إه +4 وپ فصر ای بم َير 

الضمير في ”ي للمصلى؛ الذي تضمنه"صلى“ و”في يتغير# “للشوب القصير. وقد اشتمل البيت على ثلاث 
مسائل من قاضي حال . 

الاولى: البساط الذي بعض أطرافه نجس جازت الصلوة على الطاهرمنه» سواء كان يتحرك الطرف الاحر 
بتحرك المصلي أولا(؟)وفي الغاية إذا كانت النجاسة في غير مكان قيامه وسجوده» احتلفواء فقيل: يجو زصغيراً 
كان أوكبيراً يتحرك أولاء به أذ الفقيه أبو عفر وقال: إنما تعتبر(٣‏ )الح ركة ل وکان ملبوساً كمنديل وملاة» 
ورأيت في جوامع الفقه: أن الح ركة يجعل طرفه على رأسه » وقال المرغيناني: هو الصحيح. وفي المحيط: 
أنه الأصح. وفي المضمرات: وهو المختارء وقيل: يجوز في الكبير فقط. والفاصل التحريكء قال في الذحيره: 
وحده أنه إذا رفع أحد طرفيهء يتحرك الآحرء والنظم حال عن القول الثاني. 

الثانية: ماقال قاضي حان بعد ما تقدم بخلاف ما إذا صلى في ثوب طرفه طاهر وطرف منه نجس» 
فليس الطرف الطاهر و ألقى النجس على الأرض» إن كان ما على الأرض يتحرك بح ركتهءلاتجوز صلاتةء )٤(‏ وإلى 
الثانية أشار في النظمء بمتطوق ”لاكثوب قصير“ ثم فسرالقصير: بقوله : أي به يتغير يعنى يتحرك الطرف التجس: 
بحركة المصليء فلا تجوز صلوتهء وإلى الثالثة بمفهوم الببت» وهي (5)مفهوم العبارة أيضاً وهي جواز صلواته 
إذا كان الثوب طويلاً :لا يتحرك طرفه النحس بحركة المصلي وقد تقلها فني الشرح عن أبي يوسفتٌ. . والله أعلم. 


0 وَإِن يُتَكَشِفُ مِنٌ كُلّ عُضصُ قلِيلَهُ 4{ رَفِي الْجَمْع قَدْرُ الربع هه ضير 
)1١(‏ في ذ: ”مقاتل بن نيان“ 


٠٠‏ (؟7) فتاوعل قاضي نحال ج؛٠‏ ص: "717ء قصل في للشجاسة التي تصيب القوب» على هامش الفتاوى الهندية ج: ١‏ - ط بااكسعان. 
(6- في ن: "يعتبر" 

)٤(‏ المصالر لابق بتمامه. 

() في ن: هو“ 
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”قليله“ فال "یک شف" مضاف إلى الضميرا العائد على العضو الفا في”: فهي“واحبة في حواب لش ط بالا سمية ` 
و تضرر“ أي تفسدٍ الصلواة وإحدى التائين محذوفة كما في” نا رأتلظئ.(1). ۰ 

مسفلة النيت: هي أن المصلي إذا انكشف في الصلوة من كل عضو هوعورة مامجموعه قدر:زبع أصغر 
عضومنهاء تفسد صلا تهء قال في القنية بعد أن رقم للزيادات: انكشف من شعرها شۍ في صلواتها » ومن فخحذها 
شي ومن ساقهنا شيء» ومن ظهرها ويطنها شيءء فل وجمع يكون قدر ربع شعرها أوريع فخذها أو ربع ساقهالم تجز 
صلراتهاء لأن الكل عورة واحدة(1). 

قليت: والذي نقله في الغاية عن الزيادات: امرأة صلت وانكشف شي من شعرهاء وشيي من ظهرهاء وشي من 
قرجها وشي من فججذهاء مالو جمع بلغ ربع أدنئ عضو متها ء منع جواز صلوتهاء وهذا أحص ممانقله عنها في القنيةء 
وب يستقيم ما قال مولانا بدنيع, وهذا نص:على أمرين» الناس غنهما غافلون/ أحدهما: أنه لايعتبر الجمع بالأجزاء 
كالأسداس والأتساعء بل بالقدر. والقاني: أن المكشوف لو كان قدر ريبع أصغرها من الأعضاء المكشو فة يمنع 
الجوازء حتى لو اتكشف الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمتعء لأن النكشوف قدرربع الأذنء فإذا علمت هذا 
ظهرلك قصور إلبيت عن المعنى المذكور عن الزيادات (؟)فلذلك غيرته» فقلت:سه 

ومجموع البادي كل ماهو عورة إذا ريع أدناهايقدر تهدر 

الضمير في" أدناها" للعورات الباديةء وضمير”يقدر“ للمجموع البادي» وجحواب الشرط ”يقدر“ "وربه“ 
منصوب بتز ع الخافض» وضمير”نهد للصلوات(٤)المتحدئة‏ عنها فيما سبق» وقد وفيت بحمدالّه باراد نظمه» 
وهو من فرع الزيادات علئ أتم.وجهء مع الإشارة إلى أن اعتبارالتجمع بالمقدار» وفيه نفيلماذكره شارح الكنر 
من أنه ينبغي أن يعتبر بالأحزاء وهو كلام (0) مدحول» وجه الدحل فيه بعد سوق عيارثه» قال: بعد أن حكي 
عن محمد ماتقدم نقله عن الغايةعن الزيادات: وينبغي أن يعتبر بالأجزاءء لأن الاعتبار بالأدنى يؤدي إلى أن القايل 


E CG TO ss 
العورة د المتكشفة: ومثله نصف عش ركل منهماء وبطلان الصلوة بذلك القدرم حالف للقاعده. انتهى(7). وهذا‎ 


ظاهره أن.القاعدة أن المفسد إنما ربع المنكشف» وهذا حلفء لأن المفسد إنما يكون ذلك إذاكان الانكشاف 
فني عضوواحدء وثّمة يعتبر بالأحزاء بأن انكشفن من فخذه مثلا مواضع متعددة. وأما في صورتنا فالانكشاف" 
لا ا ا كار a‏ 
)0( سورة اليلالآيةغ ١‏ . 

2ن القنية المنية ص: -١5ءياب‏ في محرالعورة - ط المكية المهائيدية ., 

(۳) في ن: ”في الريادات“ 

ع في ن: "للصلوة” 

(6) في ث: “كلامه“ ا 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعئ ص : ۹۷ء باب شروط الصلاة - ط ملتان باافستان. 
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المنكشف من جميعها قإن بلغ قدر ريع أصغرها حكمتا بالفسادء اذا بالاحتياطء وإلا لزم صحة الصلاة مع 
انكشاف قدر ربع عضو هوعورة تن كفن وأنه حلاف القاعدة التي او ا » وهذا لازم على 
الاعتبار بالأجزاء الذي ذكرة, لأن نصف ثمن اليطن» ونصف تمن الأذن من حيث الاعتباربالأجزاءلايبلغ ربعاء 
ومن حيث الاغتباربالمقد ارييلغ قدر ربع كامل منها وهوالأذنء فيازم صحة الصلاة مع انكشاف قلر ربع عضو تام» 
هوعورة من حملة المنكشفء ولاقائل بهء وفيه ترك الاحتياط والعجب من شيخنا المحقق كيف تبعه عليه 
أ ؤأقره مع أنه عملاف المنتصوص عن محمد» وقولهم: إن جميع الأعضاء في الانكشاف كعضر واحدء المراد به 
ل ا ا 1 واللّه الهادي للصواب. 

وقي الخاية: قضم الحفيفة إلى الغليظةء فإن بلغ رَبْعاً فنغ فالغليظة كالمَبْل والدبروما حولهاه والخفيفة ماعدا 
ذلكء قال: درا انس تددن د GS‏ 
يعتبرمازاد على قدرالدرهم في المنع كالنجاسة الغليظة وإليه مال الكري وغيره» قال قاضي نحان: 00 
و القن فيهما التقدير بالريع: وأشار إلى هذا محمد في الزياداتء فذ كر ماقدمتاه عن القنية وقاسه. على 'الطيب 
المتفرق في حق المحرم والتجاسة المتفرقةء ثم نقل عن المفيد ماحاصله: أن القائل باعتبار قدرالدرهم» وفي الغليظة 
ظن فيه تغليطاء والأسربحلافهء لأنه تغليظ يودي إلى التحفيف أوالإسقاطء لأن من الغليظة ماليس أكثرمن قدرالدرهم» 
قيؤدي إلى أن-كشف جميعها أوأكثرها لايمنع؛ ونظر فيه في الغاية على القول بالضم وكون الغليظة الدبر مع 
الالیتینقلایازم ما ذکر. ) ۰ 

والصحيح أن كل واحد من الإليتين عورة والدبر التهما والتقدير بالربع مطلقاء هو المشهور عن الإمام 
ومحمد هي عامة الكتب» وفي شرح الجامع الصغير عنهما التردد بين الرنع والثلثء وعند أبي يوس لايمنع 
ا من التصف وفي الصف عنه روايعان a a‏ والله أعلم. : 

وَفِيْ التُوب لَوَصَلَتُ قيآما وَبَاينٌ «/ا44 مِنَ العورةٍ الريع م الود 1 

١ . البيت علئ ثلاث مسائل من القنية‎ ٤ 

االولى: لو كان لها ثوب إذا صلت فيه قائمة بان ربع عورة من عوراتهاء تصلي قاعدة. قال: 

والتاسية: مفهومة منه بالأولوية وهي مالواانكشفت عورتها كلها . قال : 

والتالتة من مفهومه: وهي مال ركان الباين دون الربع تصلي قائمةء وهذه عبارتها رمزلليزدؤي وقال: 
عريانة لها ثوب إن صلت فيه قائمة اتكشف فججذها أوساقهاء أوربع ساقهاء تصلي قاعدة لجوازالقعود في التفل 
بلاعذر لمامر» ولوانكشف آقل من ربع ساقها فقا ئمة» (1) ونحوه في الغاية.:قال: وهذا تفريع على أصلين الفرع 
السايق» وأن العاري (؟) يقعد يؤمي بركؤعه وسجوده. قلث:(1) وكيفيته أن يقعدويمد رجليه إلى القبلة ليكون أسترء 
' (1) القنية المنية ص: 25١‏ باب في سترالعوره. 


(؟) فين:”قإن العاري“ 
(۳) فيك: سقط ”قلت“ 
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ذكره في حير المطلوب» وقي الميسوط والمحيط: إن شاء صلى قائماً يركع ويسحدء وهو قول محم وزقرُ وفيهما 
الإيماء أفضل (1). واللّه تعالئ أعلم. 

ويكره فِيَ حال لإقَامَةٍِ مَشَيّهُ 4488 وَلِلصَدْرٍ يأسِم الله يُكفى المكبر 

قوله: ”باسم الله“ أي بذكر أسمه تعالئ و”يكفى“ مبني للمفعول. والمراد يالمكبر المفتتح للصلوة والتقدير 
المكير يكفيه باسم الله وقداشتمل البيت علئ مسغلتين. 

الأ ولى: من روضة التاطفي قال: وأكره للمؤذن أن يمشي في الإقامة وقي الغاية: المؤذن يختم الإقامة 
في مكانه أويتمها ماشياً؟ فقيل يتمها ماشياً» وقال بعضهم: يختمها على مكانه إمامكان أوغيره وهو المروي 
عن أبي يوسفٌء وعن الهندواني إذا بلغ قد قامت الصلوة » فهو بالخيار إن شاء مشى وإن.شاء وقفا ويه 
أل أبوالليكٌ وماذكرعن أبي يوسفٌ أصح ذكره في البدائع (؟). 

وكلام المصنفٌ يشعرباستنكارئناء الطرسوسي على الروضة بسيب هذه المسكلة حيث قال: أقول وفي قول 
المشايخ: إن الإقامة مثل الأذان مع قولهم يحوّل فيه(؟)وجهه يميتاً وشمالاً مع تباث قدميه مايشير إلى عدم المشي 
فيهاء ثم أحاب عن الاعتراض بأن المثلية في العددء بأنها لاتقتصر عليه بدليل ترجيح التحول فيها والحق أن ظاهركلام 
المشايخ أن المغلية خاصة بالعدد ولو سلم له ذلك» فهووما نقله عن الغاية لايفيد مافي الروضة من التتصيص 
عل حكمه؛ لأن ذلك إما مخيز فيالمشي :أو ساكت عن حكمه؛ فيجورٌ أن يكون حلاف الأولئ من غي ركراهة 

المانية:؛ من القنية قال بعد أن رمز للعلاء السغدي: لايصح الشروع بقوله: أعوذبالله أوبسم اللهء لان فيه 
معتى الدعاء. 

قلرت: وفي فتاوى ظهير الدين المرغيناني أنه الصحيح ثم رمز لشمس الأئمة الحلواني وقال: يصح بقوله 

ا 2 20 7 5 
باسم الله عدد أبي حنيفة ثم رمز لظهيرالدين المرغيناني والقاضي عبد الجبارٌ وشهاب الإمامي وقال: إنه يصير شارعاً 
بقوله بسم اللّه الرحمن الرحيم مكان التكبير(؛ ). 

قال المهشففت: فيحمل الأول علئ قولهما والشاني على قوله توفيقاً بين الروايات. ثم نقل عن الخاية 
مثل قول السغديء قال وفي المرغيناني قيل: يجوز» وعن محمد ين الفضل يجوز بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم عند أبي حتيفةء قال: وفيها لوقال: الله أوالربٌ أوالرّحطن ولم يزد يصير شارعاء وقي المرغيناني وعلئ هذا 
الكبير أوالأكبرء أوأكبرء وقيل: بالرحمن يصير شارعاً لابالرحيمء وقيل: الشروع بالاسم وحده رواية الحسن 
عن الإمام» ويشر عن القاني» وفى شرح الجامع الصغير يصير شارعأعند الإمام دون محم ومراده ”بالصد “ 
0(7 المبسوط للسرعسي ج:١:‏ الجزء ١ءص:187:‏ باب الحدث في الصلاة - ط بيروت. 
(۲) بدائع الصناتع ج: .١‏ ص: .۳۷١‏ باب قي كيفية الأذان سط ديويئد. 
)٣(‏ قي ن: سقط ”فيه“ 
(4) القدية المنيقص:4 ۲ .باب النية رالدحول قي الصلزة-ط المكتبة لمهائندية. 
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في النظم الإمامٌ» وقوله” باسم الله“ يصح أن يرادبه هذا اللفظ وأن يراد به البسملة من إطلاق البعض وإرادة الكل. 
وذكر القدوريٌ عن الإمام كراهة الافعاح بغيرالّه أكبر( ١‏ )وصححه في الذحيره وقيل: تحاص بمن يحسن ذكره 
قاضي نحاتن عن الحسٌ عن الإمام وصححح الس رحس يعدم الكراهة مطلقاً. والله أعلم. 

فرع غ_ِيبٌ: نقله ابن الضياء في شرحه للغزنوية عن السراج الوهاج: أن تكبيرة الافحاح واجبة في العيد. 
فلوقال مكانها: الله أحل ساهياً يجب عليه سجؤد السهوء فنظمته لأنه مهم غريب فقلت: واللّه أعلم. ى 

وفي فتح عيدترجب الله أكبر فيسجد من سهواً بغيرٍ یکبر 

ثم إني رأيت في شرح شيخضا العلامة ابن الهمام رحمه الله تعالي بعد ذكره أن الككبير في قوله تعالئ 
"ربك فكب“ ؟)وقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير معناه التعظيم قال: وهوالمراد بتكبير الافتتاح» فكان 
المطلوب بلفظ النص التعظيمء وه وأعم من حصوص الله أكبروغيره ولالحمال فيه؛ والثابت بالخبراللفظ المخصوص 
فيجب العمل به حتى يكره لمن يحنسنة تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة» وفي الركو ع والسجودمع التعديل»كذا 
في الكافي وهو يفيد وحوبه ظاهراً وهو متعضى المواظبة التي لم تقترث بَعْرَكِ» فينبغي أن يعول علئ هذا(1)انتهى. 

وهوكلام نفيس مانحوقمن مدرك ظاهرونقل واضحء وه والاحتياط فينبغيأن بكون (4) عليه 
الاعتماد ولاتبقى (ه) حصوصية كما نقله في السراج الوهاج ؛ بل يطرد ذلك في كل افتساس» فتنبه له! فإنه فائدة 
عظمية نوسةء والله ميكمائة وتعالخ أعلم. 

في عَير فعس صَمْعَج لَسْتَ رَافِعا 449392 يَدَيْكَ وَذَافِي حارج الكم أخدر 

اشتمل البيت على مسفلتين: 

الزّولئ: من شرح الكنز: وهي الرمز إلى المواضع التي ترفع فيها الأيديعتد التكبير» وهو ثمانية» (7) 
أشار يكل حرف إلى واحد وقد نظمها ابن الفصيح في بيت على هذا الترتيب فقال :ره 

فتح قنوت عيد استلم الصفا مع مروة عرفات الجمرات 

وقد أشار المصنتكٌ إلى الدليل وشئ من الخحلاف في الرفع في غير ماذكر وقد حررنا فيه القول في كتاينا 
الموسوم ب ”الإشارة والرمر إلى الوقاية والكنر“ 
التالية: وهي فرع غريب من القنية قال بعد أن رمز للوبري: رفع اليدين للفكبيرداحل الكمين وختارجه سواءٌ 


)١(‏ القدوريص:۷١ء‏ ياب صغة الصلزةء إلأأن عبارة القدرري هكذا ”فإن قال بدلامن التكبير الله أحل أوأعظم أوالرحمن أكبر أجزاه 
عندابي حنيفة ومحمق وقال أبويوست لايحوز“. 

(۲) سورة المدثرء الأية: 

م فت القديرج ١‏ ص: 78" باب صفة الصلاة- ط باكستان. 

(4) في ن: سقط “فينيغى” 

(5) في ند "ييقى ” 

(5) تبيين الحقائق ج١١‏ ص:3 +١١‏ قصل وإذا أراد الدحول في الصلاة كبر- ط ياكستان. 








ل 
في الفضل ولكن محارج الككمين أولى )١(:‏ قلت: اوكا كن اناي نع اران في معن الكنز و شروحه 
و إليه أشار بقوله” و ذافي حارج ج الكم آحدر بمعنى أولى والله أعلم. 
وَإِنْ كبّرٌ الإنسان مِن عير نِيَّةٍ نِيّةِ 4509 سَهئ ووی من بعد جار لاخر 
حر نك نان بوره لم رون رجه عون ول اعد 
”من بعد“ أي من بعد التكبير. وقد اشتمل البيدان على فرع غريب مخالف للقواعدء فيه أربعة أقوال. قال 
في القنيه: بعد أن رقم لشمس الأئمة الحلواني كبر وغفل عن النية ثم نراها تجو زكالصوم» ثم احتلفوا فيه فقيل: يجوز 
إلى الشاء و قيل: إلى مابعد الثناء وقيل: إلئ ما بعد الفا تتحة وقيل إلى الر 3 أشار يقوله” بل قيل أكثر“ وفي 
الغاية: جوازه إلى وقت التاء ولم يقيده بالسهوء وفي النهاية: و عن الكرخحي يجوزبنية معاعمرة عن التحريمة, 
احفر ي رل لر بر قان هم ى اها الناء وقال بنشهم؛ إلى التعوذ وقال بعضهم؛ إلى أن يركع» 
وقال بعضهم: إلى أن يرفع رأسه من الركو ع» ولم يقيده بسهو ولاغفلة. وفي الكافي وغيره لامعتبر بالنية المتأخرة 
عن التكبير في ظاهر الرواية. وقال الكرحي: يصح مادام في الشناءء وقيل: يصح تقدمت على ال ركوع وفي الهداية 
ولامعتبر بالمتأحرة منها عنه(1)وفي النهاية: أجمع أصحابنا علئ أن الأفضل مقارنتها للشروع. 
قليت؛ البيت مقيد بالسهو دوت المنقول ولم ينبه على أن الصحيح عدم اعتبارهاء وبقيت مسعلة أخرئ 
وهى مالو تقدمت النية على الوضوء و لم يشتغل بشغل من غير جنس الصلوة حتى انتهى إلى المصلى فلم تحضره النية 
حازت صلوته» وري ذلك عن محم و في الغاية مثله عن الإمام و الثاني» قال الكرعحي: و لا أعلم أحداً من علمائنا 
حالف أبايوسكٌ في هذاء ومثله في الروضة من رواية عيسئ بن أبان. وفي الظهيريه عن محمد بن سلمة أنه إذا 
احتاج في الحواب إلى التفكر لايجؤز وفي شرح التمرتا شي يجوز إلا إذا تخطلل عمل يمنع الاتصالء وعن أبي يوسفٌ 
لونوئ عند الوضوء جازإذا لم يتكلم بين الوضوء و التكبير وإن قل الكلام» وعن محم يجوز تقديمها في كل 
العبادات مالم تتبدل النية بغيره أو يشتغل بشي ينافي العبادة التي نواهاء فألحقت ذلك قي بيت فقلت: سه 
ا SS‏ 
قولئ ”وفي ضد ذا“ أي ضد الجوازوهوالمنع؛ والضمير في” تقدمت” للتية و”لا منافي يعير» حيث لا يعبر بين 
النية والصلراة عمل ينافي الصلوة» وهو أحص من قولهم من غير حنس الصلوة. 
وَإِنْ لَحَنَ القتاري و أصْلَحَ بَعْدَهٌ #40799 إذا عَيّر المَعنئْ الفَسَادٌ مقر 
اشتمل البيت عأ أربع مسائل من زلة القاري . 
الا ولى: : إذا لحن المصلي فى ر ا ری کے ان ر و اا ب 
ذلك على الصواب. 
5 القية المنية ص: 4 *: باب النية والدحول في الصلزؤة. 
(۲) المصار السابق :۲۳ . 
(5) الهداية ج: ١‏ ص:47» ياب شروط الصلزة التي تتقدمها- ط ديوبند. 





العانية: دل التقبيد بتغيير المعنى على أنه إذا لم يغي رالمعنى كفتح باء نعيد أ وكسرها لا تفسبد وعزلها إلى: 
قاضي حان(۱). 

العَالجة: لو أصلح بعد أن لحن و لم يغير المعنى لا تفسد أيضا فهم من التقييد المذكور. 

الرايهة: لوغيرالمعتى ولم يصلح بعده تفسد الصلوة وفهمت من قوله ”الفساد مقرر" في صورة الإصبلاح” 
وفي فتاوى قاضي خان في اللحن آنه إذا غيرالمعنى تغبيراً فاحشاً بأن قرأ ”وعصئ أَدَمَ رب“ بنصب الميم ورفع الرب 
أوقرأ ”الباري المصوّرٌ“ بتصب الراويعني مع ضم الراء أوقرً ”إنما يَحْشََى الله مِنّ عِبَادِهِ الْعُلمّاءِ“ برفع الهاء وتصب 
العلماء أوباثركنة“ بفتح اللام ”وَمَنُ يَعُفِرَالدَثوبٌ إلااللة“ بفتح الهاء ”وَمَايَعْكم ناريك إلااللة “بفتح الهاء "ري من 
لص ين وَرَسوله“ بکسر اللام من رسوله ”وت حَرٌ لمي بفتح الزاء وما أشبه ذلك مما لوتعمد به يكفرء 
فإذا قرأه *مطاء فسدت صلوته في قول المتقدمين. قال: واحتلف المتأحرون وما قاله المتقدمون أحوطء وما قاله 
المتأحرون أوسع» وهذا على قول أبييوسقٌ ظاهرء لأنه لا يعتبر الإعراب(؟)ونظرالمصدفٌ في بعضها يأنه لا يكفر 
متعمده كقراء ة المصور بفتح الراء مع الواووأنها قراء ة شاذة . 

اقلت وكذالو وقف على الراء» وصرح البزازي يأنها لا تفسد وفي النوازل: لا تفسد في الكل و به يفتئ 
(۳) انتهئ. قال: و جر رسوله على أنها شاذة و الواو للقسم . 

ولا يخفى عليك أن هذا لا يرد على القاضي لأنه قيد الفساد يما لو تعمده القاري يُكفر فهو خاص بغيرما 
وجهه المصنفٌ فلا يتناول ماذكره المصنتٌ كلام القاضيء وفي البزازيه: إن قراءة ما لواعتقده كف فالعامة على أنه 
يفسد وهو الصحيح» والجواب عن الأول علم من تفسير نا لمراد القاضي وعن الثاني لعدم النظرإلى هذه التأويلات 
البعيدة علئ أنه يردحين إذ نقل ذلك في” يحشى الله من عياده العلماء “بأن معنى ” يخحشي' “يعظم ويرضى أويختبر 
وهرالصحيح» وعند الثاني أيضًّاا 4)وقي جوامع الفقه: أنه المختار. E‏ أبي يكرمحمد ين الفضل 
أنه قال: فتوئ على قول المتأحرينء فأالحقت ذلك في بيت » لأنه مهج لعموم يلوى العوام يهء فقلت: سه 

وهذا مقال الأقد مين وبعض من تبأعرقالوا: لافساديؤئر 

وهذا إشارة إلى الفساد. والله أعلم. 

وَفِي الظَالِحِيْنَ المَاسِقِينَ بحي 401792 وَيَعَقوبٌ عَنْدٌ القول تَفُسَدُ أظهَرٌ 

اشتمل الييت على مسألة مالو بدل كلمة بكلمة كلاهما في القرآن كإبدال الظالمين بالفاسقينء والمتقين 
يالمحسنين فإنه لا تفسد صلوتهء أصلح أولم يصلح. وإليه الإشارة بقوله”بعكءه“وطذا عندالإمام والغالت» وعند الثاني 
تفسد. وإليه الإشارة يعجز البيت» والمسكلة في الذحيرة على هذا التفصيل» ونقل الطرسوسيّ عن زلة القاري: 
(1) فتاوءل قاضى محال على هامش الفحاوى الهندية ج: ١‏ ص: 174 قصل في قراءة القرآن حطاً- ط باكسعان: 
(؟) فتاوعل قاضي غحان :ج١‏ ص:218-17*4 قصل في قراءة القرآن طا -ط باكسعان . 
() الفعاوى اليزازية مع الهندية ج: 4 ص:" 4: زلة القاري -ط ياكستان . 
(4) المصفر السابق يتمامه. 
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| إذاذك ركلمة مكان كلمة وكلاهمافي القرآن ومعناهمامتقارب لاتفسدصلا ته بالاتفاق(١)ومثل‏ بماقدمناه» وهذا 
يتحالف مافيالذحيرة والمصنفٌ اعتمدتفصيل الذحيرة ويؤيده ما في القتية أن وحوب إعادة مثل هذه الصلوة لايوجب 
الترتيب» لأن من العلماء من قال: لا تفسد الصلوة بخطأ القاري أصلاء ومنهم من قال: لا يفسد بها إذا كان مثلة في 
القرآن(7)وهذا الأحير قولهما حلافا لأبي يوست والفتؤئ.عليه» وتحرير المسئلةأنه إذا كان بين الكلمتين احعلاف 
في المعنى ولا يوحد مثل الثانية في القرآن ك ”إن الفجار لفي حيام“ فسدت في قولهم» وإن كان بينهماموافقة 
ني المعنئ كالحليم مكان العليم وكطعام الفاجرلاتفسد عندهما وعن أبي يوسفٌ روايتان» وإن كانت الثانية فيه 
وبينهما موافقة في المعنى كالحليم مكان العليم لاتفسد في قولهم؛ وإن كانت منخالفة في المعنى ك”إناكتا غافلين“ 
و”الشيطان على العرش استوئ” فسدت في قولهماوهوقول العامة» وعن الثاني روايتان والصحيح الفسادء لأنه أحبر 
حلاف ماأخبرالله به وقد فات المصنث بيان أن الفتوى على قولهمالا على قول أبي يوسف» ويمكن حصول. 
الك بل جر دای داع 
مع إفادة القولين عن الثاني. والله تعالئ أعلم. 

ثم ذكر تنييها مشتملاً على مسغلة إبدال الضاد بالظاء وأن الشيوخ من علمانا الحاكم والشهية والكرحي 
وأبو مطيع البلخي والقمي رابن مقاتل الرازي قالوا: بالفساد. ومحمدين سلمة والصفا قالاء لا تفسد صلاتةء لأنه 
قل من يفرق بينهمافي اللفظ وأفتوابه» وأطلق البعض الفسادإن تغيرالمعنى وقال القاضيان : أب والحسَن وأبوعاصم 
كتب اللغة أن بعض العزب تبدل الضاد بالظاء مطلقاً وقال: إنها من فروع تغبير المعتى وعدمه؛ والناس عنها غافلون» 
وأنها تقع لكثير من الناس فعند ذلك أحيبت إلحاقها في بيت» فقلت: وبالله التوفيق. نه 

فقولي” فمفسد“ إشارة إلى قول المذكورين من الشيوخ والمراد ي” من قال صحت“ ابن سلمة والصفار” 
وقولي” فهو للعسر يعذر“ إشارة إلى العلة. والله أعلم. 

وَلَوْ َأ المكتوبٌ فِي الصحُني الأولئ +41 4 ذا کان كالتسبيح ليت ات 

المراد ب”الصحف الأولئ” التوراة والإنجيل و الزبورء واسم ”كان“ ضمير عائد على المكتوب. وقداشتمل 
البيت على مسئلتين هن روضة الناطفي و قاضي نحان. 

الاولى: رفي اللو جن رر وال ار ر ا ا 9 اا ا قال: 
ومن غيره لايحوز. قال: وهي الثانبة: وفهمت من قوله ”إذا كان كالتسبيح” ثم نقل عن الغاية إن كان معناه معلى 
القرآن يجوزعنده. قلت: يعني يصح به الصلوة لما علم من قاعذة الإمام أن القرآن اسم للمعنى وإن كان المرحح غيره. 


)١(‏ ”الفتاوى البزازية مع الهددية ج: 6 ص:؟ 4: زلة القاري- ط باكستان. 
6 القنية المنية ص: 17+ باب في ذك ركلمة مكان كلمة- ط المكبة المهائندية . 
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والله أعلم. ثم قالل: وإن كان معناه التسبيح لايحوزولاتفسد صلوته؛ وإن لم يعلم معناه تفسد صلوته. 
قلمت؛ والمنظوم هوالقول الثاني ممانقله عن الغاية لاماعدهالأولئ إلاعلى الحمل الذي حمل الكلام عليه» 
وفي فتاوئ ظهيرالدين المرغينا نز حكاية مانقله عن الغاية أقوالأعن الإمام» والذي رأيته في قناوئ قاضي نان 
في أثناء الفصل الذي عقّده لمايفسد الصلوة ة. ولوقراً من الإنجيل أوالتوراة أوالزبور وهويحسن القران أولايحسن 
فسدت صلاته(١)وظهيرالدين‏ المرغيناني نقل تعليل هذا عن محمد بأنه كلام وليس بقرآن وعموم هذا يعارض 
مائقله المؤلفٌ في شرحه عن شرح الفوائد إلا أن يحمل هذا على قراء ة ماليس معناه التسبيح أوعلى أنه مالم يعلم 
معناه» والأظهرعندي أن هذاعتدهما وذاك عندالإمام» فلاتعارض» وربمايستظهرله بماقدمناه من تعليل محمد قال: 
وفي المبسوط مايشيرإلئ أنه يجوز بالتسبيح قال: ولوق رأشيعامن التوراة أوالإنجيل أوالزيورلايحزيه وإن كان لايجسن 
العربية» لأنه ليس بقران ولاتسبيح(7). 
أقول: الذي تحررعندي فى هذه المسكلة أن المختارأنه إن كان معناه معتى القرآن يجزيه بمعنى صحة 





لجار سد رايا اذى حرف رسي یی ا ی القراه راف لانت 
لأنه لوقصدبه غيرذلك يفسدء أو لم يقصدشيعاً لايجزيه(1). 

وقدرأيت أن أذكرهتاشيئا مما رأيته من كلام أئمتناً تكميلاً للفائدة. قلت: في التاتارحانية عازيا إلى الخلاصة 
والخخانية بعد ذكرالقول المطلق بعدم جحواز الصلوة. وقال شمس الأثمة: وجحدت في بعض النسخ؛ فذكر مسكلة 
ماإذا كان مؤديا للمعنى الذي في القرآن أنه يجو زبالكل في قول الإمام» وكثير من مشايخنا احتاروا هذا القول. 
قال: وإذا لم يكن مؤديا للمعنى الذي في القرآن لا شك أنه لا يجوزصلوته» لكن هل تفسد؟ ينظر إن علم .أنه هو 
التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام لاتفسد صلاته» لأنه يمنزلة التسبيح إلاأن يكون ذكرقصة:؛ فحيكل تفسد 
لأنه كلام الناس وكثير من مشائخنا احتار وا المحكي عن بعض النسخ أنه ينظر: إن كان ما قرأ في صلا ته من التوراة 
موافقاً لمعنى القرآن جازت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن العبرة عنده للمعنى(4)وفي شرح التمرتاشيخ 
عن شرح النوياغي إذاوجد معناه في القرآن على قياس قول الإمام يحب أن يجوزعنده وفي شرح أبي اليسرّلم يحزء 
لأنهه حرفوا إلاأن يكون تسبيحاً أوذكراً لم تفسدء ولوعلم أنهم لم يحرّفوا لاتفسدء ولاتنوب عن القراء ة» وفي 
الشافيتفسدءلأنه نسخ العمل بهاء فصا ركلاماً واستظهر بمالوقرأ مانسخت تلاوتهوبقي العمل به ك ”الشيخ والشيخة 
إذا زنية" أنها تفسد فهذا أولى. 

قلت فيه بحثء لأن هذا منسوخ التلاوة» فلايكون قرآنا فتفسد بحلاف منسوخ الحكم دون التلاوة؛ فإنه 
تصح به الصلوة والكتب المذكورة إنما نسحت أحكأمها بشريعتناء ولواستظهرله بالقرل بالفساد إذا قرأغيرما في مصجف ‏ 
العامة وهوقول أبي حنيفةو أبي يوسك(إن كان الأصح أنه لايعتد به عن القراءة ولاتفسد الصلوة) لكان أؤلئ واللّه أعلم. 
(5) :الميسوط للسرحسي ج۱ ص :٤۲۴۳ء‏ باب سجود السهر- ط يروت . 


(۳) في ن: "لاتجریه“ 
(؟) الفتاوى التاتارحانية ج:١‏ ص © 4 » نوع آخحرفي القرآن بالفارسية. 








ل إن لمك ره على افرش رسع فهفه من اسر نيمار ته عن اة قاض سان ارا ن 
القراء ة وحمله على كلام الغاية وأن المراد عدم الفساد لاالصحةءوفي الحمل ما فيه» بل يتم يتبغي أن يُحمل الإجزاء(؟) 
على ما إذا قرأمعه من القرآن مقدارالفرض أوعلئ ماإذا كان معناه بمعنى القرآن ويحمل عدم الإجزاء والفساد على 
ماإذا حلاعن ذلك فيمالم يبين فيه وه الإفساد والله أعلم. ثم البيت ساكت عن الإجزاء وعدمه وعن هذه الأقوال 

ولحسن لني ي 2 کک E‏ ا 
على تقدير هو. EE‏ 

الأولئ: رقم لنجم الأئمة البخارئة وغيره وقال: والتهجي بكلمات القرآن والتعوذ عند الوسوسة لايفشد(”) . 

الشاسية: منها أيضا رقم لقاضي حان وقال : لوتهجى بالسجدة :لا تحب ولوتهجى في الصلوة لايتطعهاء 
لأنه قرأ حروف القرآن لكن لا ينوب عن القراءة(4) وهذا مثل قراءة التسبيح من الصحف الأولئ سواء. فلوجعل 

كماترى لكان أحسن, 
كذاك تع تهجي الذ كر ليس بمفسد ولم يجزنا عن واجب الذكر فاذكروا 

yT‏ المتقو لمنقول لامطلق التهجيء فان الكاف في ”كذاك" لتشبيه 
التهجي في الصلوة بقراء ة المكتوب ة في الصحف الأول إذاكان كالتسبيح والضمير في” ”يجرنا ' راجع: للتهجي 
وقراءة ا! ب فلا بد حيعذ بصحة الصلوة من قراء ة القدرالمفروض في الصلوة من القرآن وهو المراد ب بالذ كر 
فا ذكروا“ أي فاقروا ولكن رأيت في كتاب الطلاق من البزازية قيل: له أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم أوقال لها: أنت ط الق 
يقع بحلاف التهجي بلفظ السجدة حيث لاتجب السجدة» لأن وحوبها متعلق بالقراءة وأنه ليس بقرآن» حتى 
لوتهجى في الصلوة قدرالقرآة فسدت الصلوة لأنه كلام الناس» ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالعكلم 
المتعارف والكتابة كذلك إذا كان مرسوماً مستبيتاً (ه )رهذا ينافي ما تقدم نقله عن القنية ووجهه ظاهرء لكنه ذكر 
في كتاب الصلوة نحو ما في القنية فتلبه له!و الله أعلم. 

وقداستخرت الله وغيرت بيت المصنف الأول ونظمت المسغلة في بيتين على ماتحررعتدي 
من الأقوال فيهاء فقلت هو: م , 

ولوق رالمكتوب في الصحف الأولى' 


)١(‏ فين: ”مما“ 

(۲) في ت: سقط "إجزاء“ 

(۳) القنية المئية س: ٤‏ ١ء‏ باب في الأقرال المفسدة. 

(؛) القية المنبة ص: 278 باب في قراء ة القرآن والسكوت والتسبيح في الأخريين والقعود والئناء. 

(ه) الفتاوى البرازية ج:٠‏ الموضر ع بهامش الفتارى الهندية ج ٤‏ ص »١ ۷١:‏ كاب الطلاق »نوع آحرني ألفاظه-ط باكستان. 








ولويقرء معنى الذكرمن كتب أولى تصح وإن يقصله للبعض يذكروا 
كتسبيح أوصحح لنفي فسادها والإجزاء وفي جهل وفي الكل تنكروا 
الضمير في” تصح“ للصلراة وفي” يقصده”* للذكرء والمرادبه القرآن» ”والبغض” إشارة إلى مافي المحيطء 
والكاف في "كتسبيح” لتشبيه ما هوكا لتسبيح والتهليل وفي الصحة على ما تقدم وفي” فسادها“ للصلوة وتفي 
الإجزاء» فيحتاج إلى قراء ةالواحب وأشرت قول ”روفي حهل“ إلى صورة ماإذا حهل معناه وبقولي” وفي الكل“ 
يعني في الضور المتقدمة"كلها” تدكروا “يعني الضلوة» فلا تصح وتفسد والله الموفق. 
فرعان غريبان ذكرهما في القنيه. 
امل من لم يجد أرضا طاهرةٌ يا بسةٌ يسجد عليها يصلى بالإيماء إذا حاف فوت الوقت. 
الاي“ من ماف فوت الوقت لو توضأ يتيمم ويصلي. وقد نظمتهما في بيتين فقلت: سه 


ومن حاف فوت الوقت يومي مسافر بتنجيس أرض والتيمم يذكروا 
والإيماء لحوف الوقت مع بل أرضه منجسة مثل التيمم قرروا 


أي جروازالإيماء مثل حواز التيمم لحوف الفوت أي فوت الوقت قال في القنية بعدأن رقم لشمس الأئمة 
الحلواني: مسافرلايقد رآن يصلي على الأرضء لأنها نجسة قد ابتلت بالمطر يصلي بالإيماء ولايعيد إذا حاف فوت 
الوقت وإلافيؤحرها حتى يجد مكانايسجد فيه قال مشايخنا: ويجوزالتيمم لخوف فوت والرواية في مسعلة النجاسات 
رواية في التيمم لعدم الفرقء وقباس ماروي في التيمم يقتضي مثله في النجاسة» فإذاً في المسعلة روايتان(١)‏ وظاهر 
كلامه التقبيد بنجاسة الأرض وابتلالهاء لكن في جوامع الفقه: المسافر إذا توضأ ولم يجد مكانا يابسا أوطييا يصلي 
بالإيماء ولايعيد بالإجماع؛ لأن العذرجاع من صاحب الحق. وفي القنية أيضا رقم لشرح بكرحوا هرزادة وقال: إذا 
لم يجد في المطر مكانا ينزل فيه يقف بدابته نحوالقبلة إن أمكنه وإلا فيستدبزها ويصلي بالإيماء (۲) وفي موضع آحر 
رقم لجمع العلوم وقال: يتيمم في كلها لحوف البق أومطر أوحرشديد جاز. ورقم لنجم الأئمة البخاري وقال: إن 
عاق فرت ارقت زر کن ف فلع ليلا وت بيه مله ياف مر الظلمة إن دغل ليلكالا يشم إذا ألم يتن 
فوت الوقت. قال رضي الله عنه: وفيه إشارة إلى أنه إذا حاف فوت الوقت تيمم افتهى.(۴) 

قلمت: وفي جوامع الفقه ولاعيرة بروج الوقت وقيل: موف الوقت عذرء وقد علمت يماتقدم أن كلامه 
يفيد ثبوت الروايتين في جوازالإيماء والتيمم يخوف الوقت» وفي عدم جوازهماله؛ كما يشعربه قوله: قياس 
ماروي في التيمم يقتضي مغله في النجاسةء ومراده بالمروي المذكوررواية القدوري أنه لا يتيمم لوف فوت الوقت 
وهي التي عليها العمل ومشى عليها في الهداية وعامة كتب المذهب. ويالله التوفيق. 

ولو لم يسمل سَاهِيًا كل رَكعَةٍ .ه» فَيَسْجَدُ إِذُ إيَجَابهًا قَالَ الأكمَرٌ 
0 0500 


(؟) المعدر السابق ص: 8 5» باب صلاة المريض. 
م المصدر السابق ص: 28 باب في التيمم. 








گان راد أولى القَعْدَ تيْنِ صَلائَه 7 على الُصُطغئ رَالآل يد الاقم 

لايدورالبيت الأول إلا قل حركة همزة”الأكثر” إلى اللام» والضمير في 'لإيجابها" إلى البسملة المفهومة 
من السياق» والكاف فى البيت الثاني تتعلق )١(‏ بمصدر محذوف عامله في البيت السابق تقديره سحوداً مثل ما 
يسجد إذل؟) زاد ”لآل“ مفعول ”قد“ فاعله”الأكثر“وهمزة الأكشر منقولة كهمزة الأكتر في الذي قبله. 
وقداشتمل الييعان على أحكام أربعة و فرع غريب . 

الاول: ١‏ قال في القنيه :بعد أن رقم لأبي الفضل الكرمانع: سهى عن التسمية قبل الفاتحة يلزمه السهوقال 
عين الأئمة الكرابسي: أوحب السهو بترك التسمية بين الفاتحة والسورة أيضاًء ونقل عن القاسم ابن محمد الخوميني 
إذا ترك التسمية في ص ركعة يلزمه السهوء ثم رمزلأجناس الناطفي وقال: لايتعلق السهو بترك الاستفتاح والتعوذ 
والتسمية وتكبيرات الصلوة؛ وقوله: سمع الله لمن حمده ربتا لك الحمد وكل ذكرليس بمقصودء وهوما يجعل 
علامة لغيره فبتركه لايلزمه السهوء وماهومقصوذوهوأن لايجعل علامة لغیره فبت رکه يلزمه سنجودالسهو(؟). 

الغاني: وجوب التسمية في أول كل ركعة على قول الأكشر قال في شرح القدوري للزاهدي: الأحسن 
أن يسمي في أول الفائحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم لا تخحلف الرواية نهم و إنما الاحتلاف في وجحوبهاء 
فعندهما تحب في التانية كالأولئ» رفي رواية هشامٌ عن الإمامٌ لاتجب إلامرة» والصحيح هوالوحوب في كل ركعة» 
ولايقرأ ها بين السورتين عندهم إلافي المخا فئة عندمحمة. وفي البدائع: روى المعلى عن الإام أنه يأتي بها في 
كل ركعة» وهو قولهما(4 )وفي القنية رقم لمحسنّ وقال: الأحسن أن يسمي في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعا 
لاخعلاف فيه» ومن زعم أنه يسمي في الأولى فحسبء فقد غلط على أصحابنا غلطا فاحشاً عرفه من تأمل كتب 
أصحابنا والروايات عنهمء لكن الخلاف في الوحوب فذكر ماتقدم وزاد: وفي روايتهماررواية الحسن عن أبي 
خنيفة رحمهم الله تعالئ أنهالا تحب إلاعند الافتتاح» وإن قرأها في غيره فحسن,» والصحيح أنه تجب التسمية 
في كل ركعة(ه) وفي النهاية عن الدقاق أن الأتيان بها في كل ركعة هوقول أصحابنا ورواية أبي يوسفت عن أبي 
حتيفة رحمهم الله. 

قلت وقي الذحيرة قالوا: هووزواية أبي يوسفٌ عن أبي حتيفة هوقول أبي يوسقٌ أحوط لاعتلاف العلماء 
هل التسمية من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعةء فكان عليه إعادة التسمية في كل ركعة ليكون 
أبعد عن الاحتلاف. 

وف البدائع: أنهلإن لم تجعل من الفاتحة قطعاً بخبرالواحد لكنه يوجب العمل فصارت منها عملاً فيازمه 


)1١(‏ في ن: ”تعلق" 

(؟) فين: ”لو“ مكان ”إذا” 

0 القنية المنية ص: 5 5-4 4 باب في السهروالشلك. 

(5) بدائع الصنائع ج١١‏ ص: ۷۷ء الكلام في التسميةسط ديوبدد 
م 'القنية المئية ص: ۲۷ء باب في القراء ة . 








قراء تها بلووم قراء ةالقاتحة(١)‏ وروى ابن أبي رجا عن محمد كذلك وفي كل سورة أيضا إلا في الجهرية وقي 
الفتاوئ:الععابية هوالمختار» والنظم لم يتعرض لما بين القاتحة والسنورة. 

الشالث: لو تركها عمداً لا يسنجد وهويوحذ من مفهوم التقييد بالسهو. 

الاب : أن الأقل لايقولون بالوحوب وذلك يوحذ من مفهوم إيجاب الأكثرلها وقد مرذكره في الروايات 
عن القنية عن الأجناس تلناطفي. 

قلت: وغي کون فنا الأقل نظرء .بل لم يعذها في الواحبات إلاالقليل من كتب أمتتأوالله الموفق» 
وقد يكون اععمد في ذلك على ما نقله في الغاية عن شرح الحلواني من أكثرالمشايخ على أنها آية من الفاتحة. 

والشرع الغ سسب: الذي قال المصن؛ إن أكثرالناس عنه غافلون هوما اشتمل عليه البيت الثاني المشبه 
بوجوب السجود فيهء قنال في الواقعنات عن ممسجموع النوازل: إذا شرع في الصلاة على النبي كه بعد الفراغ 
من التشهد في الركعة الغانية ساهيا ثم تذكر فقام إلى الثالئة قال السيد أبوالشجاع والإمام.الما تريدي: عليه منحود 
السه و كما هوجواب مشايختا غير أن السيدأبا شجاعٌ قال: إذا قال الهم صل على محمد وجبء والإمام قال 
لا تحب مالم يقل: وعلى آل محمد وإليه الإشارة بقولة "رالآل قيد الأكثر“ 

قلمت؛ وعلل في جمع النسفي للسيد بأنه كلام تام يحصل به تأحير القيام ولالإمام بأنه به يحصل التكثيرء 
فيتحقق التأعير. وفي جوامع الفقه للعتابي وصف الماتريدي بأنه القاضي الإمام المحسن الماتريدي فهوغير 
صباحب العاويلات إمام الحنفية في العقائد. وفي المضمرات: أن المختارقول السيدء ونقل عن الفقيه أبي جعفر” 





"أن القياس أن لاسهوعليه وفي الاستحسان يجب لتاخيرالقيام» وعليه الفترئ. وتقل في الواقعات عن الإمام” 
أنهاتجب بزيادة حرف. 

قلت: وفي الفخريه أنهارواية ال عنما وفي التر حانية عازياً إلى المحيط: فإن زاد في التشهد في القعدة 
الأولئ وصلى على النبي مط فإن كان عامداً كان ذلك مكروهاء وإن كان ساهيا روى عن أبي حنيفة أنه يازمه 
سجدتا السهووعن أبي يوس ومحمة لايلزمه (۲) وفي الذحيرة أنه لايعيدالصلوة في الشانية عند بعضهم 
وآن محمداً قال: استقبح السهولأجل الصلوة على التبي يه وكذا ذكر الحلوانيّ الاستقباح عن محمد» وفي 
الحاوي على قولهما مالم يبلغ إلى قوله: إنك حميد مجيد لا يجب السهوء انتهى. وفي المنية: شرع في الصلوة 
على النبي يك في القعده الأولى لزمه السهوء ولرزاد ثناء لاء واحتارالإمام الأستاذ ظهيرالدين المرغيناني أنه لايجب 
بقوله: اللهم صل على محمدء إنما المعتبر مقدارمايؤدي فيه ركناء وعن أبي يوسفٌء ومحبمدٌ لاسهوعليه أصلاء 
وقال أبويوسف الترجماني: قرأالصلوة في التشهدالأول في سنة الظهرناسياً (؛) لايجب عليه سجودالسهوء وقال 
)0 بدائع الصنائغ ج:٠‏ ص: ۷۷ء الكلام في السسمية. 


02,9 الفتاوى التاتار حانية ج:٠‏ ص:۳ ۰۲ نو ع آحر في بیان مایجب په سجود السهر, 
زهرة في ن: ”ساهيا" 











ظهيرالدين المرغيناني: يلزمه» وهوقول أبي بكرو الأول قول أبي عيذ الله محمد ين الفضللٌ )١(‏ كذا رأيته معزياً 
إلى روضة العلماء و نحوه في القنيةء إلاأنه زاد عن الترجماني: ولايصلي في الأربع قبل الجمعة وبعدها وإذا قام 
إلى الشالدة لايستفتح وفي البواقي يصلي ويستفتحء وفي شر التمرتا شي: وعن أبي الفضلّ والويري في السنن الرواتب 
لايصلى ولايستفتح» وعن البقالي يأتي بهاء قال عين الأئمة: ماقالا أقرب إلى الفقه وماقاله البقالي أقرب إلى الزهد . 

والصاصل: أن سنجحود السهويجب إذا زاد على تشهد ابن مسعوة واحتلفوا في مقدارالزيادة الموجبة 
بسخود السهوعلى ماتقدم نقله عنهم وهم من أهل التخريج رحمهم الله تعال فتحصل في المسكلة أقوال» ونص 
للامام؛ ونص للصاحبين» ولايخفى أنه يستفا د من التشبيه أن تعمد ذلك لا يوحب سحود السهو ولا يبطل الصلوة 
مطلقاء والوجه له لاعتصاص هذا الحكم بالفرائضء دون النوافل» ويمكن أن يقال بمشاركة الأربع قبل الظهر 
والجمعة ويعدهافيه؛ لأنها شرعت بتسليمة واحدة» فاعتبرت نية الأربع فيها ملزمة فتلحق ثمة بالفرائض دون غيرهاء 
وقدغلمت مماتقدم(؟) الخلاف فيها تفصيلاً , والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَيُفْسِدُمَا بَعْدَ القِيَام قُعُودُهَ ۸ه وَمَنْ قال لَاتَرّكُ التَسَهدٍ يَشهَر 

الضميرفي ”يفسدها للصلوةء وقعود المصلى أي عوده إلى القعود» فاعل يفسدها و”بعدالقيام” 
أي عن التشهد الأول ظرفه و من موصولة. 

وقداشتمل البيت على مسكلة وأقوال متفرعة عنها وهي: مالوسهى المصلي عن التشهد الأول وقام ثم عاد إليه 
صرح في صدر البيت بفساد الصلوة وعزاه إلى شرح الكنز للزيلعج وأنه الصحيح, وفي شرح القدوري: إذا استوى 
قائماً ثم علم أنه لم يقعدفعادفسدت صلوتهء و كذاهو في الذحيرة وغيرها.قال: لأن القيام مشرو ع لعينةة ا وجد 
أدئئْ مايطلق عليه اسم القيام تم الركن فئ نفسه» فلوعاد إلى القعدة يصير رافضا للركن بعد التمام لمكان الواحب 
وأنه لاتجرزءوفي شرح الكنزوغيره لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لماليس بفرض»وشيخناً بحث أن 
في النفس من تصحيح الفساد أي فساد الصلوة شيعلأن غاية الموجود زيادة قيام ما وإن كان لاإيحل فالضحة لايخلء 
لأن زيادة مادون الركعة لاتفسد إلآان يفرق باقترانهابالرفضء لكن قديقال: المتحقق لزوم الإئم أيضابالرفض. 
أماالفساد فلم يظهروجه استلزامه إياه فيترجح بهذ االبحث القول المقابل للصحيح؛ انتهى. 

وقدرأيت بخحط العلامةنظام الدين السيراميت تصحيح عدم الفساد. 

أقول: ولقائل أن يمنع قول شيخناًغاية ماوحد إلى آحره ويقول الفساد لم يات من قبل فعل الزيادةبل من 
قبل رفض ال ركن بعد التمام لأجحل الواجحب وهومااستشعره بقوله ”إلاأن يفرق“ وأماوجة الفساد فهرماتقدم ويجاب 
عن ورود سجودالتلاوة بأنهاشرعت كذلك على حلاف القياس رغماً للجبايرة المتكبرين» وبأنها لاتقتضي الزفض 
حتى لو تذكرها بعد الركوع عادإليها ولايرتفض ركوعه لأنه لايلزمه إعادته وكذا نقول في القنوت إذا تذكره 


¥( قين: ”قول أبي عبد الله بن الء 4 3 
(؟) في:ن ”مماسيق“. 
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في ال رکو ع أيضاء قال ركو ع له حكم القيام حتى اعتبرنامد ركا الإمام فيه مد ركا للقيام» والركو ع قبل الزفع منه لم يتم 
فهوقايل للرفض. آمابعدالتمام بالقيام فليس بقابل للرفض في ظاهر الرواية كذا في الذحيرة» وهذا على الرواية الضعيفة 
القائلة بالعود إلى القنوت. أما على الرواية الراجحة القائلة بعدم العود يتأيد الفسادء لأنهم عللوها بعدم جوازرفض 
الركن بعد العضام لأجل الواجبء وفي جوامع الفقه للعتابي: لوسهى عن القدوت في الوتروت كر في الركوع 
هل يعود؟ فيه روايتانء والمختارأنه لابعود ويسحد للسهووالركوع الأول هوالمعتبرء لأئه حصل بعد قراءة تامة 
هوالصحيح. وعن رفض الظهزمئلا بعد الشروع فيهامتفرداً إذا أقيمت بجماعة لأدائها بالجماعة وهي سنة مؤكدة 
فذاك رفض قبل تمام الفرض للسنة وأنه جائزأويمنع كونه للسنتة بل للإتيان بالفرض على وجه الأكملية» فلم يكن 
رفضا للفرض لأجل السنة بل للفرض الأكمل» وههنا قد تحقق النقص بالسهوعن الراحب ولايجبر بغير سجود السهو 
:وفي رفض القيام بعد تمامه لأجل زيادة نقصء ونقص محرم عملاًلإعادة واحب سقط وفات محله» ولهذا صحح 
عدم الإتيان بالتشهد على القول بعدم الفساد وقد ورد النهي عن العود إلى القعود في حديث المغيرة رضي الله عتهء 
الذي أحرحه أبوداؤد وابن ماحه والدار قطني والبيهقي ولفظه: إذا قام الإمام في ال ركعتين» فذكر قبل أن يستوي 
قائما فليجلسء فإن استوى قائماء فلايجلس ويسجد سحدتي السهو”وفي رواية الدارقطني”وإن لم يستقم قائما 
فليجلس ولاسهو عليهة وتضعيف بعض رواته لايضرء لأن له شواهد أخرحها الحاكم في مستدركه عن غيرواحد 
من الصحابة مرفوعة» فتأمله|والله أعلم,: 

وأفهم من العجز أنها لاتفسد عند طائفة وذكره في الغاية عن الجوزجانج»كذا ذكره المصدفف والذي رأيته 
منقولا عن شرح القدورى لابن عوك وعن شرح الروزني. أن القول بعدم الفساد في صورة ما إذا كان إلى القيام 
أقرب وقال الروزني: يكون مسيئاً لاتفسبد صلاته وسجد للسهوء لأنه أخرالواجبء وإن استوئ قائمالم يقعدء فإإن 
عاد وقعد فسدت صلاته لتكامل الجناية والذي في الغاية هوهذاء ومقتضاه أن الخلاف إنما هوفيما إذائكان 
إلى القعود أقرب وإنه في الاستواء قائما لاحلاف قتأمله اوالله أعلم . 

يم احتلف )١(‏ أنه هل يتشهدويعود إلى القيام؟ فالصحيح الذي عليه الأكثر أنه لايتشهد ويعود إلى القيام 
وإليه الإشازة يقوله”ومن قال لا ترك التشهد يشهر” 

قال في القتيه: بعد آن رقم لشرف الأئمة المكيت: ترك القعدة الأولى ف يالفرض(؟) فلما قام عاد إليها وذكر 
أنه لم يكن له العرد و يقوم في الحال (۳) وفي المجتبئ: لوعادبعد الانتصاب مخخطياء قيل: يتشهد والصحيح أنه 
لايتشهد ويقوم: وفي شرح التمر تاش عن المحسن مثله وزادفيه ولم ينقض قيامه بقعود لم يؤمربه وفي بعض 
شروح الهداية عنه: ولاينقض قيامه بقعودلم يؤمربه كمن قرأ الفاتحة والسورة وركع ثم نقض ركوعه بسورة أخرئ 
لاينتقض. والمصنف نقل عن القنية التقييد بالنسيان في كلام المكيت ولم أره في غيره من النسخ أن الفسادمتعلق 
(1) فين: ”احتلفرا“ 


6020 فين: ”من الفرض» 
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' بالعمد لابالسهوء لأن كمال الجاية المعلل به والرفض إنما يكون فيه لا في السهو ولأن غيرالعود إلى القعود 
لايحوز(١)أن‏ يتعلق.بالسهوء لأنه إنما يكون عن الفعل الاحتياري» فيتعين تخريج القول بالفساد عليه والقول 
بالصحة على العودسهو أويساعد عليه التقييد بالحطأفي كلام المجتبج ومحسن فيكون الموضوع مختلفاً 
لكن الاطلاقات لاتساعد عليه إلاأن المعنى يشهدله فتأمله! 
وقدعلمت تخحصيص القنية ذلك بالقرض وكذا في الذحيرة وغيرهاحيث صوروا ذلك في العشاء والظهر 
والمغرب» والمصئفٌ مر لل الشرح» فقال: وهذا فيما إذاكانت الصلوة فرضا واستدل بأن كل شفع 
من النفل صلواة على حدة:وبأن القعدة الأولى في التطلوع فرض عند محمدء فكانت كالأخيرة وفيها يقعدوإن قام. 
قليت: وفي شرح التمرتاشي: ولونهض إلى الثالثة في التطوع بالأربع فذكرقبل أن يستتم قائمايقعد 
إن استتم ولم يكبرقيل: لايعودكما في الظهروقيل: يعود. وذكرالشهيدعن محمد أنه عرد والأوحه أن لايعرد: 
وفي الوترقالوا: يعودتحرزا عن قول محمد أن الوترتطو ع عنده وفي التترعمانية: عن الغيائية. الصحيح أنه لايعود 
وفي جوامع الفقة للعتاي قال بعضهم: يعودمالم يقيده بالسجحدةء والصحيح أنه لايعودء فإنه روي عن مخمة 
5-6 قاعداً في النفل فقرأمكان القعدة ثم تذكريمضي كقيام الصحيح وهذانص على أنه لايعود وفي الخلاصة: 
على قياس قول محمد يعودويقعد وعندهما لايعود ويازمه السهرء والأربع قبل الظهرحكمه حكم التطوع وكذا 
الوترعند محمد. وأماعتد أبي:حتيفة ففيه قياس واستحسانء في الإستحسان لايفسد(7)وفي القياس يفسد عنده 
وهوالماحوذ ذكره الصدرالشهيكٌ في التراويح (170)انتهى. ولايخفئ حلوالبيت عن هذه المعاني وإن كان جم القرائد: 
قغيرته ونظمت المسلة بأطرا فهامتعرضا للتفل والوترأيضاً مع التص على القعدة الأولئ. فقلت: سه 





E SS‏ إذا عاد تصحيح انفساد يحرروا 
ومن ينفه ينف التشهد حلهم وفي الوترو النفل احتلاف مسطر 


الضمير في قولي “”ينفه“دلفساد وقولي الأول قعود الفرضص“ احترازعن القعدة الثانية والنفل وقولي ”مكمل 
قومة“يفيد بمفهومه أن من لم يكمل القومة بأنِ كان أقرب إلى القعوديجود إليه» ولافسادولاسهوعليهء'وقولي 
”تصحيح الفساد يحررو |المشير بمشهومه إلى أن حلاف ذلك القول بالصحة الذي صرح به قولي ”من ينفه ينف 
التشهد“ فلايأتي به بل يعود إلى القيام؛ وقولي” جلهي“يفيد أن بعضهم يقول يأني بالتشهدء وقولي”في الوتر والنفل» 
إشارة ! لى الحلاف المعقدم فيهماوقولي ”مسطر“ أي يمنع العودقيهماعلى الصحيح ويفتقرلي نظم المسعلة في 
بيتين لجهة طافيها من الفوائد. 

ثم اعلم! أن كمال القومة يحصل بالقرب إلى القيام قالوا: لوتذكروهوإلى القعود أقرب عاد وإلالاءكذا 
روي عن الثاني في «الأمالي“فلوعاد إلى القعرد وهوإليه أقرب قال ابن الفضل: لاسهوعليه لأنه كأن لم يقمء فإن ما 
() فين:* لا تحوز“ ۰ 
(؟) فين: ”لاتقفسد“ 
™( الغتاوى التاتارخانية ج:٠‏ ص:۴ ١1ء‏ الفصل العاشر في الأطو ع - ط حي رآباد دكن. 








يقرب من الشي أحذحكمه: وفى الهداية أنه الأصح» )0 وقال غيره: يلزمة السهولأنه أحرالواحب عن وقته لما 
اشتغل بالقيام» وفئ فتاوى الولواجي: أنه المختار» وقال الحلواني ومشايخناً استحسنوا رواية أبي يوسكٌء كذا 


فى الذخيرة وغيرها. 


واحتلفوا في تفسير القرب فقيل: ما لم ينتصب التصف الأسفل يكون إلى القعود أقرب وقال قاضيحان: 
وفي رواية إذا قام على ركبتيه يقعدء ويسجد للسهووقيل: إن رفع إليته عن الأرض وركبتاه عليهامالم يرفعهما يقعد 
الاعتماد: وهكذاروي عن أبي يوسفٌ وقيل: مالم يستتم قائما وهوالأصح 22 وظاهرالمذهب وثنفظط الحديث 
المتقدم والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَل يعوا بَعْدَ الِقَّيام إمامَهُم 40439 إذا عَادٌ وَ الإتباع بَعْضْ يُقررٌ 

”ولا يتبعوا“ بالتحتية نهي للغاي ب أي المأمومين» دل عليه قوله” إمامهم“ وهومفعول له ووز قراء ته بالفو قية» 
وإمامكم بالكاف نهيا للمخاطب و” يعدالقيام' غلرف ومخحصوص به و”الإتباع“مفعول يقرر مقدم عليه. 

وقداشتمل البيت على المسئلة المتقدمة» منقولة إلى الإمام والمامومين. قال في القنية بعدما تقدم نقله من 
كلام شرف الأئمة: ولوعاد الإمام لايعودمعه القيم تحقيقاللمخالفة,» ثم رمزلسيف السايلي وقال: يعودمعه القوم )۳( 
وإليه أشارنيقوله ” والإتباع بعض يقرر“ والله أعلم. 

سمت لد ا حرم كم مت اله 3 ع ل لمعا عم ر و 

وسن بتاکید الجماعة وافتقرض .41 كفّايةاوعيناأوأوجحب فيوزر 

سقط تنوين ”بتاكيد“ لالتقاء لام الجحماعة الساكنة ولايدورالبيت إلا بنقل حركة همزة ”أو“ الأولى أو أوجب 
و”الوزر“ الاثم » والمعنى أنه يأئم تاركهاء وقد اشتمل البيت على أربعة أقوال في الجماعة. 

اللّول: أنها سنة مؤكدة وهوقول الأكثر. وعزاه إلى الغاية وقال: هو قول عامة المصتفين من أصحابنا 
وفي شرح بكر حواهر زادة: أنها مؤكدة غاية التأكيد ومغله في القنية عنه وزاد: وتار كها مسيئ (4)قال:وفيها يعني 
الغاية ولوتركها أهل ناحية أثموا ووجحب قتإلهم بالسلاح 3 لأنها من شعائر الإسلام (©) وغي جوامع الفقة: ولوآن 
أهل بلدة تركوا الأذان والإقامة والجماعة يقاتلهم الإمام إلا أن يتويواء لأنه من شعائرالإسلام انتهى. قال: وقال مما 

1 عام ات 8 مك 5 عد ع‎ ٠. - ٠. 
يصردهةهم ولايقاتلهم. وشي القنية رقم لجمع التفاريق لليقالي وقال :عن محمد أهل يلدة (5)تركو|الأذان أوسنة من‎ 
السنن يقاتلون وإن كان واحداضربتة وحستةٌء وعن أبي يوس لايقاتلون على السدنء وعنه أنهم يقاتنون على‎ 
الأذان وعن نصيرٌ فيالوتروالفم والأنف في الجنابة يؤدبون ويحبسون ويقاتلون» وفي السواك والأنف لشم في‎ 
باب سحود السهو- ط ديوبئد »كذافي التاتارحانية ج١١ ص:۷۳۸.‎ 2١55 :ص٠:ج الهدلية‎ 0) 
قصل فيما يو جب السهوء على هامش الفتاوى الهندية ج:1- ط باكمحان.‎ 1١7٠ قاری قاضي خان ج ص:‎ (Y) 
القنية ص: ٠ء باب العقدة ولذ كرقيها والقيام منها والخروج من الصّلوة.‎ )۳( 
المصدر السابق ص: ١ء باب فى الجماعة و سجدالمحلة.‎ )٤( 
.,75 جم كذا في القنية ص:‎ 
في ن؛“قرية”‎ )( 








i ۵ ۷ 


الوضوء و ركعتي الفجر يأمرهم ولايؤدبهم.' قال البقاليح: وإطلاق ماذ كر يقتضى حلافه(١).‏ 

الانى: أنها فرض كفاية نقله صاحب القنية عن شرح بكر .شواهرزادة. قال: وبه قال الطحاو 
والكرخعية؛ وجماعة. 

الشالت: أنها فرض عين نقله صاحب القنية“(؟)وفي شرح السغناقي. أنها سنة م ؤوكدة أي قوية تشبه الواجحب 
في القوة حتى قال بعض الناس: بأنها فريضة ومنهم من قال: من فروض الكفاية» ومنهم من قال: من فروض الأعيان. 

الرابع : أنها واجبةء نقله في الملتقط والكفاية وفي القنية عن صلاة التسفت: أنها مذهب العراقيين وأنه 
يأئم بتركها مرة بلاعذر(۳) وقال المصئف: إنه أشار إليه بقوله: ”فيوزر“ وعند الخحراسانيين إنما يأئم إذا اعتاد تركها 
ومشى في التحفة وشرحها البدائع على الوحوب وقال في الغاية: إنه قول عامة المشايخ» وقي التحفة أنه قول محم 
في غيررواية الأصول. وفي المفيد: الجماعة واجبة» وتسميتهاستة لوجوبها بالسنة وهومعنى فول بعضهم تسميتها 
واجبة و سنة مواكدة سواءه قال في البدائع: إنها تحب على الرجحالالعقلاء البالغين الأحرارالقادرين عليهامن غيرحرج'(4) 
وإذا فاتته لايحب عليه الطلب في مسجداحربلا خلاف بين أصحابنا لكن إذا أتى مسجدا رعر ]كز كهاقه فحسن » 
وإن صلى قي مسجد حيه فحسن. وفي القنية: إقامتها في البيت الأصح أنها كإقامتهافي المسجد إلافي الفضيلةء 
وهوظاهرمذهب الشافعي( 0)وفي حوامع العتابج: لوفاتته الجماعة فجمع في بيته بأهله ينال ثواب الجماعة. 

وقدفاتالمصئفٌ من الأقوالءفيها قول حامس وهو: أنها مستحبة. قال ذ كرفي جوامع الفقه: وقيل: الجماعة 
مستحيةء والصحيح أنها واجبة سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلاالعذر» وقد بسطت القول عليها في كتابي الموسوم 
ب”الإشارة والرمز في شرح الوقاية والكبر ”مع بيان الوجوه والأ دلة. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَإِنُ يَسْككْتٍ | جي ران لِلركِ يَأَنْمَوًا م 4 وَتَاركهًا ا يعزر 

المراد ب ”الترك“ترك الجماعة. والضمير في ”تاركها" للجماعة : 

وقد اشتمل البيت على مسئلتين من القنية والغاية مفرعتين على ما تقدم , 

الرّولى: في القية وهي ثانية النظم قال بعدأن رقم لشمس الأئمة الحلوانت, وعمرالحافظ وغيرهما: 
من ترك الجماعة بغي رعذريجب عليه التعزين ويأثم الجيران بالسكوت عنه () وهي الشانية في القنية وأولى النظم 
والوحه فيه السكوت عن المنكرء وترك سنة من سنن الهدى؛ وقدتقدم في الكلام على البيت السابق قال المصئف” 
وعزاه في الغاية إلى شرف الأئمة وعمرالحافظٌ وعن نجم الأئمة: يشتغل بتكرارالفقه ليلاً ونهاراًء ولانحضرالجماعة 





)١(‏ المصدر السابق ص: 6١‏ باب في الستن وما يتعاق بتركها. 

(۲) المصدر السابق ص: 85؛ باب في الجماعة. 

(1) المصدر السابق يتمامه . 

(5) بدائع الصنائع ج:٠‏ ص: ٤‏ ۳۸ء فصل في بيان من تجب عليه الجماعة - ط ديويند. 
)١(‏ القنية المئية ص: ١٠ء‏ باب الجماعة ومسجدالمحلة . 

)٦(‏ المصدرالسابق ص: ٠‏ باب في الجماعة. 


مه 18 


لايقبل شهادته: ولايعذرالإمام والمؤذن والسخيران بالسكوت عنه ولا تقبل شهادته» )١(‏ وفي المحتبى عن أبي حفص: 
من لايحضر الجماعة للمؤذن أن يرقعه إلى السلطان فيأمرهم بذلك» فإن أبواعزرهم وقال أيضا: يشتغل يتكراراللغة 
فتفوته الجماعة لايعذرء بحلاف تكرارالفقه ومطالعة كتبه» فإنه يغذرفي ترك الجماعةء وحمل الأول على المواظب 
للترك تهاوناً وتكاسلاًء والثاني على من لم يواظب ذلك ويتركها اشتغالاً بالفقه ينفع نفسه والمسلمين (۲) وهذا 
بعينه في القنية إلا عدم قبول الشهادة » ولعل السروجيت نقله منها وعزى الحمل للقاضي البديمٌ قال: وكلا الجوابين على: 
هذا التفصيل حسن. قلت: حمل الأول على التفريع على قول القائل بالوجوب أو الفرضية» والثاني على قول القائل 
بغيرهما أولى وأوفق بطريق أهل العلم. ويفهم من عجز البيت جوازالترك للعذرء ومن صد ره ثواب الجيران على الأمر. 

ثم العذرالمجوزللترك نقل في القنية عن صلاة الجلا بي: أنه المطر, واليرد الشديدء والظلمة الشديدة» والحوف» 
والحبس وذكرشمس الأكمة الحلرانق: الوحل(1).ونقل المصنك عن الغاية مرف الحرج في حضورهاوقال محمد : 
لاتجب الجمعة ولا الجماعة على المريضء والمقعدء والزمن» والأعمئء ومقطو ع اليدء والرحل من حلاف أو 
مقطوع الرحل أو المفلوج الذي لا يستطيع المشي ء وإن لم يكن به ألمء والشيخ العاجز. وفي البدايع: أنهالا تحب 
على الأعمئ» والزمن مطلقا وعندهما تجب إذا وجد قائداً أوحاملاً(4) وشيخنافي شرح الهداية قال: الظاهرأنه في 
الأعمى بالاتفاق والخلاف في الجمعه لاالجماعة ففي الدراية قال محمدٌ: لا تجب على الأعمئ» وقد تقدم عن 
الغاية لكن الخخلاف ثابت في الجمعة قطعاء ويمكن أن يكون كلام محمدهذا حكاية لمذهي الإمام لالقول نفسه 
وقد سكل أبويوسف عن الجماعة في طين وردغة فقال: لا أحب تركهاء والله أعلم . 

ومن لم بج تاصاح في الصف هرج ۲9 تفرد حلت الصف رالا يُعُدَرُ 

َكل بذ به مَعَهِ مَنَ لصف آخراً 1۳( ألي أو إلى حال الر وع بو 3 

وَيَرْحَمُهُمْ إِنْ شَاءَ وَالِجَدُبٌ جَايرُ 4149 وف عَصَرِنًا قِيْلَ التَّأَحَرٌ أنْصَرٌ 

”صاح“ ترحيم صاحب» و ”الف رجة“ المكان الخالي بين الشيقين )١(.‏ قال المصنف ماحرذ من الفرج وهو 
الخلاص من الضيق قال الشاعر” 

ربما تكره النفوس من الأمر ماله فرحة كحل العقال 

قليت: فيه نظرء لأن المذكور في البيت بمعنى النقض كما ذكره المصتفٌ وهي مكلثة الفاء» والمراد هنا الفرحة 
بالضم وهي : المكان الخالي بين الشيثين ولاوحه لكونه ماخحوذا مماذكره المصنف” لأن ذاك في المعاني وهذا في 
الأحسام وفرق مابيتهماء وهي مفعول”يجد؛ “ و”تفرد“ حواب”من “ ”واراً “ يفتتح الخناء المعجمة معمول المصدرالذي 





600 القنية المنية ص: ١٠ء‏ باب في الجماعة ومسحد المحلة. 

(۲) المصار السابق ثماماً. 

() المصدر السايق تماماً . 

)٤(‏ بدائع الصنائع ج: ٠ص‏ :١٠۸١ء‏ باب صلاة الجماعة -ط ديويتد. 

. () قي ن: ”الم ص ليب“ 

on kak -_‏ کے 





اه ا 


هو" حذيه“ وهومبتدأمضا ف إلى الضميرالعائد على” من“ وخبره "أتى“ وصرف ”آحر“ للضرورة و ”إلى“ تعلق قول 
”يؤر“ وضمير”يزحمهم” يعود أولهما على ”من“ والتاني على” أهل الصف ”وفي عصرنا“ يتعلق بالتأ خيرأو ب”أنصر” 
والتأحر“ مبتدا "وقيل ”أنصر“حبره . 

. وقد اشتملت الأ بياث على مسكلة ماإذا أتى الصلواة فوجد الصف مرصوصا لا فرحة فيمء وأقوال العلماء 
في ذلك. قال في القنية بعد أن رمزللسمرقندي بجموعاته أتى جماعة ولم يجد في الصف فرحة يقوم وحدةٌ 
ولايجدبب أحدأء ثم رقم لمخْسن وقال: وقيل يقوم وحده ويعذرء وقيل يجذب واحدامن الصف إلى نفسه فيقف 
إلى حتبة والأصح ماروى هشام عن محم أنه يتتظر إلى ال رك وع فن جاء رجحل وإلاجذب إليه رجلا أودحل في 
الصف قال مولانا البدي؛ والقيام وحده أولى فى زمانا لغلبة الحهل على العوام» فإذا جره تفسدصلائه )١(‏ وقيد 
في الغاية الجحذب إذااف فوت الركعة يما إذا علم أنه لا يتاذى بهء وفي شرح الإسبيحابي ي أن القيام وحده أصح. 

وأولى في زماننا. ولا يخفى عليك أن النظم غيروافي بما نقله عن القنية لأنه لم يشرإلى ماقالرا آنه الأملاح مماروي 
عن محمد ولاذكرأنه لايجذب أحدا وإن فهم من التفرد؛ وتعبيره عما صححوه من القيام وحده في زماننا , ب ”تيل“ 
التي نستعملها في الأقوال الضعيفة: والإخلال بما قيد به الجذب فى الغاية . فلو كان النظم هكذا: :وهو 


تفرد حلف الصفي.عادم فرجة 0 ] 
وصحح أن الجحذب عند ركوعه لقالثنا أو أنه الصف يعبر 
وقيد جحذب باتعدام الأذئ به وفي عصرنا قالوا التوحد أنصر 


لاستوفى جميع ذلك» وهل الحكم في المسنجد والصحرا متحد أم لا ؟ قال في جوامع الفقه ولوكان في 
الصحراء ينبغي أن يكبر أولائم يجذ بهء ولوجذ به ثم تأحر ثم كبر قد قيل تفسد صلاة الذي تأر والصحييح 
أنه لاتفسدء لأن يقيامه ذلك أذ حكم المسجدء والمصئفٌ بحث التففويض إلى رأي المبتلى؛ فإن رأي من لايتأذزى به 
لدين أوصداقة زاحمه أوعالم جذبه» وإن كان المسجد كثيرالجماعة انتظر إن غلب علي ظنه إتيان غيره» ولوقيل 
بالمزاحمة من أول الصلاة لكان له وحه وكان أولى من التأعر أمافيه من إحراز الفضيلة لكثرة الوقوف بين يدي 
المعبود» ولما ينبغي للقوم من التراصص وسدالخلل انتهى 

قلت فيه بحث» لأنه لا يتحقق انفراده قبل ال ركو ع فتكون المزاحمة مع ذلك» واحتمالها للأذى ممنوعة 
فكيف يتصف بالأولوية مع عدم مقتضيها فتامله ! واللهُ الموفق للصواب . 


رةه د 


وَمَنْ لفت لحان يودي صَلاتَة 1a‏ يعِيَدعَل!' مَايَنْبَخِو ور 


از ن 0 من أدى صلاة لف لحان أي دأبه وعادته وسجيته اللحن في كتاب الله تعالى 
دل عليه صيغة ”فعال''. ال في القنية ينبغي له أن يعيدصلاته (۲) فقولي”ويحرر“ يعني قراتة من اللحن, آويحررقراء ة 
من يصلي حلفه.. 
)١(‏ القية المنية ص: ۳۷ باب الاتقداء وما يمتخدسط كلكته, 
(؟) القبية المنية ص: ۲٥ء‏ باب قضاء الفرائت. 





الى ا إذاكان يزل في القراء ته ويكثر اللحن لايؤم الناس ولوأم يمتع» وأحذ 
ال SS‏ 
وقال: قضى بعض المقتدين صلاتةٌ وقال: إن الإمام لحن في قراء ته فعلى بقيتهم قضاؤها إن كان ذلك فقيها ثقة 
ا ا ا 
بوحود اللحن منه في تلك الصلاة أولم يعلم؛ والظاهر أن الإعادة على وجه الاستحباب . 

وأمامسكلة الويري فمبنية على العلم باللحن في تلك الصلاة وظاهرها وجوب الإعادة ولولم يتكررةلك/ 
فينبخي أن يفرق بين اللحن المخل للمعنئ وغير المخلء وقدتقدم قريباً مسعلة اللحن فارجع إليهء واللّه أعلم . 

تلميل: قد أحل ينظم مسكلة الألئغ وفيها أقوالء متها أنه إن كان يمكنه أن يتخذ من القرآن أيات ليس فيها 
تلك الحروف فعل إلاالفاتحهء فإنه لا يترك قراءتها فإن قرأمع إمكان القراءة بغيرها فالصحيح أنه لا تجوز صلاتة؛ 
لأنه تكلم بكلام الناس مع قدر ته على أن لايتكلم» ومثله يوجب فساد الصلاة كذافي بعض نسخ زلة القاريء وفي 
بعضها القياس أنه لا تجوز صلاته وفي الاستحسان تجوزء وبالقياس نأحذ» وإن كان لايجد قیل: یسکت» ولوقراً 
تفسد صلاته» وقيل: يقرأ في غيرهاء ولوسكت تفسد صلا تهه وعلى قول تحوزالقراء ة ويختار م تقل فيه “تلك 
الحروفء قال الصدر الشهيلٌ: المختار للفتوى قي جنس هذه المسائل أن يحتهد الليل والتهار في تصحيح هذه 
الحروف» فإذا لم يقدر على تصحيحها فصلاته جايزةء وإن ترك خهده فصلاته قاسدة » ولوترك حهده في يعض 
عمره لا يسعه أن يتركه في باقيه » ولوترك تفسد صلاته إلاأن يكون الدهر كله في تصحيحه. 

قال في الذخيرة: وإنه مشكل عنديء لأن ماكان حلقة فالعبدلا يقدر على تغبيره وقد نظمت ذلك في أبيات 
ثلاثة حال الكتابة فقلت وباللّه التوفيق: نه 


والألعغ إن يلق معالأم أية ولا لعم فيها إن عداها قتهدر 
وإن لم يحديسكت وتفسد إن تلا وبالعكس قول في الدواوين يسطر 
وللصدرفي التصحيح يجهد عمره وفي تركه الإفساة وهو المحرر 


المراد ب ”الأم“ الفاتحة ء لأتها أم القران» والضهير في ”فيها» و”عداها“ للاية» وقي ”تهدر“ للصلاةء وكذا 
في ”تفسد“ والمراد با لصدرء الصدر الشهيتء والضمير قي ”ت رکه“ للاحتهاد في التصحيح» وفي البزازية: لوقرأالهاء 
مکان الحاء للعجز عمداكقراء ة الترك الهمدلله» الرهطن الرهيم وعددأمثاله» ثم ذكرماذكرنا من أنه المختارمن 
الاجتهاد في التصحيح ثم قال: وكان الخراسانيون يفتون بالجواز عند تعذرالإقامة لكن لايقتدى به» وبه أفتى 
إيراهيم ابن يوسفته وابن مطيمٌ ومحمد ابن الأزهج ثم ذكر:مسئلة الألتغ وأنه لا يقندى به ثم قال: وكذا الذي 
لايقدر على إخخراج الفاء إلابتكرار» ومن لايقدرعلى التلفظ بحرف من الحروف» وكذا من يقف في غير موضعةٌ 
ولا يقف في موضعه لايؤمء(1) والله أعلم . 


)١(‏ الفتاوى اليزازية ج:1/ الموضوع بها مش الفتاوى الهندية ج:"- ص:+ 5-4 4- زلة القارى مط باكستان. 








77 ۰ 

رق رشا بعد اقرا قوم 4٠3‏ يتو عبرلخلي يتا ضور 

قال: الضمير فى ”كرهو“ للأصحاب» وفي”قعر دى“ للمصلينء و"بعد الفراغ“ يعني المصلين من الصلاة 
ظرفه» ولا م ”لسدة" يتعلق ”بقعودهم “ وغي للتعليل أي لأحل سنة النبي.صلى الله عليه وسلمء وإحدى الائين 
حذفت من تصور تخفيفاً مثلها في تنزل الملائكة؛ والمعنى قي الصلاة التي يتصور فيها السنة من بعد وهي ثلاث» 
الظهر والمغرب والعشاء. صورة المسكلة أن القعود لأجل الدعاء في هذه الصلوات الثي بعدها سنة مكروه. انتهى. 

ولايخفى عليك ما في النظم اللام لاتعليل » وقوله أي لاجل سنة النبي صلي الله عليه وسلم من الحزازة 
لأن الذي نظمه إننا ه و كر اهة القعود عن الإتيان بالسنة من غير فصلء» فإنه ذ كرأن مسعلة البيت من الاحتيار شرح 
المختاروعبارته: كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة للا يفصل بين السنة والحكتوبة» وتكان 
يمكن أن يقال: إن اللام بمعنى”عن" ويتم المعنى لولم يصرح في الشرح بأنها للتعليل لكان يمكنه أن يقول عن السنة 
الغراء على أنه قد فاته أقوال أحر في المسكلة + قال في الذحيرة: والظاهر أن مراد ه لمايلزم عليه من الفصل بين 
المكتوية والسنة على أن التقييد بالقعود يقصّر المعنى إلا أن المراد به هو وماقي معناه مما يفصل وكذا قوله في 
تصوير المسغلة في الشرح لأجل الدعاء قاصرله على بعض صورهء وفي الذخيرة: الإمام يقوم إلى التطورع» ويكره له 
تأغحير التطو ع عن أداء الفريضة» لكن لافي مكان المكتوبة بل يتقدم. أويعاتعرء أوينحرفء أويذهب إلى بيته يتطوع ثمة, 
ثم كط ميل الأئمة أنه قال: هذا إذالم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء فإن كان له ورد أراد قضاء ه قبل 
التطوع فإن شاء قام وقضاه قائما وإن قعد ناحية من المسجد فقضا ه ثم يقوم إلى التطوع فالأمر فيه واسعٌ: قال: 
فماؤكره شمس الأئمة دليل على جواز تأخير السئن عن أداء المكتوبة وماذكرناه في ابتداء المسكلة نص على كراهيته. 
ثم قال وهذا في حق الإمام, وأما المنفرد والمّتديء فان أتياه بالركوع في مصلاهما ويدعوا في مكان اخ رجاز.(١)‏ 

وفي بعض النوادر في مكان (حرمن المسجذ أحسنء وفي بعض الروايات إن ذهيا ‏ حطوة أو خطوتين أحب. 
إليّ وعن محمد ينقضون لصعوبة التقدم والتأحر لتلك ملخصا. وفي: القنية رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: 
أحرالستة بعد الفرض ثم أداهافي احرالوقت لاتكون سنةه ثم رقم لعين الأئمة الكرابيسيح وقال: تكون سنةوذكرعته 
قي موضع انحر: الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة لكن ينقص ثوايه. 

قللت: وفيالنهاية: وقيل يسقط ثم رقم لصلاة الجلابي وقال: وكل عمل ينافي التحريمة أيضاء قال 
رضي الله عنه وهو الأصح (؟) وفي فتاوعل البزازئج. والأفضل في السنة المتأعرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه 
يصليها في البيت وإلافالمسجد أفضلء و كذا سنة الجمعة» والوترفي البيت احرالليل أفضل ("غ وفي القنية 
بعدأن ذكرمراتب الستن وإن أقواها ركعتا الفجر ثم سنة المغرب ثم التطوع بعد الظهرء لأنه متفق عليه وقبله 
مختلق فيه ثم التطوع بعد العشاء ثم التطوع قبل الظهر تم التطو ع قبل العصرء ثم التطو ع قبل الغشاء. 
(1)_بيدما العباره في السخ المختلفه مكذا ”قن إيتاءه بالركوع في مصلاهما وید عرافی مکان آعبرحاز” لكنها غيرمفهوم. 


(۲) القية المية ص: ١٠ء‏ باب في السنن ومايععلق بتركها- ط كلكتم, ٠‏ 
'() الفتاوى البزازية ج٠٠ء‏ النوضو ع بهامش الفتاوى الهندية ج: ٤‏ ص: ۲۸- نو ع في السنن -ط ياكستان. 
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قال: ثم الأفضل أن يكرن كله في بيته إلا التراويح»(١)ونقل‏ في النهاية ذلك عن الحلوانيٌ وقال: لأن في. 
التراويح إحماع الصحابةء ومنهم من قال: يجمل بعض ذلك أحيانا في البيت» والصحيح أن كل ذلك سواء 
ولاتخعص الفضيلة بوجه دون وجهء ولكن الأفضل مايكون أبعد من الرياء وأحمع للإحلاص والخشوع» ثم تقل 

عن الحلوانح ت: لاباس يأن يقرأبين الفرض والسنة الأوراد وفي شرح الشهيل: القيام إلى إلسنة متصلاً بالفرض عسئون 

رفي اتاتارحائيه عن الحامع الأصغز: يصلي رتكجتي المغرب في المسجد إن خماف الاشتغال بشي لورجع إلى بيتهء 

وإلا فالأفضل في. بيته وعن تبرح آثار الطحاوي: الركعتين بعدالظهرء وبعد المغرب يوتي بهما في المسجد وما 

سواهما فلا ينبخي أن تصلي في المسحدء » وهذاقول البعضءوالبعض قالؤا: التطو ع في المسجدحسن وفي لبيت أفضل» 

وبه كان يفتي الشيخ أبوجعفر. وذكر شمس الأكمة الحلوانيٌ التخييرفي الثلاث التي بعدها الستن بين البيت والمسجد(۲) 
وقد استخرت الله تعالئ وغيرت بيته وضممت إليه بيتين فجمعت فيها جميع ناتقدم ذكره فقلت: مه 


ويكره (؟)بعد الفرض فصلك سنة يرجح أويدذكر وفي البيت آثر 
ومن بعد فصل ما أتى فيه خحلفهم ونقص ثواب بالمتافي الأظهز 


کک أي هذا e‏ ل ا ك 
ت يأنه 50 ومته قو تعالى ا ا وغيرهامن الاطلاق 
الشامل لماقبل الفريضة وما بعدها وقولي”إذا لم يخف شغلا “يعني عن النافلة وهوما في البزازيةء والبحامع الأصغرء 
”ومسجد“ أي 0 مسجد”لظهرغروب“ أي الإتيان بسنة ظهروغروب أي فريضتهماء وهومافي شرح أثارالطحاوي 
وقولي ”أويتخير“هوماعن الحلوانج, وقولي”ومن يعد فصل ماأتى“ أي قبل المصلي من الستن قيه حلفهم وما تقدم 
عن القنية و”نقص ثواب بالمنافي“ هوما أشارفيها إلى أنه الأصح. والله سيحانه وتغالئ أعلم. 
عت 58 2 5 2ے 2 رر Ea‏ هار وس قله الد ل 
ولوخنفي قام حلفت بصم #1۷4 بشفع ولم يع ويم فموتر 
و گره ره في عير الصَيَام بخصاعة دمي لها ويه فيل انفرأدك در 
وَيجَرَء مح مَنْلم يقل بِوَجَوَبهٍ 45998 وَعَنْ يضوم الأولمقكم أَظْهِرٌ 
”مسلم “ پکسراللام المشددةء و”جماعة عة“؛ مفعول مالم يسم قاعله» وذ ضمير” “ لصلاة الوتر» وفي په“ 
للصيام» و”انفرادك“ ميعدأ و”أجدر“ الخبرو الجملة معمول القول» وضمير يحزي ر قان ی 
وقد اشتملت الأييات على مسائل متعلقة بصلاة الوتر. 
)١(‏ القية المية ض: »٤ ٦‏ باب ق في السئن ومايتعلق بتركها- '-ط باكمتان. 
(( الفتا وى التاتار حانية :٠ء‏ ص: 145, الفصل الحادي عشر في التطو ع ط حيدرآياد. 
(9) في ن: ي 
)٤(‏ سورة الحشرء الآية ۹. 
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الدُوْلى: لواقتدى حنفي في الوتر بشافعي أوبغيره معن يسلم على رأس الركعتين صح اقتداقةٌ ولكن إذا 
سلم إمامه على رأس الركعتين لايسلم الحنفي معه» ويصلي معه بقية الوترء لأن إمامه لم يخرج بالسلام عن صلاته 
عتده» لأنهِ مجتهدفيه»كمالواقتدى بإمام قدرعفء ويرى الإمام أنه لا يتتقض وضووه صح اقتداؤه بهءلأنه مجتهد فيه» 
فطهارته صحيحة في حقهء ذكرذلك الرازج في شرحه(١‏ )وقال الطرسوست: فيه نظرء فإن القاطع للتحريمة ؤجدء 
وهوالسلام بين الركعتين والثالثة: وصلاة الماموم مبنية على صلاة الإمام فكيف يحسن أن يقال؛ إنها تامة وقد 
انقطعت بالسلام و أيضاقالر: ترعتد الشافعي بالثالثة وعتد نابالئلاث* وقال: إنه لم يرمن الأصحاب من أشفى الصدر 
بالكلام على هذا المرضع» وقال غيره: لا يصح الاقنداء في فصل الرعاف» قيل: ويه قال الأكثر» وناقشه المصدف بأن 
”أشفى“ في المعنى الذي أراده ثلاثي وقال: إن الرازع أشارإلى جواب نظره بقوله” لأنه مجتهد فيه“ وإن كون الوترعند 
الشافعي بالواحدة ققط ممتوعء ونقل عن النووي أن أقله ركعة وأدتى كماله ثلاث» وأكثرإحدى عشرة. 

قلبت: أما قوله ”أن أشفى“ في المعنى الذي ار إده ثلاثي بمعنى امتناعة عن الرياعي ممنوع قفي القاموس 
شقاه يشفيه براه» وطلب له الشفاء كأشفى»وهذا المرضع مثل مسفلة البيت القالث مما يحتاج إلى تحرير لاختلاف 
.أقوال المشايخ فيها. 

فالحاصل أن قاضي خحان قال في فتاواه: لايجوز الاقتداء بمن يقطع الوتر وكذا في الفوائد الظهيرية 
لأن المقتدي يرى أن إمامه تحرج عن الصلاة بسلامهء ومبنى الخلاف على أن المعتبررأي المقتدي أورأي الإمام» 
وعلى الثاني يتخرج كلام الرازج؛ وهو قول الهندوانت: وجماع» وفي النهايبة: أنه أقيس» فلوراى إمامه الشافعي 
مس امراة وصملى» فإن الإمام غيرمصل في زعم نفسه ولا بناء على المعدوم. وعلى الأول وهوالصحيح وعليه الأكثر 
تحرج كلام قاضي نحان فإن الإمام ليس بمصل في رأي المقتدي ولا بناء على المعدوم وهو الأصح ويؤيده صحة 
صلاة من لم يعلم بحال إمامه في التحري للقبلة في ليلة مظملة إؤاصلى كل واحد إلى جهة لامن علم حاله لاعتقاده 
حطأإمامه» وكلام الرازعج يقتضي صحة الاقتداء وإن علم من الإمام مايزعم به فساد صلاته بعدكون الإمام مجتهدا فيه» 
وظاهركلام قاضي نان والفوائد الظهيزية عدم الجواز» وذلك مبني على أن المعتبرفي حق المقتدي رأي نفسه 
أورأي إمامه؟ فالذي عليه الأكثر وهو الأصح أن المعتبر في حقه رأي تفسهء فتصح صلاته حلف شافعي راه مس 
أولمس» وقال الهند وان وجماعة : إن المعتبررأي الإمام وعليه أيضاً يتخ رج كلام الرازي فإنه ليس بمصل ولا بناء 
على المعدوم؛ ويؤيدالأوّل مسئلة المتحرين في ليلة مظلمة كل إلىنجهة حيث صححوا صلاة من لم يعلم بحال 
إمامه دون من علم لاعتقاده خط )إمامه, 

العائية: من الذيرة والغاية وهي كراهة صلاة الوتربجماعة في غيررمضال قال: الاقتداء في الوترخارج 
رمضان جائزذكيره في النوازل» وفي مخختصر القدوزي أنه لايجوزقيل: معتاه الكراهة لاأصل الجواز وعليه حمل 
قول من قال ”لا يجوز“ ومن قال ”لا يصلي“ وفي الغاية عن الحواشي: لوأراد أن يصلي الوتر بجماعة حارج رمضان 


)١(‏ كذافي شرح الكترلاريلمي ج:٠ء‏ ص: ١۱۷ء‏ باب الوتر رالنوافل. 











فله ذلك عند يعضن المشايخ وعدم الحماعة فيها ليس لأنه غير مشرو ع بل باعتبار آنه يستخب تأخيرها إلى وقت 
يتعد رفيه الجماعة» وفي الفوائد الظهيرية: أن المنع إنناهز عن الجماعة قصداً فلا كراهة لواقتدى شخص بمن رآه 
يصليه كما في سائرالستن؛ والتطوعات على سبيل الاتفاق» لماذكرمن الإجماع في الجماعة الراتبة لايعارضهء 
وفي الكافي: ولايوتربجماعة حارج رمضان للإجماع؛ وفي التجنيس والمزيد بعد أن رقم للفتاوى الصغرى الاقتدا ء 
في الوتر حار ج رمضان يجوز لأ نه لامانع من صحة الاقنداء. 

الجالة: أينا أفضل في رمضان صلا تها بجماعة أومنفرداً ؟ قولان في النهاية. أحدهما احتيار الانفرادبها 
في منزله عن علمائناء ونحوه في شرح الكترلازيلعج(١)وفي‏ بعض الحواشي وفي قتاوئ قاضي حال والنهاية: 
الصحيح أن الجماعة أفضل(؟)والوجه فيه أنه لماصارت الجماعة فيه بالتداعي قصداً وحب أن يكون أفضل قياسا' 
على الفرائض والتراويح» والاستدلال بماذكر على نفسها استدلال فعلي» وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم أوتربهم 
واعتذر عن الترك بحشية الكتابة كمافي التراويح فيتبغي أن يستويافيها. والله أعلم . 

۰ ومن قوله ”قيل“فهم القولان مع بيان الراجح والمرجوح, قلت: قال في الظهيرية: واعحتارالإمام أبو علي النسفيٌ 
أن الوتربا لجماعة في رمضان أحب إليء ء واحتارعلماؤنا رحمهم الله تعالئ أن الرنحل يوترفيمنزله في رمضان”ء 
ولايوتر يجنماعة وكذا في الذخيرة؛ وعلل بأن الصحابة لم يجتمعوا على الحماعة فيه كما اجتمعوا على التراويح» 
وهذا يقتضي أن المذهب حلاف ما صحح قاضي ان وأن تصحيحه ترجيح منه لقول أبي علي ال في لااحتيار 
في المذهب. والله أعلم . 

ال_ابعة: لواقتدى في الوتر بمن يراه سنة قفي المحيط عن الإمام محمد بن الفضلٌ يصح,» لأن كلا ينوي 
الوترفلم تختلف النية: اتتهى. ونقل في الفتاوئ عن الإمام أبي بكر محمد ابن الفضل أنه يصح, لأن كلا يحتاج 
إلى نية الوترفلم تختلف نيتهما فأهدراختلاف الاعتقاد في الصفة واعتبر اتحاد التية. قال شيجساً : وقد يستشكل 
إطلاقه بمافي التجنيس وغيره من أن الفرض لايتأدى بنية النفل؛ ويجوز عكسه»؛ وبنى عليه عدم جواز من صلى 
الخمس سنين ولم يعرف التافلة من المكتوبة مع اعتقاده أن منها فرضاومنها نفلاء فأفاذ أن مجردمعرفة اسم الصلاة 
ونيتها لايجوزهاء فإنه قرضها في الحمس والجواب بعدم الجواز مطلقاء إنما هو بناءٌ على غدم جوازالفرض بتية” 

النفل أعم من أن يسميها أولاء فإنه إذاسماها بالظهر واعتقاده نفليتها وهو ناو نفلاً مخصوصاً فلا يتادى يه الفرض» 
فعليه لايجوز اقتداء الحنفي بوتر الشافعيل» ثم ذكرالتوجيه المعقدم وقال: إلا أن يقال: لولم اا الصفة 
فيجوز ويكره» ولكن إطلاق مسئلة التخبير أنه لايجوز أيضاً انتهى ملخصا (؟). والجواب عن إشكال شيختاً يتم 
بأن ماذكره ابن الفضلٌ على القول بأن المعتبر رأي المقتدي بنفسه» ويفرق بين الوتروالحمس بأنها مماعلم كونها 
من الدين بالضرورة فليست من مواضع الاجتهاد» والتعيين والعلم بكونها فرضاشرط بخلاف الوتر» لأنه مجتهد فيه 
)000( تبسن الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعج ج١١ء‏ ص: +18١‏ باب الوتر والنواقل -ط باكسعان. 


(۲) فتاوى قاضي حال الموضوع يهامش الفتاوى الهددية ج:١‏ ص: 44 7 فصل في الوثر-ط باكسحان. 
(۳) قح القلیرء ج: ۰۱ ص: ۰۳۸۲-۳۸۱ باب الوتر- ط باکستان. ۰ 
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يكفن فيه بالتعبين دون الصفةء لأنها مؤضع الخلا فء والأأصح أن العبر: 1 المقعدي وإن راه الإمام نة فتأمله! 
وتمامه بأن المعتبررأي المقتدي نفسه» وحكي في القنية عن عمرالحافظٌ الجواز معللا بضعف الوجحوبء ولهذا 
لزمت القراءة في الركعات كلها. ثم نقل عن شرح الإرشاد وصلاة الجلابي عدم الإجزاءء قال في شرح الإرشاد أنه 
بإجماع أصصابناء لأنه اقتداء المفترض بالمتتفل . والمصنفٌ احتار القول الأوّل. 

وإلى ذلك أشاربقوله “والمقدم أظهرُوهوبناء على اعتباررأيالمقتدي لاالإمام؛ وفي شرح الغزنويةلاين الضياء 
أنه يشكل بصلاة العيد فإنه'سئة عنده واجب عندنا وأنه لم يردفيه حلاف. قال في النهاية: وهذا الذي ذكره من افتداء 
المفترض بالمتنفل لا يستقيم , لأن الصلاة معخدة وإن احتلف الاعتقاد بحقيقتهء لأن الحقيقة لا يجب عليه اعتقاد 
القرضية فاستويالكن العلة الصحيحة الما نعة من الإقتداء أنه يخرج بالسلام من الصلاة فلا يجرزالاقدا به لأحل 
ذلك وفي التحنيس والمزيد: إذا اقتدى في الوتربمن يراه سنة وهريراء واحبا ينظر إن كان نوى الوتروهويراه سنة أوتطوعا. 
جازالاقتداء بمتزلة من صلى الظهرححلف آروهويرى أن أ ركو ع سنة أوتطو ع وإن كان اتسح الوتربنية التطو ع أوبتية 
السنة لا يصح الاقتداءء لأنه يصير اقتداء المفترض بالمتتفل» كذاذكره الإنام الرستغفتي رحمه الله تعالىء وحذا قول 
ثالث مفصل لم يتعرض له المصدف وهو أولى بالنظم؛ لأنه أغرب فألحقته في بيت فقلت: ب 

وإن ينو رترايصح اقتداؤه وإن سنة ينوي فلا البعض يذكر 
وتا ديه المَندُور أولئ وَبَعْضُهُمْ . ۷) لاما ريد اقل من قَبْلُ تَمْثُرٌ 

. مشكلة الببت من القنية قال بعدان رقم لشرف الأئمة المكي: أداء النقل بعد النذ رأفصل بدون النذرء 
ن الأئمة الكرابيسييَ وقال: إذأراد أن يصلي نوافل قيل ينذرها ثم يصليهاء وقيل: يصليها كماهي .(۱) 

فرع منها أيضارقم لشرف الأئمة المكيّه وظهيرالدين المرغيناني وقالا: لونذر بالسنن وأتى بالمنذوربه 
فهوالسنة وقال تاج الدين أبوصاحب المحيط: إنه لايكون آتياً بالسنة قال في المنية: لأنه لما التزمها صارت صلاة 
أخرى فلا تنوب مناب الستة. 

قالت: هي وان انضفت بالوجوب فهي لاتثافي السنية ولاتخرجهاعن كونها سنة» فإن المنذورفي صور تها. 
صلاة سنة الظهر قبلها مغلا و بعدها فالماتي به سنة الظهر وإن انصفت بالوجوب من حيث النذر. 

ونظيره من شرع في سنة الظهرئم قطعها ثم أداهاكانت سنة الظهرؤزادت وصف الوجوب بالقطع المنهي عنه 
بقوله: '” وَلَا تلو أُمَلكمْكل؟) فيكون الإتمام واجبا یازم بقطعه قضاژ ه على مإ تقر رفي موضعه. 

ذا تقررهذا علمك أن التظم غيزالمنقول: لأن حاصل ما في القدية عن الكرابست حكاية قولين في الأفضاية 
النذرآوالإتيان بها كماهي» وهذا ظاهرء وظاهرالتظم أنه فهم أنهما قولان مغايران للقول الأول المتقول عن المكي. 
.وأخل بنظم مسكلة السئن المنذورة والإشارة إلى أرجحية النذرلآن الواجب أفضل من السنة كما لا يخفئ فاستخرت 
الله تعالئ وغيرت البيت فقلت: مه 


)١(‏ القنية المدية ص: ١‏ 4» باب الدرائل والصلؤة المدثورة - ل كلكته, 
زفة مورة محمدالآية. ع بع 
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ورجح تذرالنفل أولئ ومبدة إذا نذرت لم تبق أو تبق أجدز 
وقولي الم 5 ا 1 وتي“ آي تبق ستة وقد مرال وجه فيه ا 
د و ر ع اد ۷۱ م وي وام كر 

وفي کل شفع في في التراويح ببتدي 4019 ب سباك الل جين يكبر 

اش ليت على مسعلة من الخاية والواقعات قال ماحاصله: أن الإمام قي التراويم إن علم بثقل الزيادة على 
التشهد لايزيد ويقتصر بالتشهد» لأن الدعوات ليست بفزض ولاسنة ولكن إذاكبرياتي بالثناء في كل تكبيرة منها 
يعني في أول كل شفع والمراد: سبحانك اللهم وبحمدك إلى الحره. وفي العناية: المختار أن لايترك الصلاة ولا ثناء 
الا فتتاح وعلله في البزازية تبعا للسغناقتبأن الصلاة فرض عند الشافعرح فيحناط في الإتيان بها(١):‏ والله أعلم . 

وفي شرح شيخ نا أنه لايتركها وإن علم أنهاتئقل على القوم» لأنها فرض أوسنة ولا تثرك السنن للجماعات. 
كالتسبيحات(١)‏ وفي التجنيس والمزيدإن ثقل على القوم لايأتي بالدعوات» لأنها ليست بفرض ولا سنة. وفي 
البدائع: الإمام يعيد بتكبيرة الافتتاح ويعيد الثناء والتعوذ والتسمية في الركعة الأولئ » والمقتدي أيضاً يأني بالشاء 

ران َك الوق في قذر تاي fv‏ قل م من وة TT‏ مَقَور 

اشعمل البيت على مسكلة من الواقعات: رحلان سبقا يبعض الصلاة فلماقامايقضيان اقتدى أحدهما يصاحبه 
فصلاة المقتدي فاسدة قرأو لم يقرأ هوالمختارء لأنه اقتداء في موضع الانفراد. وفي القتية رقم لعين الأئمة الكرابيسيم 
وقال: شلك الإمام أنها الثالئة أو الرابعة فانتظرقيام القوم أوقعودهم ويتى عليه جازء لأ نه طالب أمارة» بحلاف ما إذا 
دخل في صلاته رحلان معا فلما فرغا شك أحد هما آنه مسيوق أم لا؟ فأقتدى بفعغل صاحبه تفسدء وكذا إذاشك 
في قدر ماسبق فاعتبر يفعل صاحب تفسدء(4 )وهذه هي مسهلة النظم. والله أعلم . 

٠‏ قليت: وفي البزازية لا تفسد إن قلدهء لأنه لا اقتداء وظاهرعبارة القنية أنه لم يقتد واحد متهما بالألحر وإنما 

اعتبر:بفعل صاحبهء فهو طالب أمارة مل الإمام سواء فلا ينبغي أن تفسدصلا ته. 

والمصدفٌ علل الفساد يأنه اقتدى يعن لم يجز الاقتداء به وأنه فاسدء لأنه تعليل لايخالف التصويرالذي نظمه, 
ثم قال مع احتمال أن يكون الغلط من الداخل معهء لأن الشك تساوي الطرفين» ولايظهروجه كونه علة لفساد 
صلاة طالب الأمارة على أن الإمام فخرالدين نان ذكرفي فتاواه: رجلا ن اقتديا بإمام بعد ما أدى الإمام بعض 
الصلاة ثم قامايقضيان فنسي أحد هما أنه بكم سبق؟ فنظر إلى ضاحبه وقضى مقدارماقضى صاحبه ولم 
يقتدبه تجوزصلاته, وذكر قبل ذلك: أنه" إذا اقندئل أحد هنما بالأخر فسدت صلاة المقتديء ومثله فى الواقعات 
وزاد: قرأ أولميقراً هوالمختار» لأنه اقتدى في موضع الانفراد وبه علل في الذخحيرة» وفي شرح الإسبيجابت قال: 
(1) الفعارى البزازية ج:١؛‏ الموضوع بهامش الفعارى الهندية ج: ص: 2٠‏ الباب الثالث فى التراويح- ط كلكته. 
(۲) فتح القدير ج١٠ء‏ ص:؟ ١‏ ٤ء‏ فصل في قیام شهر رمضان -ط ياكستان. 


(7) بدائع الصنائع ج:١ص: ٠٤١‏ فصل في ضنن التراويح - ط ديوينك. 
)٤(‏ ألقنية المنية ص: 4 45 ياب في السهووالشك في الصلؤة: 








تيوفت : 


وكذا المقيمان إذا صليا اف المسافروقاما إلى إتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخرفي.حال قضائهما فسدت 





ولاغيره يده وإن صلح خليفة» لأنه مؤتم بالقصدعقداء فلايصلح إماماء وإنماذ كرذلك )١(‏ لضي توهم مجي الفساد 
من جهة e E‏ عن القراءة بناء على أن المقعدي لايقراً. 

:}ذا تمهد هذاقلت: وفيفتاوى قاضيحاد: إذا ننس يأحدهما بكم سبق؟ فنظر إلى صاحبه فقضئ مقدارما 
قضئ صاحبه» ولم يقتدبه تجوز صلا ته(۲)وهذامما ينبغي أن يحمل عليه إطلاق صاحب القنيةء والوجه له وحمعاً بین 
الأقوال ويشهد له تقييد الحسام الشهية بالا قتداءء وتعليله بأنه اقتدا ء في موضع الانفراد» وهنالم يوحد».أويكون هذا 
قولاً شاذاً ضعيفاً لايعمل بهء وقد آلحقت ماقاله قاضي‌خان في‌بیث» فقلت: ره 

وفدقال قاضينحارإن صلا ته تجوز إذالم يقعدي فهوأظهر 

وفيه تنبيه على أنه الأظهر» والضمير في قولي,” صلائ.» إلى المقلدفي بيت المصنفة إذا لم يقعد بمن معه 
وإبات الياء (الحركة ) لضرورة الشعر. 

يَيَسْجُدُ ثَال لِلْقِرَاءةٍ مُظلقاً ۷٣‏ وَسْايعُهَا في حارج يَعَقَررٌ 

جلها ذل يكن تَابعًاأتئ 40749 يها يَعْدُ وَالسَّبْبَانُ كلا يُصَور 

اللام في للقراءة» للتعليل» أي لأحل قراء م السجحدة: والضميرفي”سامعها“ للسجذة : ”في خار ج“ أي في 
حار ج الصلاةء وضمير”داعرلي“ للصلاةء وفي ”ري“ للسجدة. 

وقد اشتمل البيتان على مسائل تتعلق بسجود التلاوة من الهداية وغيرهاء قال المؤلف: قولهو ويسجد تال 
للقراء ة معطاقاً “يعتي سواع كان حارج الصلاة أوداءحلهاء وسواء كان محدثاً أوجنباً أوسكراناء فتازمه» ولاتلزم لكا 
والصيي» والمجنونء والحائض» ولايأتي بهاالمؤتم إلاتابعنا (1) كماسياتي.. 

قل ى: فقولهة في النظم: ق ود جدتال للقراء ة مطلقا ملاتا“ إطلاق في موضعم التقيبدء فإنه إذا كان التاليمؤتماء 
لابسجد عند الإمام "والشاني” »وقال محمة: :نأف نارين بيطا بعل الفراغ من الصلاة» قال في الحجة : ٤‏ 
وهو أحوط والأفضل. وقد أشار إليه المؤلف بقوله في الشرح كماتقدم: ”ولا يأنيبها المؤتم إلاتابس» وقوله” إنها 
لاتلزم المجنون“ قال في الذحيرة : وذكرمسهلة المجنوك فينوادرالصلاة أن المجنون إذا قصر فكان يوماً وليلةء. 
أوأقل تلزمه السحية بالتلاوة والسما ع حالة الجنونء فيؤديها يعد الإفاقه» وعن الفقية أبي حعفرٌ أن المجتون 
إذا تلا ية السجدةء إنما تلزمه السجدة إذا أفاقء إذا لم يكن الجنون مطبقاًء فكان ينبغي أن يقيد بالجدون المطبق» 
إلاأن يحمل مطلق الجنون عليه والله أعلم. ثم قال: قولةٌ* “”"وسامعهافي حارج يتقر قرفا أي السجدة أيضاً مطلقاً 
Cy‏ فير :سقط ذلك“ 


49 فتاوعل قاضي حمان ج٠۰‏ ص: ٤‏ :١ء‏ فصل في المسبوق- على هامش الفتاوى الهندية ج:١-‏ ظ باكستان. 
م الهداية ج وين 1 باب في سحلة العلارة. 








ْ ١ ۸ 


على سامعها في حارج الصلاةءهكذا نقل عن نواد ر بي سليما. وفي المضرات: وقيل: هوالصحيح» وقيل: هوقول 
محمد فدحل فيالإطلاق وحهان: أحدهما سماعةٌ لها ممن.هوفي الصلاةء والثاني سماعه لهاممن هو حار ج الصلاة 
سواء سمعهامن مجنون أوصنبي أ وكافرءأوحائض أوعبد» قصدسماعهاء أولاءولوسمعهامن نائم أوطائرأوقرد لم تلزمه. 
۰ قلت:وفيالبدائع: إنهالاتحب على السامع من المجنوتء لأنهاليست بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام 

العمييز» (١)وشبه‏ ذلك بالطير والصبئ. 

وعلئ اعتبارالتمييز في صحة التلاوة ينبغي أن يعتدبه في الصبي لكن حكي في التاتارخمانية: إذا سمع من طوطي. 
قيل: يسبحل» وف يالحجة: وهوالصحيح لأنه سمع کلام الله وهذا المساع صحيح»(1 )و حكي في الذحيرة في مسكلة 
الطير قولآبالوجوبء وفيمسغلةالنائم» قال: قداحتلف المشايخ فيهء والضحيح أنه لايجبء وفي الخالاصة: المختار 
في الطيرعدم الوجوب» وفيالنائع الصحيح أنه يجبء وفيفتاوئ القاضي ظهيرالدين المرغينانج: الصحيح أنهاتجب, 
وقيل: بعكسه.("7) والله أعلم. 

وفيقاضي خان: تصحيح الوحوب» وفي التترحانيةعن الصغرئ:. تصحيح عدم الوحوب» وفي الظهير ية: 
النائم إذا أخبرأنه قرأفي حالة النوم تحب عليه؛ وفي النصاب: وهوالأصح. والله أعلم. 

ثم قال: وقوله: ”وداحلها إن لم يكن تابعاً أن بهابعد“فدحل فيه الوجهان الاحران. أحدهما: أن يسمعها في 
الصلاة ممن ليس بداحل فيهاء فإنهُ يأتي بهاإذافرغ من صلا توه وسجودها في الصلاة لاتجزي؛ ويعيدها دون الصلاة. 

ثم نقل الفساد إذاسجد فيها عن النوادر: قال: وقيل هوقول محمد وصحح في الحجة عدم الفساد. 

الوجه التاني أن يسمعها الداحل من الداحلء وطذا على أوحه: أحدها سماع القوم من الإمام» فإنهم 
يسحد ونهاء قال: وهومفهوم من قولي”إن لم يكن تابع“فدل علئ إن التابع يتابع في الحال. الثاني: أن يسمع القوم. 
بعضهم من بعضء وهم في الصلاة. الثالث: أن يسمع الإمام من القوم» وعلئ طذين الوجهين لايسحدون في الصلاة» 
ولابعدها عندأبي حنيفة وأبي يوس وقال محمة: يسجدونها إذافرغوا وإليه الإشارة يقولي: ”والشيبان كلأيصور“ 
يعني يصورسجود التلاوة في الأوجه ككلهاء انتهى. ش 

قدت:ولايخفئ مافي إطلاق سجود التالي» والذييفهم من النظم أن الذي لم يكن تابعاً يأتي بها بعده 
وأنة إن كان تابعًيتابع في الحال» ويحتمل أنه لايأتي بها مطلقاء أويأتي بها فيهاء وقد علمت مافي ذلك مماسبق» 
فإن المتابعة في الحال إنما هيفي صورة سماعه من الإمام فقط. وفي غير ها لايسجد عند هماء ويسجد بعدها 
عند محم والنظم لايفي بلك ولايخص ذلك بسماعه من الإمام» مع ما في قرله: ”رالشيبان كلا يصور“ 
من الإيهام الناشيعن الإيهام» إذ ربمايفهم أنه يصور الإتيان بها بعد الصلاة وفيهاء فغيرت البيتين» وضممت إليهما 
بيتين أخحرين» فقلت: سه 1 





زفق 'بدائع الصنائع ج١١‏ ص: ٠‏ 4» فصل في بيان من تجب عليه السجدة - ط ديويند. 
(؟) الفتاوى التاثارحائيه ج: ۱ ص: ۰۷۷۳ نر ع آحربیان سبي وجوبها بط حيدراياد دكن. 
تت خلاصة الفتاوى ج:١ ١184:‏ الفصل السابع عشرقي وحرب سحنة التلاوة -ط لكيدو. 












ويسجد تال خارج مشل سامع ولكنها في الحال لا تتقرر 


EF 
وداحلها إن من إمام فعابع وبنالعکس اومن مغله فهي‌تهدر‎ 
ومن بعدهاياتييها عن محمد وسن حارج يعدالفراغ يقرر‎ 


ولم تجزنافيهابل تعاد وثالث يرى بفساد في النوادر يسطر. 

قولي: ” مثل سامع“ أي شامع حارج» فقيد ”حارج“ قيد الإطلاق وقولى: ”ولكنه". الخ. إشارة إلى أنها 
لاتحب عليهما في‌الحالء وضير ”داخلها“ للصلاة "إن من إمام“ أي إن كان سامعاً من إمام له فهو تابع لاامام» 
يسحد معه للحال» و”بالعكس“ أي إن كان الإمام سامعاّمن المؤتم؛ والضميرفي ”مثله “للسامع من الإمام, وهوالمؤتم؛ 
تي“ للسامع ف يالصورتين» .وفي. . 
”بها“ للسجدةو ”من حارج “أي وسامعهامن حارج عن الصلاة بعد الفراغ من الصلاة تقرر عليه السجدة بالإتفاق 
و”لم تجز“فيها أي في الصلاة فيهذه الصورة» وضمير”تعاد' وو ”الثالث “!هوم حمدٌ يرئ بفساد الصلاة إن 
سج فيهاء وقولنا: ”في النوادريسطر”“ أي هذا الفساد رواية التوادر» “كمامربيانه. والله أعلم. 

وَمِنُ تَرْكَهَافِيٌالْحَالٍ يَسَجْدُسَاهِياً ه407 وَيَلَرَمّهُ بِالنَثْر قِيِلَ: فَتَنُْدَرٌ 

ضمي ر”تركها' لسجدة التلاوة؛ و”في“و”من' متعلق ب "يسبحد “وضمي ر”يسجدا'يعود إلى المصلي و”تلزمه* 
أي سجدة التلاوة للقاري ”بالنذر فتنذر“ أي سجدة التلاوة. 

وقد اشتمل البيت على مسكلتين من القنية؛ رقم للإسبيجابيّ» وقال: ترك سحدة التلاوة عن موضعهاء يازمه 
السهو وفيالغنية مغل )١(.‏ قلت: المعتى أنه لووجحبت عليه سجدة في الصلاة» وهي صلا تيةء فتذ كرهافي الح رصلاته 
فسجدهاء يسجد للشهر بهذا التأخير. ذكرمعنى ذلك عصام وهذا مبنيعلى أن سجدة التلاوة» إذا ت في الصلاة» 
كانت على.الفور حثى يأثم بالتأخير. وأما إذ وجبت بارج الصلاة» فوقتهاالعم ركله» لأنهاتجب على التراخي» 
كذا في البدائع(؟) وقيل: بل تجب على الفورأيضاء والمختارمافيالبدائع. 

العامية: وقال: هي غريبة مخالفةلرواية كتب الأصول. قال: إذ انذرسجدة تلاوة تلزمه فهل لزومها بالنذرء 
آم بالعلاوةء أم بهما؟ إذكل منهماواجب. والجواب: أن النذر يوحب سجدة تلاوة غيرمعينة» وإذا تلايازمه 
السجود بالعلاز 3 لابالنذرء فن النذرأوحب غيرماأوجبته القلاوة فإنهم قالوا: في فصل الاستحسان:ماحاصله:' 
أن سجدة التلاوة لم تجب قربةمقصودة حنئ لاتارم بالنذرولهذاأشارإلى مانقل في القتياعن صلاةالجلابي: لوقال لله 
علي سجدة تلاوة تلزمهء ولوقال سجدةء قال أبرحنيفة: لاتازمهء بجلاف أبييوسكٌ()وإلى غرايتها ومخالفتها 
أشاريقوله: ”قيل فسذر ‏ والله أعلم. 

.وقي ‌التاتا رحانيةعن التهذيب: لو قال: لله علي سجدة لايلزمه شي“ إلاأن يقول سجدةالتلاوة(4)ووجهه 

)١(‏ القنية المنية ص: ٠٤١‏ باب في السهررالشك في الصلاة. 
(۲) بدائع الصنائع ج:١‏ ص: ١٤ء‏ قصل في بيان كيفية وحوب السجدة - ط ديربند. 
(۳) القية المنية ص:*4 18: باب الشوافل والصلراة المنذور- ط مهانندية كلكته. 
(4) الفتاوى التاتار حانية ج:١١‏ ص:47/7//7 نوع أحرفي بيان سيب وحوب مجلة التلاوة -ط حيدر آياد . 


وفي” فهي تهدر“ لا ئ أي لاتعتير. ولاتحب» وفي” بعدها“ | ( 1 e‏ وفى ”ا 





بقول الهداية في باب التيمم: أن سجدة العلاوة قربتمقصودة(١)حتى‏ صح التيمم لأجلهافيقول غير القدوري” 
ومعنئ قولهم شرعت قربةمقصودة: أنها شرعت ابتداء قربة من غي أن تكون قربة لأمراحرء ومعنى قولهم في الأصول 
أنها غير مقصودة لذاتها لاشتمالهاعلى التواضع المحقق لموافقة أهل الإيمان ومخالفة أهل الطغيان فكان قولهم 
متوارداً على جهو مختلفة فلاتناقض» وهذا مما أشارإليه في الجلابية. انتهى. 
قلت؛ والحاصل أن أكمةالأصول مطبقون عليئ أن القياس يقتضي سقوطهابالتلاوةفيالصلاة بالركوع فيهاء 
. لأن المقصودمنها الخضوع والتذلل وهوحاصلء والاستحسان عدم سقوطهابه؛ وصرحوا بأن القياس هنا مقدم 
على الاستحسانء وإنما لايلزم بالنذر لأن ماثبت وجويه بدليل لايمكن أن يجب بالنذ رأصلاً ولأن مطلق السجود 
لأيحب بالنذرء والكلام فيه كثير حداء وهذا مما يجصل به المقصودهناء فالمعول عليه ما في كتب الأصول» 
الأن ما نقله في القنية مماوقع في الهداية في باب الا“وقات المكروهة من قوله. ”وما وخب لعيله كسجدة القلاوة“ 
لاينافيه» فقدذ كر شيخنا تبعاً لمن سبقه من الشراح وغيرهم أن المراد بماوجب لعينه مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان تفلًكا لمنذورء واسواء كان مقصودا 5 أو لغيره»كمخا لفة الكفار وموافقة-الأبرارفي سجدةالتلاوة 
وقضاء حق الميت في صلاة الحتازةء 57 يوسف لايكره المنذورو لاأثرلايجاب العبد كما لاأثر لتلاوته في 
إثّبات الكراهةفي السحدة» وقلايقال: وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لابالاستماع ولاالتلاوة» وذلك 
ليس فعلاً من المكلف بل هو وصف نحلقي فيهاء يلاف النذروالطوافء والمشروع فعله» ولولاه لكانت الصلاة 
نفلاً انتهى. وفيه نظرء لأنه لاععصوص للسماع بل يجب بالتلاوة أيضاً بالنص وهوفعل العبد بل قد يقال: الأصل في 
وجربها التلاوة ولهذا سميت بها وأضيفت إليهاء ثم الوجوب على السامع بالتلاوة وإن سقطت عن التالي في بعض 
الصورلعارض فتأمله! علئ أنني رأيت في التا تا رحانية: ولاحلاف أن سيبها التلاوة »لأنها تتكرربتكررها . 
وأما السماع هل هو سبب؟ قال بعضهم: سبب والصحيح أن السبب هوالتلاوةء لأنهاتضاف إليها دون 
السماع (7)ثم نقل عنه: سبب وجويها اللؤرعا لياع ا على أنه نقل في التاتا رعحانيةعن التهذيب: 
لوقال:ِلُه علي سحدة لايازمه شئ إلاأن يقول: لله على سجدة التلاوة, لأن السجدة المطلقة لم يردبها الشرع ولهذا 
قال أبو حنيفة: سجدة ا والله أعلم. 
رَصَحّ ن لمان مِكُلْمُحَنَّدٍ #019 بِمِصُرئَقَام الحَمْحَانِ فَأَكثَرٌ 
وَيِبّتَان لثم يعمو يَعْقُوْبٌ ارط }۷۷ بَيُنَهُما تَهُراً أَوالْمِصَِرَ أَكْبَرٌ 
اشتمل البيتان علي أقوال علمائنا في إقامةالجمعة في مواضع من المصرالواحدء وفيها أربع روايات. 
الأ ولى: وهي أصحها عن الإمامٌ ومحمدٌ جواز إقامة الجمعة في مصرواحد في موضعين فأكثرذ كره 
حسي فيمانقله عنه صاحب الكافيوشرح المجمع» وصرح بأنها الرواية الصحيحة. قلت: وفيشرح الكتر: 





3ع الهداية ج: ١‏ ص: ۲ پاب الي لتيمم- ط ديويئد. 
(۲) الفتارى التاتارحائية ج:٠ء‏ ص: ۷۷۳ نوع حرفي يبان سبي وحوب السجدة - ط حيدرآباددكن. 
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إلريلعي عنهماجرازهافي مصرواحدٍ في مواضع كثيرة. قال: وهوالأصح. وقال السرحسيي: وبه تأذ.(1)وفيالبدا ئع: 
روى محم عن أبي حنيفة أنه يجوزالجمع في مو ضعين أوثلائةء أوأكثرمن ذلك(۲). 
العَانية: توخذمن مفهوم”صح“ وهي الرواية الضعيفة عن الإمام: أنه لاتجوزفيكثرمن جامع واحده 
ذكرها فيمختلف الرواية والمجمع وغيرهما. 
الغالئة:الجراز فيموضعين لاغير» وهيم ذكررة عن أثمتنا العلاثق وهي بأبي يوس أشهر ذكرها عنه 
في مختلف الرواية والمجمع وغيرهماءوإليها الإشارة بقوله:”وثنتان كل“ أي كل من أئمتناً قال: بجوازحمعتين في مصر. 
ال_ايمة: عن الامام أبييوستٌ إنما تجو زفي.موضعين إذا كان المص ركييراً أوحال بين الخحطبتين نهر كبغداد 
ونص فيشرح المجمع وغيره؛ على أن أبا يوسف رجع إلى هذا القول؛ وإليها الإشارة بقوله: ” ثم يعقوب شار ط “ إلى 
أعحر البيت» وهذا كله فيالكافي. 
قلت وفيالفخرية: روي عن محمّدً: عدم جوازها في ثلاث مراضع كقول الثاني» وأن المسعلة الرابعة 
روايه أ صحاب الإملاء قال: فإن لم يكن بينهمانهر» فالجمعةلمن سبق منهماء قإن صلوا معأفسدت صلاتهم جميعاً 
:انتهئ, وفيالبدائع بعد أن ذكرمسئلة الا ستسقاء يوم الجمعة: فهذا يدل على أن الجمعة تجوز فيموضعين 
فيظاهر الزواية» وعليه الاعتماذ إلا أنه تجوز فيموضعين» ولاتجوز في أكثرمن ذلك» ثم قال في آخ ركلامه : 
وماروي عن محمد في الإطلاق في ثلاث مواضع فمحمول علئ موضع الحاجة والضرورة؛ وفي التكملة للرازعج: 
ولابأس بأن يجمع الإمام» في المصر في مسجدين» ولا يجمع في ما هوأكثر من ذلك» هكذا روي عن محم 
ويه تأحذ. 'انتهئ. 
ثم اعلم أن المُشايخ بنوا علئْ عدم الجواز في مرضعين أو أكثر» وعلى الحكم بالصحة للسابقة علئ ماقذمتاه 
من الأمر بصلاة أربع بعد الجمعة ينية آخر ظهر أدزك وقنهاء ولم يؤدها بعدء قال.المصنف: وفي حفظي من بعض 
كتنب الأصحاب أنه يصلي الظهر قيل الجمغة, كيلايكون طاناً أن جنمعة هذا الجمع الكثير غير صحيحة انتهئئ . 
قليت: وهذا الكلام غيرسديد لأن التقديم المذكورليس إلا للظن الذي قدذكزه؛ فقد وقع فيما فرمنه 
ولوسلم فبسعيه للجمعة يفسد ظهره عند الإمامٌ؛ وعند هما بشروعةء فلم يقنع الاحتياط الفساد ظهرمء والحال في 
الجمعة لم تتغير» فتعين تأخيرها عن الجمعةء غير أني وحدت في الاترحانية: محيلا إلى الحجة. واحتلف المشايخ 
في القرى الكبيرة» إذا لم يعلم بالحكمء والقضاء فيها إلى أن قال: وقال بعضهم: يصلي الأربع بنية الظهر في بيته 
أوفي المسجد أولا ثم يسعئ ويشرع في الجمعة» فإن كانت جائزة صار الظهر تطوعاًء والجمعة صحيحة. وقال 
بعضهم : يصلي الجمعة أولاً» ثم يصلي السنة أربعا وركعتين؛ ثم يصلي الظهرء فإن كانت.الجمعة,جائرة» فهذا 
يكون نفلاًء وإن لم تكن جائزة فهذا فرضهء (۳)ولكن يعكر على قول المصينف أيضاًء إطلاقهم كراهة صلاة الظهر 
)١(‏ تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق للزيلعج ج:١‏ ص: ١5‏ 7؛ باب صلاة الجمعة - ط باكسعان. 


(؟) بدائع الصنائع ج:١‏ ص: >»١ ۸٦‏ فصل في بيان شرائط الحمعة- ط ديوبند. 
(۳) الفعاوی التاتار حانية ج: 1 ص:٤ ٥‏ ار ع الثاني في بيان شرائط الحمعة » أحدها المصر-ط حيدرآياد. 








قبل الجمعة في یته» وصرح شيخ بحرمته في شرحه. ثم إن موضوع المسعلتين مختلف» لأنها في ”الحجحة” فيما 
يتحقق فيه الثنك. وأما البلاد والقرئ» فا لأصل فيها الصحةء وقيام الشروط قال في الحجة: وأمافي البلاد فلا يشك 
في السحواز» ولاتعاد الفريضة ثم قال: والاحتياط في القرئ» فذكر أنه يصلي الجمعة ثم أربعا ستعهاء ثم ركعتين سنة 
الوقت» فيلذا هوالصحيح المختار. ثم حكى عن الهندواني حكاية اعمرها : وقول الناس يصلى أربعائبنية الظهر. 
أوبنية أقرب صلاة علي» ليس له أصل في:الروايات» ولا شك في جوازالجمعة في البلاد والقصبات. انتهى. 

وبهِذا مع ما تقدم؛ يتضِح لك الصواب في المسعلة. ولناتاليف فيالجمعة» فيه فوائدحمة ينبغي للحتقي تطلبة 
والوقوف عليه وهذه المسعلة قد أُشبع القول فيها صاحب القتية فارجع إليه» فإن فيه فوائدمهمة. والله الموفق. 

نائرة ميية: يجب التنبه(١‏ )عليها وهو: ما يفعله قضاة زماننا من الحكم بصحة الجمغة الذي يقعْ 
تحديدها من تعليق عتق علئْ صحة الجمعة في هذا الموضعء وبعد إقا متها فيه بالشروطء يدعي المعلق عتقّدٌ على 
الاقف المعلّق» بأنه علق عتقه على صحةالنجمعة فِي هذا الموضعء وقد صحت» وقدوقع عليه العتق المعلق فيحكم 
بعتقه» ويزعمون أنه يتضمن الحكم بصحة الجمعةء و أنه يسوغ للمخالف حيمذ أن يصلي الجمعة في الموضع 
المذكورء ويدحل مالم يأني من الجمع بالتبعية. والله أعلم. وهذا مما أعجب منه دائماً قإن الحكم إنما يكون طبق 
الدعرى فكيف يكون الحكم بالعتق حكماً يصحة الجمعة» ولامدحل له في الدعواى» ولوسلم فكيف يسري هذا 
ابجكم فيما لم:يوجد من الجمع على تقدير دحول العبادة تحت الحكم» ودونه حرط القتاد وكيف يرتفع الحلاف 
فيما لم يوجد من الجمع ولم أزل أسعى في طريق يقع الحكم بها صحيحاء وأحيل الفكر فيه برهة من الزمان حتئ 
ظهر ل يأن أقرب مايمكن في ذلك أن يدعي على الواقف أن لهذا المكان مسجد جامع» تصح فيه إقامة الجمعة. 
وأن هذا واضع يده عليهء يدعي أنه ملكه» فيطاليه المدعى عليه بإئبات ما ادعاه مع إنكاره له فيقيم البينة عند القاضي 





بإيقافه مسجداً جامعاً للجمعة والجماعاتء وأنه قد أذن الإمام في إقامة الجمعة فيه» زأقيمت بإذنه» ف ذاثبت ذلك 
عنده» يسأله الحكم بكونه جدامعاً تصح الجمعة فيه ويازم بمقعضى ذلك؛ وهذا من المهم الذي يجب الغبه له قيكون 
الحكم واقعا على البقعة على ما فيه. ولا يخفى مافي بيته الثاني من التعقيد » وقلا قة التركيب» وعدم الوفاء يجمبع 
الأقوال» فنظمت أبياتا ثلاثة وافيةٌ بذلك سالمةٌ مما هنالك» إنشاء الله تعالئ: فقلت: سه 


وجمعتنا الغراءِ تخص بموضع لكنهم وابُنين عنهم ويشهر 
ونعقوب ذا إن يكبر المصرأويكن به تهر وسط المدينة يعبر 
وعن صدرنا يروي ثلاثا محمد. وأكغرمنها صححوا ويحرروا 


والله تعالئ أعلم. 
ودوت صَلاةٍ عَسَلٌ على باغ وتیل لا 47899 يُعَسّلُ كا لقطااع وَالْحْسْلُ نظ 
اشتمل البيت على ثلاث مسا ئل . 


(1) فين الحبية 














الزّولئ: حكم من نات من البقاة أنه يغسل ويكفن ويدفن» ولا يصلى عليهء وقي الكا في والراقعات 
وغيرهما: أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لايصلى عليهم وإن قتلوا بعد ما وَضَعَتِ الحربٌ أُورَارَهَا صليعليهم, 
وكذا قطاع الطريقء إِذا قتلوا في حال حربهم لايصلى عليهم, فإن أحذمم الإما م وقتلهم صليعليهم لأتهم ماداموا 
في الحرب كانوا من جملة أهل البغي» وإذا وضعت الحرب أوزارها تركوا البغي: وفي الواقعات:من قتل ظالما(١)‏ 
غسلء ولا يصلى عليه. 

الشانية: المشارإليها بقوله:”قيل لايغسل» قال في الذخيرة: لا يصلّى على أهل البغي ولابغسلوت» ولكنهم 
يذفنون لإماطة الأذى وذ كر في الكافي: في تغسيل الباغي روايتين ورجح المصنف الخسلبقوله: "أنظر “لأن الغسل ستة' 
بتي آدمء وهوالذي عليه الجمهور., 

والغالئة: قطاع الطريقلإقد تقدمت من الواقعات قال المصحقٌ: وقيل: لايغسلون أيضاً وكذ! لصوص الليل, 
والمكابرون في المصر. وقال في الواقعات: إنهم بمتزلة قطاع الطريق المحار بين» يغسلون ولا يصلى عليهم وفي 
المجمع وقاضي عناك: أن من قتل نفسه عمداً يلحق. بالياغي عند أبييوسفٌ» وعندهما لا يلحق» بل يغسل ويصلى 
عليه(۲)وفي ألنهاية الاتفاق على قولهما فيمن قتل نفسه خحطاً وقي المتعمد احتلاف المشايخء و كان الحلواني يقول: 
الأصح عندي أنه يصلئ عليه» وتقبل توبته عند الإمامين وقال أبويوسفت: لايصلى عليه وكان السغديق يقول: 
بضدم» لأنه باغ على نفسه وإن قبلت توبته. وفي القنية رقم لصلاة الحلابي: وسرّيئ بين العامد والمخخطي في 
الغسل والصلاة.(۳)وفي الفتاوى البزازية: أنه الأصح كماهورأيالإمامين.(4) وأما المسالقون» والعشران قفي 
واقعات الحسام ومشايختاً جعلواحكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي في التفصيل في القتل حال الخرب» 
أوبعد الأحذء كما مر. فألحقت ذلك في بيتِء فقلت: مه 


كذاك لصوص الليل مقتول عصبة وفي عامد فينفسه الحلف يذكر 
فالمشبه به المشارإليه هوالباغي والمشبه لصوص الليل مقتول عصبة وقد أشار: عجرزالبيت إلى الحلاف السابق فيقائل 
نفسه عمداً. والله أعلم . 


وقد رأيت متقولاً عن جوامع الفقه: ومن قشل أبويه لا يصلى عليهء وفي منية الغنية لعبد المؤمن التوقاني : 


ومنع صلاة حكم قاتل واحد 520 ن المكرمين المحرر 
)0 فين: ٣ظلا“‏ 


3١‏ قاری قاضي حال ج ص: ۸٦1‏ ١ء‏ باب في غسل الميت ومايتعلق يه من الصلؤاةٌ على الحنازة -ط پا کسان. 
207 القنية المئية ص: ا ت؛ ياب الجنائز ط المكتة المهاننذية كلكه. 
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الضميرفي” بدونه“ للغسلء و”ذين” هما: الغسل والصلاة» وفيالبيت مسكلتان. 
الدّولى: حكم الشهداء» وهوأنه يصلى عليهم بدون الغسل قال: والشهيدالكامل عند أبي حنيفة 
کل مسلم (1) مكلف طاهرقل ظلما باي آلة كانت في قال أهل الحرب أوالبغاة أوقطاع الطريق وبآلة حارحة 
فيغيره» ولم يحب بقعله مال سنوي وجويه بشبهة الأبوة» ولم يمض عليه وقتٌ صلاةٍ كاملٍ بعد تصرم القتال» 
ولايوم وليلة حال القعال» ولم ينتفع بحيانه بشي» وهما يوافقانه في القيودسوى التكليف والطهارة والالة الجارحة . 
ذكر ذلك في النهاية عازياً إلى المحيط وشرح الإسبيجابي والمراد أن هذه القيود معتبرة في ثبوت هذا الحكم » 
وهو عدم الغسبل فإن من عدا هذا يوصف بكونه شهيدّاء وإن لم يغبت له هذا الحكم. 
: التاعية: أن الغسل والصلاة عام لسائر المسلمين. وإليه أشار بعجز البيت» وذلك لما فيه من إكرامهم, 
وطلب المغفرة. 
وإ أشكلَ الختنئ وَمَاتَ فَيَمُمُوَا 9م وَقَدُ قَالَ بَعْضٌ: فِي الْكوَارِ طهر 
اشتمل البيت على غسل الختثى المشكل قال في البدائع مامحصله: أنه لايحل لرحل ولاامرأة أن يغسله, 
قر الااسج ا قد اع سيطة SES O E E‏ 
وفي التجنيس والمزيد: أنه يغسل في‌الكوارء والمراد به ثوب يتخخللهُ الماءء ولايشف ماتحته. وتعجب المصنف من 
الطرسوسي كيف نظم هذا الفرعمع عدم غرابته» وكيف ذكرمانقله المصنفٌ عن التجنيس والمزيد من قبيل البحث 
لتفسه وهوالغريب.الذي کی آل ولعي لم رقن عليه شلك فاررده سل ا ایک كان 
دليلاً على فقه نفسه وجودة فكرو» ثم قال المؤلفت:. وكان ينبغي أن يقال: إنه يشتري له جارية من ماله تغسلهء فان 
لم يكن له مال, فمن بيت مال المسلمين كماقالوا في حتانه» ثم أحاب عن الاعتراض بأنه لايملك بعد:الموت» بأن 
طذا من حوائجه الضرورية 
قلت: وعندي فيه :بحثء لأن حالة الختان حالة يستقيم له فيها الملك؛ بحيث يترتب عليه ثمرات الملك 
من جوازالبظروغيره. وأما:بعد الموت فلم يبق متصفا بصفات المالكين؛ إذلافمة له والمال صارحقًا لوارثه فكيف 
يتصف بالمالكية مع جواز منع كون ذلك.من حوائجه الضرورية للاكتفاء بالتيمم أوالغسل في الكوارة ولايعرف 
فارع خلا ها امف بم شای غر کی یا برد را والحمدلله. 
وقدرأيت مابحثته منقولآفي النهاية» فإنه فرّق بين الختان والغسلء بأن شراء الجارية له بعد موته لايفيدإباحة 
الغسل» لأنه لايملكها لأنه لوكان له جارية مملوكة فمات الحشئ تزول عن ملكهء فلا تبق علئ ملكد لحاجة الغسبل, 
وإذالم يجز القول ببقاء الملك لحاجة الغسل لفلا يملك ابفداء بعد الموت لذ' لك أُولئ لأن البقاء أسهل 
من لادا رإذاكان كذلك لم يجزالاشتغال با لشراءء لأنه اشتغال بمالايفيد انتهئ وله اعلم . 
وَأَفُضَلُ مَنْ صَلَى الْحَمَارَةَ جرا ۸١‏ وَلَوُ حَصَْرَث بان الإفُراد حدر 
(۱) فين: ”کامل“ 
(؟) بدائع الصنائع ج١رص:‏ 4 ”2 ياب الكلام في الغسل -ط ديوبند. 
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الجنازة: بالفتح الميتءويالكسر السرير» وقيل: هما لغتان» را لايقال بالفتح» وقد اشتمل البيت 
على مسعلتين غربيتين من القتية. 

الا ولي قال بعد أن رقم لعين الأئمة الكرايسييه وأب يالفضل الكرماني: أفضل صفوف الرحال في صلاة 
الجنازة آرهاء وفني غيرها أوّلها إظهاراً للتواضع » لتكون شفاعته أدعئئ إلى القبول .. 

الثانية: رقم للقاضي عبدالجيارقال: اجتمعت جتازتان فالإفراد بالصلاة عليهما أولن من الجمع؛ لأنة: 
مختلف.فيه(1) قال المصنكٌ: لامعتى لقوله ”مختلف فيه“ لأنا لانعلم أحداً قال: بعدم الإجزاء ف يالصلاة على 
جحتازتين مجتمعتين» قلت: إذا لم يعلم هولايتتفي الحكمء ولاشك أن القاضي عبد الجبارحجة في النقل؛ فيكفي في 
E Es‏ لا في الجوازء ولاشك في أن الإفراد أفضلء 
لما فيه من كثرة العمل. ) 

ضرع سء العف في نة لوت تسين وثدان ماة البح وقم فيه يسعلس الإختاريق يتامم قلمة 
الجيل بيتي وبين صاحبتا الشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الطرابلسي الحنقي أمتتع الله بحياته» هو أن من صلی 
على الجنازة مع غيرالولي» هل يعيد الصلأة مع الولي إذا أعاد الولي الصلاة أم لا؟ فقلت أنا: لايعيد لأنها تكون نفلا 
والتتفل بهاغيرمشرو ع» وأن منقول المذهب أنه لايعيد» فنفئ ذلك الشيخ المذكوروقال؛ إن المنقول أنه يعيد. 
وكان ذلك بعد تقدم بحث وإظهار كلام ظنوه نقلاً على مدعاهم في مسعلة أحرى من مسائل الجنائزء أشرتٍ إلى 
التحقيق فيها في شرح الكتزء وذكرتها مفصلة محررة في بعضن مجاميعي» فأظهرت له النقل الصريح من كلا م الغاية 
للسروحقت» والتو شيح للسراج الهندم» والقنية للإمام الزاهدج قال في‌الغاية: ولوتشاجرالوليان فتقدم أحتنبي» إن 
صلى الأولياء ملف جازت ولا تعاد» وإلا للولي إعادتهاء وإن دفن أعادعلى قبرهه ولا يعيد من صل مع الأجنبي من 
غيرالأولياء. وقال السراجٌ: وإن تشاحرالوليان فتقدم أحتبي بخير إذنهمافإن صلى الأولياء عحلفه جازء لأنه صار ماذوناً 
دلالةء وإن لم يصلّ الولي معه فله أن يعيد الصلاة عليه, وإن دفن أعاد على قبره» ولا يعيد من صلّى مع الأجنبي من 
غيرالأولياء. وفي القنية: ولوصلّئ غير الولي قأعادها الولي ليس لمن صلَى عليها أن يصلي مع الولي مرةً أحرى(۲). 
فحين ظهرله هذا النقل ادّعئْ أن فيها طريقتين» وأن هذه المرحوحة وأن حواز الإعادة الراححة» ووعد بالتقل 
وإحضاره ولم يحضره أبداًء وقد نظمته» فقلت: وبالله التوفيق سه ْ 

وليس يصلي إن أعاد وليه مصل عليه مع سواه المسطر 
وقاعل يصلي المنفي بليس مصل سواه. واللّه سبحانه وتعالئ أعلّم بالصواب. 


(۲) القنية المنية ص:1 ١ء‏ باب الجنائز -ط مهانندية كلكه.٠‏ 
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فصل من كتاب الزكوة 


الزكاة: لغة تطلق بإزاء الطهارة أوالتماء» ونظر في الثاني شيخنا لأنه تبت الزكاة بالهمزة بمعتى النماء» فيجوز 
كون الفعل المذكورمته لامن الزكاة» بل كونه منها يتوقف علئ ثبوته عين لفظ الزكاة في معنى النماء» ثم سمي 
بها(١)المال‏ المخرج حقاً لله تعالئ؛ وفيعرف الفقهاء تمليك جزءٍ معينٍ من النصاب الحولي لفقير مسلي غير 
هاشمي بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالئ؛ إِمّا لتطهيرها من الذ نوب أولنماء المال بسيبهاء 
وعقيها با لصلاة لذكرها في النص كذ للكه ولأتها لاتنحب علئ كل المكلفين المسلمين بخلاف الصلاةء ولأن 
حستها في نفسها بواسطة يلاف تلك. واللّه سبحانه أعلم. 
وَصَاحِبٌ دَيْنٍ َل وَلْحَصُمْ مُعْسِرٌ 48199 [2 أَحَدُمًا وم يَحِلّا 1 
اقول ولم يمره حرا تاق 4808099 إلئ مَا يحل الدَينُ لَوْكَانَ يشْجَرٌ 
شر أعدما “لار كاة فى الترعبية وتتحل"للدين و”الحطم معدي“ ال منهه وضميز"له"الصاتعب للدينء 
وقد اشتمل البيت الأول على مسعلتين. 
ال ولى: قال في الواقعات: رحل له ما ادرهم علئ إنسان هل يحل له أخذالركة, إن كان من عليه الدين 
معسراً؟ تكلم المتأحرون فيه» والمختارأنه يحلء لأن يده زائلة عن مالهء فصاربمتزلة ابن السبيل. ويوحذ من مفهرم 
آلبيت آنه إذاكان المديون موسراً وحل عليه الدين ليس له أحذهاء وهومقيد يمافي الواقعات أنه إما أن يكون مقراً 
أومتكراً» فإن كان منكراً ولابينة عادلة له ورقع إلى القاضي وحلفه حل له أحذها وإِلّا فلاء لأنه بعد الحلف لا يكون 
مامول الحصول. قال: وعلى طذالدين! د إذلم تكن له بينة عادلة إنمالايكون نصابا بعد التحليفء و لايؤدي مته 
زكاة مامضى إذا قبضةء كذاروي عن أبييوسظنضاً. 
وف ىالبزارية: أنه إذاكان مو رایقر فی لخر وگ ین الناس لا تجب الزكاة (؟)قلت: وفي الذخيرة» 
وفي فتاؤيُ قاضي خان نحوه» وذكربعد قي الذخيرة ماحا صله: أن المديون إلا كانت له ديون على الناس لاتفضل 
عن ديئه أوتفضل عن دينه لا تصل إليه يده للحالء أوتفضل عنه بقدر نصاب ولا يمكنه أخذماله يحل أعمذ الصدقة 
لان فقيريداً» فهوفقير من وجحوء وكذارب الدين إن كان له ديون لا يمكنه أحذها واستخراجها للحال» أوكان له مال 
غير غائب لا تصل إليه يده للحالء لأنه فقير يداً فهو. ققيرمن وجدء كما في ابن السبيلء كذا أطلق بعد ماذكر ماتقدم 
من التفصيل. وفي حوانع الفقه للعتابيت: ومن له ديون على الناس ولا يقدر على أعحذها لغييتهم أولعدم البينة يحل له 
أل الزكاةء وكذا إذا كان له على.معسردين» وإن كان موسراً وهو يقربه أوله بينة عادلة إن تمكن من أنحذمٍ لاتحل له 
الزكاة» وكذا أيضا أدير قيه الحكم على التفكن من الأمحذ دون.قيد القضاء. وفي قتاوئن قاضي نحان: وفي الأصل: 
(7) الفعاوى البزازية ج:١‏ ص:"87, كناب الزكاة ء على هامش الفتاونى للهندية ج:4- ط باكستان. 
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لم يجعل الدين المجحود نصاباً ولم يفصل فيهء قال 5 شس الأئمة السرخحسي: الصحيح جراب الكاب, إذ ليس 
كل قاض يعدل ولاكل بينة تعدل. وفيَ الخصومة بين يدي القاضي ذل وكل أحد لايختارذلك انتهئ.(١)‏ فتبت 
الحلاف في التصحيح أيضاء وينبغي أن يعول علئ. هذا والله.أعلم. 

العامة من المحيط والواقعات: فقيرله دی م ا ار اواد في الواقعات: المسافرإذا كان له 
مال في وطنه حل له أذ الصدقة مقدارمايبلغ به إلئ وطنهء لأنه يحتاج إلِيه قال: ومثل هذا القيد في الدين؛ فانه نص 
فيها على أنه يحل له أذ الصدقة مقدار مايبلغ يكفيه إلى حلول الأجل. وقد حلت عنه الفوائد وشرحهاء وإليه 
الإشارة في البيت الثاني. 

قليت: وكذا هرفيقاضى حا وجزاه في القاترحانيه إلى الإمام أبي القاس (؟) وف ىالذخيرة: قال محمد: 
في الغارم الذي له مال على غائب وله ديون على الناس ولايقدرعلى أحذها في الحال لابأس أن يأحدّ من الصدقة 
مايختاج إليه لنفقته بقدرالتفقة . لأنه شر ا و ل هحول 
الزيادة علئ ذلك وهذا كما وجبت عليه لكونه غنيا وجيت له لكونه فقيراء بخلاف الفقيرمن كل وجه» فإنه لايأس 
أن يأحذ من الصدقة فوق ما بحتاج إليه لتظهر مزية الفقير من كل وجه. انتهى ملخصاً لكن لوبقي في يده شي 
من الصدقة بعد وصوله إلئ ماله أوبعد يسارهء قال في الذحيرة: لابأس أن يتناول عتها. 

ولايخفئ عليك أنه غيرظاهر الدلالةعليْ هذاالمراد» لأن البيت الأو ل حال عن مسكلة المسافرء فإن أرادها: 
فذكرة يرده ليس راجعاً إل شي سسبق ذكره ة في النظم» »فإن قلت: يدل عليه قوله: ” لوكان يتجر“فهنو إضمارٌ قبل الذكزء 
وعلئ تقديرحوازه ف يالشعر ينفي قوله”لم يقدرعلئ مايرده إلى أن يحل الدين لا مرجع له في الكلام» لأن حلول 
الدين لاتعلق له بالرد بل بالكفتايةمويخلئ كل تقدير ففيه غاية التعقيد. 

فيإن قليت: مراده بقؤله:”يردهيرده عن أذ الزكاة قلت: يلزمه الفساد» لأنه يقتض يكون عدم القدرة علئ 
مايرده عن أعحدالزكاة شرطاً لحل الأحذ والحكم حلافه» لائه يحل له أذها وإن كان قادراً علئ مايرده علئ 
أخذها من قرض ونحوم» قال فيْءالَاتارخانية: وفي كتاب علي بن صالح الجوزجانيج. ابن السبيل هو الذيلا يقدر 
على ماله وهوغتي» ولو قدر على أن يستقرض فالقرض خيرله من قبول الصدقة» وإن قبلها لحزأ لمن يعطيه» وفي 
الحجة الأولى أن يكتسب أويقترض ولا يأخذ الزكاة » لأنه غني صحيح ولو أحذها yy‏ 
لهذا الذي هوغني من وجه فع القدرة على أذ القرض أوالاكتسابء ثيت ذلك في من له دين مؤجل أيضاًه فلا 
يتبغي خل كلامه كما ذكرء ولأنه لايكون ناظماً للقيد الذي اععرض غلى الفوائد وشرحها بالإحلال يه ء لأنه إما 
يكون ناظماً لشرط الأخذ لالبيان مقدار المأحوذ» وليس في انتفاء القدرة على مايرده على الأحذ مايشير إلى بيان" 
مقدار الماعوذ بوجه,ٍ لأنه إنماً يفيد إطلاق الأحذ لا لبيان مقداره فتامله! والله أعلم. فلوقال علئ مايمونه لكان 
(1) فتاوى قاضي عمان ج: ٠١‏ ص: 28 4 قعل قي مال التحاره على هامش الفتاوى الهندية ج: ١ط‏ ياكستا. 


[فة الفحاوى التاتارحانية ج:۲» ص :۲۷۸ الفصل اللامن قي المسائل المتعلقة بمن توضع فيه الزركؤة سط حيدر قباد دكن. 
(۳) المصدرالسايق يتمامه. ص ۲۷. ّْ 
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كاقياً في تقبيد المسكلة المتقدمة فيالبيت الأول فيالدين المؤجل» رارق سق الأول هكنا: ع 


أقول له أحذ الكفايةعندنا 
لكان ناظماً للخص المنقول ولكنه مع ذلك يكون مخلابمسهلة الغائب أن ماله ولو كان اليعان عليئ هذ الصفة, 35 
ودينك لم يحلل أو الخصم معسر نساها كي وله الي 
وتقييد هذا بالكفاية فيهما إلى العود أوحل الديون المحرر 


لدحل جميع ذلك مع الإشارة إلئ أن التقييد هوالمحررفيفهم أن الإطلاق مرجحوحء وضمير” فخمذه“ للرزكاة 
في الترحمة كما فعله المصتفة, وفي “فيهما" للصورتين المذكورتين. والله أعلم سبحاته وتعالئ أعلم. 

وَمَنْ كات امال حرام فَكلَّهُ «[484 تُصَدَقُ مَافِيْهِ الرّكة تُقَكَرٌ 

وجري عِنْدَلبَعْضٍ عَنْهَا بيه 4009 وَنَفْيِيُمْ يي للغريم مُمَرْرٌ 

”فكله “معمول تصدق بالفوقية بمعنئ أعطى كل المال الحرام» وهومتعلق تقدر» ويجزي يعني المال الحرام 
عتد اليعض عنها يشرط نيتها. وقد اشتمل الييتان علئ مسائل من القنية. 

الأ ولي: من له نصاب فأكثرء من مال حرام لايجب فيه الزكاة ويجب التصدق بجميعهء فقد نقل في القنية 
عن كلام تاج الدينْ أي الصدرالشهيد: لو كان المال الخبيث نصايا لايلزمه الزكاة » لأن الكل واجب التصدق 
عليه فلايقيد إيجاب التصدق يبعضه (١)وفي‏ البزازية نندرهء ويحب حمل النظم علئ ماليس له مطالب. واللّهأعلم.: 

الانية: إذا أحرج زكاة ماله الحلال من مال حرام هل هو يجري أم لا؟ فبعض المشايخ مال إلى الإجزاء 
ويعضهم ممع الإجزاء ذكرذلك فيالقنية فرقم لعمرالحافق فقال: له مال خحبيث يتصدق یه ويتوى به أداء الزكاة عن 
ماله يقع عتهاء وقال تاج الدينَ أحوالصدرالشهيك: لايسقط عنه الفرض (7)وفي البزازية: لونوئ فيالمال الخبيث 
الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهاء(؟) قلت: وهوالأظهرء لكن في البزازية ذكر الإجزاء فقط. وثبوت 
حلاف تاج الدينٌ» وكلام البزازي ينفي ماذكرناه من الحل إلا أن الذي تقعضيه القواعد الفقهيةاق يَكون في الوجه 
الذي له مطالب مجزيا بالخلاف» لأن بالضمان المقررعليه يصح تصرفه فيه علئ ماعرف» وأن يكون في الوجه 
الذي ليس له مطالب غير مجزي » لأنه واحب التصدق. 

قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذاكان يملك نصاباً زائداً عما يقابل المال الخبيث الذي تقررعليه ضمانه لأنه 
لولم يكن كذلك يكون بالضمان مديوناً فلاتجب عليه الزكاة. واللّه أعلم. 

المَالمَة: رقم لعين الأئمة الكرابسيت» وقال: عليه زكاة دين ودين لرجل وماله يفي بأحدهما يقضي أولأدين 

الغريم؛ ثم يؤدي حق الكريم(4). ٍ 
32 المصدرالسابق يتمامه. 


(۲) الفتاوى البزازيه ج:١‏ على هامش الفتاوى الهددية ج:4 ص:87» الثاني في المصرف حط باكستان.. 
هع القنية المنية ص: 5 باب قي أداء الزكاة والية-ط كلكه. 











قات ولأيخفيم مافيالبيت الأول من التعقيد الحاصل من لفظة ”م“ النافينة إذ ربا نظن موصولة 

قل و کان هکذا. ۰ 
تصاب حرام والتصدق واحب بمجموعهقالوا: فليست تقدر 
لكان أحسن» والضميرفي ”ليست “للزكاة. 
وَلَونَوَئ الْمَفْرَوْضٌ منهًا بحا كم 48538 لِذِي زرحم ولان فيه ا ويو حر 

ضميرثمنها وفيها" لا كاةء فالقولان هما: السقوط وعدمهء وفي بعض النسخ ”فيه“ فيكون الضميرللمفروض» 
والقولات: إجزاؤه وعدمه. وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من قاضي غحان: رجحل له أخ فقضى القاضي عليه بنفقته 
فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة» قال أبويوسظ: يجوز. وقال: محمك: يجوزفي الكسوة:» ولا يجوز في الإطعام, 
وقول أبييوسف في الإطعام حلاف ظاهر الروايةء(١)‏ وفي‌الذحيرة: إذا كان الرحل يعول صبيا يتيما فحعل يكسيه 
ويطعمه ويده مع يده.يحتسب ويخسب مما یا کل عنده ويكسيه من زكاة ماله لاشك أن الكسوة تجوز بطريق 
القيمةء لأن ماهو الركاة: ل ل صن ني قلت: في الملتقط: وعليه إلفترئ..والله أعلم. 

| قال: فأما الإطعام فما يد فعه إليه يجوز بطريق القيمة أيضاً لماقانه ومايأكله معه بطريق الإباحة والتمكين. 

فعلئ قول أبي يوسف يجوز يطريق القيمة أيضاً؛ وعلئ قول محم لايجوزء ذكر قول بي يوس في نوادرهشامٌ 
وقال: في الزيادات: وفيمن وحب عليه الزكاة فاشعر طعاماً ودعا المساكين وغداهم وعشاهم» لم يجز ذلك 
من الزكاة» ولم يحلك فيه حلافاً, قال الشيخ أيوعبد الله الجرجانج: عندي أن هذا قول محمةء وأما على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفخ يحوزء وكأنه قاس الزكاة على صدقة الفطرء فإن الإطعام جائز فيها عندهماء خلافا لمحمة: 

قلمت: وفى العيون: ومايأكل (1) بنفسه من غير أن يدفعه إلبه لايجوز لا نعدام الركن ولم يحك حلفا انتهئ. 

تشييه: فيبيان المراد بالصبيء قال في جوامع الفقه للعتايت: ولودفع إل صبي يعقل معناه: لايرمي ولايخدع عنه 
يحوز. وكذا المعتوة» ولايجوز إلئْ صبَّي لايعقل ولاإلئْ مجدون إلاإذا قبض وليه:أبوهأوحده أووصيه» وكذا قيل 
فيمن هوفي عيا له قريبًكان أوأجنبياً وقيل: ليس لغير الولي ولاية القبض» إلا عبد غبيتهم غبيةٌ منقطعةٌ أويخحشى 
الفوتء وفي حيل الخصافت: أرأيت الرجحل تجب عليه الزكاة إن كان له قرابة محتاج أوأحت فهل له أن يجري 
عليهم زكاة ماله السنة كلها؟ قال: نعم» وهر ماحورفي ذلكء إلا أن يكون القاضي فرض عليه التققّة لأحد منهم» 
فأراد أن يعطي مافرض القساضي عليه ويحتسب ذلك من زكاة ماله لم يجزمن الزكاة» وكذافي المحيط ونخوه. 
في الواقعات» وعلل بأنه أداء واحب بواحب آحرء وفي النهاية مثلةٌ. 

قلت: 5 العيون نحوه» لكن في الذحيرة: وذكرفي المجرد في كتاب الزكاة للحسن بن زياد عن 
أي حنيغة : ل و کان له أخ أوأحت أوسائر ذوي قرابته فأمرالأمير أوالقاضيبالإنفاق,عليهم أولم يأمرهم بثالك فترئ 


(۱) فتاری قاضي عمان ج:١‏ » على عامش الفتاوى الهندية ج:٠١‏ ص:١75-‏ ط باكستان. 
:(؟) فين: ”يأكلد“ 








يما ينفق عليهم من النفقة؛ من زكاة ماله أجزأه إن يحتسب ذلك من زكاة ماله ثم قال بعده يقليل: إذا فزض القاضي 
علئ رجل نفقة ذويقرايتة» فجعل يعطيهم من تلك النفقة ويحتسب من زكاة ماله فعلئ قول أب حنيفة يحوزء 
وعلئ قول محمد ّلايجوز. وفني التاتارخانية. محيلاً إلى الغيائية: لونوى الفرض والزكاة جميعاء عند محمد لا يقع 
عنهاء وعن أبي يوسدٌيقع عنهاء وفي الحاوي عن الإمام أبي بكر الإسكاف. قال: إنه يجوز من الزكاة والفرض 
حميعاء وفي المعقئ: إن نوى مايعطبهم من فرزض القاضي عليه لم يجز(١‏ )وفي الخلاصة نحوه؛ وفي حرا نة الأكمل 
عن المجرد: لوأنفق غلئ قرابته ممن تجوز شهادته لهم وهم محتاجون ونوى .ال زكاةجاز» فرض. القاضي نفقتهم 
: أولم يفرضء كانوا فيعياله أولم يكونواء وفي نوادرهشام: إن فرض القاضي نفقتهم» لم يجزء قلت: وفي الواقعات: 
في الإطعام: إذاد فع بيده يحوزلو جود التمليك. 
قال المهينفت: وفي القنية نقل الإجزاء ‏ لأن العبرة للقلب دون اللسانه ثم نقل عدمهء ثم قال: والأصح 
رواية أنه يجزيهء لأن العبرة بنية الدافع لاعلم المدفوع لهء إلاعلئ قول أبي جعفرٌ (؟) ْ 
قليت: هذا وهم للمصنفت. وليست هذه مسعلة القنية إذ تلك في ماإذا دفع لمحترم ركاة ماله وقال: دفعته 
إليه قرضاً ونوى الزكاة وليمست مسعلة أداء الواحب بواحب آعحروالتية هُنا موثرة إذالم يوجد منه لفظ ينأفي مانوأه. . 
قال المهشفتٌ: ويوحذ من مفهوم البيت بطريق الأولوية الإجزاء من غير حلاف إذا لم تكن مفروضة 
من القاضي» وقد. صرح به قاضى حا وغيرة.. قلت: في نفيه الخلاف نظرء فإن مقتضئ مانققله آنفاً عن القنية عن 
أبي حعفرٌ أنه لايجزي عندةٌ إن لم يعلم المدفوع لهء وفي شرح التمرتاش: وفي موضع لاتسقط الزكاة حتى' يعلم 
المتصدق عليه الذي يعطيه صدقةء كذارويعن أصحابئاً وسيأنيله مزيد تحرير وإيضاح. عند قوله:ع 
وإن يموها حازت بما هوواهب 
ار ويوجرعلئ كل حال. والله سبحاته وتعاليئ آعلم. 
رَهُ أن يُحْثَالَ فِيّهَالِوَلِدٍ 4809 وَنِيثُْ فِيْ الأخذٍ ظلماً مُوئِرٌ 
0 ويكره أن يحتال من وحب عليه الزكاةء ” فيها“ أي في الزكاة لأحل والدم و ”يته“ ا 
يؤثر في الأحذ في حال الظلمء ختن يسقط عنه الواجب. EOL‏ ع 
الأولئ: رقم لعم رالحافظٌ ولشرف الأئمةا والقاضي‌عبدالجباروقال: رجل له والدان معسزان فاحتال 
في صرف زكاته إليهما فتصدق بهاعلى الفقيرثم صرفها الفقيرإليهما يكره؛ وهي شهيرة مذكورة فيغالب الكتب. 
المامية: قال فيالقنية بعد ذك ركلام أبيجعفر المتقدم: وقد اعترض عليه في جمع التفاريق في أنه ينوي 
الزكاة بما أعذه منه الظالم ظلماً أجزأ وإن كان يأحد الظالم على غير جهة الزكاة. (۳) ونقل عن الواقعات: أن 
السلطان الجابر» فذ كرما سيأتي في ‌النظم قرييا مايناقض هذا ونبيته هناك إن شاء الله وقدبسطت الكلام هناك 


را الفتاوى العاتار عحانية ج:7 ص:۲۷۹» ٠١‏ /ء الفصل الغامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة. 
(۲) القنية المنية ص: ١٠ء‏ باب في آداء الزكاة والنية -ط المكتبة للمهانددية كلكته. 
(۳) المصدر السايق يتمامه. 








وحرزته. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
وَقَوَلَان فِيمَا لايَرَئ. مِنْ سَوَائِم 4289 رَعِنْدَهُمَا فِيْهَا الرٌّكاهٌ تصور 
ر"قولان“ مبعدا و”فيما لا يرى“ خبرة» و”من سوائم" متعلقه؛ والسوائم جمع سائمة» وهي: :التي ترعئ 
أكثر السنةء ولاتعلق في الأهل» وهذا المرادمن السائمة شرعاً. وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من الظهيرية: رحل له 
سوائم عميء فعن أبي حنيفة في وجوب الزكاة فيها روايتان: وجوب الزكاة وعدم وحوبها؛ وعند هما تجب فيها 
الزكاة: كما لوكانت فيها عمياءء قال المؤلفٌ ماحاصله: ؤفيقوله: لايرئ إشارة إلى ماأشارإليه في الفتاوئ 
من وحوبهاء وكان غالبها يصر إذ الحكم للغالبء ويعسر تحصيل المراد من هذا البيت لالتباس الضمير في يرى 
لأنه يفهم منه لأوّل وهلةعودةٌ إلى المزكبي ولوجعل النصف الأوّل منه مكذاء وبالله التوفيق ع 
وقولان فيعمي السوائم عنله 

لكان أحسنء وأصرح في كون فلي عن الإما,وعذا طادر وله أعلم. 

َلَوْدََعُوًا الفا لِضَخْصٍ لِمُعْسِرٍ 4859 فَيجْرِبهمْ لأحيْث بابض يُوَمَرٌ 

ضمير”دفعواء' لمن:وحبت عليهم الزكاة» ”لمعسر”» اسل أن يعطيها”لمعسر فيجزيهم الألف“ وضمير 
”يؤمر“ للمعسر أينحيث لم يكن المعسر أمرالشخخص بالقبض. قال المصنفت: فيالببت مسائل. 

الأ ولى: دفع حماعة ألف درهم من زكاة مالهم إلى شخحص يدقعها إلئ معسرأي فقيرو ذلك الفقيرغيرامر 
لذلك الشخص بقبض زكاتهم له» يجزيهم ذلك؛ لأن القابض وكيل عن الدافعين» فما اجتمع عند ه مالهم» فجازت 
زكاتهم؛ كما لودفع رحل مأتي درهم أؤأكثر زكاة ماله إلى فقير واحدء ذكره في تاو قاضي نحان(1): 

گال المصشف: وهذا مكروه عتدتاء لأن الغنن حكم الأداء فيعقيه» لكنه يكره لقرب الغنئ منهءكمن صلى! 
وبقربه نحاسةء غیرجائز عندزفرء وعن أبييوستٌ: لابأس بدفع المأئتين ويكره مافوقها. 

فائدة مسرمة: قال في التائر ممانية إذا دفع رجلان إلئ رحل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بهاعن زكاة 
ماله فخلط الدراهم قبل الدفعء ثم دفع فهو ضامن؛ وف يالححة: إلآّ إذا حدّد الإذن أوأحاز المالكان فحينعذ يجوزء 
وفي السراجية: أووجدت دلالة الإذن بالخلط» وفي التتمه: كما حرت العادة بالإذن من أرباب الحئطة بخلط ثمن. 
الغلات (؟)انتهئ. 

العانية: مفهرمة من التقييد بعدم أمر الفقير للشخص بالأحذء فإنه ل وكان الفقير آمراً لشخخص بق بيقبض الزكاة 
له لاتجز يهم: قالوا: كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ها في يد الاتحذمأني درهم جازت زكاته؛ ومن أعطى بعد ما 
اجتمع عند القابض ذلك لايجوزء إلاأن يكون الفقير مديوناء أشار إلئ ذلك قاضي حاں» قال وهي: مسفلة فقيه 
التركما نين ثم قال : أقول: وكذا لوكان للفقير عيال كثير يحيث لو أنه ورّ عه عليهم أصاب كل واحد منهم دون 
المأنين».لأن التصدق عليه في المعنئ تصدق عليه وعلئ عيالهء كذا في النهاية وغيرها. 


)0 فتاوى قاضي خحاں على هامش تلفتاوى الهندية ج: ١‏ صن: :774 فصل قيمن يوضع فيه الزكاة-ط باكستان. 
(۲) الفتارى التاتارحتانية ج:7اص: 7 الفصل التاسع في المسالل المتعلقة بسعطي الز كان ط حيدرآباد. 





قال: وينبغي في الدين أن يقابل بالزائد على المات ن» وفي الظهيرية: نحو ماتقدم من التفصيل في : 
الأمرو عدمهء ثم قال: وإن كانوا لايعلمون ب يعني بأمرالفقير للقايض جاز في قول أبيحتيقة ومحمل: 

«قلت: هذا القول لايفهم من البيت وإنما فيه عدم الإجزاء مطلقاء والله أعلم. 

قال:المَالجَة: لودفعوا بأنفسهم إلى الفقير فهي علئ هذا التفصيل مفهومة من التقنيد بالدفع إلى شختض 
يدفع إلى الفقيرء ء قلت: يريد الفصيل المذ كورفي كلام قاضي خان والظيهرية من الأمر وعدمهء والعلم بالأمر وعدمه» 
وهذا من مفهوع المنوافقة لأن ثبوت ذلك فيحق وكيله ثيوت بالأولويّة فيحقه. والله أعلم. 

قال: وبقي مالودفعوا جميعاً إليه أوإلئ وكيلهء ماوقفت على نص صريح فيذلك» وينبغي أن يكون على 
الحلاف مكروهاعندناء غِيرجائزعتد زف قلت: ويشكل علئ هذاجميعه مافي الظهيرية عن المتتقى: قال أبويوسق: ٠‏ 
في رحل نوئ(١)أن‏ يعطي رجلاً ألف درهم من زكاة ماله» والرجل معسرء وليس عليه دين» فجاء المعطى له بألف 
درهم فوزنها له مأئة مائة كلماوزن مأئة دقعها إليه» قال: تجزية الأ لف من زكاتدء فإنة أطلق الإجزاءه وقواعدالمذ هب 
تقتضي عدم الإجزاء بعد بلوغ مامع الفقير مأثتيدرهم في هذه الصورة فإن صورة قاضي خان التيقاس عليها مفروضة 
في إ عطاء الكل دقعة لا بعد اتصافه بصفة الغناء» لكن يمكن أن يقال: إن نية إعطاء الألف له مع حضورها نزلت 
منزلة الإعطاء وإنه يجوزويكره للقرب من الغنى» ووزنهامائة مائة بمنزلة العدّه وفي فتاوي قاضيخان: قال أبويوسف: 
تجزيه ألف عن الزكاة إذا دفع الألف في مجلس واحد والألف كان حاضراً في المجلس, قال: وإن كان الألف غااً 
ونوئ أن يعطي الألف. قأتئ بما تنيدرهم فوزنها ثم بعث إليه مان مسائةدرهم قوزنهاله جازالماتتان من الركاة» والباقي 
تطوعء (؟)وهذا يأيد ماحماناعليه الكلام» فلا إشكالء لكن ينا في الإطلاق ماتقدم عن أبييوسف من كراهة ما 

- فوق المائتين. والله أعلم. 
MN E ES‏ 
”وإبراء رب الدين“مبتدأ ضاف إليه يعني المديون» ”بعدحوله“ أييعد ماحال حول الدين”فقولان“مبتدأثا ن. 

والخبرقيه مقدر» والجملة خبرالميتدأ» و”المديون بالمال يقدر' فيموضع نصب على الحال . . - 

وقد إشتمل البيت علئ مسئلة من القنية: لوأبرأ رب البدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون 
فقيرا لايضمن بالإجماع» وإن کان غنیا ففیه زؤایتان(۳). 

قلت: وقدرأيت عن يعض المشايخ تصحيح رواية عدم الضمان. وفي الظهيرية: أنه لوجهل جال المديون 
في الغنئ والفقر ووهبه:لم يضمنء فإن عدم الضمان في الغنى مذهب الثاني» والمراد من الضمان أن يحب عليه 
الركاةء وسيأتي في الكلام على قوله: 

وأقرضت الفا بعدما حال حولها 

(۱) في ن: ”ينوي“ 


(1) فتاوى قاضي حاد ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ب ص: ۲۹۹ - ط پاکستان. 
(۳) القنية المنية ص: ١1ء‏ باب في حولان الحول - ط المكتبة المهاتتدية كذكته 








عكار تالدع ان قار ساقا ره E E‏ 

في الدع َل الْمَوْثٍ لخ خُلْقُهُمْ 4319 وَإِخَرَاجُهَا جَهرَاً مِنّ السّرٌ تر 

: “ ميتدأ» و "فى الدفع“ خخبرهء ل الموت“ ظرفة وللأخ» مت متاق البقم ”"وإخراحها“ أي الزكاة» 
ميتدأ:ومضاف إليذء و”أجدر“ الخير» و "من السر“ متعلقه و "جهرا“مصدرقي موضع الحال» أي معلنا. وقد اشتمل 
البيت علئ مسكلتين من القنية. 

الولى: : قال بعد أن رقم للقاضي عبد الجبارٌ وأبي الفضل الكرمانيئ: دفع إنسان زكاته فى مرض موت إلى 
أححيه ثم مات وهو وارثهٌ وقعت موقعها(١)قلت:‏ وفيالتاتار خخانية سعل عن ذلك علي بن أحمدٌ وزيد في السوال» 
وأبى الورثة أن يجيز وا ذلك وهي تخرج من الثلث» ققال: هناحكمان: جوازالركاة للأعمتء تجوز نن حيث أنه 





زكاة فيما بينه وبين الله تعالئع ومن حي أنه وصية ترد إذلا وصية لوارث انتهلى.ثم رقم ليوسف الترحمان: وأبي حامد 
وقال: لاتصح كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يد فعه إلى قريب الميتء لأنةٌ وصية كذا هذاء ثم رقم لعين 
الأئمة الكرابسحٌ وقال: صمح لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصية» وفي الظهيرية عن الزند ويستيت: أن الأفضل 
صرف الزكاة إلى أحد هولاء السبعة: أخعوته ! وأحواته ثم إلى أولاودهما ثم إلى أعما مه أوعماته ثم إلى أعحواله أوإلى 
حالاته ثم ذوي أرحامه بشرط الفقر في الكل ثم إلئ جيرانه ثم إلئ أهل سكنه ثم إلئ أهل مصروء وعن أبي حفص 
الكبير: لاتقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج: حتئ يبدأ بهم فيسد حاحتهم ثم يعطي في غير قرابته إن أجب. 
العائية: رقم للقاضي جلال أولقاضي نحان في الأمالي» وقال: الأفضل هو الإعلان في الزكاة والإظهارء 
٠‏ وقي التطوعات الإلحفاء والإسرار» 0 نقل المصنثٌ عن النهاية في أوائل كتاب الحج: أن الإخفاء خير من الإبداء» 
واستدل بقوله تعالئ ”وَإنْ تُسْهُوُهَا وَنُو نوها الْقمَرَاءَ مَهُوَحَيرٌ لَكمْ“(7) ورد بأن المراد صدقة التطوع؛ ولوسلم 
فلايدل ! لأعلئ :كونه من جملة الخيرات» لا على المدعئ. ْ 
قلمت: في هذا نظرء لأن”ححيتهنا أفعل تفضيل لمقابلته بقَولهِ تعالئ”كنعة هی" فقد ذ کر في تقسیرالسجا وندي, 
إن تبدوا الزكاة وتخفوها أي النوافل؛ واعترض بأنه لايصح لأنة أحبرآن الإحفاء خميره ولا يكون. التطوع خيراً من 
الفريضة» فيدل على المدعئ» أن يحمل ذلك على التطوع في الموضعين» وف شرح التمرتاشيي؛ وفي التفسير قيل 
الإتيان في السرأفضلء لأنة أبعد من الرياء» وقيل: العلانية. أفضل » لأن الزكاة من شعائر الدين؛ ولأن فيه زيادة رغبة 
لغيره في الإيتاء» وفيصدقة التطو غ إتفاق أنه في الس رأفضل» » وقي أحكام القرآن للإمام أبي بكر اللحصاص 
ابن عباسٌ إنها في صدقة التطوع» فأما في الفريضة فإظهارها أفضل لكلايلحقه تهمةءوعن الحسنّ ويزيد ابن سيت 
و قحاد الإخحفاء في جحميع الصدقات أفضل؛ ثم قال: ومن أهل العلم من يقول:إن الإجماع حصل على أن إظهارصدقة 
الفطر أولى من إحفائهاء ثم أحذ في الاستدلال لذلك ء ثُمّ قال المصنفف : ولو سل دلالة يعني على المدعى فمحمول 
(؟) كذافي القنية ص: ه-54- كاب الزكاة ‏ باب في أداء الزكاة والنية. 
(”) البقرة / الآية ص:1/؟. 
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على حال العسخاية لعدم التهمة في حقهم ‏ بحلاف زمائنا لثبوتهًا فكان الإظهارأفضل. 

قلت: هذا منقول عن الزجحاج وتنمته: وكذا النفل لخحشية الاقتداء“ لكن فيه بحثء لأن النص لم يفرق: 
ولم يفصل» وفي هذا نظر. وتقل المصنف عن الكرا بسيج: أنه يجوز أن يقال: إن لم يعرف ما معه فصدقة الفرض سراً 
أفضل: حوف الظلمة» قال المصدفع: أقرل إن كان ثمة ظلمة يتبعرن أرباب الأموال فيأعذونها أويأحذون زكاتها 
ويضعونها في غيرآهلهاء u OA CGE‏ 


وإ كان ِي نعف و يَسْتَعْرِقُ الَّذِيّ 4079 له يُحف وف الواريين ويستر 
٠‏ كدڌلك تحوف الظالمين مفضل ْ الأجاناء ري تدر هلا سيظر 


الضمير قي”كان“ لمن وجيت عليه ال زكاةء و”يستغرق“ مال ال زكاة مايملكه من المال لعدم إحزاجه في مدد 
سابقةء و”يخحف“محزوم في جواب الشرطء و”موف“ممعول لأحلهء”ويستر“ مستانف أي يسترالمال الذي يخر جه» 
والتشبيه في قولي” كذلك“ لاإحفاء. وقد اشتمل بيتي وييته على مسئلتين يذكر فيهما أن السر أفضل من الجهر 
بالزكاة» بحلاف ما قدمه أولا من إطلاق أفضلية الجهر. 

اللّولىٌ؛ من القنية: رقم للمحيط والتوازل وقال: مريض له مأتتادرهم وعليه من الزكاة ماتتادرهم لايعطيها 
ولوأغطاها فللورثة أن يرجعوا على الفقراء بكانيها» قال: يعني البديع» هذا قضاء لا ديانةء فقد أطلق قاضي جلال. 
في آماليه: أنةٌ يؤديها سرا من الورثةء وله أن يستقرض لأداء الزكاة إذاغلب علئ ظنه أنه يقدر علئ قضائه لوأجهد نفسه 
وإلافلا“(١‏ )زاد في الواقعات: فإن لم يقدر علئ وفائه حتى مات يرجيئ أن يوفي الله تعالئ ديته في الآخحرة من کنوزې» 
وصرّح بأن الاستقراض عندالظن المذكور أفضل؛ وفي الفخرية مثله» وقال: إن الاستقراض فيالصورة المذكورة 
أفضل» وإن عدمه إذاكان أكثررايه أنه لايقدر على القضاء أفضل. لأن حصومة صاحب الدين أشله وذكرفي كتاب 
الحج» وعن محمد من عليه الحج إذافرط ولم يحج حتئ تلف مالة» وسعه أن يستقرض الساعة فيحجء وإن كان 
لايقدر على قضاء الدين» وإن مات قبل أن يقضي دينه قال:أرجو أن لايؤاحذ بلك فلايكون اثماً إذاكان من نيته' 
قضاء الدين إذا قدره انتهئ. ولم يعرل فيه على غلبة الظن» بل أناط الأمرفيه بالنية» فينبغي استواء الموضعين إذلامقتضى 
لتخصيص أحد هما بهذا الحكم دون الا حرء وينبغي أن يكون الأمرهنا كالأمر في الحج لأنه لافارق بينهماء.وفي 
الحديث: اعتبار النية في مثله في عدم المؤاحذة» ويؤيده ما في البزازية: مات وعليه ديون إن كان من قصده الأداء 
لايؤاحف بة يوم القيلمةء لأنهٌ لم يتحقق المطل»(؟)لكن رأيت: في مختصر المحيط الرضوي. في كتاب الزكاة 
ماذكر فيهاء وقال: وكذا في الحج» والله أعلم. لكن رأيت منقولأعن شرح الكافي لصدرالقضاة: وأداء الزكاة في 
مرض الوت لازواية عن أصحابنا فيه» فإن قال قائل: إنه يعتير من وجه الثلث لابيعد. وإن قال قائل: إنهة معتبر من 
لوت وعراص حم a‏ مضطر إلى أداء الزكاة لكونها فرضاً عليه. وهذا التصحيح يقتضي أن لارحوع 
)١(‏ القعية المنية ص: 18-37 باب في بيت المال ومصارفه ومسائل متفرقة- ط كلكته. 
(۲). الفتاوى البرازية ج:٠‏ على هامش الفتارى الهندية ج:٤‏ ص:٤‏ ۸ء كتاب الزكاة -ط ياكستان. 











- : - ل د ل بيطت 


للورثة بالشلثين» ويمكن التو فيق بقضية القضاء والديانة» وذكرفي البرازية: مثل الذي ذكر في المحيطء والنوازل 
غقيب قوله أخرٌالركاة حتيئ مات تصدق سرا من الورثة. 

قال المهشفت؛ وفي قولي: #سوف الوارئين» إشارة إلى أنه لايخفيها عن غيرهم إلا إذاظن الخبريصل إليهم. 

قليت: وتقييد النظم بالا ستغراق هو تابع فيه بعبارة القنية.والحكم مع عدخ الاستغراق من حيث الرحوع 
للورثة متحهء فترك هذا القيذ من البيت أوليئ» لكلا ينو هم كونةٌ احترازيا فيجعل طكذا. 

موعمرهنا والضعف يبعث يعطها مسرا لخحوف الوارثين ويستر 

التانية: في بيتي وقد تقدم الكلام عليها قبل ذكر البيتين ولم أقف عليها منقولة في كتب فقهائنا 
لكن رأيتها في الكشاف وغيره بغيرمعزوة إلى مذهب وهني تجري على القواعد وقد أشرت إلى ذلك في النظم يعزوها 
إلى التفسير. واللة أعلم. 

َل ينو اجا رت َا هو راهب 43 ولو يكره السّطَانُ شخصا وَيَقْهْرٌ 

رَيَأَحُدُ ها ُحْرِيْه إن تلق أَمُلَهَا 4549 وَعَنَ بَعْضِهِمْ بِالْحَبْسِ 207 

ضمير”ينوها“ و”حازت“ للزكاةء و”بما هوواهي“متعلق أحد هماء وشخصامفعول “يكره ويقهر“ وضمير 
"يأاخذها“ للزكاة» وكذا” تجنزيه“ وهومحزوم جواب الشرط» وضمير”يجبر“للمزكي. وقداشتفل البيشان.علئ 
مسسائل من القتية. 

الا ولي: قال بعدأن رقم للأصل: وهب لمسكين درهما وسماه هبةٌ ونواه من زكاة ماله أجزأهء ورقم 
للس رحسي وقال : لأن العبرة للنية » فلا تتعتبر بالفظ ألهبة )١(.‏ 

قلبت: في شرح النمرتاشيح عزاهذا إلى المبسوط»ثم قال: قال الححلواني 2 وإن لم يعلم المسكين أنه زكاة ماله. 
والله أعلم وقيل ذلك رقم للعلاء التاحري وقال: دفع لمحترم زكاة ماله وقال: دفعته إليك فرضاً ونوى الزكاة تجزيه» 
لأن العبرة فيه للقلب دون اللسان. وعن عين الأئمة الكرابسي: لا يجزيه وعن يوسفف | لترحمانيّ يجزيه إذا تأوؤل 
القرض بالزكاة. قال: وهذا أحسن الأجوبة والأصح رواية أنهُ يجزيهء لأن العبرة لنية الدافع لالعلم المدفؤع | إليه إلا 
على قول أبي جعفر.. 

قلت: في البزازية قال: والعبرة لنيه الدافع لالعلم المدفوع إليه. ثم ذكرمسغلة المجتزم. ثم قال: وعدم 
وقوع الدفع.والذي أحذه السلطان مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع علئ اخحتيار المحقق شمس الأثمة السرخسي 
بناءً على عدم ولا ية الظالم الأحذ من الأموال الباطنة. قلت: وهذا يقتضي.الاختتصاص بالباطئةء والله أعلم. قال: 
أونظرا إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحداً لا يخلو في هذا الزمان عن جروض ظلم مالي أو 
E‏ عن الزكاة لضاع حق الفقراء. 

قلت: وهذا يقتضى الشمول .قال: أويناءٌ علئ ماذكره فيالغياث. قال آبو نصرالصفار” : جاء عن الاخ 


زفق القنية المنية ص: ٥‏ ياب في أداء الزكاه والتية جط كلكتى 





ا ۸7 ان 

ومحمة أن من دفع زكاته إلى فقير يريد نها هبة وترى ال زكاة وأحذه اإفقيرعلئ أنها هية لايجزيه عن الزكاةء ويازمه 
الإعادة» ويشترظ علم المدفوع إليه بكونه زكاة مال» قال: وهذا يخالف ما تقدمء ولأنه صرح بالوقو ع عن عين 
الزكاة» فيماإذا قال: أقرضتلك أووهيتك. )١(‏ 

العامة لوامتتع من الزكاة فأحذها الإمام كرهاً ووضعها فيموضعها أجزاه لأن له ولاية أحذ الصدقات» 
فقام أعمذه مقام دقع المالك» وامشكله فخحرالأئمة الثر. ا بأن التية شرط ولم توجد مته. قلت:الإشكال غيرظاهرء 
لأن الصورة فيمن أذ منه زكاقمالهء الهم إلا أن يريد التلفظ بهاء وليس بشرط عتدنا. والله أعلم. 

وفي الواقعات: السلطان إذا أذ الصدقات قيل إن نوك بأدائها إلى السلطان الصدقة عليه لايؤمر بالأداء ثانياً 
لأنه فقير حقيقة» ومنهم من قال: الأحوط أن يفتى بالأداء ثائيا كما لولم ينولا نعدام الفقراوهوا الاختيار الصحيح وإذا: 
لم متهم من قال: نأمر أرباب الأموال بأدائها ثانياً فيما بينهم وبين الله تعالي» لأنها ماوضعت موضعهاء وقال 
أبوجعفرٌ لانأمرهم. لأن أذ السلطان منهم قد صح لأن له ولاية الأخذ فيسقط عن أرباب الصدقاتء فإن لم يضعها 
موضعها لا يبطلى أحذه» وبه يفتئ» وهذا في صدقات الأموال الظاهرة. أمالوأذ منه السلطان أموالاً مصادرةٌ ونوئ. 
أذاء الزكاة إليه فعلى قول المشايخ الأولين يجوزء والصحيح أنه لايجوزء وبه يفتئ» لأنه ليس للظالم ولاية أحذ الزكاة 
عن الأموأل الباطنة» ويه نأحل. 

قلست تقدم له عندقوله ”ونيته في الأعحذ ظلماً تؤثر“ عن القنية إذا نوى الزكاة بما أعمذه منه الظالم ظلمًا 
أجزاء ه وإِن أحذه على غيروجه الزكاة» وعلئ هذا فيحمل على الأموال الظاهرة. قلت: يظهر بين هذه الفروع تدافع» 
والتحقيق لاتدافع» بل المسكلة السابقة هي مسكلة أحذ الأموال مصادرةء وقد حكى فيها في الواقعات قولين» الإجزاءء 
وعدمه» وأن الفتوئ علئئ عدم الإجزاء» واقتصر في القئية على قول منهماء والنظم في البيت السايق اقتصرعلئ القول 
الذي الفتوى على حلافه. الهم ألا أن يقيد النظم بزكاة الأموال الظاهرة» وأما مسعلة هذين البيتين هي مسعلة أخذ 
السلطان الصدقات قهراء وفيها قولان كماتقدم. 

تنسيسيةة: إنما نظم حلاف ما عليه الفتوئ من الإجحزاء وضعها موضعها أولا. وفي البزازية: السلطان الجائر 
إذا أحذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وتسةط في الصحيح» ولايؤمر بالأداء ثانياًء"فإن صادرأوأخف الجيايات» 
ونوئ أن تكون عن الزكاةء أونوئ أن يكون المكس زكاةء فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاةء وكذا قال الأمام 
السرحسي. ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه أولمن يهدى إليه الباكورة» أوبمن يبشره بقدوم صديقه 
أويخبريسره أوإلى المعلم أوالخحليفة الذي في المكتب إذا لم يستاجره يجوز(1) والله أعلم. 

المَالمّة: وإذا امتنع عن أداء الزكاة لا توعحذٍ منه جبراً لكن يحبس حتئ يؤديها عن اختيار» حكاه في القنية.. 
ودعوى المصنف أن فيه حل الإشكال المتقدم عن فر الأئمة لأنه إذا حبس حتى أذّا هاعن اختيار منقطت ء لأن له 





)0 الفتاوى البرازية ج على هامش الفتارى الهددية ج: 4 ص:5/-/مء الثاني في المصرف ب ط باكستان. 
)1( الفا وى اليزازية جا على هامش الفحارى الهندية ج ص: مخ - ال الثاني في المصرف - ط يا كستاث. 
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مع الإحتيار تية غير ظاهرة ونقل في القنية عن أبي بكر محمد بن فضل: الأفضل أن يودي الزكاة من المال الظاهر 
بتفمنه لأن هؤلاء لا يتبعون الزكاة فيموضعهاء يخلاف الخراج فإنهم يضعونه مواضعه لأن مواضعه المقاتلة» 
وطولاء مقاتلة لأنهم يحمون بيضة الإسلام (١).والله‏ سبحانةٌ وتعالوئ أجلم. 
الوط ألفاَبَمْدَ مَاحَالَ حَوُلَْا 4108 كَمَاتَ الْذِيُ أقْرَصْكَدٌ وَهُوَ مُفْقَدُ 
يروك عَنٍ الصََْانِي لِيْسَ بوَا جب 43719 عَلَيْكَ ركوةٌ الول والأصل يكر 
اشتمل البيعان على مسعلة من الواقعات والظهيرية» صورتها رجل له ألف حال عليه الحول» ثم أقرضها رجلا آخر 
فمات المديون مفلسا قلا زكاةعليه, وعزا ظهير الدينّ هذا إلى .رواية بن سماغة عن محمد؛ ونقل عن الزند ويستي 
أن في ظاهرالأصول تجب الزكاة فيها. وإليه أشار في النظم بقولهاةو الأصل ينك“ وظاهرالنظم ريما يفهم أن المراد 
”بالأصل“ أبوحنيفةء أوالداين» فللك غيرته حال الكتابة فقلت: سه 
فإ سقاطها في الحول يروى لثالك وظاهر منقول الأصول تقرر 
فالضمير في ”إسقاطه' للزكاةء والألف واللام في”الحول” للمذكور قبله والغالث: هو محمد وضمير 
"تقرر» للركاة» ولايخفئ حسن قولنا #وظاهرمنقول الأصول“ .وبالتأمل يظهر لك الفرق بين البيتين» وقد ذكر المسكلة 
رديت ا ب والله أعلم.. 
وما لِلْفَقِيِرٍ أن يُطَلِبَّه بها 40 وَلْآآَحَدُها مِن عَلْفِهٍ مِيَحَْسَرٌ 
ير”فييطالبه“ للمزكي وكذا في”حافء“وفي”بهاوأحذها" للزكاة وفي”في.. “للفقير. وقداشعمل البيت 
علي ثلاث مسائل من القنية والواقعات والمخيط وغيرها. ۰ 
از ولي : حر راج الركاة ليس للفقير أن يطاليه يها. 
التانية: ليس للفقير أن ياحذهامن ماله بغير علمهٍ وإن أخرها. 
المالة: إذا أحذها الفقير من حلفه بغر علمه إن کان ما أحذه ها لکا ضمنهء واسترد منه إن کان باقیاء 
لأن الحق ليس خاصاً بهذا الفقير وحدهء وإليه الإشارة بقوله: ”فيحسر“ وأشار في القنية إلى أن ذلك في القضاء 
و لما ركم کون تان فر ار ری ل ا ا و ۰ والله أعلم. 
وَمِنُ بَيْتِ مال الْمُسْلِويْنَ دِيَاقَةٌ :4149 لِذِيُ الْحَظّ جَارَ الأحدّ إن مُوَ يَطَمَرُ 
اشتنل ا مهمة ع ا رقم للوبر وقال: من له حظ في بيت المال وظفربما هو وحه 
لبيت المالء فة أن يأعحذه ديانةٌه وللامام الخيارفي المنع والإعطاء في الحكم (1) أي في القضاءه قلت: 
وفي البزازية: قال الإمام الحلواني: إذاكان عندهٌ وديعة فمات المودع بلاوارثء له أن يصرف الوديعة إلى نفِسْهٍ في 
زماننا هذاء لأنه لوأعطاها لبيت المال لضاع؛ لأنهم لايصرفون مصارقها فإذا كان من أهله صرفها إلى نفسو وإن لم 
(۲) القنية المنية ص: 1۸» باب قي بيت المال ومصارفه ومسائل متغرقة؛ ملخصاً - ط كلكته. 
(۳) المصدر البايق ص:1۷. 








ل وو ام مد 
يكن من المصازف صرفها إلى المصصرف(١)‏ واللهِ أعلم.. ومن له الحظ هم القضاةء والعمال» والعلماء» والمقائلة 
وذراريهم» والقدر الذي يجوزلهم أحذه كفايعهم» قال المصنف: وكذلك طالب العلم» والواعظ الذي يعظ الناس 
بالحق والذي يعلمهم» » وماأحسن مانظم سيدي ووالدي شيخ الإمام سقى الله عهده» ببوت المال ومضارفهاء فقال 
في ما سمعته من لفظه وقرأته يخطه: سه 





'فأولها الغتتائم والكنوز 


فمصرف الأولين أتسئ بنص. 


ورايعها فمصرفها حهات 


مصارف بيع هاالعالمون 
الركاز ؤونعدها متصدقون. 
وجنالية(۲)يليها العاملون 
کو لے اناس ورون 
وثالفهاحواه مقاتلون 
تساوي النفع فيها المسلمون 


الله سسبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَالْأقُضَلُ أن نعطي اتويب اسوه !499 وَفِي عَصْرِنَا قَنَرَدُهَا عَنْكَ أَنْصَرٌ 

لايدور البيت إلابتقل حركة همزة ”أقضل“ إلى اللام وحذفهاء ومفعول ا النوائبء والثاني 
محذوف» وتقديره أخذهاء و” أسوة “ حال» وفاعل”تعطي“ ضمير المخاطب. و”ردها مبتدأء و”أنصر“ الخبر» 
و”في عصرناوعتك* متعلقا الميتداً. 

وقداشتمل البيت علئ مسعلة عزاها في الظهيرية إلى شمس الأئمة عن السير الصغير: إن من أصحابتا بن قال: 
.إن الأفضل للمرا أن يشارك أهل محلته في إعطاء النائبة اكتسا با بطريق التودد والتحبب إإلنى الإخموان» قال شمس 
الأثمه: هذا في الزمن الأولء انها إعا نة على الطاعةء لكن في زماتنا إنما توتحذ أكثر النوائب بطريق الظلم, وإذا 
تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو حي رله» وإن أرادالإعطاء فليغط العاجز عن دفع الظلمء والمال إعانة له على دفع 
الظلم ينال الثرأب. اتته ملخخصا. . 

قلیت: a‏ توجّه على جماعة جباية بغيرحق» فلبعضهم دفعه عن 
نفسهء إذالم يحتمل حصته على الباقينء وإلافالأولى أن يدفعها عن نفسهء قال غي‌البدائع: وفيه إشكالء لأن إعطاءه 
إعانة للظالم علئ ظلمه» () انتهئ. قلت: الإشكال مدفوع» لما فيه من إيقاع الظلم على الضعيف العاخز بواسطة 
دفعج عن نفسهء الله أعلم. فيصير ديناً واحباً وحقاًمستحقاً كالخراج» وضريبة المولئ علئ عبدم» ثم قال: وقال 
مشايخبنا: وكل ما يضرب الإمام عليهم؛ لمصلحة لهم فالجواب طكذاء حتئ أجرة الحراسين لحفظ الطريق 
00 الفعاوى البزازية ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية م كف الثاني في المصرف - ط باكستان. 


(۲) ”أي الجزية“شامي. ص1 7- ط زكريا ديويثك. 
(7) بدائع الصنائع ج:7اص: 101 مصارف الزكأة - ط ديويند. 





واللصوص ونصب الدروب وأيواب السكك. وهذا يعرف ولايعرف خعوف الفتنة» وقيل: النوائب: ضرب البعوث(1) 
الأول يأمر بخروج خحمسة أوستة. من كل عشرةء فمن يأبى يضرب عليهم مؤنتهم وطذا حت واحب فرض» 
كالخراج يجوز يه الضمان» ثم رقم لشرح السرعسنِحٌ وقال: اعتلف في معنى النوائب» فالنوائب: هي ماينوب من: 
جهة السلطان وغيره من حق أوباطلء نقلة في القنية عن البزدوءج وفي الجامع الصغير قال: وتصح الكفالة بهاء لأنها 
ذيون فيحكم توجه المطالبة بهاء وكذا أحرمن قام بتوزيعها بالقسط والغدل» وإن كان الأصل من جهة الأخذبا طلاًه 
وكذا زحع من قضاها عن غير بإذنه من غير شرط استحساناًء بمنزلة ثمن المبيع» بخلاف.الزكاة والخراج وغيرها 
انتهى ملخحصا. ثم رقم للجامع الصغيرو قال: ضمن عنه نوائبه وحراجه وقسمته جازء تم رقم للحلواني وقال: والنائبة: 
مايضرب السلطان على الرعية للمقاتلة لمصلحة الرعيةء وقال أبوجعفر البلخي: هي مايضرب السلطان على الرعية 
لمصلحة لهمء وقيل: أحرة الحارس ونحوه وأنةُ واحب شرعاء وقيل: مايحتاج إليه السلطان لعجهيز: الجيش لقعال 
المشركين» أواحتاج إليه لفداء أسرى المسلمين» فيوظف عليهم مال فهي النائيةة وهوواجب الأداء طاعة للإمام, 
وت لبان بهء لأن كل واحد مطالب محيوس به. قال ل ل 0 
لإصلاح مسنتاة الجيحون أوللربض ونحوه» من مصالح العامة دين واحب وحق مستحق ق» لا يحوز الامتناع عن أدائه» 
ا » ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعانه فيه لاللتشهير حت تی لا يتجاسروا 
في الزيادة على قدز المستحق. قلت: تقدم ف يكلام شمس الأئمة: أنه تمحض ظلماً وأنةٌ لايحل فضلاً عن أنه" 

ل ET‏ والله سبحانة وتعالئ أعلم : 

ويس لكل أن يَُلَصٌ تَفْسَهْ 4٠٠١‏ وَلآيْعْطِهِمْ مَالَ الْجِرَاج 

وَعَازٍ كذِي عِلمِ وَمْقْتِ وَطالِب. 4٠١99‏ وَوَاعِظٍ حَقّ رفا نة عدر 

اشتمل. الييتان 0 من القنية وغيرهاه ثم رقم ليوسف نر عقان د 0 
الخزاج بشفاعة أوغيرهاء لإيلزمه التصدق ويعذرفي صرفه إلى نفسو إذاكان مصرفاًكالمفتيء والمجاهدء والمعلم؛ 
والمتعلم؛ والمذكر والواعظ بحق وعلم, ولايسوزلغيرهم» وكذا إذاترك عمال السلطان الخراج لأحد يدون علمة (). 
يعني: السلطان» وفي الظهيرية: السلطان إذاوهب لإنسان حراج أرضم ليس له أن يقبلء لأنهُ حق الجماعةء فإن 
كان مصرقاء له أن يقبل» والسلطان إذاحعل حراج الأرض لصاحب الأرض وترك.عليه» جازفي قول أبييوسقة, 
حلاقاً لمحم والفتوئ على قول أبييوسف» إذاكان صاحب الأرض من أهل الخراج» وعلئ هذا التسويغ(؟) 
للقضاة والفقهاء ولوجعل العشرلم يجزفي قولهم حميعاً. وفي الواقعات نحوه» لكن نقل فيها عن غيرة عن الثالث من 
السيرالكبير:الوابي إذا وهب لرجل خراج أرضه لايسعه أن يقبل لأ الخراج صدقة الأرض وهي في جميع المسلمين 
فلا يجوزله أن يخقص» طكذا ذكرهناء وعلئ هذا يجوز عندنا إذاكان أهلا لل لك. واللّه سيحانه وتعالئ أعلم. 
(۲) القنية المنية ص: 11ء باب قي الخراج رالعشرسط كلكعه. 
() فين: "التوقيعك 











فصل من كتاب الصوم 


الصوم: 3 مطلق الإمساك وشرعاً: إمسالك مخعصوص عن الجماع وعن إدتعال شي باطنه أوله حكم 
الباطن من الفجرإلى الغروب. ووصفنا البطن متكراً لأته لوأدححل شبثاً إلى باطن حماغد فسدء وإلئ داخل فمد وأنفه لاء 
وأحره عن الصلاة مع اشت ركهما قي البدنية 'لأنها وحود» وهوعدم؛ والوحود مقدمء ولأنها تتكررفي اليوم. وهو 
لایکون,الامرةٌ في العام» والكلام في وة تاحيرم عن الزكاة مع وجوبه على جميع المكلفين بخلافهه ولذلك قدمه 
متك 1 » وگحسن مایقال أنه تعالئ لما قرن ال ركاة بالصلاة حسن تعقيبها بها. والله أعلم. 

يُحَابِعٌ صَْمّ انر إ هو ينر ٠3‏ وَكْمَّارةِ الكل إِعيَكَافٍ يُقَرَهُ 

ضمير” يتابع“ للصائم» و” كفارة “ بالجر عطفاً على النذرء وكذاء” اعتكاف“. وقد اشحمل البيت على ما يحب 
من الصيام متتا بعاًغير شهررمضان» وهي ستة ذكرها المصتف. 

الُّول: ننرصوماً متتا بعاً اما أوشهرأء أونذرشهراً معينآء أوأياماً معيتة لزمه صومها متتابعا وإن لم ينو 
التتابع» لكن أقطريوماً قضئْ» ولا يستقبل لزوال عين المنذور صومهء بخلاف الأوّل حيث لم يتعين المنذورفي شهر 
معين وأيام معينةٍ» وهوقد نذر التتابع. 

فع في الواقعات: لونذرصوم شه ركشهر رمضان لا يازمه التتابع, لأن التشبيه في الذات لافي الصفة. 

الثاني : كفارة الظهار . القالت: كفارة القتل الخخطا.. الرابو: كفارة اليمين. الضامى: كفارة الفطرفي 
رمضان. وهذه الأربعة هي المراد بقوله:”وكفارة الكل” أي وكل الكفارات؛ السارس: صوم الاعتكافء لماعرف 
من اشتراط الصيام للاعتكاف عبدناء فيتابع وإن لم يشترطه» لأن الأوقات كلهاقابلة لهء بحلاف الصوم فإ مبتا ه 
على التوقي )١(‏ ولأن اللياليغيرقايلة لهُ فلا يجب. التتابع فيه مالم ينص عليهء وهذا في الاعتكاف الواحب رواية. 
واحدة عن أصحابتا وأما التطوع فلا يشترط فيه إلافي رواية الحسنٌ عن الإمأم؛ لأنه قدرةٌ باليوم؛ وعنلئ رواية 
الأصل وهوقول محمك: يقدر بساعة فلايلزنه الصوم: واللّه أعلم. 

وَإِكُ يَنُوصَوُمًا فِيَالضَلاَةٍ فَجَائِرٌ 4٠١9‏ وَمَافْسَدَتٌ فِيَالْمَرَضٍ والتفل يزيرٌ 

ضمير"ما فسدت“ للصلاة المنوي فيها. وقد اشتمل البيت على مسثلتين من القنية. 

الأ و لى: لونوى في صلاة كوب أونافلةٍ الصوم تصح نيت وعزاه للحجحتديع. 

الصامية: أن التية لاتفسد الصلاة المذكورة» (؟) وعزاه إلئ مجد الأئمة الترخمانج. قال المصنت: 
وهذا إذاكانت النية بغير لفظ يسمع به تفسةء لأنة حيقيٍ يكون أوجد الكلام فيالصلاة وهومتا فيٍ لها: ا 

ضع من الظهيزية: لونوئ الصائم الفطرلم يكن مغطراً حتئ يأكل» وكم! لونوى التكلم في الصلاة مالم يتكلم 
خحلافاء للشافعي. واللّه أعلم. 


)١(‏ فين ”التقرق“ 
(۲) القنية المنبة ص: 1۸ء كتاب الصوم ء باب في تية الصوم حط ' 
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نويه ل ا YT‏ ا ا 

من" مبتدأء و"يوم“ ظرفء» و”الشك“ استواء طرف العلم والجهلء رانك هويوم الثلاثين من شعبان» إذالم 
يرالهلال في ليلتهه إِمّا لغيم» » أوشهد واحد فردت شهادته» أوفاسقان فرداء والتلرّم: التردد. والمرادمته هعا إمساك عن 
المفطرات بدون نية» والضمير فن” قبلها“ وفي” بعدها“ للنية. 

قال: .وفيالبيتين مسكلتان من القينة والظهيرية» والحق أنها مسعلة واحددة فيها قولان. فإن من أصبح متلوماً 
يوم الشك ثم أكل ساهياً ثم بعد ذلك ظهرت رمضانيتة» فنواه عن رمضانء» هل يجزيةٌ أولا؟ وفيالقنية رمزللعلامة 
السغدمج والقاضيبديع الدينٌ والصفارٌ وشرح الطحاويء وذكر: أن لايجزية صوم ذلك اليرم عن رمضان» ويجب 
عليه القضاء )١(‏ وذكر في الفتاوى الظهير يةء وعزاه إلى حمع التفاريق: أنةٌ يجوزء قال: وفي البقالي: النسيان قبل النية 
كما بعد هاوزاد في القنية: أنه الصحيحء ولتصحيحه الإشارة بقوله”قالوا: أصح فينشر“ أي هذا القول في الفغوئ. 
واللّه تعالئ أعلم. 

ولاب زِيَادٍ قَوُلُ عَدُلِ مُصَومِ ٠٠‏ بلا عة وا ين في اليد يدر 

اشتمل الييت على مسماتين من شرح الطحاوي لالإسبيجابي. 

الأ ولى: روى الحسن بن زياد عن الإمام أنه يقبل على رؤية هلال رمضان شهادة الواحد العدل» سواء كان 
بالسماء علة أولم يكنء وهي حلاف المشهور من المذ هب يعلم ذلك من تحصيصم ذلك بأبن زيادء ويؤحذ من 
بطریق الأولئ القبول مع جود العلة» وفي الظهيرية مغل عن الطحاوي» وقبده بما إذاكان حارج المصر أوجاء من 
أعلى الأماكن في‌المصترء وقال محمدين الفضل: لاتقبل شهادة الواحد مالم-يقسرء فيقول رأة في‌الصحراء 
ظاهرالبلدة أوفي‌البلدة في حلال السحابء والمشهورمن المذهب: أن العلة تقبل شهادة الراحدالمسلم رجلاّكان 
أوامرأةٌ» عبداً أوأمةٌ» أومحدوداً في قذف أولاء لكن لابد من العدالة. وقد رأيت في زا نة الأكملء في كتاب أدب 
القاضي مالفظه: وذكر الطحاوكع قبول قول الفاسق علئ رؤية هلال رمضان. واللّه أعلم. 

العامية: وفي العيد تقبل شهادة رجلين أورجل وامرأنين» سواء كان بالسماء علة»أولم يكنء وفي الظهير ية: 
وذكر شيخ الإسلام أن شهادة المثلى في الفطر والأضحين إنما تعتبر إذاكان بالسماء علة أ و كانت مصحيةء وجاء 
من مکان احرء أما إذاكانت مصحية» وماجاء عن مکان اسر لايكتفى بشاهدة العين» بل لابدمن جماعة كثيرة. 
والنظم إنما تعرض(1) لمسعلة شرح الاسبيحاين . واللّه اعلم. 

وقول اول اتويت ليس بمو جب ۰۷ وَقِيلَ: َعَم وَالْبَعْضُ إن كان يكير 

اشتمل البيت على ثلا د ئ أقوال» ذكرها في القنة في مسئة اعبار قول المنجمين» وهم: : الموقتون إذا قالوا: 





)١(‏ القنية المنية ص: 1۸» باب في نية الصوم -ط كلكته. 
زفق في ن: سقط” تعرض * 








إن الهلال يكون قي السماء ليلة كذاء رقم للقاضي عبدالجبارٌ وجمع التفاريق(١)‏ وقال: لا بأس بالا عتماد على قول 
المنحمين؛ وعن ابن مقاتل أنهُ كان يسا لهم ويعتمد علئ قولهم إذا اتفق عليه جماعة متهم ورقم لشرح الس رخسي 
وقال: قول من قال بأندٌ يرحع إلى قول هل الجساب عند الا شتباه بعيدء واستدل يحديث من أتئ كاهناًء ثم نقل 
عن تهذيب الشافعية وحهين؛ ثم رقم لشمس الأئمة الحلوازج» وقال: الشرط عندنا في وجوب الصوم والإفطار 
رؤية الهلال» ولايوحذ فيه بقول المنجمين. ثم رقم لمجد الأئمة الترجماني وقال: ققد اتفق أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي أنه لااعتماد على قول المنجمين في طدا(۲). 

قلت: ولمحقق متأحري الشافعية الشيخ والإمام تقي الذين السبكيّ في هذ المسئلة تصتيفء مال فيه إلى 
اعتماد قولهمء لأن الحساب قطعي. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَإِذُنْكَ لِلرَوْحَاتٍ فِي الصّومِ ماع 4٠.۸‏ كمنيكه ا عنة إلى حي فور 

"وإذنك” مبتداء والخب ر"مانع؛ و”كمنعكها“ متعلقةء والضميرفي ”تفطر“ للزوجة وفي ”عنه“ للصوم. وقد 
اشتمل البيت على مسّطة من قاضي نحان. قال: ولا تصوم المرأة تطوعاً إلاباذن توه ا ان كله وطيها. وله أن 
يفطرهاء وكذا المملوكء إلا إذاكان غائباً ولا ضررله في ذلك ء وإ ن أحرمت المرأة بغي رإذن زوجها قالوا: له أن يحللهاء 
وكذا الأ جير إن كان يضره في الخدمة» وكذا في الصلاة(؟) كذاذكر في الظهيرية والكافي. وفي القنية: وللزوج أن 
يمنع زوحتهٌ عن كل ما كان الإيحاب فيه من نجهتهاء “كالتطو ع والنذز واليمين» دون ماكان من ججهته تعالئ» کقضاء 
رمضانء (4) وصرح في الظهيرية: بأن له المنع بعد الإذن في العبدء والأمة» وأمٌ الولد» ولكنه يكون مسيغاً بالمتح بعد 
الإذن. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

وبمك مَنُ يُوَصَف بِأمْلِيّةِ الأداٍ 4١.59‏ بِأنْنَاءٍ يوم الفيطر ليْسَ مُغَيْرٌ 

”من“ صولةء فاعل يسك" و”يوصف“ صلتهء سكنت الفاء وأدغمث في الباء لاتحاد المخرج وقصر الأداء 
للوزن, و”بأهلية“ و”بأثناءمتعلقا يوصف“وضمير”يوصف ويغير“ل ”من“ أي ليس يغير الإمساك. وقد اشتمل البيت. 
عل ضابط من يمسك في رمضان تشبيهاً با لصائمين وهو :كل من اتصف بأهلية الأداء في أثناء اليوم الذي أفطر فيه 
بحيث أنه لو كان بتلك الصفة في أول اليوم يازمه الصومءكالحائض والنفساء إذاطهرتا بعد ظلو ع الفجرء والمجنون 
إذا أفاق» والمريض إذابرئ» والمسافر إذا قدم بعد الزوال» والذي أفطر عمداً أوسهواً أوخطاءٌ بأن تمضمض فدخل 
الماء حلقهء أوأكره أوأكل يوم الشكء ثم ظهرت رمضانيتة» أوأفطروهويرئ أن الشمس قلغربت» أوتسحربعدطلوع 
الفجروهو لايعلم بطلوعه» وكون هذا الإمساك واحبا أومستحبأغيرمعلوم من النظم, والمختار الذي صححةٌ الصفارٌ 
الوجوب» وعن اين شسحاغ: أنه مستحبء نقل ذلك المصنفٌ في شرحه فالحقت ذلك في بيت.فقلت: سه 
(۲) القنية المنية ص: 1۸ء باب قيما يحعلق بهلال رمضان رالعيد- ط كلكه. 
(۳) فاوئ قاضي حادج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:٠‏ ص: 4 ١‏ ۲» الفصل اثالث في العر الذي سبح الإفطار - ط باكستان. 
)٤(‏ القنية المنية ص: ١‏ ۷ء ياب في المبيح لالاقطار والغدية في الصوم وحواز منع المرأة والعبدعن الصوم - ط كلكته. 








وقد قيل ياستحباب ذائم بعضهم يصحح 'إيجابة له وهوأظهر 

الإشارة.ب ”ذا“ إلى الإمساك لمن ذكر فيالبيت السابق» والقائل بهِ كما تقدم ابن شجاع» مستنداً إِلئْ قول 
الإمام أن الحائض إذاطهرت لايخسن لها الأكل» والقائل بالوحوب كماتقدم الصفار؛ واستند إلى ذكر محمد 
ذلك بلفظ الأمر في موضعينء قال في كتاب الصوم: فليصم يقية يومه وقال فيالحائض: إذاطهرت فلتدع الأكل 
والشربء وتأول ماتمساك ابن شجاعٌ بهء فقال: معن ”لايحسن“ يستقبح» وترك ما يستقيح واحب شرعاً» وناقش 
فيه المصنف: بأنٌ لايدل على الاستقيا ح, و لين SL‏ 

قلت وعندي في هذا نظر. والله أعلم. قال: ولهذا الحلاف لم أصرح في النظم بوجوبء ولا استحياب» 
لأن يمسك يحتملهماء وكان يتبغي له أن يفعل كما فعلنا من نظم الخلاف مع التنبيه على الصحيح. . وائله أعلم. 

م لسن قالتفلوب ع مقر 3 ١١‏ وَعَلب ري والمشاوي فور 

اشتمل البيت على مسكلة من فتاوى الخاصي الكبرئ(١)عن‏ النوازل: الدم إذاحرج من الأسنان ودحل: 
الحلق والرحل صائم. فإن كانت الغلبة للبصاق لا يضرء وإن كان الدم غالباً يلزمه القضاءء دون الكفارة لأن للغالب 
حكم الكل» وإن كان سواء يجب أن تكون المسكلة على القياس: والاستحسان على قياس الطهارة» فيلزمه القضاء 
استحباباً ترجيحا للفساد احتياطاً. ونحوة في الواقعا ت. وفيالبزازية: قيد عدم الفساد فيصورة غلية البزاق يما إذا لم 
يجدٍ طعمه وهو حسن, واللّه سبحاتةٌ وتعالئ أعلم. 

م الذي من اتفه مُعَل كيه 411١9‏ وفقو لين في حم الْمَحِيْضٍ دروا 

”وحكم الذي من أنفه" مبتدأ ومضاف إليهء ”مثل حكمه“ أي مثل حكم الذي من سته لمتقدم في البيت قبله, 
وهوالخير» و ”قولين “عن أصحابنامفعول ”قدفتروا“ أي فاكتبوها في الدفاتر. وقد اشتمل البيت على مسكلتين. 

اللّولئ: قال المصنفٌ ماحاصله: أن الدم الخارج من الأنف حكمه مع المخاط كحكم الخارج من أستانه 
مع البصاق» ولوايتلعه ق يالمساواة والغلبة أفطر» وفي المغلوبية لم يفطر قياساً على الطهارة» ثم نقل عن القتية مارقم 
في أوله للقاضيعبد الحبارو ركن الأكمة الصباغيت وشرف الأئمة الىك وقال: امتخخط وفيه حمرة تعتبر الغليه كما 
في اليصاقءثم قال: وكتالك لواحتلط بالمخاط والمسكلة بحالهاء ثم نقل عن القنية مارقم فيأوله لأبي الفضل الكرمانع” 
ونجم الأئمة البخخاري» قال: نزل المخخاط إلئ رأس أنفه لكن لم يظهرء ثم حذبهٌ فوصل إلى جوفه لم يفسد(7). انتهى. 
قات" من أين استفاد أن حكم المخاط فى أمرالفطر مثل البزاق والحال أن ما نقلهٌ عن القنية إنما يفيد عدم 
الفطر ولوكان,غالباً الدم » لأنه في الباطن أبعدء وانتقال الشي في الباطن من مكان إلى آحر لايفسد الصومء ففيما 
ذكره نظماً وشرحأنظرء لايخفئ على الفطن. والله أعلم. 

الشائية؛ المرأة إذاصامت نفلاً وحاضتء تجب عليها القضاء أم لاكحكى في القتية عن شرح السرحسي 
فيها قولين: القضاء وعدمهء ومثله عن الحلوانيَ وفي الظهيرية: اقتصرعلى القضاء قلت: وهرالصحيح» ورقم للخحند ج 


(۱) فيك الكبير. 
(؟) الفنية المنية ص: 18 باب فيما يقسد الصوم-ط المكتبة المهائئلية كلكته. 





وقال نوت أربع:ركعات فرضاً أونفلاً ثم حاضت لاقضاء عليهاء وفي الشرح السرحسي: عليها قضاء التفل»'وفي 
صوم النفل روايتات» ثم رقم لشمس الأئمة الحلواتي وقال: شرعت في صوم النفل ثم أفسدته فحاضت فعليها القضاء 
.وإن حاضت قبل الإفساد ففيه روايتات» ولوشرعت في الصضلاة ثم أفسدت فحاضت قضعهاء ولوحاضت ثم أفسدت 
دحل فيها شبه القولين» وفي الغاية: إيجاب القضاء في النافلة دون الفرضء يعني في الصلاة. وفي الظهيرية: وإذا 
أصبحت المرأة متطوعة ثم حاضت قضت. ورأيت بها مش نسخحتي من القنية: أن الأصح القضاء. ولايخفئ أن في 
قوله عقادة. وكان يخلص منها يأن يقول:”وقولين إذاحاضت بنفل قدفتروا“ والذي يقتضيه قواعد الفقه غدم لزوم 
القضاء؛ لأن الفبساد ليس يسبب من جهتها لكن ليش مع النقل إلاالتسليم. وكان الأنسب عندي نظمْ مسكلة حذب 
المخاط المقدمة لعموم البلوى يها وماذكر بعدهاء ورقم في أوله للقاضي عبدالجبار” وسيف الدين سائلت” أنه 
لواستنشق فارتفع الماء إلى أنفه حتى حرج إلى فمه ولم يصل إلى دماغه لم يفسدء وإن نبّه علئ أن القضاء فيها 
إذاحاضت في النفل» هوالأصح مع صدق مسعلة الدم مع المخاطءكما قد مناه من البحث فيه» وإما هو تفقه من 
نفسه وقياس مع الفارق» كما تقدم التنبيه عليه. وقد استخرت الله تعاليئ وفعلت ذلك فقلت: 3 
ولم يفسد وا بالجذب للجوف نازل 7 المخاط لرأس الأنف إن ليس يظهر 
كنستنشق من فيه يحرج لم يصل لرأس وتقضي التفل للحيض أنصر 
وقد علم شرحها كما تقدم وفي قولي ”أنصر“ إشارة إلئ الرواية الأحرى التي لايلزم القضاء مع الغلبة على 
الصحيح» وأما مسثلة حذب المخاط قرأيتها فيجامع الرازي قدعقبتها بكلام الشافعي. وهوأنها إذاحرت فيمجرا ها 
وقدرغلئ مجها ولم يمبحها أفطر علئ أصح الرحهين. وأنة لوجمع الريق قصداً ثم ابتلعةٌ لايفسد صومةٌ في أصح 
الوجهين» ثم قال: فعلئ هذا ينيغي أن يحتاط في التخعامة والبزاق حتئ لايفسد صومةٌ علئ قول مجتهدء فأحببت التنبيه 
علئ هذا فافهم, واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
وَقَايَلُ حَيّطٍ بِالَذِي بل رِيّقَهُ 41١١9‏ إذا أَعَادَ لَمْ يُفْطِرٌ وَقِيْلَ بطر 
”إذا أعاد“ أيالخيط الذي يل ريق الغاتل إلى فيه والمسكلة في القنية. رقم لشمس الأئمة الحلوان: وقال: 
فتل حيطا فبلهُ بيزاقة ثم أدحلةٌ فيفمه ثم أرحه فعل ذلك مراراًء فالوجه لايفسد صومه وإن فعله عشر مرات وبقي 
في الخيط عمد البزاق» وفي النظم يفسد(١)وغي‏ الظهير ية حكاه ثم قال:كذا.ذكرة شمس الأئمة الحلواني: وذكر 
الزند ويسميّ ياي اا يا 
قلببت: ويمكن الفرق بينهما بأن التانية مخصوصة ببلع الريق والأولئ مجردة عنهء وقد رأيت عن بعض 
المشايخ بطرة نسختي من القنية أن الإفساد فيما إذا انفصل الخيط عن فم عند الإخحراج, وظاهرعبارة القنية والمصدتٌ: 
أنها صورة واحدة وقع الحلاف فيها على أن البيت قلق ال ركيب ريق المراد منهٌ فغيرته وذ كرت ذلك فى بيت 
علئ ماظهرلي من أنهما مسغلتان وضممت إليهما فرعاً حر ذكره في الظهيرية؛ وهومالوكان الخيط مصبوغاً فظهر 








۹0 





في ريقه لون الصبغ فابتلعه أندٌ يفطرء ونحوه في الواقعات» فقلت: ى 
٠‏ مكزربل الخيط للريق فاتلا بإدحاله فبيفيه لايعضرر 

الضمير في”بإدخالم“ إلى الخيط المبلول بالريق» وفي”لايتضرر“ للمكررء وطذو مسئلة الحلوانق, ثم أشرت 
إلى قول الزند ويستيّ بقولي: سه 

وعن بعضهم إن يبلع الريق بعدذا يضر كصبغ لونةٌ فيه يظهر 

الإشارة ب ”ذا“ لإدععال الخيط في فيه بعد به بالريق» والكاف في”كصبغ“ لتشبيه بلع الريق في الضرر يبلعهٍ 
عند ظهور لون الصبغ فيهء فالضمير في ”فيه“ للريق المبلوع. واللّه أعلم. 

وَلَوُ طن امل ار بِالطَبّلٍ عِيَدَهُمْ 41099 وَمَاصَحٌ فَليقُصُوًا فَقَط إِن هُم أَمُطَروًا 

همزة ” أفطروا “مسهلة للوزن. ومسكئلة البيت من القنية رقم لأبي الفضل الكرمانت وقال: سمع أهل الرساتيق 
أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم عيد فأفطرواء ثم تبين أن الطبل كا ن لغيرم لا كفارة عليهم(١)‏ وإلئ عدم 
الكفارة أشاربقوله: ”فقط“ والله أعلم. 

وَحُْبَلئْ طن الْحَيْض لو أفُطْرَت 4٠٠٤‏ ملا تكفرفِيما ينغي أو 

مسئلة البيت من القنية رمز لظهير الدين المرغيدائج وشرف الدين (۲) وشال: حامل رأت e‏ دم 

حيض فأقطرتء ينبغي أن لايلزمها الكفارةء ورقم برهان الدين صاحب المحيط وقال: يازمهاء د م رقم لتورالأئمة 
ا وكذا لورات عل ان ما وا جا عفر ات عل ع ال ت اة ان 
الكفارة» ثم رمزلظهير الدين المرغيناني والقاضيعبد الحبارٌ وقال: عليها الكفارة» ثم رمزلأبي الفضل الكرمانيح 
0١ LER Re TS‏ وله يكرت وني لعل 

وَيِقْضِيْ فَقَط إن أقْطَرَت م أبُصَرَت ٠٠١‏ ِي الضَعُّض بعد لطر لا من يسُر 

الضمير في”وتقضي“ للمرآة لا للحبليل المتقدمة في البيت السابق ”ويسفر“ميني للمفعول. وقداشتمل البيت٠‏ 
علي ثلاث مسائل من الظهيرية والراقعات. 

الالء قال في الظهيرية: والمرأة إذاطاوعت زوجها أوغيره في رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم سقطت 
عنها الكفارة ويجب عليها القضاء» وفيالكافي: إذا وجبت الكفارة بالوقاع ثم حأضت أومرضت تسقط عنها 
الكفارة عندناء وعلئ هذا يجري تعمد الفطربكل تو ع مما تجب به الكفارة. 

الشامية: قال في الظهيرية بعد ماتقدم؛ وكذا إذامرضت عندنا خلاقاً لزفرٌ قال المصدثٌ: ول وأفطرالصائم الذي 
له نوبة فيالمرض في يوم نويته ثم حدئت نويتةٌ فنالمسئلة بحالهاء خحلافالزمرٌ .انتهئ. وفي الكافي والظهيرية» 
لم يقيدا بصاحب التوية. 
)١(‏ القنية المنية ص: ١۷ء‏ باب في مايو حب الكفارة- ط كلكته. 


(۲) فين: ”شرف الأئمة الىكح“. 
(۳) المصدر السابق بتمامه. 


2 م 








التالتة: قال في الظهيرية: جامع امرأته في رمضاك طوعاً نهاراًء ثم أكرهه السلظان على السفرروى الحسيٌّ 
عن ابي د حنيفة أن تسقط عته الكفارة» وفي ظاهر الرواية(1 )لا قسقطء وإذاجامع امرأته في رمضان ثم مرض في ذلك ٠‏ 
اليوم تسقط عنه. الكفارة» وقيل: لا تسقطء والأول أصحء وهذا الكلام أفاد أن الاحتلاف ثابت في سقوط الكفارة 
بعروض المرض» وصحح المصنففٌ في مسغلة السفروجوب الكفارة ولعله اعتمد قول الكافي» ولوكان السفركرهاً 
لاتسقط أيضاًء لأندٌ حصل من غير صاحب الحق وقيل: عند زغر تسقطء لأنةء لاصتع له فيه. 

قليت: وهذا ينافي ماتقدم نقله عن زفر إذطرد هذ العلة تقتضي عدم وجوبها في مسكلتي الحيض والمرضء 
لأنه لاصتع له فيهماء واللّهِ أعلم. ويوحد من مفهومه أنها إذالم تحض أولم تأنه التوبة تحب عليها الكفارة مع 
القضاءء نقل ذلك المصنف عن الظهيرية معللاً بأنة أفطر قي يوم لم تكن فيه شبهة إباحة الإفطار وقال: إن ذلك في 
الواقعات وغيرهاة وذ كره اليزازج وعزاه إلى القاضي نقلة ثم قال القاضح: والأضح عدم اللزوم فيهماء وفي مخبتصر 
المحيط اقتصر فيهما على اللزوم فتحول بماتقدم تبرت الخعلاف في المجامع عمداً إذا مرض أوأكرهه السلطان 
على السفر وفي المعتاد نوبة وحيضاً إذا لم يحصلاء وبقي ماذ كر في الشرح مانقله عن شرح الطحاوئع: لوأفظر ثم 
جرح نفسه حتئ صار بحال لايقدرعلى الصوم قيل: تسقط عنه الكفارة» وقيل: لا تسقط؛ وهو الصحيح. وما نقله 
عن الفتاوى الظهيرية: لوأفطر على ظن آنه يقاتل مع أهل الحرب فلم يتفق القعال لاكفارة عليهء وفرق المصدف بينة” 
وبين من ظن المرض ولم يمرض حيث يكفر على المختارء كذا قال. وقد علمت ما قلمنا ه عن البزازية بماحاصله: 
أن هذا يحتاج إلى التقوية بخلاف المريض والحائض فنظمت ذلك جميعه قصداً إلئ تكميل الفائدةء فقلت: سه 





ولوأكره الواطيعلئ سفر فقل 


وجارح نفس بعد فطر وقد غدا 


وغاز يظن الحرب أقطر ثم لم 


وليس كذا ذونوية لم يلاقها 
وقد نقلواأن الأصح سقوطها 


فقيل بتكفير وتسقط حرروا 
روى حمسن لاوالأصول تقرر 
بحالة عجز الزموه ويوزر 
يلاقي عدوا لا يكفر قرروا 
ومعتادة بالحيض والفرق نير 
بهذين كالغازي فلافرق يؤثر. 


وقدحصل بهذا-وللّه الحمد-تفصيل الإحمال. وتحرير الأقرال كما قد مناه قبل النظم واللّه ولي الإرشاد. 
وَفجِلَ شروب اسن افر عِنْدَمَا 41١798‏ أل ر فيل لیس 
آحريوم من رمضان قبل الغروب انط تربار مرا يته وأفطروالرؤيته“(؟) فعليه E‏ ثم رمزللقاضي 
جلال البخاريّ في شرح الجامع الصغير خحلافه, فقال؛ لورأوا الهلال في الثلاثين نهاراً لاينفطرون في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبويوسف: إن رأوه قبل الزوال أفطروا لأنة من اللبلة الماضيةء وبعده لاء فإن أفطرو؟ لا كقارة عليهم, 

)١(‏ فين:”رواية الأصل“ 
(؟) جامع الترمذي ج:١»‏ ص:4 +١‏ ياب ماجاء أن الصرم لرؤية الهلال والفطارله. 





۷ 
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لأنهم أفطروا بتأويل(١‏ )وفي الواقعات: أن المختارأنه لليلة المستقيلة ملق فلا قطر وفي الظهيرية نحوه» ثم حكى 
الحلاف بين الإمام والثانيعلئ نجحوما تقدمء ثم قال:وعن أبي حنيفة في روايةء إن كان مجراه أمام الشمس والشمس 
تتلوه فهر لليلة الماضية وَإِنْ كان مجراه لف الشمس فهو لليلة المستقبلة رأيت بخط والدي تجاه هذا الموضع: 
هذا هو الحق إن شاء الله تعالئ. ثم قال: وقال الحسن بن زياد إن.غاب يعد الشفق فهو لليلة الماضية» وإن كان 
غاب كان قبل الشفق فهو لليلة الأتية» انتهئ. س 

: قليت: وفي البزازية: رأئ هلال الفطروقت العصرفظن انقضاء مدته وأفطرقال في المحيط: اخحتلفوا فيلزوم 
الكفارة» والأكثر على الوحوب»(5؟) وتقدم للبزاز قبل ذلك بكثير فيما لورآه قبل الزوال أنه لوأفطر لاكفارة عليه 
لأنه بتاويل» واحتلفو! قي لزومرالكفارةء والأكثر على الوحوب» فظهروجه التعبير ب ”قيل* والله أعلم. 

قال المؤٌلفتٌ: فروع في مقطعات الظهيرية ولواحتلم فظن أنه أقطر» ثم إنه أكل عمداً إن علم حكم 
الاحتلام» وإلافلافكفارة عليه» ولودهن شاريه فظن أنه أفطر بمتزلة الاكتحال والاحتجام والاحتلام: الله أعلم. 
فالحقتها بها في بيتء فقلت: مه 
وجاهل حكم الاحتلام ودهنه لشاربه والكحل والحجم يعذر 

أي يعذر في سقوط الكفارة لقيام الشبهة» لكن في مسفلة المحتجم حلاف منقول» فقد ذكر المصئف: أنه يجب 
عليه القضاء والكفارة» لأن ظنه في غيرموضع الظنء لأن فوات الصوم برصول شي إلئ باطن إلاإذا أفتاه مفتٍ بفساد 
صومه فلاكفارة» لأن الواحب على العامي تقليد المفتتي فكانت شبهةء وإن كان خطأً في نفس الأمن فل وكان معتمد 
العاميسماع الحديث وهوقوله عة أفطر الحاجم والمحجوم“(7)قال محمد لاتجب الكفارة لأن قول الرسول ,َوه 
لايكون أدنئ درجة من قول المفتي وقد صلح عذراً فقول الرسول عة أؤلىء وعن أبي يوس أنها لا تحب لأنه ليس 
للعامي الأحذ بظاهرالحديث لجواز أن يكون مصروفاً عنه أومنسوححاًء فإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة» 
وفيالبزازية: بعد أن ذكرصورالاحتجام والاكتحال والادهان قال: فإن كان جاهلاً لم يسمع الخبر» ولم يفت 
بالفطر فأفط ركفرء وكذالوسمع الحديث وعرف تأويله فإن لم يعرف تأويله كفرحلافاً للإمام النانيج, لأن الحديث 
لايكون أدنئ من كلام المفتي» ثم أحاب بنحوماتقدم ثم قال: ولأن وظيفة الاستدلال تخص العالم» بخلاف كلام 
المفتي فإنه لوأقتاه بالفساد فتعمد الفطربناءً عليه لايكفرء(4 )وتقدم في كلام المصنفٌ الحلاف علئ عكس هذا 
قتأمله! وقال قبل ذلك: لواستفتى المفتي فأفتاه فقيه بالفطر لاكفارة عليه» وهوالصحيح: لأن على العامي تقليد المفتي. 
والذي فيمختصر المحيط حكاية الخلاف» كما ذكرهٌ المصنفف» وفيه: أكل ناسياً وعلم بالحديث أوالفتوئ أن 
الأكل ناسياً لا يفطره» ثم تعمد الأكل روي عن أبييوسفٌ والحسنٌ أن عليه الكفارة» واختلفوا في قول أب حنيفة 
)١(‏ القنية المنية ص: 14: باب قيما يوحب الكفارة ومايصير شبهة فيه - ط كلكته. 
)( الفتاوى البزازية ج:٠ء‏ على هامش الفعار ى إلهندية ج:4+ص:١ ٠١‏ -ط باكستان, 
(۳) جامع الرمذي ج١‏ ص:٠٠‏ ١ء‏ باب في كراهية الحجامة للصائم -ط ديويئد. 
(4) المصدر الشابق ص1 ,١ ١17-5٠1١‏ 
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فقال: والصحيج أن لاكفارة عليه وإن بلغه الخبرء لأن فو ی ی د 
البزازية: أطلق أن هذا هوالصحيح, ثم قال: ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأكل لاكفارةعليه» وكذالواحتلمء فإن بلغه 
الحديث ولم يعلم تأويله فلا كفارة عليه إلاعند أبييو سفت" ولواحتجم أواغتاب» فظن أنه يفطر ثم أفطر إن لم يستفت 
فقيها ولا بلغه الحديث فعليه الكفارة» فإن استفتئ فقيها فأفتاه بالفطر فلا كفارة عليهء وإن لم يستفت ولكن بلغه 
الحديث ولم يعلم بنسخه ولابتأويله فلا كفارة عليه عند هماء لأن قول ابي هة أعلى حالامن قول المفتي» ثم 
ذكر قول أبي يوسفٌ بنحو ما قد مناه عن المصتفت» ثم ذكر مالو مس إمرأة يشهوة أو قبلها أو اكتحل فظن الفطر 
تم أفظر فعليه الكفارةء واجتلاف ابن ليلى ومالك في الاكتحال لايورث شنهةء لأنه قول التابعيء وأنه مخالف للتياس, 

إلآّ إذا استفتئ فقيهاً فأفتاه بالفطر فلا كفارة عليهء و كذ لك إن بلغه الخبر في قبلة الصائم والأكتحال لاكفارة عليه 
عندهماء حلافاً لأبييوسقٌء وفي البزازية فيمسئلة المغتاب: أنّه إن بلغه الخبرولم يعرف تأويله كفرعتد عامة العلماء» 
ثم ذكر مالو جامع ميتة أوبهيمة بلا إنزال أو أدحل إصبعه في دُبره أوابتلع سلسلة وطرفها بيده ولم يغبهاء فظن 
الفطر وتعمد الأكل كفرإن كان عالماً؛ وإن جاهلاً لا. قال المصنفٌ: ولونظر إلئ محاسن المرأة فأكل علئ ظن أنه. 
فطره عمداً كفرمطلقاًء وقيل إن كان عالماًء وإن جاهلاً لاه وإنما لم أنظم الخلاف لأني إنمَا قصدت نظم ماقي 
الظهيرية خحاصة. وسقتهء وهذه الصورة طنا قصداً لتكميل الفائدة والله أعلم . 

وَلَّوَ أكلَ الْإِنَسَاكُ عَمَداً وَشَهُوَةَ 4111099 وَلَا عدر فِيّهِ قِيْلَ: با لقتل يو 

”عمداً “ مصدرفي موضع الحاله و”شهرة“ عطف عليه و”لاعذرفيه” أي في أكل العمد وهو في موضع 58 
وقد اشتمل البيت علئ مسكلة من القنية: رقم لظهير الدين المرغيناني وقال: من أكل في رمضان شهوة متعمداً يؤمر 
بقتله» (١)ووجهه‏ المؤلف: بأنه مستهزي بالدين أو منكر لما ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: ويحتمل أن 
يكون عبر بالقتل عن الضرب البليغ وقال: الظاهرأن المراد القعل بالسيفء قلت: وه وكذلك فقدد علله في البزازية : 
بأن صتعة دليل الاستحلال» فتعبير المصنف في النظم ب ” قيل“ ربما يشعر بضعفه» فإن المعتمد حلافه. ولم أقف 
علئْ مايخالفة بعد التتبعه فلو قال: ع 

1 ولاعذر قالوا قيه بالقتل يؤمر 

:لكان أولئ. والله أعلم. 

AN OVE GI E 533 ون‎ 

وکر انه ك ْئ 411 ا 

ضمير "إن يتذ كر“ للصايم» وقوله” فيبلع“عطف على ”يعذ كر“ و"يكفر“حواب الشرط ”والقضناء مقرر" مبتدأ 
وححبر في موضع الحال. وقد اشتمل البينان علئ مسئلتين من الواقعات. 

الذّولْ: رجل أذ لقمة من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكرأنه صائم فا بتلعها وهوذاكرفعليه 
القضاء والكفارة. 
(1) القنية المنية ص: ٠‏ ۷ باب قيمايوجب الكفارة ومايصير شبهة فيه- ط كلكته. 








التالية: لوأتمرجحها من فيه بعد أن تذكرثم أعادها فا بتلعها فلاكفارةء وغليه القضاءء ويه أل الفقيه 
بو اليك لأنهامادامت في فمه فهي بحال يتلذ ذبها وإن أخرجهاصار 9 يحال تعاف,وفي المحيط: هذا جوالأصح. 
وذكر في الظهيرية: إذا أكل لقمة كانت بقيت في فمه من وقت التسحيرابتلعها بعد طلزع الفجر ذاكراً لضومه 
لارواية لها في الأصول» ثم ذكر عن أبي حفص الكبير نحو ماتقدم. ثم حكيئ عنه: أنه إذا أخرحها حتئئ بردت فلا 
كفارة عليه, وإن أحرجها وأدحلها قبل أن تبرد فعليه القضاء والكفارةء ونقل عن عبد الله بن الفضل الخيزاعزي 
(بفتح الخاء.المعجمةء والياء الساكنة التحتية والزاء' المفتوحة بعدها الف ثم حاء معجمة مفتوحة بعدها زاء 
مكسورةء ثم ياء النسبة) أنها إن كانت لقمة نفسه فعليه القضناء والكفارة فيالأحوال كلهاء وإن كانت لقمة غيره 
فعليه القضاء فقط. وطذالايفهم من النظم فألحقتهافي بيت'ثم ألحقت بعدهٌ الضابط في ذلكء وهو: أن كل ماكان 
من غير مكل جحنسه الإنسان أوكان يعافه ويستقذره فإن قيه القضاء دون الكفارة» وهذا حسنْ مهم جدا.فقلت: ى 


عو بحس كر را ا بلقمته مابها الندب يذكر 
ور ل ا ففي أكله التكفير يلقي ويهجر 


وَكَفارَةٌ مَنْ بَلَعْ رِيْقَ حَبييه 41١١9‏ وَعَنُ بَعْضِهِمْ لاه وَالْقَضَا لَا يعبر 

اشتمل البيت على مسغلة من القتية مزلي حامة» وقال: ابتلع براق حييبة لاكفارة عليه رمرللمحيط وقال: 
كفن (١)وفي‏ فتاوى البرازئت: ابتلع بزاق غيره أونفسه من يده فسدولإ قلزم الكفارة» لأن الناس يعافونه بعد الخروج 
من الفمء وقال الإمام الحلوانيت ابتلع بزاق حبييه فسد وكفرء لأنه لا يعافء والمراد بعد الإخحراج؛ ولو حرج من فيه 
إِلئْ ذقنه ولم ينقطع عن داععل فمه وابتلعه لايفطره(1)ومسئلة البيت معلومة من الضايط الذي قد مته قي البيت الذي 
ألحقته من نظمي” إن كان ممالايستقذر كفروإلآفلا “والله أعلم. ۰ 

وَِكُ أَجهَدَ الْإنْسَانُ بِالشْعُلٍ تَفْسَدُ 417١9‏ فَأَفْطَرَفِيُ التكفِير قو لَيْنِ سَطرُوًا 

اش اليك غلم مهلا من القية :رقع التجمع الطلوم كم قال أتنب' تفبنه' في 2 شي أوعمل حت أبجحهده 
العطش فأفطر كفرء وقيل: بخلافه» وبه أفقى البقالح ونقل ذلك عن الوبريج وعين الأ ئمة الكرابسيج: المحترف 
المحتاج إلئ نفقته علم أنه لواشتغل بحرفته يلحقه ضررمبيح للفطرء يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض »ثم رقم لأبي 
حامة وقال: لايجوز للخباز أن يخبز خبزاً يوصله إل ضعف مبيح للفطر بل يخير تصف النهار ويستريح النصف» 
قيل له: لايكفيه أجرته وربحه فقال: ه وکاذب وهو باطل بأقصر أیام الشتاء (۳). انتھی 

وطذا فيه إشعار بإباحة الفطرإذا وصل إل ضعف يبيحه فلا كفارة عليه . واللّه أعلم. 

قا الموّلفت: وهذا بخلاف الأمة لأنهاإذا أحهذ ها العمل في بيت سيدها عليها القضاء فقطء لأنها 
معذ ورة ل 0 وقال: لها أن تمتنع من الاتعماربأمرالموليئ إذاكان يعجزها 
9( ا Ea ES E E‏ 
(۳) القية المنية ص: ۷ء باب في المبيح الإفطار والفدية في الصوم وحواز مشع المرأة والعبدعن الصوم -.ط كلكته. 





ع نأداء الفرض لأن مبتاه علئ أصل الحرية فيحق الفرائض» ونحوه في الظهيرية؛ قلت: والعبد يشاركها في ذلك أيضاً. 
وإطلاق النظم يقعضي الشمول فلا بد من القيد المخرج لها فألحقته في بيتء فقلت: 3 
ومن كان في قيد العبيؤدة صرحوا باسقاط(١)عنه‏ ولا شك يعذر 

ويستغني عن هذا البيت بأن يُجعل عوض قول المؤلفت في البيت المتقدم”الإنسان بالشغل» الحرٌ المكلف 
فيعلم(7) من التقبيديا لحر روج العبد والأمة» ثم رأيت في البزازية ذكر الزوجة أيضاً مقيد بالخوف على النفس 
لولم تفطر. قال: وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهر أولكريه أولإصلاح الربض وعليه م وكل السلطانء 
وقيده أيضاً بخحوف الهلاك (۴) لكن ريت بطرة نسختي بالقنية ذكر أبوبكر الرازط في أحكام القرآن: قال مالكٌ؛ 
وأهل العلم يرون الحامل إذا اشتد عليها الصيام القضاءء ويرون ذلك مرضاً من الأمراضء قال فخر الأئمة البديع: وهذا 
يشير إلى أنه لايعتبر خموف: الموت ولا حوف المرض» وفيه متا فاة لما في البزازية. وَاللّه أعلم. 

وَإفطَارنًا يَوْمْ الخرّوج مُحَُرَمْ 41174 إلئ سَفَرٍ أو كَالْقدُومِ فُيُنْكرٌ 

”وإفطارنا“ يعني جميع المسلمين مضاف إليه”يوم الخروج ظرفه و”محرم* الخبر» و”إلئ سف محعلق الخر وج 
وأو كالقدوم“ متعلق» ب"ينكر“ أي الإفطار وهوعطف على محرم. وقد اشتمل البيت على مسكلتين من الظهيرية 
والقنيةء في أولا هما قولان» وهو: أن السفر ليس بعذر في اليرم الذي أنشأ السفرفيه» وهرعذر في سائرالأيام حت 
إذا أنشأ السفر بعدها أصبح صائماً لايحل له الإفطاز بخلاف مالو مرض بعدما أصيح صائماً كذا في الظهيرية. 
ونقله في القنية عن المحيطء ونقل قبله عن الخحجندع: سافرمن مكانه أوحضرمن سفره يكره الإفطارفي ذلك اليوم(4) 
وقد جمع الشارح بينهما بأن المتقدمين لا يطلقون الحرمة سريعاء فيكون المراد بالكراهة الحرمة؛ واستدل بمافي 
الظهيرية: المسافر إذاسافرتهاراً في شهررمضان لا يتبغي له أن يفطر وكذالك المسافرإذا أصبح صائما قدخل مصره 
أومصراً من الأمصار آحرينوي الإقامة بهااحمسة عشر يوماً كره له الإفطار» وذكر في المقطعات منها: وللمسافر أن 
يفطر يوم يدل مصره. انتهى. 

قلت: لايخفئ أن هذا يدل علئ خلاف مااستدل به الشبارح من توجحيه الجمع إذ هذا يدل على أن الكراهة 
هنا ليس المراد بها الحرمة بل ما يقا بلها لقوله” لاينبغي“ وقوله” كره له الإفطار“ ثم قال عقب هذا: وأظنة راد بيوم 
يخرج إذاحرج من الليل ولم يصدر مته فيه صوع ولانيتة» وإلايكون معارضا لما نقله منها انفا. انتتهئ. 

وهذا الكلام لم أرله وجها لأنه لم يقع عبارة تقتضيهذا الحمل فيما نقله عن الظهير ية» ثم قال: ولوأفطر 
في اليومين هل يكفر؟ لم أقف علئ نقل صريح في المسغلة» والظاهرأنه لاكفارة عليه لقوةٌ الشبهة بالسفر. 

أقول: عدم الكفارة في المسكلتين صرح به في اليداية وغيرهاء فإن قيل: قد قالوا: بوجوب الكفارة في رجحل 
)١(‏ فين: ”بإسقاطه“ مكان”بإسقاط". 
(؟) فين:” لعلم' مكان”فيعلم”. 
)2 الفعاوى اليزازية ج:25 على هامش الفتاوى فلهددية ج:؛» ص: :٠١ ١‏ الفصل الثالث قيما يفسد الصوم ومالا يفسد - ط باكستان. 
(4) القنية المنية ص: 4/١‏ ياب في المبيح لالإقطار والفدية في الصوم.- عل كلكته.. 





مسافرفيشهر رمضان ورج من مصره ولم يفطر وقد نسي في مزلم شيعاً فرجع إلئ متزله فحمل ذلك الشي وأكل 
'قي منزله شيئاً وحرج» قيل: الكفارة وجبت عليه في هذه الصورة» لأنهٌ يرحوعه إلى منزله صارراقضاً للسفرويقي في 
حكم المقيمء لا لأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيهء تذكره في أول الواقعات: والله سيحاتة وتعالئ أعلم بالصواب. 
وَإِفُطارٌ ذِيْ الْأَعَدَارٍ ر گحَا بض 4۲۲ وَمَنْ 0 تس لو ا ا 
قوله ”وإفطار“ مصدرمضاف إلى المضاف للفاعل المضاف إليهء ور“ الخير. وقد اشتمل البيت على 
مسكلتين من القنية» قال رأقماً لشرف الأئمة المكيت: من أبيح له الإفطار يفطرسرا إلا إذاكان العذ ر ظافرأ ثم رقم 
لبرهان الديٌ صاحب المحيطء وقال: ثم الحائض تفطر سراًء(١)قال‏ المصئف: لآن عذرها ليس بواضح. فالأولئ 
واكانية إظهارذي العذر الواضح. والله أعلم . 
َلَوْيَمْنَعٌ الضّومٌ السلا أَدَاءَ هَا :[4174 قِيَامًا يُصَلَّي قَاعِداً ليس يُفْطِرٌ 
0 “؛ جحواب ”لو“ و” أدائها “ بدل من #الوصلاة “ و”قياماً ‏ حال. والمسغلة في الواقعات: و 
رمضان صلئ قاعداً وإن أفطر صلئ قائماء يصوم ويصلي قاعداً » ليخرج من عهدة الوا حبين. ونحوه في الظهيرية. 
واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
ومن صام تَفْلُ كم ينْذُرُ بَعْدَهْ $€ إعَيکافاب داك ايوم قد فيل يهدر 
الضميرفي ”يهدر" للنذر. وقداشتمل البيت علئ مسكلة من الواقعات: صام يوما قطوعاً ثم قال ا 
قبل انقضا ئه أويعده علي اعتكاف هذا اليوم لاإعتكاف عليهء لأن الاعتكاف لايصخ إلا بالصومء وإذا وحب 
الاعتكاف وجب الصوم من أول النهارانعقد تطوعاً فتعذرجعلة واجباًء وي الظهيرية: إذا أصبح صائما عن التطوع 
ثم قال في بعض النهار: علي أن اعتكف هذا اليوم لايصح نذرةٌ في قياس قول أبي حنيفة» وقال أبويوستٌ: إن كان 
ذلك قبل الزوال» عليه أن يعتكفى» وكذا لوأصبح مفطراً غيرناوللصوم, ثم قال ذلك قبل الزوال» عليه أن يعتكين 
ويصومهء وإن لم يفعل فعليه القضاء والظاهرمن صنيع المؤلف في النظم رححان قول أيي يوسفء والظاهر 
را رل الإمام» والوجه لمّ. والله أعلم. 
نَافِرْصَومِ السَّبْتِ سَبْعاً يَصُوْمُهًا ©4119 وَتِسعاً يَصوم اين وَالفَرق َير 
7 : و”ناذر» مبتدأ» و"”يصرمها“ الخبر» والضميرللسبعة» وجازجذف الهاء. لتقدم الخبرلسين ؛ و”تسعا“ 
عطف علئ ”سبعًا“ وقداشتمل و صورهما المؤلف في غيرالصورة التي صورهما في 
الظهيرية» فإنه قال: نذرصوم يوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أضبت» وإذا نذرضوم السيت تسعة أيام يازمه 
صرم سبتين ‏ والذي في الظهيرية؛ لوقال لله علي أن أصوم الصوم السبت ثمانية أيام لزمه صوم.سبتين» ولرقال لله 
علي أن أصوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أسبات» لأن السبت في سبعة أيام لايتكررء فحمل كلامه على عدد 
الأسبات» بخلاف الثمانية» لأن السبت فيها يتكرر وبنئ على هذا المؤلف: أن السبت يتكررفي التسعة كما 


i 


)١(‏ المصدر السابق بتمامه. 





يتكررفي الثمانية » وأنه يلزمه صؤم سبتين إلى الحمسة عشبرء ومنها يلزمه ثلاثة أسبت» وهلم جره بحسب مايتكرر 
السبت في الأيام. 

قلمت: ولايخفيئ أن هذا إذا لم تكن له نية أماإذا وحدت لزمه مانوئ» ففي البزازية: ولوقال: لله علىّ أن 
أصرم بحمعة إن أراد أيام الجمعةء فعليه سيعة أيام وإن راد يوم الجمعة لزمه ذلك فقط. وإن لانية له فسبعة أيام لغلبة 
الاستعمال فيها. (١)واللّه‏ سبحانه ؤتعالئ أعلم. 


فصل من كتاب الحج 

الحج لغةٌ: القصده وشرعاً: زيارة البيت الحرام على وجه الإعظام» لأداء ركن من أركان الدين العظامء 
خر ما قبذه لأن ذلك مالي صرف» والذي قبله يدني صرف» وهذا مركبء فأرضرورة تأخيرالمركب غن المفرده 
ولا لأن المالوف التر N CS‏ 

إذّا حَرْت مِيُقَاتأوَبا لْعَيْر تبر و۱۲۷ وأحرمْت من تاهما لست تخسر 68 

إلميقات في الأصل: للوقت المحدودء وأستعيرللمكان الذي يخرم منهء ويجمع على مراقيت»ء وهي خمسة» 
لأعل المدينة ذوالحليغةء ولأهل العراق ذات عرقء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرنء ولأ هل اليمن يلملم. 

ومسغلة 'لبيت مافي البدائع وغيره: لرجاوزميقاتاً من المواقيت من غيرإحرام إلى ميقات آخر حاز(؟) وفي 
مناسك السروجي: ومن لم يعجرم من أهل, , المدينة من ذي الحليفة وأحرم من الححفة فلاشي حلي ونقل في النهاية 

عن الإيضاح: وقال أبوحنيفة: في آهل المدينة إذاجاوزوا ذاالحليفة فاذ ا جب إلي هن أن يحبرموا من 

دي المحليقة: لذ نهم إذاحلوا في الميقات تجب مرا اعاة حرمتهاء و قد علم بعاد كر أنه لاش وره :ا شعله: ونه ناراف 
الأوليلء ء والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وََد قِمْلَفِي حَج العَبِي يِأنَه ۲۸ يَرِيْدُ على حح الذي هُوَ أقَرٌ 

قال المصبنف: المعنى ب" أفقر الفقير لأن أفعل لايازم منه المفاضلة: كقرله تعالئ: :هر امون علو“( )٤‏ 
زی ی ا کر ی وروت ی ی و کک و ا ا 
موضوعهاء فلوقال: هو مفقرء لخلص من ذلك. وقد اشتمل البيت على مسعلة من القنيةء رقم للقاضي عبد الجبار 
وقال: قال السمر قندى قال بعض فقهائنا: بحج الغني أفضل من حج الفقير» » لأنه يؤدي الفرض من مكةء وقيل ذلك 
معطو ع في ذهابوء وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع(0). 


)0 و ل ال 
(۲) فين:” تحبر“ مکان ” 

(۴) بدائع الصنائم ج۲ ص: ۳۷۲ فصل بيان مكان الإحرام - ط دارالكتاب ديويند. 

٠۷١ الررم‎ )٤( 

(ه) القنية المية ص: ۷۳ء كاب الحج ؛ باب في مسائل متفرقة - ط كلكته. 
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قبت بيان ذلك: أن ذهاب الغنيمن يلده وهومن توفرت فيه شروط الوحوب من جين حرو من دار 
فرض» لوحوب الأداء عليه والحج على الفقيرلم يجب أداؤهء فذهابه إلى مكة تطوع؛ وعبادة الفرض أفضل 
من عبادة التطورع. 
قلت؛ نصواعلى أنه لوصلى سنةالعشاء بعدها أربعاً فهي مستحبة»والسنة ركعتانء فيلزم أن تكون ال رتعناد 
أقضلء لأن السنة أقضل من المستحبء وأجابوا بأنها داحلة فيهاء قلا يعد ذلك هتا لاشعماله على الفرض» أو نقوز 
فيه كماقالوا ة في القراءة في الصلاة: إن فرضها آية ولوقرأ أكثرمن ذلك كالفاتحة والسورة وقع:الكل غرضاً: ولوسلم 
فتختص طذم السورة بما إذا لم يحرم الفقير بالحج من دويرة أهله قإنه حالتعذ إذيكون مؤدياً للفرضمنهاهء ولايخفئ 
أنّ الفقيرهنا ليس هوالفقير فيباب الزكاة علئ ماهومعروف في الفقه, والله أعللم. 
لأس في الإحُرام اَن ولي ۱۹3 امح باليس يعرف مدر 
الضمير في ”تعذر“ للمرأة المشار إليها ب ”المي“ . .وقد اشتمل البيت على مسكلتين من راتما 
الا ملى: قال: لابأس أن يختتن لأتة ليس من محظررات الإحرام» وفي القنية رقم للقاضي جلال الدين 
في الأمالي: لابآس للمحرم أن يحتجم» أويفصدء أويجبرالكسرء أو يختعن؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام». 
قال: وفي الأصل مثلةء ولو تزع سنه إذا استتكئ. 
' الجائية:- من الواقجات: إذاوحدت المرأة إلزاد والراحلة؛ إلاأن محرمها فاسق؛ لايحب عليها الحجء لأنها 
لايمكنها الخروج بعد قاسق» ونحوةٌ في.الظهيرية والكاقي والتجنيس والمزيد: الله تعالئ أعلم. 
ول كاذ في الاخزام بذ و .415 عرب ب الائ حبك ات 
وَعِنْدَ هُمَايِتهًا وَلَحُمْ ابْنٍ اذم و فيه يوگل الْمَعَاَرٌ 
الضميرفي”مته” للصيدء وفي”عندهم لأبي حتيفة ومحمك وفي مها“ للميتة» وفي ”فيه“ لالإحرام“ ”والمتاحر 
هوالضيد. وقد اشتمل البيتان علئ مسكاتين من الزاقعات في أولإهيا حلاف. 
الرولى: ولواضطرالمحرم إلى ميحَةٍ أوصيد يأكل الميتة ويدع الصيد في قول أبيحنيفة ومحمه 
وهوقول زر حلافاً لأبي يوسفل» ووجهه بأن في أكل الصيد ارتكاب محظورين: الذبح؛ والميتة» لأنةجيعة كما 
قال: وإن وحد صيداً قدذبحة محرم فإنةٌ يأكل لحم الصيد ويدءع الميتة في قول. محم لأنهُ ميئة حكماء 
والاح رحقيقة» قال: وإن وجحدصيداً حياء ولحم كلبء يأكل لحم الكلب ويدع الصيدء لأن في أكل الصيد ار: تكاب. 
محظورين؛ وإن وجدصيداً حياً ومال إنسانء يذبح الصيد ولايأحنمال المسلم > لأتهما استويا في الحرمة» 
إلاآن الصيد حرام حقالله تعالئ» ومال المسلم حرام حقا للعبد» فكان الترجيح لحق العبد لحاجته. 
الجانية: منها أيضاقال: وإن وجد لحم إنسان وصيداًيذبح الصيد ولايآكل لحم الإنسان» استحساناء 
ووجهه بأن لحم الإنسان حرام جقالله تعالئ وللعبدء والصيد حرام حقاً لله تعالئ فقط. ومثلهُ في التجتيس والمزيد. 
وقال المصنف: إندٌ اعتمد الاستحسان لأن عليه العمل» إلافي مسائل معروفة»قال: ونحو هذه المسائل في الظهيرية 








والعيون لأببيالليتٌ وفي فتاوى القاضي حا أيضاً )١(‏ قال: وفيها عن محمد الصيد أولئ من لحم الخنزير» وعن بعض 
أصخابنا. ومن وحد طعام الغير لانياح له الميتةه وهكذا عن ابن سماعة» ويشير إلى أن الغصب أولئ به من الميتة» 
وب أحذ ري وقال ر (۲) والله أعلم. 
مَعّ الرّمْلٍ التَقيْلُ سن لِطًا يِف 47869١‏ وفِي رَكعَتَيْهِ 

يم الأولئ الوجَوْب ل 40309 بِمَائَيّنٍ إِخْفِعْلٌ يقرر 

الضميرفي. :” ر کعتیه“لاطواف» و ”يذ کر “يعني ع الاستئان. وقد.اشتمل البيتان علئْ مسائل من 
.قال: وستة الطواف ثلاثة أشياءء أص فا التيامن في الطوافء قلت: هو أن يجعل البنت عل يسارم 00 عن يمين 
نفسو وطذهالمسكلة الرابعة في النظمء ثم فال :الثاني: تقبيل الحجرالأسود وهي ثانية النظم ثم قال: و النالت: ركعتان 
ی توقال: ويقال: الرمل ْ في الأشراط العلاث ثةسنة أيضاً. (14) 

قا المشفت: : ؤفيه إشارة إلى أنه قيل فيه بغير السئةء وإليه الإشارة بقزلي: ”وتحتمل الأولى الوحوب“ 
وفيه بعذء لآن الظاهر من عبارة النتف آنه مستنحب» وقد نقل هو عن البدائع: أنه من الستن لامن الواجبات» (5) 
وكذا في متسك السرو جي وفي النهاية: المذهب عتدنا أن الرمل سنةء وفي مغتي الحتابلةء أنه سنة وأنهٌ لانعلم فيه 
خلافا بين أهل العلم» وكان بن عباس يقرل: لارمل في الطوافء واستدل المصنف عليه بما في مسند الإمام أحمل” 
عن ابن عباس" أنه رمل رسول الله يك في حجته وفي عمره كلها وأبو بكروعمر وعفمان والخخلفاء و#:(5) والمواظبة 
بدون ترك دليل للوحوب. ثم لايخفين أن الاستلام في افتاح الطوافء والتقبيل إنما يسن بشرطاستطا عته بدون أذى 
مسلمء ذكرهالسرو حي في منسكه: وأن الاستلام في افتتاح الطواف و آحرم سنةء وفيما نينهما أدب . ركم 

وقول بها نين“ الإشارة بها تين إلى الركعتين بعد الطواف» والتيائن: يعني أن الرمل يحتمل الوجوب» كما 
قالوافي الركعتين والتيامن» وأماالركعتان عند المقام أوحيث تيسر من المسحدفوجوبهامنصوص عليه في غالب 
كتب المذهبءكالهداية» وغيرها. وأمالتيامن ففي شرح مختصرالكرعي للقدوري؛ إشارة إل موافقة ما في التعف 
حيث قال: ويكره منكوسانونقل في البدائع عن شرح مختصرالطحاويي: الوجوب. قال المصنتٌ: وهؤالمختار 
وإليه يشيرقول النهاية: آنه يجب عليه الدم إن رجع إلئ أهله قبل إعادتهء ويعتديهء لأ ن النص مطلق عن اشتراط 
التيامن والتياسرء وقول“ ”إذفعل ابي يقر“ إشارة إلى علة الوحوب» وهو: مواظبة ابي مله على ذلك من غير ترك 
وبدلك ي* ثبت الوجوب. الله أعلم. 

ا اعغمتاراً وَافْتَرضْهُ كَِايَةٌ ب ٣‏ وَأكدَ وَأوَحبَ وَلْحَوِيعٌ مُقَيَرٌ 
)0( قاضي حا ج: ١‏ على عامش الفتاوى الهندية :۱ ص: ٠۳٠۳‏ قصل في المقطعات- ط باكستان. 
(۲) المصدر السابق يتمامه 
() قيذ: "يحمل“مكان ”تحمل» 
)6( الحف ص: ١۳ء‏ نة الطلواف-ط بيروت. , 


() بداتع الصناتع ج:۲ص: ۰ قصل في معن الحج - ط دار كعاب ديويد. 
عن مسئد احمدج: ۱ ص ۲۲٣:‏ -رقم ۱۹۷۳ . 








ا ا ا يك 


الواوفي ”وافترضه» و كد“ و ”أوحب“ بمعنئ أو. وقد اشتمل اليت على أقرال أربعة في العمرة. 
أوليا: أنها سئة. وهوالذي عليه عامة الكتبء كالهدايةء وقاضيخحان وغيرهماء.وقدصرح يأنها 
ليست يواحبة.(١)‏ 
تاميساء أنها فرض كفاية نقله ف يإلكافي عبن بعض أصحابنا. 
القرياء أنهاسنة م ركدة» قاله في الكافي» وهرالمراد بقوله: ” وأكد“وهومعوسط بين الوجوب والسنة المطلقة. 
ر ابعها: أنّها واحبة,قال في البدائع: قداحتلف فيها أصحابنا أنها واحبة كصلقة الفطر واللأضحية والوتره 
ومتهم من آطلق السنية وهذا الإطلاق لايناقي الوحوب»(۲)لكن نفي الوحوب في كلام قاضي خان يتافيه. واللّه أعلم. 
وقولة: ”والجميع مقرر“ يعني منقول مقررف يكتب علمائناً. ونقل هنا أن يعض الأصضحاب الانترق بين 
السنة المؤكدة والواحب.والله أعلم. 
طَوَافٌ رَِحْرَامٌ هُمَا الركنُ وَاشُتَرِط و4009 وَسَعْياً وَأَوْحَبَ مِثْلَ حل يفص 
اشتمل البيت على ذكر ركن العمرة» وشرطهاء وواجبهاء والخبلاف في ذلك فف يقاضي حان: وركن العمرة 
شيقانء الإحرام» والطواف بالبيت:(؟)رهذافي أول النظمء وفي الكافي: أن الطواف ركنء والإخرام شرطء 
وقدصححة السروحية في مناسكه. وفي كلام البديع مايؤيدهء لأنه قال: وأما ر كنها فالطراف» قال: وإليه أشرت بقو لي 
”واشترط” يعني واشترط الإحرام» وجعل صاحب التحفة السعي:فيها ركنا كالطواف» وإليه أشار يقوله::”وسعيا” 
والمشهورأنة واحب» قال: وإلية الإشارة بقولي:”وأوحب“ والحلق والتقصير أيضاً واحبان» استفيد ذلك من قوله: 
”مل“ وعامة كتب الأصحاب على ذلك. ونقل صاحب البدائع والسرو حي في مناسکې عن الحسن بن زيا وحوب 
طراف الصدرعلى المعتم ركالحاج, لأنه وداع؛ والمعتمريزد ع» كالحاج ثم لايخفى أن ظاهرالنظم يفهم أن الاشتراط 
يعود على الطواف والإحرام» وليس المراد به إلاالإرام كما تقدم» وعطف السعي عليه يرهم القول بالشرطية فيه: 
ولیس کذلك, فلو كان النظم مكذا لككان أولئ' سه 
والإ حرام شرط أوفركن كطوفه وسعي وذا أوجحب كحلق يقنصر 
بجر السعي والإشارة ب ”ذا إليهء لخلص عن ذلك ممع إفهام تصحيح الشرطية في الإحرام بتقديمه وتر جيح 
الوجحوب في السعي» والله أعلم. 
ونور ّا طاق بَلُ عَادَ مُحَرِمًا 40558 يُتِمْ عَلئ إِحَرَامِهٍ لأيُغْيَرٌ 
اشتمل البيت على مسعلة من الظهير ية نيه على “كون الطواف ركناء قال: ولوترك طواف العمرة كله أوأكثره 
وسعى بين الصفا والمروةء ورحع إلى أهله فهر محرم أبداء ولايجزي عنه البدلء وعليه أن يعود إلى مكة يلاك 
الإحرام؛ ولايجب عليه إحرام جديد لأجل مجاوزة الميقات» ويطوف بها ويكمل الطواف ويسعى» ولايعتير سعيه 
(1) قاری قاضي اد ج:١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:٠‏ ص:٠ ٠١‏ فصل في العمرة حط باكستان. . 


(۲) بدائع الصبائع ج٠۲‏ ص: ۷١۷٤ء‏ فصل رآما العمرة والكلام فيها. 
(۴) قاوی قاضي حال ج:٠ص:٠ ٠١‏ فصل في العمزة- ط باكستان. 





الأول قبل الطوافء لأن السعي بمنزلة السجودء والطواف بمترلة ارك و ع» ولو طاف أكثر طراف العمرة وسعى بين 
الصا والمروة» ورحع إلى أهله فعليه دم» لترك أقل طواف العمرة لأنة ركنء وقال قبل ذلك: ولوطإف طزاف العمرة 
في جوف الحجرء فعليه أن يعيدء والأفضل أن يعيده كله حتئ يحصل حا إفه كله على الولاء ولوأعاد الحجر 
أحزآه» ولولم يعد حتئ عاد إلى أهله فعليه دمء لأنه ترك بعض طواف العمرةء لأن الحجر ريع البيت» فصار. كأنه ترك 
من الطواف ريعه. انتهئ. 
قلت:. ْكذا ينبغي أن يكون الحكم بترك كل ركن من أركانهاء علئ قول من يقول: إن ليس لها ركناغير 
الطواف كما تقدم. واللّه أعلم. 
ونرب وأحجَارٌ وَمَاء لِرَمُرم 1۳۷ من الحرم الإ حراج لا باس يعفر 
اشعمل البيت على مسعلة مذكورة في غالب الكتب» منهاالغاية: وهي لابأس أن يخرج التراب والأحجار 
.التي في الحرم» وكذا ماء زمزم» وكذا قيل فيتراب البيت المعظم إذاكان قدراً يسيراً للتبرك» بحيث لايفوت به 
عمارة ة المكان» أماإذا أراد أن يفعل ماهو ارج عن العادة» ويعمق المكانء» فذّلك من باب التخريبءكذا في 
ية. وضوب المؤلفف: المنع من نقل تراب البيت لفلا يتسلط به الجهال فيفضي إلى حراب البيت والعياذيالله 
لأن ا 
ولا تفل بعد الْعَضْرٍ فِي عَرَمَاتِهَا ١7819‏ #وَقَدُ جمِعَتٌ وَالظْهُرَمَايتَعَيّرْ 
”الظهر“ منصوب بالواوء لأنها بمعنئ معء والضميرفي” يتغير“ راجع إلى النفل.بعد العصرء 5 
رقم لمجا الأئمةالترحم ان وظهير الدين المرغينانق وقال: صلى الظهر والعصريوم عرفة في وقت الظهر فليس له أن 
يتتفل بعد ما صلى العصرء )١(‏ انتهئ. 
قلت: وهؤيشعر بأنةُ لويتنفل قبل أن يصلى العص ركان له ذلك بلاكراهةء وقي الفتاوى السراجية: يصلي بهم 
الإمام العصرفي وقت الظهرمن غيرآن يشتغل بينهما بالتطو ع» لجريان التوارث به» وقال في التجتيس والمزيد بعدأن 
ارقم لدوازل أبي اللِيتٌ: إذاتطوع بعرفة بين الظهر والعصر يريدبه أداء السنة بعدالظهرء فعليه أن يعيد الأذان والإقامة 
للعصرفي قول أبيحنيفة وأبي يو سف لأنه لمااشتغل بأداء السنة صارفاصلا بينهماء فلا يكتفي بالأذان الأول» انتهى. 
فن ضلى العصريكره التفل وإن كان قدصلى العصرفي وقت الظهرء فإنهاإتما قدمت لاتفرغ للدعاءء قإل: وإطلاقات 
الب تدل غليه. ولله أعلم. 
وَأَوْصى به مِنْ غير تَقّدِيرٍ أْخْرَةٍ «[19 © فأذلى أجورالرَاكِبِيْنَ يُقَثْرَ 
الضميرفي ” به“ راحع إلى الحجء و”أجورالراكبين“ جمع راكب» ويجوز أن يكون تثتية» وهومفعول ”يقدر“ 
ويحوزبناء”يقدر“ على مالم يسم فاعلهء وللفاعل أيضاً آي الرصيآن يقدرء وقد دل عليه "وأوصى” والمسعلة في. 
الواقعات: مات» وأوصى أن يحج عته» ولم يقدرفيه مالاوالوصي إن أعطئ إلى رحل ليحج عنه في محمل احتاج 


)١(‏ القية البنية ص: ۷۴ء باب في منسائل متفرقة من الحج- ط كلكته. 








إلى كلف ومأتين» وإن حج راكباً لافي محمل يكفيه الأقل من ذلك» وكل ذلك يخرج من الثلث يجب أقلهما لأنه 
متيقن انتهى. ومثلةٌ في التجتيس والمزيد» وقال: إن تقبيده في النظم بالراكبين يشيرالئ أنه لايستاجر إلاراكباًء لأنه 
.أفضل من الماشي كذاروى الحسن عن أبي حنيفة. 

قلت وفي الفتاوى السراجية: الحج راكباً أفضلء وعليه الفترئ والله أعلم. 

ولوأمره بالحج فجج ماشياً يضمن ماأخذه من المال» ول وكان ثلث مالم يبلغ الحج عنه ماشياً من وطته ومن 
موضع آخريبلغة راكباً ييحج عنه راكبًء طكذاروي عن محدد» وإن كان ثلث ماله لابيلغ الحج عنه من وطنه يحج عنه 

من الموضع الذي يبلغ» ؛ والأفضل أن يحج عن الميت من قدحج عن نفسه حجة الإسلام» لأنه أبعد عن الجلاف 
وأهدعط لأمورالمناسك. وإذاحج عبد أوأنة إذن سيدهما صح وق أساء: كل طذا من الظهيريةه الله وتعالى أعلم. 

وَمَوْص بأل حجة وَلِوَاحِدٍ ١‏ 414 بأل وَألفٍ في امسا كين يشر شر 

رالمان ر المَال في ال خد الف 41419 يُكْمْلُ مِنُ مال المَسَاكِين تخد ا 

”الجر“ القطع واشتمل البيتان على مسغلة من الواقعات أوصئ بألف درهم لرحل» وأوصئ ان درهم 
للمساكين» وأوصيئ أن يحج عنه حجة الإسلام بألفء وثلث ماله يبلغ ألفي درهم» تقسم ثلاثة أسهم أثلاثاً:ثم ينظر 
إلى حصة المساكينء فتضاف إلى حجه حتئ يتكمل الحج؛ فما فضل يكون للمساكين»وذكرذلك في التجديس والمزيد. 

أقول: فعلئ هذا للحجة ألف» وللرحل ست مأته وستة وستونء وثاثان» وللمساكين ثلث معة وثلاثة 
وثلاثون وثلثء قال المصئف بقي عليه أن يبن وجه صرف الثلث للرحلء قال: وأظنه لما فيه من شائبة الاستحقاق 
لتعييته عنده اقتضى التصرف إليه كاملاًء ولما فيه من شائبة البر اقتضى التأخرء فراعينا الجانبين. قلت: وقد أشارإلئ 
ذلك قوله: ”من مال المساكين تجذ ر“ والرجل لايأحذ(١‏ )مما أوصئ له بشي فإن له ثلث الثلث» وقد وصل إليه 
كاملا؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وقد صَمْنوالَمَا مُوْرَِنُ حَجمَاشِيَا 41489 وَحَجمَة عَنٌ نَفْسِه تَتَفَرَّرُ 

اشتمل البيت على مسكلة من الواقعات؛ المأمور بالحج إذاحج ماشياً فالحج عن نفسه وهو ضامئن للنفقة» 
لأن الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية إليهء وقد تقدم ذكر المسئلة في كلامنا قربياً من الفتاوى 
الظهيرية» ثم حكى الشارح هنا الحلاف فيأن أصل الحج هل يقع عن الآمر أوعن المامور وللآمر ثواب النفقة 
ويسقط به أصل الحج عنهء لإقامة الإنفاق مقام الأفعال في حق سقوطهاء كما في إطعام الشيخ الفاني في الصوم» 
والأول قول المبرحسيء والثاني قول حواهر زادةء ويشهد للأول حديث الخشعمية ”حجي عن أييك“ وعدم سقوط 
الفرض عن المامورء وطذا في حجة الفرض» قال السروجيخ: وهو ظاهر المذهبء أما في النفل فيقع عن المامررء 
ويصير الثواب للآمر. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 


وَإِنيكمَرٍ الْمَأْمُوْرُ فِي الْحَج حَادِماً 4040 وَلَيْسَ بِأمْلٍ للكرئ فهر يخ 


2 0 “في ن: ”يؤعمل“ مكان ”يأعيل» 
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ضمير” فهو“ للمأمور. ومسعلة البيت من الظهيرية والراقعات» استأجر المأمور بالحج خادماً لیخحدمه» ينظر 
إن كان مثلةٌ يخدم نفسه فهو في مال نفسهء لأنه لايكرن ماذوناً فيهء وإن لم يكن مغله يخدم نفسهء فهوفي مال 
الميت لأنه يكون ماذوتاً فيه. واللّه أعلم. 

ولا حح مِنْ إِنَيْ لج عَلَيّه قل 4١449‏ وَمَعْإِنْ حلت الدار فرق رر 

قوله: ”عليه“ يتعلق ب”لاحج“ و”إني“ مكسورة بعد القؤل ll‏ :*إني أحج“ وقد اشتمل البيت على 
مسكلتين من الوقعات. 

الولى: رجحل قال: أن أحج فلا حج عليه. 

التانية: هي قوله: بعد ماقدمتاه فرق بين هذا وبين ماقال: إذا دحلت الدارفأنا أحج فدحل لزمه, لأن في 
الوجه الثاني جعل الحج جزاءه والجزاء يجب عتد الشرطء فصا ركالنذرء يعني كما لوقال المريض: إن عافاني الله 
من مرضي هذا فعليَ حجةء فته إذا برئ يلزمه ححة وإن لم يقل: لله عليه لآن الحج لايكون إلاللهء فقوله: "ومع 
إن دحلت الدارفرق محر“ بريدهذاء أي إن قال: أنا أحج مع قوله إن دععلت الدارفأوقع قول "إنا أحج“ جزاء الشرطء 
كمامر. ولولم يكن ناذرا لحج حج حجة الإسلام وقع عنهاء ولوقال: لله علي مأته حجة لزمه الكل وظهرالوخوب 
في وحوب الإيصاء عند الموته كذا في حج الظهيرية والواقعات» وفي الأيمان: يلزمه يقدرعمرهء ولوقال: لله علي 
ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدةٍ إن ٠‏ ع قبل مجي وقت الحج جاز الكلء لأنهٌ لم يستطع بنفسه 
وإن جاء وقت الحج وهويقدريطلت حججة واحدة» لأنة استطاع؛ فتيين أن شرط الإحجاج. هو اليأس ولم يكن, 
وركذا كل سنة علئ هذا, والله أعلم. 

را حَسَهُ الاشلام قال علي 4150 تين فلم مره قيا وبمك 

ححة“ فاعل فعل مقدردل عليهء قال» تقديرة: وإن قال: حجة الإسلام علي» وضمير” يهدر“ إلى القول 

المفهوم من ”قال“. وهذا البيت ليس له تتصيف صحيح بل دايرنصفٌ على السكون من الراءه وأول تصفه الثاني. 
حركة الراءء» قإن الراء يمنزلة حرفين: ساكن ومتحركء لأنها مشددة. واي ممل عل مسعلة كن الواقماتك: 
إذاقال: لِلّهِ علي حجة الإسلام مرتين لايلائية شي لأنة يريد التزام غير المشروع» لأن حجة الإسلام لاتحب إلامرة 
واحدة ومثلةٌ في الصلاة المفروضةء وف ا القنية راقماً لشرف الأئمة المكي: لو قال: إن قدم 
فلان فللّه علي صلاة شهره فقدم؛ فعليه صتلوات شهرء كالمفروضات مع الوترء دون الستن» لكنه يصلي الوتر والمغرب 
أريعاء ورقم للبقاليت» وقال: إن ليس بم كور» ويجوز أن يقال: يلزمه ستون ركعةء لكل يوم ركعتان» ويحوز أن 
يقال: مائة وثما نون ركعة» لكل يوم ست ركعات ويجوز أن يقال: حمس مثل المفروضاتء لكنه يتَمْ المغرب 
أربعاز١)والله‏ سيحانةٌ وتعالئ أعلم. 


01 القنية المنية ص:47+ ياب النوافل والصلوة المنذورة سط كذكته. 











فصل من كناب النكاح 


النكاح لغة: حقيقة في الوطي» مجازفي العقد عندناء وشرعاً: عقد يوحب حل البضع قصداً. عقبة عن الحج 
لأنُ في معنى العبادة, رلتلك كان التحلي للاشتغال بد أقضل من الاشتغال بالتوافل» وقد تواترت الاثار في توعد 
من رخب عنة» وقدم على الجهاد لما فيه من سببية إيجاد المسلم وال سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

و ا سر 141 هود عِطَابٌ وَالوَلَيّ اللمُصََرٌ 

كَفَايَةٌ ثم ال مَعّ المرضئ 414099 صَْدَاقٌ وَإِنَقَاقُ على ڏَيْنِ يقير 

قو ل "بالإجماع“ متعلق بقولة: في”العقد“ أي العقد الصحيح بالاجماع-لابدقيه مماذكرهٌ في البيتين» 
وهو سيعة شرائط ل ل E‏ 
٠‏ راء رضى المرأة. إذاكانت حرة بالغة عاقلة. 


التماني: رضى الولي إذاكان حراً بالغاً عاقلا مسلماً. 

المالت: خخلوما بين الزوجين من الحرمة المؤيدة والموقتة 

ال ابی الشهو .` 

الضامس: الكفاءة. 

السار س: القدرة على المهر والنفقة. 

المسابو: تولي نطاب العقد من الزوجين» أومن يدوب عنهماء من ولي أو وكيل أومتكلف» أومايقوم مقام 
الحطابء» من كتاب آوإرسال(١).‏ 


قال الشما ع والمراد بالمتكلف: الفضولي» وفيالانعقاديه تقوية الإحماع» والخلاف الواقع في هذم 
الشروط يطول الشرح بشرحهء وتتمة كلام التحف: ويشترط في شروط المتفق عليه ثما نية شروط: الإسلام» 
والبلوغ» والعقل» والاحتماع» والعفةء وسماع قول الناكح والمنكح معا والرجليةء والخلاف في اشتراطها 
معلوم؛ يخرج عن المقصود بيانه, وال أعلم. 

ومن زوحت كن ليام فخا ير 6۸ وَمَنٌ شَرَط الإِسُمَاعَ لا شَلك ينكر 

اشعمل البيت على مسهلة من القنيةء لوتزوجنها يحضرة التائمين ففيه اختلاف المشايخ(7)والأصح أنه ينعقدء 
وفي الغلية: تقل عن مختصرالبجرالمحيط أنه الأصحء وفي قاضي حان: لايتعقد بشهادة التائمين إذالم ينسمعا هماء(*) 
ولم يذكر خلافاًء والأصل اشتراط السماع وعدمهء فمن شرط الحضور فقطء قال: بالحواز» ومن شرط السماع 
() الحف. ص:٤‏ ۷١ء‏ شرائط الكاح الصحيح -ط بيروت. 
(۲) القئية المئية ص: ١‏ ۷ء باب في الشهود- ط كلك . 
(۳) قتاوی فاضي حاں ج:1ء على هامش الفتاوى الهندية ج:١‏ ص: ١‏ “7 فصل في شرائط التكاح - ط ياكستان. 





قال: بعدمه» الارن أن علياً السغدي قال: يصمح النكاح بخضرة الأصمّين وإن لم يسمعاء وقال: لأن الشرط حضرة”' 
الشهود دون السماع»كما نقله قاضيْحانٍ عنهء وعقيه يقوله:.وعامة المشايخ قالوا: لايجوز وشرطوا السماع؛ وفي 
التجنيس والمزيد بعدأن رقم المتفرقات: ذكر اعتلاف المشايخ وأن الشرط السماعء أوالحضورء وأن القائل بأن 
الشرط الحضور. قال: بالانعقاد يحضرة الأصمين. قال وبه قال القاضي الإمام علي السغدي وفي السيرالكيير في 
أبواب الأمالي: أن النكاح ينعقك بحضرة الأصمين» وكذا ذكرالقاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجابء وذكر في 
نظم الزندويستح: ن التكاح يتعقد بحضرة النائمين والأصمين و نص القدوري في كتابه: أنه لابد من السماع» 
وكذاروي عن أبي يو سف وهوالأصحء لأن فائدة الحضورإنما هوالسماعء فقول المصنف: أنه تعين حمل الإطلاق 
في النائمين على حالة السهاع غيرجيدء ونظمه ينادي ببطلانه» وقدرد عليه والدي فيما قرأت بخطه فقال: لایمکن 
الحملء لان النائم لا يسمع» ولايمكن إرادة المجاز في النوم “ولإيخفئ أن النظم لاإشعار فيه بتصحيح ولا تضغيف 
على أن ظاهربيتيه الأولين يفيد أن الشرط هوالحضزرء والأصح اشتراط السماع, وعدم الانعقاد بدونه» قلوقال: نه 
ويعقدغندالدنائمين وهكذا الأصمين والشرط السماع المحرر 
لأفاد ذلك مع التنبيه على الحلاف. واللّه أعلم. 
ضرح غرسمب؛ قال في التاتارهحانية عازياً إلى فتاوئ آهبو: لوقال بمحضرمن الرحال: يا عروسي! فقالت : 
لبيك ! فنكاح, قال القاضي بديع الزمان : إنه حلاف ظاهر الرواية» فاستخحرت الله تعالئ» ونظمته لإافراطه في الغرابة 
منبهأعلى ضعفه بالتعبير ب قيل فقلت: وبالله التوفيق سه 
وبين رحال ياعروسي إذايقل ولبيك قالت قيل: عمد يقرر 
وَلَوُرَوّج القَاضِيُ ابه لحي طِفلَةَ 4١1499‏ يَحُوْرْ بِعَضْلٍ يَحْضِهمْ ليس يذ كر 
العضل:المنع» وصورة المسئلة وهي في الغاية: آنه يجوز للقاضي أن يزوج بنت الرجل الصغيرة وهوحي» 
وهل يشترط فيه الغيبة أوالعضل؟ نقل في الغاية عن روضة الناطفي: إن كان للصغيرة أب امتنع من ترويجهه لاتنتقل 
الولاية إلى الجدء فإن لم يمتنع الأب من ذلك فزوجها القاضي لم يجز ذكره ابن رسكم فينوادرو» وقدذ كر في 
نوادر أبييوسثٌ: يزوجها القاضي ولايلتفت إلى الأب. وفيها: سكل شمس. الأئمة الأوزجدذي» عن صغيرقلها أخ 
لايزوجحها فزوجها القاضي بغي رأمر الأخ لايصح النكاح إلا إذاكان الأخ غائباً أوعاضلاً فحيتطٍ يجوز. 
قال المصنفت: وفي المجرد الإطلاق ل فإنه قال :إذا زوج القاضي الصغيرة» والأب حي جاز, 
ولم يتعرض إلى الامتناع ولاعدمةء وإلى القولين الإشارة بقوله: "بعضل بعضهم ليس يذكر“ قلت: ونقل في أنفع 
الوسائل عن المنتقى» قال محمق: إذاكان للصغيرة والد أوحدء لم يزوجها القاضي» وإن كان الأب فاسداً أوالجد 
ينبغي أن يزوجها من الكفوء وإن كان للصغيرة أب امتنع من ترويجها لا تتتقل الولاية إلى الجد بل يزوحها القاضي. 
ونقل عن قاضي حان: مادام للصغيرة قريبء فالقاضي ليس بولي في قبول أبيحنيفة؛ وعند صاحبيه مادام له 
عصبة؛ ثم نقل عن الذحيرة في ترتيب الأولياء: تقديم ذوي الأرحام على القاضي: وأن أبايوسف مع أبيحتيفة 











ا )١(‏ وأن مولى الموالاة مقدم على القاضيء رالمصنف ارک تاع الطرسوسيح لأنه حمل المطلق 
ل المقيد يأنه ليس من القواعدء ونسيماتقدم له ا في مسكلة التكاح يحضرة الائمين» وقال إن 
الإطلاق لما علم من القواعد أن ولا ية القاضي عند عدم الولي النسيي وعدمهه إما جقيقةٌ بأن لايوجد أوحكما بأن 
يعضل أويكون غاباًء ثم اعترض عليه في قياسه الصغيرة على الكبيرة .التي عضل وليها بأنها ليست على القواعدء 
لأن لها أن تزوج نفسها فلا حاخة إلى القاضي على المذهب» وتم فرع ناقلاً عن المجرد أن تزويج القاضي الصغيرة. 
عند العضل ينفي ثبوت الخعيارلهاء فذ كر في المنتقى عن محمة أن لها الخيار» والأول بناء على أن تزويج القاضي 
عند العضل بطريق التيابة عن العاضل بإذن الشرع. والثاتي أن تزويجه.بطريق الولاية التي له من الإمام» قال: وفيه 
إشارة إلى وهم صاحب الفوائد بحيث لم يجعل تزويجه بولايةالإمام» وعلئ هذا ليس للقاضي أن يزوجها إذالم يكن 
في منشوره وعهد» وعلى الأول يجوز وإن لم يكن في منشوره وعهده» وهذا لاينهض له على ما ادعاه من التوهم 
لجوازأن يكون ذلك مبنيا على ماذكزه عند العضل نحاصة» وأا يدون العضل فليس له ذلك كما لايخفي'؛ ويؤيده 
ماذ كر ه في أنفع الوسائل: أنه استنبطه ولم يسبق إليه فيما علم» وهوأن تزويج القاضي في صورة العضل في الصغيرة 
بطريق النيابة عن العاضل بإذن الشزع لابغيرو» واستدل عليه بقول الأصحاب: أن العاضل ظالم والقاضي يكف يد 
الظالم ومن قولهم في اللعان: إذا امتنع الزو ج من التطليق ناب القاضي منابة دقعا للظلم. وقول الهداية: إن فعل 
القاضي انتسب إليه» كما في العنين» وقال في العنين: لأن فعل القاضي أضيف إلى الزو ج وكأنما طلقها بنفسه ومن 
قولهم: أن الولي الأقرب إن امتتع لا تتتقل الولاية إلى الأبعد بل للقاضي تزويجهنا كفا لظلمه» فلوكان معناه يزوج 
إن كان مشروطاً له ذلك في منشوره لكان مناقضاً لتصريحهم بعدم انتقال الولاية إلى الأبعده ولاشك أن القاضي. 
الماذون له وليأبعد فتناقض الكلام» وإذاحملناء علئ ماقلنا لاييقى فيه تناقض» وه وكلام حسن في نفسه لكن يزول 
التناقض بأن المراد بالأقرب والأيعد أولياء النسب لاغيرهمء» كمالايخفئ. 

وظاهرمانقلةً المصنف تخريج هذه الصورة على القولين, على أن التزويج بإذن الإمام فيصورة عدم العضل 
عند عدم الوليء ذكروا فيه روايتين في ثبوت الخيارء أصحهما عن الإمام أنه ثبت والله أعلم. 

وَلَورُوْجَ الحشئ صَغِيْراً بِمِئْلِهِ (٠١١‏ يصح وفي اير قد قل يكر 

”الخحشى “من له ماللرحال وماللدساءء أومن عدم مالهماء والضميرفي.”بمثله“ إلى الخنئئ» والمراد من التغيير 
ظهورالذكرآنثى والأنشى ذكرأه وضمير ”ينكر“ إلى الزوج الذي تضمنة قوله: ”ولوزو ج“ ومسئلة البيت من الواقعات 
والقنية» نقل عن النوازل» قال آبوبکر: حتشی مشکل زوج من حنشى مشكل آحريرضى الولي فكبر فإذا الزوج إمرأة 
والزروجحة رحلٌ قالتكاح جائزء وعندي لأن قوله: تروجتك» يستوي من الجانبين.في جوازالتكاحّ, فقال أبوالليت: 
لؤظهرالزو ج غلاماً والزؤجة جارية جاز وإلافلا (1) قال المؤلفت: وإليه أشرت بقولي: ”وفي التغبير قد قيل ينكر" ثم 


)0 قتارى قاضي عمان ج:١‏ على هامش الفتارى الهندية ج:١٠‏ ص:ة 45 فصل في الأولياء - ط ياكبحان. 
(۲) القنية المنية ص:٤‏ ۷ء كتاب النكاح » الباب الأرل في الألفاظ التي ينعقد بهاالنكاح ومايتعلق به - ط كلكته. 
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قال:وذ كر في الظهيرية المسعلةء قال: حتئيان صغيرتان قال أبوأحدهما لأب الآحر بمحضر من الشهود: زوحت ابتتي 
هذَه من ابتك هذا وقبل الآخحرء ثم ظهر أن الحارية .كانت غلاماًء والغلام كان جاريةٌ» كان التكاح جائراً. وهو نظير 
ماذكرنا إذاحعلٌ الرحل في عقد .التكاح تفسد محلا للنكاح» ونظيره أيضاً ماقال في الخملع: إذا قال الرجل اشتريت 
نفسي فقالت المرأة: بعت» قال أكث رأهل العلم: لا يقع والمختارأنه يقعء انتهئ. ثم وجه عدم الجوازفي الاجتلاف بفوات 
تحقق شروط الصحة عند الاحتلاف من كقاء ة الزوج ومهر المثل وغيرم» وذلك لأن الكفاء ة في النساء للرجال 
غير معتبرة عندأبيحنيفة حلاف لهماء نص عليه في الظهيريةء والمهرالذي تعين للزوجة لايكون مهر المثل للاحر 
إذاعاد زو جا فلا يصح على الصحيح من فولهماء اللّهم إلا أن يعقد غيرمعين على ماينبغي إذاكانا صغيرين» وأيضا 
المهرالمعين إنما ثبت في حق من التزمه» والمرأة المنقلبة رحلاً لم يلتزم هذا المهرالمعين» ونقل قبل ذلك عن التهاية: 
أن تكاح الى موقوف إلى أن يتبين حالهء ولهذا لايروحه وليه من يخته لأن التكاح مُوقوف لايفيد إباحة التظر.. 
قلت: ذكر في التهاية عازياً إلى شرح شيخ الإسلام» ونقل عن شمس الأئمة الحلواني: أنه لايكتفي بصحة 
نكاحه حتى يتبين أمرهءوقد ذكرمسعلة النظم في التهاية عن المبسوطء فقال: وإذا زوج خحقى بخضى وهما مشكلان 
على أن أحدهما رجحل والآحرامرآة لم أجزالنكاح ولم أبطله حتى يتبين أمرهماء لأن العقد صدرمن الوليين فلايحكم 
ببطلاته مالم يعلم أنه لم يصادف محلهء ولايحكم بحوازه لتوهم كونهما انثيين أو ذكرين أوعلئ عكس ماقدره 
الوليان» وإن ماتالم يتوارثالآن الإرث إنما يكون بعد الحكم بالصحةء(١‏ )وذ كرقبل ذلك ناقلاً عن المبسوط أيضاً: 
وإن زوجه أبوه رجلا أوامرأة فلا علم لي بتكاحهء وهو موقوف إلى أن يبلغ فإن الذكر يدحل في النكاح دحول 
المالكين والأنثى تصير مملوكة بالنكاح» ولايمكن إثبات واحدمن الوصفين في حقه من غيردليل» ولاوجه لإبطال 
نكاح الولي في حال قيام ولايته مالم يعلم أنه يصادف محلهء فيكون موقوفا إلى أن يبلغ؛ فإن ظهرت فيه علامة 
الرحال» وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة التكاح من حين عقد الأب لأنه تبين أن تصرفه صادف محله» وإن لم 
يصل إليها أحل كما يؤجل العنين» وإن كبان زوجه رحلا ئم ظهريه علامة الرحال فقد تبين أن هذا التصرف لم يضادف 
محله فكان ياطلاً. اتعهى.(1)وظاهر هذا أنه لايحكم بصحة النكاح إلابعد البيان فإن الاععتلاف لايضرهء وأن التككاح . 
موقوف على البيان» وظاهر النظم إطلاق الصحة على النكاح وليس.بجيد وهاهنا صور زوج:بمثله من غيرتعيين 
الرحل من المرآةء وظاهرماعلل به في النهاية ناقلا عن المبسوط جراز التكاح والحكم بصحته عند مصادفة المحل 
من ظهو رحد هما ذكرا والأخعرى أننى حيث قال: إِنّ الذكريد حل في النكاح دخحول المالكين والأنثى تصيرمملوكة, 
وهو أولئ بالجواز من مسعلة الظهيرية» وفئ الصورة الثانية غين وظهر بخلافه فظاهر كلام النهاية عدم الصحةء فإنه 
ذكر ذلك في سياق عدم الحكم بصحته لتوهم كونهما أنثيين أوذكرين أوعلئْ عكس ماقدره الوليانء وهوخلاف 
مافي الظهيرية» وموافق لما نقل عن أببي الليثٌ» والبيت محال عن بيان حكمه» وهوالوقف» وعن عدم التوارث قبل 
البيانِ يموت أحدهماء فنظمت ذلك كله في بيتين فقلت: ‏ 
)١(‏ الميسوط للس سح » ج:ه ١‏ النجزء ۰۳۰ ص -١ ١٤-۱۱۳‏ كاب العحشیٰ -ط بيروت. 
0 .المبسوط للسرتحصري ج:6١؛‏ الجر . , ص: ١١‏ كتاب الخحنشى ط بيروت. 





ولرزوج الخنثى صغيرا يمثله فيؤْقف إن زوج ان كانايقرر 
وحلف مع الععيين حيث تغيرا قلا إرث من قبل الييان المحرر 


قالبيت الأول اشتمل علئ صورة الإبهام» والصحة حيث تبين أنهما زوجان ذكروأنقى» والشطر الأول من البيت 
الأني اشم علئ مسعلة من الظهيرية والحلاف فيهاء ونصغه الأخيرلى حكم التوارث بالموت قبل اليا .8 

وَبِالَعَقُدٍ حرم رَوْجَة الأب لابه ٠١١‏ وَكَذًا العكس بالإجماع قَالوا مقر 

اشتمل البيت علئ مسعلتين» هما في كل الكتباء ؛ وكان حقه أن لايذاكرهما إذلم يزد فيهما قيداً: ا 
مايدل علو أنه إنما ذكرهما إتباعاً للطرسو سيج 

الأ ولئ: إن المرأة بمحرد عقد:الرحل عليها قبل الدخول تحرم على أولاده» رإن. سفلوا ويدحل فيه 
الولد نسبا ورضاعاً. 

المانية: عكس هذ وهي أنها بمحرد العقد تحرم علئ آبائه وإن علواء وهما مذكورتان في الكافيء 
والنهاية وغيرهما ويدحل هنا فرع لطيف وقع مغلطة صورته: ظلق زوجته طلقتين ولها منه لبن فاعتدت 
ثم تروجحت بصغير فأرضعته عليه ثم تزوجت زوحاً آعر ودمحل بها ثم طلقها فهل تعود إلى الأول يواحدة أم بثلاث؟ 
فبما أجحاب من ذلك فقد أخعطاءه والصواب أنها لاتعود إليه أبدا» لأنها بصارت حليلة ابنه من الرضاع. والله اعلم. 
َعَنُ حي مت لان يت بِشَهُوَة إ1٠41‏ رة هرا ومن هو بر 

حل ليع جل سعط E‏ رجف لد ae LES‏ 
بشهوة فإن كان ابن حمس سنين ولم يكن يشتهي النساء فلا تثبت حرمة المصاهرةء وقال في ابن ست ستين أو 
سبع تقبت حرمة المصاهرة» ثم رقم لظهيرالدين المرغيئانيي» وقال: صبي قبلته امرأة أبيه أوعلى العكس بشهرة قال: 
رأيت منصوصا عن الفقيه أبي جعفرٌ إن كان الصبي يعقل الجماع تثب حرمة المصاهرة وإلافلاء وكذا ايئة المرأة 
الصغيرة قبلت زوج أمها بشهوة أوعلى العكسء إن كانت بنت حمس ستين لاتثبت وفي بنث التسع تثبت» وكذا 
في بتت السبع إن كانت ضخمة مشتهاة وإلا فلاء(١)وفي‏ الظهيرية: مايؤيد هذا قال: وإن لم تكن عبلة مشتهاة 
تحمل الوطي فلاء حتى تبلغ ثتتي عشرة سنةء وحينعذ يجوز في #مست“ أن يكون مينياللفاعل ولما لم يسم قاعلهء 
"ومن هوأكيرة :آي من ابن ست يحرم من باب أولئ» ثم إنه لما قارن اللمس أواتصل به الإتزال قيل تثيث جرمة 
النصاهرة. والصحيخ المختار أنها لاثبت وهواعتيار السرحسين واليزدوج» وصححه صاحب الهداية» وهذه 
المسئلة واشتراط السبع في البدت والعبالة والطاقة لوطي والشهوة ليس في النظم فألحقعه. فقلت: E‏ 


وفي بعت سبع قيدت يعبالة. وطاقة وطي واشتهاء تصور 
وإلا فغنتي عشرة ثم لم يكن يقارنه الإ نزال قيل: نوثر 


قولي: ”نصور“ متعلق ب ”3 في“ والضمير راجع إلى الحرمة التي تضمنها قوله:.*7 تحرمه صهرا“وفي ”يقارنه“ 


)١(‏ القنية المنية ص: -۷۷-۷٦1‏ باب في حرمة المصاهرة -ط کلکنه. 








3 1 ل 3 
لمش وقولى: : فيل يوئر “إشارة إلى أن القرل الراحح في صورة الإنزال أنه لايؤثرالحرمة كما ققدم بيائه. و 
وَلَا نَسَبَ مِنٌ دون سِتَة شمر (٥۳‏ وروج لَه ن من من العَر أفَصَر 
رلا رَوْحَة انع عند إمَايناً 4204 وَمَنْ ند عِيْ اطق وروج بكر 
”زو ج“ عطف على دونء أي من زوج؛ ولا زوجة المتعى» وهي التي نعي إليها.زؤجها آي أخبرت بموته 
فتزوحت» عطف آخحرء ”ومن تدعي“عطف آخحر. وقد اشعمل البيتان عليئ أربعة مسائل من العف وغيرها.' 
الولى: امرأة ولدت من قبل ستة أشهر من حين العقدء لايثبت نسب الولد من الزو ج وإن ادعاه» وهي 
في الهداية وغيرهاء لكن ذكر في الظهيرية وقاضيحان: صورة يثبت فيها: وهيما إذا زنى بامرأة فعلقت من فلما 
انبتيان حملها تروجها الذي زنى بها فالتكاح جائز. (١)فإن‏ جاء ت.بولد بعلم,التكاح من ستة أشه رفصاعداً يغبت 
النسب منه وإن جاء ت به لأقل من ستة أشهرلايئبت النسب إلا أن يقول: هذا الؤلد مني» ولم يقل من الزناء فهلذا 
قدثبت منه النسب بدون ستة أشهر من حين العقد. واللّه أعلم. 
المائية: قال: لوأن عمر الزوج عند الوضع عشر سنين أوأقل لايثيت منه نسب الولد منه ولواّعاهء ثم قال: 
قال في النهاية ماصورته: ألاترئ! أن امرآة الصبي إذا جاء ت بول لايثيت منه النسب لعدم الماء. وكذا في الفصل 
الثاني من الظهيرية: رحل زوج ابنه وهو صغير لايتأ ثئ من مغل وقاع ولاإحبال فجاء ت امرأته بولد لايلزمه الولد» 
هذا كماتراه لاتقييدفيه بالعشى بل المدارفيه علئ من لاماء له ولايتأتئ منه إحبال» فلايطابق بمجرد دعواه. ثم حكئ 
عن النحف أنه قال: إن المتأحرين حدوافي ذلك مادون عشرستين» واستدل بقصة الحدة التي عمرهاعشرون ستةه 
فإن. المرأة يتصور منها الحبل في تسع سنين» وقاس عليها الرحل(؟) ونظرالمؤلف في هذا القياس محتحا بشهادة 
الحسن ويخلافه؛ ونص الأصحاب على أن أقل سن يبلغ فيه الغلام اثني عشرة سنة قال: فيلذا يمكن أن يكرن قولا 
بأنه يمكن أن يلغ الصبي لتسع كا لمرأة» ومقتضاه أنه إذا لآعاه الزوج وعمره تسع ونصف لحقه. والله أعلم. 
قليت: وكان الناظم تبع الطرسوسي في التقييدبالعشر وإلالكان يمكنه أن يقول: ع 
ق فأكثر 
ليكوت نظمه مطابقا لما نقله عن النتتف. والله تعالئئ أعلم. 
المَالمَة: مسعلة المنعى إليها زوجهاء قال في الظهيرية: امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتروحت بزوج 
آحروولدت منه ولداً ثم جاء الزوج الأول -جياء كان أبوحنيفة يقول أولاً: الولد للدوّل ثم رجع عنهء وقال: الولد للئاني» 
حكى رجوعه عبدالكريم الجرجاني وعليه الفتوئل. وأبويوسف يشترط في لحوقهم الثاني بمضي سئة شهور 
ومحمة ستتين» ولا يخحفئ أن النظم علئ حلاف ماهو المختار للفتوئء كان عليه أن ينبه على رحو ع الإمام تكميلاً 
للفائدة في النظم. واللّه أعلم. 
(1) قتاوى قاضي عجان ج ج: ١‏ على هامش الفتاوى الهندية ج:٠‏ ص: باب في الس-حرمات ١‏ - ط باكستان. . 
(۲) العف في الفتاریٰ صى:44 ٠ ١-١‏ 1 اتوع للفراش ملبخصا-ط بيروت. 











ال_ابعة: فيها أيضاً: ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجحت والزوج الأول جاحدء ثم قال ماصورته: وجل له اة 
تزو جحت بزو ج آحروهوحاضر فجاءٍ ت بولد فإن الولد للأول في هذا الموضع ويه يحتج أبوحنيفة قي ,فصل الغيبةء 
قال : وإليه أشرت بعجز الييت. 3 

وي a‏ وَلِدَفْل وَحَاكمْ وإهه١#‏ صَدَافَ إِمَاءٍ الطّفْلٍ لَألْعيدٍ يسطر 

ضمير” يسطر“راجع إلى كل من وصئ وحد ووالد وحاكم“ و”صداق“منصوب على المفعو لية. 

قال: اشتمل البيت على أن الوصي والحد أباالأب والأب والحاكم ليس لمن له الولايةممهم أن .يزوج 
عبد الطفل وإليه الإشارة بالعطف ب ” لا“ وله أن يزوج الإماءء وهي في التعف ولفظة: وللأب ووصي الأبه.والحأكم 
أن يزوجوا إماء هم وليس لهم أن يزوجوا عبيدهم(١)وفي‏ التتمة والظهيرية والفخريةء ذكر ذلك في الأب وألوصيء 
ولعل المصدفت إبحق الجد لأنهُ في حكم الأب؛ زفي نظمه نوع قلاقةء فلو قال هكا ى 

لوصي ؤحد ووالد ثم حاكم نكاح إماء الطقل لالعبد يذكر 

لكان أحسن وآوضح وقد ذكرالمصنف في كتاب الماذون أن في الهداية مايشير إلى الخلاف في هنم المسئلة. 
وأن أبايوسفة هوالذي يجيزهذه حلافالهما. قال:وليس كتلك فقدذ كر الحاكة في المبسوط: أن للأب آن يزوج 
آمة ابنه ا وكذلك الوصيء» ذ كر ه في كتاب الماذون في قول أبيحنيفة ويي يوسف وحم ونكذا ذكرهما 
في كتاب المكاتب من غيرذ كرحلاف» قال وذكرصاحب الكافي: أن يحتمل أن يكون في المسعلة روايا ن. ل5 

وهنا فرع حسن: هو أنه قد علم المنع من إنكاح عبيدم وجواز نكاح إمائه فهل لهم إنكاح عبيدم من إمائه؟ 
ففي العف :أن لهم ذلك. . وفي قاضى نحان في الأب والرصي: أنهما لايملكان ذلك استحسائا:إلارواية عن أبي يوسف. 
. وقي الظهيرية: والوصي لوزوج أمة اليتيم من عبدو لايجوزء والب إذازوج جارية ابته من عبد انه جاز ذإلك عند 
أبي يوس حلافاً لزقر. وفي التعمة: أنهما يملكان ذلك في القياسء لاالاستحسان. ثم قال: وفي المنتقئ بشر عن 
أبييوسك: الوصي يزوج أمة اليتيم من عبد اليتيم» » وكلالك الأبء وقال محمد رحمه الله الم لاك ادو ابه 
ابنه الصغيرمن عبد ابئه الصغيرء فألحقته فقلت: مه 

ومن عبده ثان يزوج من أبه وموصئ وذا في البعض ليس يسطر 

فضمين”عبده»: للطفل» والمراذ”يئان“ أبويوسف» و”موصى“» بفتح الصاد غوالوضيء والإشتارة ب”ذا“ 
للوصي؛ والمراذ ب#البعض“الظهيرية» فإنه لم يذكرفيها الوصي فيقول أبييوسفت» وإنما اقتصر على الأب وأطلق 
المنع في الوصي فلاحتماله أن يكون علئ قول محمد لم أنص على أنها رواية عنه بتخصيص» بل ذكرث أنْ البعض 
لم يسطر الوصي فيمن جوزله ذلك. قتأمله! واللّه سبحانة وتعالى أعلم. 

وَيَعْقِدْغَيْر الْجَدٌ وَالأب ب طِفْلَةٌ :0573 دين في نَاتِيُهِمَا لَيسس يُمْهِرٌ 
ف ”غير “فاعل يعقدء و”طفلةممعموله بإسقاط علئ وهومضاف إلئ ضمير المذكر» يشمل الذكروالأنتى» 


)١(‏ العف ص:1845١2‏ من له ولاية الزواج على الصغير وغيره -ط بيروت. 








والضمير في ”ليس“يرجع إلى غير وفي ”ثانيهنا“إلى العقدين. 1 

وصورة المسكلة مافي الفتاوئ الكبرى للخاصت» والظهيرية ناقلاً عن التوادر: إذا زوج غيرالأب وإلجد 
الصغي رأو الصغيرة فالا حتياط أن يعقّد مرتين مرة يمهر مسمى» وغرة يخي كسميةة ونحره في واقعأت الحسام» وفي 
فتاوئ قاضىيحانء وعلل في الواقعات يتعليلين: الأول: احتهال الزيادة والنقصانء والثاني: أنه لوكان.حلف بطلاق 
كل امرأة يتزوجنها ينعقد الثاني وتحلء وكذا في كل مايحري مجراه مما لايقتضي التكرار» ونقض ذلك الطرسو 
بمالوكان القاضي مزوجاً للصغيرة وثبت عتتده :أن المسمئ مهرالمقل؛ وكان الزوج صغيراً أيضاً لايحتاج إلى العقد 
مرتين» وبمالوزوج الصغيرعمه يامرأة بالغة فإنه لا يحتاج إلئ ذلكء وقال المصتف: إنه نقض لواقتصرنا على التجليل 
الثانيء إذالصغيرلايملك طلاقاء قال و لااععمادعلية إذ لاحصوصية له بعقد الصغيروالصغيرةء فأما على الأول فالأو لى 
لايرد.لأنة لايلزم من ثبوته عند الحاكم ثبوته في نفس الأمر. قإن قيل: الاحعلاف فيهما والاحتياط قي الخرو ج منه 
قبل ثبوت الحاكم حكماء وهو ينفذ ظاهراً وباطثاً. والضورة الثانية يحتاج إلى أن يقول فيها بأذنئ مايكون صداقا 
فتردءاتتهئ ملخحصا. 

قَلت: لايخفئ أن الزيادة ترجع إلئ السغير والنقصان إلى الصغيرة» وكون ثبوت القاضي حكما نافقا 
ظاهراً وياطتاً في هذه الصورة موضع نظرء لأنه إنما ينفذ كذلك في العقود والفسوخ» وليس كون المسمئ مهرالمثل 
داخلاً تحت ذلك فلايكون متعقداً من أصله ولايكون إنشاء هذا التصرف مملوكاء فلا يفيد فيه حكم القاضيء لأن 
الفساد لحقه لأمر آخر» وهو التصرف على الصغير أو الصغيرة بما لايسوغ شرعاء وما الصورة الثانية فواردة على 
التعليل الثاني قطعاء وك صح إيراد الأولى على التعليلين فظاهر حال الطرسو سيت زاد كل واحندة متهما على ولخد متهماء 
ولاو جه العدم التسسسية في العقد الثاني على البعليل الثاني فتامله! والله أعلمي 

.قال في الفخحرية: والاحتياط عندهما آيضاً في الأب. والجد أن يعقد عقدين أحدهما يمهرء والآحريدوته 
لأنهما لايجوّزان الزيادة والنقصان في حقهما إلا بما يتغابن فيه الناس» وأبوحتيفة يجوزء لأن في النكاح مقاصد 
تربوا على المهر وقرب القرابة دليل النظرء وفائدة كون العقد الثاني بغير قسمية دون الأول لكلا يكون عبئاً أولآنةٌ 
لوسمى فيه لزمه عند البعض مهران» فريما رقع إلى قاض يقضي بهماء كذا في قاضي خان. وفي الواقعات: أن الاحتياط 
كونة اقنصر في نظمهٍ على غير الأب والجد ولو جعل الشطر الأول هكذا ث 

والأحوط أن يناقي الولي لطفله 
اش مع اليه علئ كون ذلك للاحتياط والذي خملاتظمه عن الإشعايج . والله الموفق للصواب. 
وَمَاصَح مِنْ شخص وَلَيْسَ بقَادِرٍ وإلاه #١‏ عَلى الْمَهرِ وَالِإنمَاقه وَالْعيرَس أَعْسَرٌ سه 
الضمير في صح e‏ وهوعقد الصغير من غيرالأب والحدء و "ما نافية و ”اس i‏ 








11۷ 


قال: : وصورة المسكلة ماذكره صاحب القنية راقما لشهاب الإمامي والقاضي عبد الحبار: غيرالأب والحد 
إذا زوج الصغيرة بمن لايقدر على المهر والتفقة لايصح .)١(‏ انتهئ. قال المؤلف: وهذا يدل على أن الكفاءة إذا 
فتقدت والعاقد غيرهماء لايصح النكاح, إذالقدرة على الصداق والتفقة من شروط الكفاءٍ ذه نص عليه في الهدا ية 
والكافي» وغيرهماء وعن أبي يوس ف أنهاعتبر القدرة على النفقة فقط.. 5 

قلمت؛ وفي اتاتارحانيةء ونقل عن الحاوي: سكل أبوالنصرالدبو سج عن غيرالأب والجكه إذازو ج صغيرة ممن 

لايقد على مهرها ونفقتهاء لم يصح النكاح؛ وبه كان يفتي أبوبكرالقاضيجه وقال بعض ض أصحاينا: صح والأول أصح. 
وسعل عن ولي زوج .الصغيرة ممن لايقدر على مهرها ونفقتها قال: لايجوزإ ماع غلىْ قياس ما قال أصحابنا 
المتأحرون في غيرالب والجد إذا قصّر في مهزالصغيرة أن النكاح باطل بلاخلاف, وليس ذو مروية عن المتقد نين 
(۷)ءونقل فيها عن موضع آحر. آذ لارواية فيها عن المتقلمين ولاعن المتأحرين إنما الرؤاية عن المتأثعرين فيما. 
زو جهاغيرالأب والجد وقصر فيمهرهاإنه لايجوزالتكاح. قال الفضلت: وعلئ قياس هذا يتبغي أنه لايجوزيلاخلاف. 
قيل له: إن كان عقد إلتكاح علئ أن فلانا ضامن لهامن المهر والنفقة» قال: لايحوز أيضاً. وإنما يجوز هذا إذاكان 
الروج صغيراً وأبره غني فيكون غنيا بغنى الأب استحساناء ونقل في موضع آخرعن فتاوئ آهل سمرقتد: رجحل زوج 
أعمته وهي صغيرة وهووليها من صبي ليس له طاقة على المهروقيل أبوه النكاح وهوغني جاز. ونقال عن المحيط: أنة 
إن کان الصغیرلامال له ولأبيه مال كثيرهل يكون كفو وهل يجوزالتكاح؟اختلف المشايخ المتأخرون هن علمائنا 
متهم من لم یره كفواً ومنهم من جعله كفراً لها. واللّه تعاليئ أعلم. 

قال المهسنفت: :إن الإشارة يقوله: "والعرس أعسر» إلى أنة الافرق في اعتبار القدرة على التفقة والمهر 
في كفاءة الرجل عنبهماء بين أن تكون المرأة موسزة ا قال: وقد نض عليه في الواقعات» قال: والمراد 
بالمهز: ماتعورف تعبجيله» لأن ماوراء ه مؤجخل عرفاً. وفي فتاوئ قاضئ نحادقال بعضهم: إن كان يقدر علي أداء نصف 
المهر» في ديازنا تعتبر القدرة علئ أداء المعجل» واتحتلفوا في النفقة أيضا مع اعتبارهأ عند الكلء فقال البعض: 
الشرط أن يملك نفقة سنة وقال يعضهم: نفقة شهر.. وقال أبويوسقب: إذاقدر على النعجل من المهر ويكتشب في 
كل يوم مقدار مايتفق عليهنا يكون كفواً. وقال الشيخ الإمام محمدين الفضل؛ المعحل» ونفقة شهر. قال.قاضيتحان: 
الأحسن في حق المحترفين ماقال أبويوسق. انتهئ ببعض تلخيص(7). وفي الواقعات: وهو الصحيح. وفي 
المتتفيئ عن محمة: نفقة ستة أشهرء والقيامن شهر. وفني الححة: ويه نأحك. 

فائمرة: بونقل قي التاتارحانية عن جامع الجوامع: والسلطان والعالم يكون كفواً وإن لم نملك مايتفق» )٤(‏ 
ثم 0 أن المعنئ لايتم على ماأصلحت به بقية السابق لإطلاق الولي فيه الشامل للأب والجد وغيرهماه 
E (9‏ » الفصل الحابس حشرفي الكفاءة حط حيدر باد دتحن. 


05 قناوى قاضي خان على عامشن الفتاوى الهندية ج١١‏ ص: ٠ ١‏ فصل في الكقاة - ط باركستان. 
:)5( ' الفجاوى التاتار خمانية ج:'لاص: ٠‏ الفصل العام عشركي الكفاو ةط جيه ياد كن 





وغيرت هذا البيت؛ فقلت: سه 
وغيزأب والجد ماصح عقده على عادم الإ نفاق والمهر سطروا 

ودحل تحت الإطلاق كون العرس معسرة أيضا. ولكن يشمل 'صورة السلطان والعالم والصبي الذي ابوه" 
غني فتنبه لذلك! والله الموفق للصواب. 

لحرت ن اين صرت 4٠01‏ قلا حَعَ ن ارين يُصَوْرٌ 

لَواحدا هُمَاقَحَلاوَعَنُرُمُرَكدًا ۹$ َع َة زوج كان لِلْعِرَسٍ يُذْكرٌ 

” فلا “حواب .”إن“ والضميرفي”يصور“ يعود إلى الحمع: أيلايحوزء ”وقحلا“ منصوب ب ”کان“ 
المقدر بعد .”لو“ وضمير ”يذ كر“ للحكم. 

والبيتان مشتملان على ضابط تحريم الجمع بين المرأتين ولافية زقرٌ في المسألة وبياك محل الخلاف» 
وذلك في الكافي والهداية وغيرها(١).‏ 

و_الحباصل: أن الرحل لايجوزله أن يجمع بين امرأتين ل وكانت إحداهمارحلاً لم يجزله أن يترو ج الأحرى 
بنكاح ولاملك يمين وطياًء والشرط الحرمة المؤيدة» حتئ صح نكاحه لأععت أمته» ويحرم عليه الوطي جتئ يحرم 
إحداهماء قتدخل في ذلك جميع أنواع النسب والرضاع. 

وجل فيه المرأة وابنة مهاه وابتة خحالهاء ولاالمرأة وابنة زوج كان لها من قبل» وقال زقرٌ لايحوز 
الجمع في ذم الصورة أيضاًء لأ يعتبر الحرمة من حاب واحدء ونحن نعتبرها من الحانبين؛ ولوفرضنا زوحة 
الأب ذكر الم تحرم عليه هذم» لأنهالم تكن امرأة الأب وذلك بين من النظم. واللّه سبحانه وتعالئ أعلم. 

زی تک بد فق زلا و © ا قر #القول يلاب ٠‏ 

أي: تحال كون الأب يتكر الدحول . والبيت يشتمل على مسكلتين من القتية والواقعات وقاضي خان. 

الذولى: رقم لنجم الأكمةالبخارج» وقال: افترقاء فقالت: اقترقنا يعد الدحول وقال الزوج قبل الدحول» 
القول لها لأنهاتنكر سقوط نصف المهرء (؟)وقال المصئف: إنةٌ تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولاوجد ماينا قضِه؛ 
ووجهه ماش على القواغدء لأن القول قول المنكرء ثم نبّه علئ أن القؤل قرلها في حق استحقاقها للصداق» لافي 
حق جواز الرد إليه» لأنهُ مؤاحذ بقوله. 

العانية: من شرح الراقعاتء قال: لوزوج الأب ابتته البكرالبالغة, فطلب الأب مهرهاء فقال الزو ج: ذحلت بها 
وقال الأب: بل هي بكر في منزلي» فالقول قول الأبء لأن الزوج يدعي حادثاً ولابينة لهء فإن قال الزوج للقاضي: 
حلف الأب أنه لايعلم أني دلت يهاء هل يحلف؟ لم يذكر جواب هذه المنكلة في الكتئاب» ويحتمل أنه يحلف 
لأنه لوأقر بذلك صح إقراره في حق نفس حتى لم يكن له أن يطالبه بالمهر وكانت المطالبة إلى الابنةء فكان 
التحليف مفيداًء وذكر قاضي خان عن أبي يوست أن له تحليفةً وذكر الختصافة: أنه لايحلف» لأنهٌ لايدعيعلى 
(۱) الهداية؛ :۲ء ص: ۹ ١۳ء‏ كتاب النكاح -ط ديريند. 
(؟) القنية المنية ص: ٠۷۹‏ باب قي النهرر- كلكه 









“الأب شياً فلا يحلف» وذكر الحسام في شرح أدب القاضي: أن القول قولها بيمينها إن أنكرت الدحول. 

قال المصشفت: ولوقيل: إن كان الزوج قريباً منها أومخالطاً لها بحيث لايندر دحرلها لة بها فالقول قوله 
فيهما لأن الظاهر يكذبهاء وإلافالقول قولها لماذّكر لكان حستا. واللّه اعلع. 

وَمَنّ زَادَفِيٌ المَمُر الَّذِي وهَبَتُ لَه 4١19‏ فخخلف فإن تَقَبَلُ يَصِِح العَقَررٌ 

المراد ب”من زاد “ الزوج؛ وضيمر” وهيت وتقبل“» للزوحة» و”يضح التقرر“ يعني من الزوج. وقد اشتمل 

الأ ولى: الزوج إذازاد في المهرالذي وهبته المرأة له هل تصح هذهو الزيادة ؟ ذكر صاحب القنية القولين في. 
المسعلة» ولم يشترط قبولهاء فإنةٌ قال بعد أن رقم للمحيط: الزيادة في المهربعد هبة المهرتصح» ثم رقم لقاضي حال 
وقال: قال بعد الهبة جعلت ألف درهم مهرك لايلزم» ثم رقم لنجم الأئمة البخارئي وقال: جحدد للحلال نكاحاً بمهر 
يلزم إن ججدده لأجل الزيادة لااحتياطاًء ثم رقم لأبي الفضل الكرمانبت» وقال: لوتزوجحها بمهر حديد مع قيام الحل 
ففي وجوبه احتلاف بين أبي يوسفٌ ومحمد(١).‏ 

قال المصشف: والإشارة بقولي: ” فحلف“ إلى أن في ذلك حلف بين العلماءء ثم قوله:”فإن تقبل“ يعني 
لوزاد في المهريعد هبته حازت الزيادة إذاقبلت» وإنماشرطنا قبول المرأة لأن الزيادة فيالمهرلاتصح إلابقبول المرأة» 
كذا في الخناصي وغيرو من غير حلاف فالحلاف حينعذ إنما يجري فيما إذا لم يكن ثم قبول. 

والمسمّلة المائية: عندي هي مسهلة القبول. والله أعلم. 

ثم هل يشترط القيول في المعجلس؟ الظاهراشتراطه في المجلسء والنظم ساكت عنه يل هرمطاق هنا فلابد 
من التقييد بوه كما صرح به غير واحدء وفي الظهيرية:.ذكر في المطلقة الرجعية إذاقال لها زوجها: زدت في مهرك 
لاتصح؛ لأنها مجهولةء ولوقال راحعتك بمهر ألف درهم إن قبلت.جازوإلافلاء لأنها زيادة في المهرء فيتوقف على 
قبولهاء وهل يشترط القبول في المجلس؟ الأصح أنه يشترط؛ وفي الواقعات نحوه؛ لكن لم يتعرض للقيول في 
مهرها ولم تسمه زيادة تكلموا في ذلك قال في التدمة: اعتلف المشابخ رحمهم الله تعالئ فيهء قال الفقيه أبوالليتٌ: 
والأصح عندي أنه يصح ويجعل كأنه زاد ف يالمهر يعد هبة المهرء والأشبه أن لايصح, ولاتجعل زيادة إلا إذا توى 
الزيادةء وهوأيضاً مقيد بالقبول» فمَدذ كرفي الواقعات احتيار أبي الليكٌ وتخريجه إياه على الزيادة؛ وقال: إئها تجوز 
إذاقيلت كذاهناء وصرح قاضي حان: بأنه لابد من القبول لأن الزيادة في المهرلاتصح من غير قبول المرأة(۷)» 
والمؤلفت جعل هذا الفرع هوالمبسألة الثانية. قال: وإليه الإشارة بقولي”يصح التقرر“ 

قلت: لايخفى مغايرة هذه المسألة لمافي النظم من حيث الصورة وإن اتحد حكماً في قول أبي الليسٌ» 


)١(‏ المصدر السابق ص: ۷٩‏ باب الزيادة قي المهر. 
(؟) قاضي خحاله ج ص: 217/0 باب في ذ كرمسائل المهر. 











yS‏ وفي القنية رقم للحجندي”* 
لایتبت SEE Cd e NE‏ 
وأيوحامة: لايقبت الثاني ١(‏ )أنته. 

قلت وفي الظهيرية في البجديد حال قيام النكاح حكاية الحلاف عن حواهر زادة على عكس هذاء ثم 
قال: وبعضهم ذكر الحلاف على عكس هذا يعني كماهو في القنية ثم قال: قال بعض مشايخنا: المختار عندنا آن ' 
لايارمه الألف الثانيةء لأنها ليست بزيادة لفظاء ولوثبتت الزيادة إنما تبت في ذ ضمن النکاح» فإذا لم يصح لم يصح 
ماقي ضمنهء وفي قتاوئ قاضي مان/ ذكر هذا من قبل نفسه بلفظ لاينيغي» » وقدم قيل ذلك إن عصاما ذكر أن عليه 
ألفين:ولم يذكز فيه علافأء وذكر ش شنمس الأئمة الحلواني: إنه روى عن أبي حنيفة يلزمه المهر الثاني» وتكون زيادة 

في المهرء وإليه أشار شمس الأئمة الس رخسي فيشرح التكاح(1)» وفي الواقعات: امرأة قالت لرجحل زوحتك نفسي 

علي ألن درهم فقال : قبلت على ألفين جاز التكاح, لأنه أحاب بما عخاطبته وزيادة» فإن قالت المرأة قبل أن يتفرقا: 
قبلت الألفين قعلى الزوج ألفادرهم؛ لأنها قبلت الزيادة» وإن لم تقبل حت 0 تفرقاجازالنكاح على الألفء وعلى هذا يجب 
أن يكون قول أبي يوسكٌ ومحمد بتاء على أن الألفين ألف وزيادة» وعلئ هذا الفتاوئ. والحاصل أن الصور ثلاثة: 

الأ ولئ: الزيادة بلقظ الزيادة ويستوي فيها ماكان قبل الهبة وبعدهاء والقبول في المجلس شرط اللزوم. 

المانية ؛ الإقرار يعد الهبة أن عليه مهرها كذاء وهي مسكلة أبيالليكُ. 

المالمة ؛ تحديد التكاخ بزيادة وفيها الحلاف ولم يحرره واحتاره بعض المشاييخ؛ وقاضي محا والبيت عار 
عن تحريرالقول في المسعلة فنظمتهافي أبيات ثلاثة» فقلت: نه 


وإن وهبت مهراً فزاد ودوتها فإن قبلت فى مجلس تتقرر 
وإقراره من دون لفظ زيادة يصح ويعض إن نواها تقرز 
وفي صورة العجديد للعقد أثبتوا خلافا وبيعض قالٍ: يخختار تهدر 


الضمير في”دونها“ للهبة وف ي”إن قبلت" للزرحة وفي ”نقرر“ للزيادة و"إن نواها“ لازيادةء وكذافي ”نهذر» 
رَد شَرَط الإبكارٌ لَيْسَ بِمُسْقِطٍ 41739 من المَهْر ضَكأ حيْثُ لكر 
َلَوَرَادَ مَهُرَ المَْلٍ قِيِلَّ: سقُوْطهًا 41709 وَمَا أَشْهَدُوا سِراًهُوَ الْمَهُرٌ أَخْدَرٌ 
يجوزيناء ”"شرط“ للمفعول» ورفع الإبكار للفاعل؛ والضمير يعود علئ من في البيت السابق» 57 
بالنصب» وضمير”بمسقط “يعود على الشرط المفهوم من الفعلء”وزاد“ للزوج ومهر المثل مفعول أولء و”ما زاد“ 
مبعول ثان» والضمير في ”سقوطها للزيادة» و" ما“ موصرلةء مبتدا والعائدمحذوف: تقدیره به» و”"هو“'ضمير فصل» 
ول الخبر ”وأجحدر” نير ميتدأ محذوفء ويجوز فيإعرابه غير ذلك. وفي البيتين ثلاث مسائل. 
(1) القنية ص: ۷باب الزيادة في المهر. 
(۲) قاری قاضي خان ج:١‏ ص: 11/5ء باب ذكرمسائل السهر. 








ا ا د 


الرّولى: من الواقعات؛ تزو ج امرأة على أنها بكر فدهل بها فوحدها غير بكر فالمهر واحب يكمالهء لأن 
البكارة لاتصير مستحقة بالنكاح وذكر في فتاوعل قاضي حادنحوه عازياإلى أبي‌القاسم الصفار »)١(‏ وفي القنية نحره 
يرقم تسجم الأئمة البخسار» وفي العمادية نقل عن العمدة مثلةٌ عازياإلنى المنتقى» وفيها أيضاً واقعإت الفتاوئ: زوج 
امرأًة على أنها بكر وقد أعطاها المعحل فإذا هي غير بكر هل له أن يرجع عليها بما زاد علئ.مئلها؟ علئ قياس 
مااحتاره صدر الإسلام البزدو اومن وافقهٌ من أئمة بخارى في مسكلة الجهاز يتبغي أن يكون له ذلك. 

الِعَانية: قال في القنية بعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط: لوتروجها بأزيد من مهر مئلها علئ أنها بكر 
فإذاهي ثيب لإنجب الزيادة(7)» وعزاه في العمادية إلى الفوائد المسموعة من صاحب المحيطه» وعلله بأنه قابل 
الزيادة بما هومرغوب فيه وقد فاتء فلا يجب ماقوبل بهء ويتبغيآن يكون له الرجوع فيمازادء وتعقبه يما سيأتيعن 
الفوائدالظهيرية» وقول المؤلف ”قيل“ يقتضي أن يكون ثم قول أرحح منه يخالفه» ولم أقف إلاعلى ماذكروا فني 
. مسكلة مالو أعطاها زيادة على المعجل علئ نهابكرء فإذا هي ثيبء» قيل: الزائد علئ قياس سختارمشايخ بخارئٍ يما 
إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعحل على أن يجهزوها بجهازعظيم ولم يأت به يرجع بمازاد على معجل مثلها. 
وكذا أفتئ أئمة خخوارزم به. وفي الفوائد الظهيرية: أنه لايرحع في كلتا الصورتين» كذا في البزازي. وليست الصورة 
المنظومة لكن تمشي علئ قياسهما. والله أعلم. 

العالمة: نقل.في التحمة عن نكاح الصدر الشهيد: تزوحها في السرعلئ مهرء وسمعة في العلاتية يأكثر منها 
أحذ يالعلاتيةه ومعنى المسكلة: إذا اختلفتء فادعي الزوج المواضعة..وقالت ما أقررت به في العلانية جد فا لمهر 
هوالمسمئ في العلانيةه ويكون القول قول المرأة إلا أن يقيم الزوج البينة علئ ماادعاه» وإن اتفقا على المواضعةة. 
.أو كان الزو ج أشهد عليها أوعلئ وليها الذي زوجهامته أن المهرمهر السروالعلانية سمعة جاز والمهر مهر السر» 
هذا إذا تزوجها في السرء فإن لم يتزوجها في السر لكن تواضعافيه علئ شي ثم تزوجها في العلانية علئ حلاف 
حتسه أوعلئ أكثر من جنسنهء فيان اتفمًا على المواضعة ففي الأكثر من جحتسة المهر مهر السر» وفي خبالاف حنسه 
مهرالمثلء فإناحتلفا في المواضعة فالمهر مهرالعلانية في الو e‏ ذكرشيخ الإسلام في كتاب الإكراه: إذاتنا كا 
:في السربالف ثم قال في العلانية بألفين إن أشهد أن ما يظهرسمعة وهزل» فالمهر مهر السر وإلافمهر العلانية» وعن 
أب لوسك أن الجواب كا لجواب في البيع؛ لأن شيع الأول يمه وإثبات زيادة الألف في الأول غيرممكن, 
لأنه ثم يقل زدتكء إنما ذكر زيادة الألف في العقد الناني فإذاً لم يغبت مافيضمنهء وإنما يجعلانه كقولك تروجتك 
بألف وزدتك ألفا أحرى تصحيساً لتصرفهء ويحمل الإخبار على العقدعلئ وجه تلبحق الزيادة به وكل جواب عرفتة 
في الترويج بأكثر من الأول فكذا في التزويج بحلاف جدس الأول.وفي المختلفات: ثروجها علئ مهر في السرثم 
تزوحها في العلانية بأكثر وأراد بالزيادةالسمعة فإن أشهدا أنهما أرادابه السمعة فلها مهرالسر في قولهم جميعاء 
وإن لم يشهدا فلها مهرالعلانيقفي قول أبي حنيفة ومحمل. وعن.أبييوسقٌ أن المهر مهر السر. وذكبرالقاضي. 


)١1(‏ قاضي خان/ ج:١‏ ص: ١ ١‏ ١ء‏ قصل في النكاح على الشرط. 
(۲) القنية المنية ص: ۷۸ء باب في المهور-ط كلكه. 








الإسبيجاِي في شرح مختصرالطحاوي: أن عند أبي حنيفة وفحملا المهرهوالتاني. وروي عن أبي يوسق: أنه قال: 
المهرهو الأوؤلء إلاأنه وضع المسغلة في نكاح السر والعلانية. وذكر شيخ الإسلام حواهر زادة في هذهو الصورة أيضا 
عل فوله أب جنيفة وأبي يوست تثبت الزيادة يعني على المهرء وعلئ قول محمكٌ لاتثيت. وذكرالبقالج؛ إشارة الكرجين 
إلى أنه لا بنزمه الزيادة» وكذا لوطلقها رجعيا ثم قال: راجعتك بكذا ثم حكى عن بيوع الأجناس إذا أشهد في بيع العبد 
علئ أنا الظاهر في الشمن ألف درهم وفي السر ألفين ثم تعاقدا علئ ألف فالثمن علئ قوله ألفان وعلئ قولهما ألفء 
ول وكان هذا في‌النكاح فالمهز ألف في قولهم جميعاًء وأطال الكلام هنا جداً بماحاصله ماتقدمء والنظم لاإشعارله 
بؤذه للتصيل. . والله أعلم. 
قَدُ أُوْجَبْوًا بِالْحَلَوَةٍ المَهْرَّ كله ٠٦4‏ أوالمفُل إن صَحُتُ وَإِلّ فيَشْطرٌَ 

مسعلة الببت في الهداية وغيرها: وهي أن الخلوة الصحيحة يحب بها تمام المهر المسمئ, وإن لم يكن 
مسمئ فتمنام مهر المثل(١)‏ وقوله ”وإلافيشطر“ يغتيوإن لم تكن الخلوة صحيحة. فيشطر المهرء فيجب نصفه' 
بعدافطلاق» وموانع صحة الخلوة الراجعة إلى الزوجين حمسة أشياء. 

مرض أحدهماء أومرضهمامزضا يمنع الجماع أويلحق الضرريه» ونهار(7١)رمضانء‏ والإحرام بحج أوعمرة» 
والمجيض والنفاس» فقد ألحقتها في بيت تتميماً للفائدة » فقلت: سه 

ويمنعها ضعف وحيض نفاسها والإحرام شهر الصوم من قبل يفطر 

فيه التنبيه علئ أن المفسد للخلوة إنما هنو نهار رمضانء لاليله» و إليه الإشارة بقولي: ”من قبل يفطر“ يعني 
مادام صائماء وعلم منه أن القضاء والمنذوركالتطوع» وهي روايةء قالوا: والصلاة كالصوم فر ضأوتفلاه وثم موانع 
:من صحتها.لكن لاترجع إلى نفسها بل لأمراحر» ذكر منها في الشنرح عن التتف: إذكالت رتقاء أوقرناء أوعفلاء 
أوشعراء لايمكن جماعها أوكان بينهما ثالث تكرن الخلوة فاسدة» وذكر المحبوب في قولهما.(1) وعن الواقغات: 
الحلوة في المسجد والحمام؛ وإذالم يعرفها فمكثت عنده ساعة وحرحتء أودخل هو عليها ولم يعرفهاء فيهذا 
لمجتيار الفقيه أبي الليتٌء وكذلك إذاحملها إلى الرستاق من طريق الحادة» وقد كر مارفا موقم أخحرى ليس هذا 
موضعهاء واللّه تعالئ أعلم بالصواب. 

وَلَوْصَدَّقَتٌ إِنلَمْ يُطأ فكمالَة «وه 4٠"‏ وَلومَتَعَتَهُ الوطي فَالْتخلف يذكر 

الواوعاطفة» على البيت المتقدم المتضمن حكم صحة الخخلوة في المهرء والضميرفي ”فكماله“ للمهر» وفي 
”يط“ للزوجء و”إن“ محففة من الثقيلة. وفي البيت مسكلتان من القنية. 

الّولى: عن علاء النغدي: تزوجها وحلابها وقال؛ لم أجا معها وصدقنه فعليه كمال المهر,. 

الماثية: رمزلنو,الأئمة, أولصاجب المحيطء وقال: لوحلابهاولم تمكنه من نفسهااختلف فيه المتأحرون(4). 
(۱) هداية ج: 7 ص: ١۴۲ ١‏ بعغيرالألفاظ » ياب المهر. 
9 :فين: ”صوم” بدل ”نهار“ 
05 النعف في الغتاوى ص:317١ء‏ ييان الحلوة ملخصا. 


(4) القنية المئية ص: ۷۹ء باب في المهور. ٠‏ 


ون علق التطليق قبل دُخولِه O‏ فَالئَضْفٌ لأيَتَغَمرٌ 

ضمير”علق ودحوله“ للزو ج و"بجلوتها“ للمرأة. ومسكلة البيت من القنية والواقعات: لوقال رند e‏ 
إن تحلوت بك فأنت طالق فخحلابها يجب تصف المهر لاكماله.(١)‏ 

قلمت: وني طذ الصورة لاتحب عليها العدة ذكرها البزازج. والله أعلم. 

وَإِن أَحَدَ الروْجين لَيْسَ بِقَاوِر ر 4100799 فلم يَجبٍ التَكُمِيْلٌ إذ(1) كآن يَصَعْرٌ ص 

اش البيت علئ مسعلة من مسائل المهر والخحلوة» قال في القنية راقما للقاضي عبد الجباة؛ صغيرلايقدر 
على الإيلاج زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مغلهاء وحلابهاء لايجب كمال المه ركالمريض القادر إذالم يشتهء ثم 
رقم لشمس الأئمة المكي» ونجم الأكمة البخاري وقال: حلوة الصبي الذي تتحرك الته ويشتهي ينبغي أن يحب عليه 
كمال المهر» ثم رمز للخجندي وقال: يتأكد المهر.(۳) وفي التتف» وذكر الخلوة الفاسدة وأنها علئ عشرين . 
وجها قال: والحادي عشر: صعرهما جميعاًء الثاني عشر: صغر أحدهما إذاكان لايمكن منه الحماع(٤)‏ قال 
وتخحرج من البيت أربع مسائل. 

الأ ولي؛ إذا كان طفلاً لايقدر على الماع والمرأة مثلهٌ لايجب تمام المهر. 

المانية: إذاكان طفلاً يقدر وهني طفلة لاتقدر لايجب. 

القالمة: إذاكانت تقدر على الجماع والمسألة بحالهاء فيها انختلافهم؛ قال البعض: لايجب والأكثر علئ . 
تاکد کماله. ٠‏ ۰ 

: الرابعة: ل وكان كبيراً وهي صغيرة لايمكن جماعها لايجب. انتهئ. 

قلبت: ماذكره من الصورة الثالئة يتوجه عليهء أن يقال: البيت أناط الحكم بعدمالقدرة وقدوجحدت» فمفهوم 
تأكد كلامه كمال المهر لاماذكره من الاختلاف» ثم مانقله ليس فيه حلاف وإنما عبر أحدهما ب ”يتبغي“ والثاني 
ب ”يتأكد“ لذا أناط الحكم بإمكان الجماع في التف: ثم هل يكون الحكم كذلك إذاكان عدم القدرة لغير الصغر 
من الكبير أم لا؟ لم أقف فيه علئ نقل» وربمايوهم اعجتلاف الحكم تقييدةٌ بقرلم: إذاكان يصغرء وهرالظاهرء لثبوت 
القدرة قبل ذلك. 

وفي السب الإنفاق سُكنئ وعدةٍ ([417 وَححَرْمَةٍ عفد الت نَالُواتوئة 

ووقت طلاق م تويج رع 4٦۹‏ كدا آمو عند الإمَام. ا 

فإن تك عاق بنذ هد« ۰عفد ها ابات 2 

الضمير في قوله: ”تؤثر“ للخلوة الصحيحه ”والإنفاق والسكنئ” معطوقان على التسب وحذف العاطف. 
(1)_المصدر السايق ص:8/ باب في المهور. 7 
(؟) فين:”إن“مكان” إذ» 


(۴) المصدر اسايق ص: ۷۸. 
)٤(‏ الحف في الفتاری ص:۹۳١ء‏ بيان الخحلوةسط بيروت. 
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اخعتصاراً لأجل الوزن وقوله: ”عندالإمام“ يعني أباحنيفة وهو متعلق بنكاح الأمة نخاصة و”تسفر“ أي يظهر. 
والأيياث مشعملة علئ ذكر بقية الأحكام التي تؤثر فيها الخعلوة ؤهي عشرة أحكام تقدم منها. 

اللّول: وه كمال المهر مسمئ كان أرامهر المثل . 

الشاعى؛ بوت التسب. 

شاه قد صرحوا بأن من ولدت لستة أشهر من العقد يغبت نسب الولد من الزوج بل قال شمس الأئمة 
السر سئي في مبسوطه: ولو طلق امرأته ولم يدل بهاولم يخل بهائم جاء ت بولد لأقل من سعة أشهر لزمه, لأنا تيقنا 
أن العلوق به كان قبل الطلاقء وحمل أمرها على الصحة واحب ماأمكنء فيجعل هذا العلوق من الزوج ويتبين لنا 
أنه طلقها بعد الدحولء ثم ذكر مالو جاء ت به لأكثر من سعة أشهر أنه لايازمه» لأن النكاح بالطلاق ارتفع لاإلى غدة. 
وإنما حاء ت بالولد لمدة حبل تام بعده )١1(‏ ومن هذا يعلم أن المراد يقوله ”لأقل من ستة أشهر“ من حين العقد لم 
يلزمه اتفاقاًء فلم يمكن ثبوت النسب مطلقاً من اثار الخلوة نعم بعد الخخلوة يلزمه ولو جاء ت به لأكثر من ستة أشهر 
يوقو ع الطلاق إلى عدةء فتكون الخصوصية في هذه الصورة» فكان عليه التتييه علئ هذا التفصيل» وسيأتي المسكلة 
فنظومة في كاب الطلاق. 

التاليث: وجوب التفقه في العصمة والعدة. 

الررابع: السكنئ فيها. 

الضّامى: وحوب العلدة نفسها. 

الماد س: حرمة نکاح أعحتها مادامت العدة قائمة, 

السمابع؛ مراعاة وقت الطلاق في حقها. . 

الشاصع: حرمة نكاح أربع سواها في عدالها. 

اتنام ة حرمة تكاح الأمة عليها فيمدة العدة عن طلاق يائن على قياس قول الإمام أبيحتيفة» وإليه: 
الإشارة بقوله: عند الإمام(۲). 

قلمت: ومن الثالث إلى التاسع كله في التحقيق من فرو ع وحوب العدة لامن فرو ع تفس الخلوةء وإن كان 
راحطا إليهاء والله تعالى أعتلم.: 

الماجر: مااشتمل عليه لبت القالثج زهوأنه إذاغقدعليها بعد ذلك والحال أنها بكرلم يطأها الذي احتلى بها 
حلوة صحيحة فإنة يعقد عليها كما يعقد على الثيبات حت لايكفي بصماتها في الإذن. 

قال المصنفٌ: والطرسوسي لم ينظمه قال: وهو مذكور في شرح القدوري للزاهديج مع شي ماتقدم؛ 
والم* ١‏ اتنية والذحيرة والغاية وشرح القدوري للزاهدت. 
قلست؛ لم قال عوض قوله: ”بتت“ بكراً لكان أصرح وأوضع؛ علئ أن الذي رأيته متقولاً في فتاوى الإمام 
0١‏ ال سيق ج ٠”:‏ العحزء كص 5 باب العدة وخروج المرأة بيتها. ۰ 
(؟) كذافر +ريسير ج:١‏ ص: 81 ١ء‏ مسائل الخلوة. 








البزازج حلاف هذا فإنه قال: مات زوج البكرقبل الدحول بهابعدالحلوة أوفرق بينهاوبين زوجها بالعنة» تزوج. 
كالأبكار(١)‏ وكذا في المبسوطء ولم يذكرفيه حلاف وفي التاتارخانية: ولودحل بهازوجهائم وقعت الفزقة ببنهما 
فقالت: لم يدحل بي» تزو ج كماتزو ج الأبكار نعم! الخلاف فيماإذازالت بكارتها بالزنا بين الإمام والصاحبين. 
فع في الظهيرية: عن أبي القاسم فيمن فارق صبية بدت عشرسنين بعدالخلوة وقال: لم دحل بهاأحب 
إلى أن تعتديثلائة أشهر لاحتمال الدحول. 
ولم يو جبُوا مَحَرِيمَ بنْتٍ لابا 4۱۷١‏ ولاحرم مَةالميْرآثِ وَالبَعَض يدر 
وَإخصاتة لل للزو ج قبل 4۱۷۲ وَإشْقَاطُ حى الْحَبسٍ مَايتقرر 
وَرَحْعَتُهَا ثم لد يدو ۱۷۲ لهام بقع اویل ب يَقَعَ هوك 
وَدَايَائْنٌ وَالْعْسلُ لَيسَ و ب 4174 وَعَنَنَهِ تَيُقى وليس يُكُقَرٌ 
وَلآفيىع فى الإيلاء قَالُوًا لو ه۱۷ وتّبقى الْعِبَادَاتُ التي تم تَضِدْرٌ 
الضميرفي ”يوجبوا“ لأئمتداء وفي” لها “لاروحةء وفي ”بها * للحلوة الصحيحةء وفي "يذ کر“ إلى حرمة 
الميراثء و”إسقاطه“ ومابعده سيأتي إعرابه» ولمابين في الأبيات المتقدمة ماتقبوم الخلوة فيه. مقام الوطي من 
الأحكام ذكرفي هذه الأبيات مالا تقوم ب الوطي» قال: وهي إثنا عشرحكماً من الغاية. 
اللّول: حرمة البنات يعني لاتحرم بناتهاعليه في الخلوة الصحيحة التي تصادقا على عدم الرطي فيهاء 
قلت: وعندي قي هذانظرء لأنهم بالخلوة قدأوجبزا العدةء والعدة إنماشرعت لصون الماء واستبراء الرحم لما أن 
الخلوة قايمة مقام الوطي» وهوالمعلق به التحريم في الايةء ولأنهم أثبتوا حرمة الزوجية بمسة ابنته منها وهويظنها 
الأم التي هي زوجته» والخلوة لاتخحلوعن مس أوتقبيل غالباً وإن حلت عن الجماع» إلاآن يحمل على الخلوة 
المجردة عن المس بشهوةء فتأمله! والله تعالى أعلم. 
وقدرأيت ذلك منقولآولله الحمدء قال البزازئج في مسائل الخخلوة: وفيتحريم البنت بها احتلفوا وإن حلا بها 
وهؤمحرم أوصايم عن رمضان ثم طلقهاء له أن يتزوج ببنتها عملافاً للإمام الثاني رحمه الله تعالئ انعهى.(؟) وأنت 
تعلم أن هذه الخلوة غيرصحيحة» ثم رأيت في الظهيرية: لاتثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عندمحمدٌ جلافاً للإمام 
الا ولعل هذا محمول على ماتقدم من الخلوة الغيرالصحيحة” وفي محزانة الأأكمل: إن كانت الخحلوة فاسدة فإن 
كان الفسادلأمرشرعي مع 00 من الوطي حقيقة كصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام كان عليها العدة: وإن . 
كاب الفساد لعخزه عن الوطي حقيقة حقيقة بأن کان مریضامدنفالاتجب عليهاالعدة وكذالوطلقها قبل الخلوة. 
وقدرأيت في التجنيس و 7 يديعدآن رقم لأجناس الناطفي» قال في نوادر أبي يوسف رحمة الله تعالئ:إذا 
حلابها في رمضان أوحال الحرمة لم يحل له أن يتزوج بابنتهاء وقال محمدرحمه الله: له أن يتروج بابتتهاء فإن 


(۲) البزازية ص: ١ ٤١‏ ج٠٠‏ مسائل الخحلوة. 








الزوج لم يجعل واطياء حتين كأن لهانضف الخهرء وله روأية أي يويك أنه جعل وَاظِياقيمَا حاط فيه حت وحبت 
العدة والحرمة ممايحتاط حت وجنت العدة والعقدفيهاقف ص واطيا في حق المخرهة كلماقيي -جق العدة ٠‏ انتؤى. 

وبهذا يظهرلك أن الحمل الذي حملنا عليه كلام صانحب ألظهيرية هو الحئى وأن متحمدا رحمه الله تعاليئ 
يقول: إن في هذه الخخلوة لاتجب العدة» لأن الرو ج لم يجعل واطيا ولهذا لاتلزمه إلابنضف المهرفقط» وأما إذا كانت 
صحيحة فيلزمه كل المهر فيجعل واطياء فقياسه الحرمة عتدمحمة أيضاجريا على مقتضئ هذا التعليل» ويكون 
الحلاف حاصابهذم الضورة التي يكون الفسادفيها لأمرشرعي مع التمكن من الوطي حقيقةء وإنما أطلت الكلام هتا 
لما فيه من تحريرالمذهب في هذ المسألةء فقدتعبت فيهاكثيراً. 

الامى: حرمة الميراث وهي أنهالاترث إذامات وهي في العدة.(١)‏ قال وفي الجمع والتفاريق: أنهاترث 
إذاتصادقاعلى عدم الدنحول يعدالخلوة» قال: وإليه الإشارة بقوله: ”البعض يذكر“. 

قليت: الذي في النظم من الحكم حلاف هذه فإن قوله”ولاحرمة الميراث» معطوف على”ولم يوجبوا تحريم 
. بدت لها بها “ فينصيرالمعنئن ولاتجحب حرمة الميراث والبعض يذ كرأنهاتجب فلا ترشه ومراده ضندذلك فلوقا ل: ج 

ولاالإرث منه أوعلى البعض يذكر.. 





لوقئ بمقصودب» والله تعالئ أعلم 
الثالث: الإحصانء يعني لايصيريدةلك محصنا رهوإن لم يفهم خاص به دونهاء فهوساكت عن ثبوت 
الإحضان لها بثالك» والذي يظهرلي أنه لافرق بينهما في ذلكء ولم أقف على تقل فيه صريج: الله أعلم.. 
٠‏ الرابع: لأتحل لمن طلقها قبله ثلاثاً. 
الخامسس: لايسقط حقهامن حيس تفسها جن الزو ج حتى تقبض المهرالمتعارف التعجيلء والمسغلة في عجر 
البيت الثاني: لوقال”لايتقرر“ لكان أحسن. و”إسقاط“ مرف وع على الابتداء و" ايتقرر“ خبره وليس بمعطو في على 
E NR EE‏ 
السمابيس: أنه لايراحعها في العدة , 
السمابع: : لوطلقهافي العدة فقدقيل لايقع وقيل يقع» وهوالأقرب إلى الصوابء كذافي المحيط والذخيرة» 
أذ بالاحتياطء وإليه الإشارة بقولهِ ”وهوأجدر. وصرح البزازطع: يأنه المختارء وهذا الطلاق بائن ليس برحعي» 
ذكرةث شيخ الإسلام في شرح كتاب الطلاقء وإليه أشاريقوله: :”وذابائن“. 
الشام: عدم وجوب الغسل. 
الام : بقاء الخيار في العنين ومن بمعناه غندمضئ الشنة.وأنه لايسققط بها. 
الماجر: عدم وجوب الكفارة عليه لوكانت في رمضان. 
العادى عسس : لايكون فيعاً في الإيلاء» ولايحنث في يمينه يمينه بها ولاتعتد لهاحتى لومضت أربعة أشهر 


0١‏ كنافي البزازية ج: ١‏ ص: ١47‏ مسائل الحلوة. 








ولم يطأيقع الطلاق البائن: ‏ , 
المانى عشّس::أن العيادات التي تصدرمن الزوج في الخجلرة إذاكانت مماتبطل بالجماع لاتبطل وتكون 
صحيحة كالصوم والإنجزام:والإعتبكاف ونجوذلك» والله سبجانة وتعالئئ أعلم. 


فصل من كتاب الترضاع 
الرضاع؛ لغةٌ مص اللبن من النذيء ويجوزفيه كسرالراء» وهو من باب علم وضرب في لغة نجد. 
وشرعاً: مص شض مخصبو ص هوالطفل من ثدي بخصوصن هوئدي الادمية في وقت مخصوص على 
حسب مااحتلف فيه. 
ومناسبته بالتككاح ظاهر: ا SF‏ علپه» و أفرده.لاحتصاصه بأحکام لایشا رکه فیهاالنکاح» والله أعلم. 
إِدَاعَدِمَ الإرَضَاع الام تُجبَرٌ 4۱۷ أوالمَال نطفل أب وهو يدر 
”اوالمال“ معطوف على ”عدم“ آي 1 عدم المال من طفل أوأب. وقداشتمل ل علي مسثلتين تجبرالام 
فيهماعلئ إرضاع ولدهاء من البدايع. 
الُولى: إذاعدم الإرضاعء وتصدق بصورتين. الأولئ: لايرضع من غيرأمه ذكرالحسام فى شرح أدب 
القاضي أن الرضاع واحب على الأم ديانة» وإن لم يكن واحباً من حيث الحكم. ثم قال ذكرعن الحسنٌ؛ قال: 
تجيرالمرأة على إرضاع ولدها إذاكانت عندزوجهاء ولاتأحذبه شيأ ثم ذكرعن الحسن ابن صالح: أن للرجحل أن 
يحبر امرأته عل إرضاع ولدهامنه ولاتأحذبها. قال: وإن كان الولد لايأحذمن لبن غيرهاء ذكرعن الضنحالة أن الأم 
الإرضاع إن لم يكن للصبي وللأب مال » ثم ذكر عن شمس الأئمة الحلوانيج أنه قال: في ظاهر الرواية من 
أصحابنا أنها لاتجبر» وروتيعن أبي حنيفة وأبي يوس في النوادر: أتهاتجبرء وذكرعن شمس الأئمة السرحسي 
وقال: إنها تجبرمطلقا؛ وفي فتاوى البزازيج: أبت أن ترضع وهي متكوحة أومبانة لاتحبر أحذالولدثدي غيرهاأم لا. 
وذكرشمس الأئمة السرحسي رحمه الله تعالئ: إذالم.يأحذئدي غيرالأم تجبر الأم على الإرضاع وهرالصحيح؛ 
لأنهاذات يسارباللبن» وهوالمأثورعن الضحاكء وفي فتاوئ قاضييخان: وقال شمس الأئمة السرحسي؛ تحبرء ولم. 
يذكرفيه حلافاًء وعليه الفتوى.(١)‏ وهذا مولا الحسام الشهيدٌ مطلقاً. الثانية: أن لايكون في البلد من 
يرضح الطفل مثل الأولى سواءء وظاهرالرواية عدم الإجبارء ورواية التوادرالإجبارء وإليه مال القدوري والسرخسي 
رحمها الله تعالئ» والمسثلة في الكافي. ش 
المانية: في شرح أدب القاضي عن الضجاة: : ذالم يكن للصبي أوللأب مال أجبرت الأم على الإرضاع 
وهوالصحيح, » لأنهاذات يسارفي اللبن. قال: وطذاقياس ماذكرناآن الأب إذاغاب وليس له مال وترك امرأة وصغيراء 
ا تحبرعلى الاق على امي تم ترج ا قال: فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها.نفقة 











الرضاع حا سرمت علد هل ل ا انتهئ .وقي اوی قاضي عا: ew‏ 
على الإرضاع عندالكل(1) قال: وأشرت بقولي”ويندر“ إلى احتلاف الروأية لأن طلم الرواية منسوية إلى النوادر. 
قلت: ولم تظهرلي الإشارة مع أن احتلاف:الرواية إنماهوفي صورة المسفلة الأولئ لاالثانية» التيظاهر 
العبارة أن سات أله حال من الإشارة إلى الراحح من الروايتين على تقديرالتسليم وإلى أن الإجبار في 
إثانية هوالصحيح؛ ويحصل ذلك بجعل البيت طكذا والله الموقق لأضواب وإليه المرحع والمآب ى ٠‏ 
سوى الأم لاظغريصحح تجبر وفي فقره مع والدذالمحرر 
فضمير "تحبر “ للم و”فقرب» للولد المدلول عليه بذكرالظيروالأم, والإشارة ب ”ذا“ إلى الإحبارء وب”الممحررء 
ارس ر م العو وي لد ررقن مار لوحال فلك قن يعن کد ا اح 
ققلتء وماعلي من قال مه 
ولم يرتضع من غيرأم فتجبر أصح. كما لوغيرها يتعذر 
ويحكي بهاتين اعكلاف ولويكن كوالده في الفقرللكل تقهر 
أي تقهرعلى الإرضاع في قول الكل كماأشارإليه قاضي عمان. والله تعالئ أعلم. 
والمصنف قاس غيرالأم عليهاإذاعدم من يرضعه سواها لثلايؤدي إلئ هلاكه تفقهاً من نفسه» فقدنقل 
البرازي عن مخمة:استاحرظراً لاصبي شهراً فلماانقضت المدة أبت إرضاعه» وهولاياخذلين E‏ بقاء 
الإحارة بالإر ضاع. والله تعالئ أعلم.(۲) 
من ٿال ڍي امي راشي وهه 4178 تحل له لَوْقَالَ أخظا ث يُعْلْرُ 
اشتمل البيت علئ مسكلة مذكورة في غالب الكتب» تقلناهاهنا من الذحيرة: الرجل إذاقال: هذم المرأة أمي 
من الرضاعة أوابتتي أوأتيء ثم أراد أن يترؤجهابعدذلك وقال: أوهمت أوأخطات أونسيتء وصدقته المرأة فهما 
مصدقانء وله أن يتزروحهاوهذا استححسانء وإذا أقرت المرأة بنظيرذلك وأنكرالرحل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت: 
أعمطأت ثم تزوجها فالتكاح جائرء وكذلك لوتزوجهاقيل أن تكذب نفسهاء ولوقالت بعد النكاح: قدأقررتٌ قبل 
التكاح إنك أي وقد قلت إن ما أقررت به حق حين أقررت يذّلك» وقدوقع التكاح فاسداً فإنه لانفرق بينهماء 
ولوكان هذا القول من الزوج يفرق بينهماء وإذا أقرالرحل أن هذه المرأة أححتة من الرضاعة وثبت على ذلك وأشهد عليه 
شهوداً ثم تزؤجهاولم تعلم المرأة بثآلك ثم جاء ت بهذم الحجة بعدالنكاح فرق بينهماء ولوآقرًا بذلك جميعاً ثم 
أكذبا أنفسهما وقالا: أمطأنا ثم تروحهاكان التكاح جائزاً. وكثالك في السب ليس يلزم من ذلك إلامائيتاعليهء 
ثم علله ثم قال: إنم لوقال ذلك بعدالتكاح ثم قال: أوعمت لايقرق استحساناًء ولوثبت على هذا المنطق وقال: 
هوحق كما قلت» فرق بينهما ولاينفعه الجحود بعدذلك» ثم ذكزماحاصله: أن مل هذا الإقرار إنمايوخب الفرقة: 


)000 قاضي خان ج:7 ص: ١‏ 6: بتغسر باب إحارة الظثر, 
(۲) كذافي قاضي حاں» ج۳ ص: ١٤ء‏ باب إحارة الظثر. 











هم 





بشرط الثبات عليه وإذا قال: أوهمت» فقد انعدم ماهوشرطه فلايوجب الفر قة» وإِذَا قال بعدالإقرار: هوحق كماقلت 
فقد وجدالشرط وثيت الحكم فلايتفعه الجحود بعدذلكء انتهى ملخصاً(١).‏ وقدغبربعضهم بالإقرارعلئ ذلك» 
'وبعضهم اعتيرالإشهاد ثباناأوقسيما للثبات في إثبات الحكمء وقدقسرالئبات صاحب الهداية» بأن يقول: هوحق 
كماقلتء وكذلك فسرة التمرتاشي؛ وغيرهما ثم ذكرفي الذحيرة ملحاصله: أن لوقال ذلك لمجهولة النسب ثم 
قال: أوهمت ونحوه صدق ولوكانت زوحتهء ثم قال: هي بنتي وثبت على ذلك وأصر ومغلها يولد لمغلدٍ فرق بيتهماء 
ثم إن صدقته بعدذلك ثبت النسب وإلاقلاء أمالوكانت معروفة التسب فلاء ولوأصرعلى ذلك وثبت عليهء وكذلك 
لوكانت مجهولة النسب ومثلها لايولد لمثله؛ وكان الرضاع بينهما مستحيلاًء ولوقال: هي أمي وله أم معروفة 
لايفرق بينهماء ولقد رفع إلي سوال في هذه المسألة في سنة ثمانين وثمان مائة فكتبت عليه بما هومقتع في هذه 
المسالةء وقدأفردته نحو كراسة وحاصل مافيه ذكرته هنا. والله أعلم. 

ثم إنه وقع في المسألة المذكورة عقود ومجالس عدة وحضرت في احرمجلس عقدفيها في بيت المقري 
الأشرف الشيفي ودارفيها بيني وبين قاضي الحتفية بالديارالمصرية حينعزٍ وهوقاضي القضاة شمس الدين الإمشاطي 
أبقاه الله تعالئ بحث طويل» وهويقول: إن التكراريقوم مقام الثبات المفسريما ذكر وأنا أمنع ذلك عليه وأطلب منه 
التقل» فلم يحضره وال الأمرفي .المسألة إلئ أن أكتب فيهاسوالاً يتضمن عبارات علمائنا وكتب عليه أهل العصر 
أن التكرارليس بشرطء وأنه لايقوم مقا الغبات المفسربما قدمناه. والله تعالئ أعلم. 

فر ع: في البزازية وغيرها: إذاقالت: هذا ابني رضاعاً وأصرت عليه جازله أن يتزوجهاء لأن الحرمة ليست إليهاء 
قالوا: وبه يفتئ في جميع الوجوهء (؟) فنظمته فقلت: وبالله التوفيق سه 

ولوقالت ابتي ذا رضاعا مصرة. تحل له وهو الصحيح المحرر 

فقولي ”رضاعاً» منصوب على التمبيز”ومصرة» على الحال؛ وضمير” تحل» للقائلة "وله" للمقول عنه ابنيء 
وفي”وهو” للحل والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 

رای د کی و 

اعلم أنه ذكرفي هذا البيت مسعلتين من الذخيرة ليستامن مسائل كتاب الرضاعء لكن لماكان حكمها 
مخالفاً لحكم ماتقدم والفرق بينهماعسرذكرهما للتنبيه على ذل مي 

الولى: : قال في الذحيرة بعدماتقدم ماجاصله: وهذا 9 مالوقال لمملوكه ذكرا كان أوانئئ: هذا 
ولدي أوابني أوابنتي» فإنه يعتق قي الحال:سواء ثبت علئ ذلك وقال: هوحق كماقلت أولم يثبث» وقال: أوهمت 
أوأحطات.لايصْدَق» لكن وقع في عبارة الهداية: ولوقال: هذا ابني وثبت على ذلك عتق(01» وفسرالثبات بأنه لم 
يقل: أحطات أو غلطت» وحمله بعضهم على أنه اتفاقي؛ وبعضهم جعله قيداً لثبوت التسبي لاللعتق» لأن الرحوع 


)( ا ا مق فى الحتظروالإياة e‏ 
(۳) هداية ج:۲ ص: ١ء‏ كاب العحاق سط ديريند. 








عن النسب يصح لاعن العتق والنسب لايثبت إلايثباته على ل 
يولد لمشلم أو لاعندالامام وقال أبويوسف إذالم يولد مثله لمغلم لايجتى'عليه لكنه في ثبوت النسب معتبر اتفاقاًء 
وكذا لوقال: أبي أوأمي فهوعلى الخلاف”, ولوقال لصغير: هذا جدئي قيل على الخنلافء وقيل: لايعتق إجماعاًء لأنه 
لاموحب لهذا 5 إلابواسطة وهوالآب وهي غيرثابتة في كلامم قيعسر جعله مجازاً عن الموجب» بخلاف 
البنوة والأبوة لأن. لهماموجبافي الملك بغيرواسطة, ولوقال: آحي .لايعتق:في ظاهرالرواية» وعن أبي حنفية يعتق» 
ولوقال لعيدج: هذا ابني قيل: على الخخلافء وقيل: لا يعتق إيضماعاً. 

التالية: قال فيهنا: أقربخرمة المصاهرة يؤاحذبه ويفبرق بينهماء وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ماقبل التكباج 
بأن قال لامرأته: کین وات اا بل کے اور ا لكن لايصدق في حق المهرء لبكن إن 
كان قبل الدحول يجب نصف المسمئء والإحرار على هذا الإقرارليس بشرط في القضاء حتئ لوأقريجماع أم مرأثة. 
أومسها يشهوة ثم رججع عن ذلك وقال: كذبت» فالقاضي لايصدقه لكن فيمابيتهٌ وبين الله إن كان كاذبا فيا أقربه 
جرع ا ته» طکذاقیل» وفیه تظر. 

اقلت: وجه أن القضاء بالحرمة ينفذظاهراً وباطتاً فكيف يحل له فيمابينة وبين ن اللهه نعم يحل له حيث 
لم رفع إلى خاكم ولم يقض عليه بالحرمة. والله أعلم. 

قال المؤلف: وصاحب الذخيرة لم يذكرالفرق ولذلك قلت”والفرق يعسر“ انتهئ . 

قلبت: والنظم غيرظاهرالدلالة على المرادمنه يظهرذلك للمتامل» لأنه غيرموف بالمقصود لمافيه من الحلاف» 

إلأأن يكون نظم قول الإمام خحاصة ولخفاكه وبّه التشبيه في قولم ”كإقرأرم“ إلى اخحرم» وقدذكرالمولقٌ فرقا في 
المسألة الأولئ. وهو تشوق الشرع إلى العتق وكراهة الطلاق» لأن ذاك مندوب إليهء وهذا أكره المباحات إليه تعالئ. 
قال: وليس بقويء والظاهرأن الرضاع ممايخفئ غالباً. ١‏ 

قلت: والفرق مذكورفي كتب علماثئا رحمهم الله تعالئ قال في المبسوط في الفرق في المسملة الأولئ: إن 
إقراره في العبدله موحب في ملكه وهوزوال الملك» )١(‏ وهتاإقراربحرمة المحل فلا يظهرفي ملكه» وعبده مميز 
عن ولدم غالباً بحلاف البنت والزوجة فإِنةٌ قد يتقع الاشتباه بينهماء فيعتيررجوعه هناك لاهناء والفرق في المسألة الثانية 
أن إقراره هذامازم لتفسه ای ی ل ر و لر رون Bd. A‏ 

يأم 3 حال م وَانْكُوًا aN‏ مِنَهالِروَاج يضور 

وَأحتٍ أبن أَوِتْتٍ وَحَدَّةٍ تَجِلَةٍظ0. #4١‏ وَيِنْ نَسَبٍ صِرَفٍ فَمَايْتَصَوْر 

”بام خ “مضاف ومضاقٌ ليه و حم وال ونافلة“ عطقف علئ أخ المضاف رست وچ عطف 
على ”م“ المضافء والضميرفي إمنهة للرضاج» و”في أثثو“ للاخ والخحال والعم» و”بأم” يتعلق به و”منه؛ “يمكن أن 
يتعلق بالمضاف أوالمضاف إليه أوبهمافي كل واحد كنا سيأتي . 


(1) المبنسوط للس رسج الجزء /اص:0”-ط بيروت. 











والبيتاب مشتملان على المسائل التي يمكن أن يتم.نورخل التكاح فيها من الرضناعة ولؤكاقت نسباًجنرفألم 
يتصورفيهاذلك » وهي صور عدة من الهداية والغاية وقاضي حاد: 

الأ ولئ: في الهداية:أم أيه أوأعته من الْضاع يكن أن يتزوجها ولايمكن من النسب الصرفة لأنها آم 
أومؤطوءة أببه وهاتان صورتان.(۱) ٌْ 

7 المانية:من الغاية: أم عماله أؤخالته رضاعاً ولايمكن ذلك من السب لأنها إماحدةه“أوموطوء 5 جدو, 

عفان ثنعان أيضاً 

الشالعة تمتهاأيضاًء أم عمه أو عنمعه رضاعاًء ولايمكن نسبالأنهنمًا كما قبلهماء و همائتتان أيضا. 1 

الرابمة: ١‏ ذكرهاابن دقيق العيمن الشافعية: أم تاقلته وهي .ام وادولدم ذكراً كان أو اول نکی نبا 
الأنها إماابتته أو حليلة ابنه. 

الضافسة: من الهداية: أحت ابنه أوبته وهي تتصورفي النسب أيضاً في ضورة ناد رةء وهيئ: أمة بين شريكين 
أنت بولدفادعاه كل منهما لحق بهماء فلوكان لأحدهماينت من غيرها حازلاشريك الأ رأن يتروحهاوهي أت 


ولد نسبا وقدنظمهاالمؤلف في قوله: نه 
ياعالما أحرزالاً حكام والأديا من:ذاتزوج أعحتا لابه نسبآأ 
رد الجواب تكن ذايقظة قطنا احبى العلنوم بما أملاو ماكتها 
وقد نظمت الجواب عنهما فقلت:: نه 
اهذاابعه من فعاة کان. يش رکه فيهاسواه وأكل يدعتي اللتشبا 
فبنت ذامن سواها ذاك ينكحها ا اب.سوال جكمه غريا 


ولايتصورذلك نسباً في سوى طلم الصورة:لأنها إما ابنته أو ربيبته.(1) 

السادية: عن قاضي عمان: حدة ولده ذكراً كان أواثيئ ولايمكن نسباء لأنها إماأمه أو أم امرأتب() فهذم: 
ست صو تبلغ باعتبار الذكورة والأنوثة إلى اثتتي عشر مسعلة» ثم إن المؤلفت: قال إن جعلت المجرورالذي هومن 
الرضاع متعلقاً بالمضاف فيتصوربآن يكون لرجل (4) في أخ نسباله أورضاعاً فله أن يترويحهاء وإن جعلته متعلقا 
بالحضاف إليه» فيتصور بأن يكون للرجل أخ من الرضاعة قدرضع من أم الرجل أورضع معه من أجنبية» وله أم تمنبية 
فيتروجهاالرجحل: وإن جعلته متعلقاً بهما فيتصوربآن يكوناأحوين رضاعاً فلأحدهما أم رضاعاً لم برضع الأخرمتهاء 
فلدٌ أن يتروجهاء ثم أذيطردهافي جميع الصوروذكرأنها تبلغ نيفا وستين مسكلة ليس هذا المختصر موضع ذكرهاء 
وأحال على الذهن في حل بعضها فأحلت في كلها وأضربت عنهاء قال: ويجوزللمرأة كل ماتجوز للرجل لوكا نت 
(01) علليةج:7ص: (9ملعصا- کاب رشاع یویند وا ایشانلعصا ٠‏ 
زف قاضي خعاك. ونصه: وإئما يقارق الرضاع النسب: قي:مسائل منها: أنه لا يحل للرجل أن يتروج حدة ولده من العنب وتخل جندةٍ ولده 


من الرضًاع ج: ١‏ صن:٠‏ ١۴ء‏ باقي المحرمات. على الهندية ج:١-‏ ط باكستان. 
4 في ذ: : ”ووج“ مکان ”لر“ 





مکانه» وتقیید السب بالصرف يخرج E‏ التكاح مماتقدم من الصورالمختلفة التي ذكر بعضها وإنماجاز 
التكاح في هذه الصورمن الرضاع دون النسب لأن الرضاع إنما.يحرم باعتبارالجزئية وهي منعفية فيها. 4 
:وَلوْكان في طَعُم قَمَا ضر غَاليًا 41819 وَلَوَلَمْ نَمَسٌ النَارْقَالَ المُصَدَرٌ 
ولو مَسَّهَاكلَ كأن غَلَبَ الوا :41819 رَعَالِبٌ هر الْمُرَضِعَاتٍ الموثّرٌ 
را ينها في كله محمد 4101 رَفِي حُقْنَةفَدُ قَالَ أيِضاًتُوئّرٌ 
الضميرفي ”كان“ للبنء وأعرب قوله ”غالبا“ حالاً» أي حال كون اللبن غالبا للطعم ويه يعسرفهم المراد من 
النظم لأن المتبادرإلى الفهم تعلقه ب” ماضر“ فاوقال: ولوغالياً طعما فما هوضائرء إلئ شرم لكان أوضح. والله 
تعالئ أعلم. .وضْمير”مسها“ للنار» و”غالب“ ميتدأ ”والمؤثر“ الخبر» والضمير في ”أثبتها“ للحرمة وفي ”قال“ نمخمد. 
وقد اشتملت الأبيات على مسائل تتعلق بالحرمة الغابتة بالرضاع. 
الأولى: .من الهداية: لو كان اللبن في طعام غالباً على الطعام لايوجب الحرمة مطلقاً إذالم يمبس التار 
على الصحيح عندالإمام(١).وفي‏ الذحيرة معني قول أبي حتيفة إذاكان الطعام بمتزلة الثريدء وقيل: لاتثبت الحرمة 
عتدأبي حنيفة على كل حاله وإلية مال السرحسي وقال حواهرزادة هنذا إنما يكون على قول الإمام إذا أكل لقمة لقمة. 
وأماإذاحثاحثرا ثبت الحرمة» وقيل: إذاوصل اللبن منفردا فلاحلاف» وإذاتناول الثريدفلاحلاف. وقي كتاب الرضاع 
للحصاف: إذائردت له حبزاً في لبتهاحتى ينشف الحبز اللبن ولعت فيه السويق أوالنشا إن كان طعم اللبن يو حدفيه 
فهورضاع» وطذاقول أبي يوست ومحمة. وقال بغعضهم: إذاكان اللبن يتقاطرمن اللقمة تثبت الحرمة عندأبي حتيفة 
اعتباراً بالقطرة التي تدحل فم الصبيء» فإنهامحرمةء والصحيح عنه مامر أنه لافرق» ولايثبت التحريم» وهمااعتبرا 
الغلبةء وهي بظهورلونه أوطعمه أوريحه» وهذا إذا كان في الطعام. أما إذأكان في الماء فإنه يضرإذاكان الماء مخلوبه 
لأن الاعتبار عندة بالشرب وقدحصلء» وكذافي صورة الطعام » حتى لوبقي اللبن في الإناء وحده وشربة حرم. 
التانية: وهي من تمه المععلة السايقة: لومسها يعني التار وكان غالبا للطعام بأن طبخ به أرزاً وغيره لم 
يتعلق به التحريم عندالكأل» وإليه أشار بقوله كل أي قال كل . 
الياقة: إذا د اللبن بالدواء غالباً لايتعلق به حرمة» فأما إِذا كان اللبن غالباً حرمء لأن الدواء يقوية على 
الوصول بنفلاف الطعام؛ والغلبة هناعندم حمل بمطلق تغييرالدواء اللبن» وعندأبي يوست بتغييرالطعم واللون معاء. 
ولا يحت رأحدهها(؟). وقال قاضي نماد: قيل على مذهب أبيحتيفة إؤاجعل اللبن في الدؤاء ونخلطه بالماء لاتنبت 
الحرمة بكل حال(۳). ۰ 
الرابعة: قال صاحب الهداية: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما غندأبي يوسفّءلآن الأقل تابع 
للأكئر» فبتى الحكم عليه وعندمحمدٌ وزفرٌ يتعلق بهما معاًء لأن الجدس لايغلب الجنسء وعندابي حنيفة فيهذا 
00 هدلية.ج: اص 6 ۲ ملخخصا كناب الرضاع-ط ديويند. 
ایضاً 


ىمس قاضي حال ج: ۱ ص: ۲ ۱۹ء باب الرضاع, 











روايتانء i‏ ا o‏ بالاتفاق» ذكره انی عرز قرا 

”وغالب درالمرضعات المؤثرء وقوله ”وأثبتهافي كلهن محم“ يتعلق بالمسألة الرابعة. يعني أنه أثيت الحرمة 
في كل المرضعات في الغالب لبنها والمغلوب. 

قال المهِبتٌ: إنه لاخلاف معتبربين أهل العلم أنه لاتتعلق الحرمة بالارتضاع من لبن البهيمة؛ لأنهابطريق 
الكرامة وه مختصة بالادمي» وابن قدامة حكئ الحرمة عن بعض السلف. وضاحب المبسوط..ذكرهنا خكاية 
عن بعض المحدثين مع أبي حفص الكييريبخارئ(1). 

الخامسية: لواحتقن الصبي باللبن قال في الظهيرية: ظاهرالرواية لايثبت الحرمة» ونقل المؤلفٌ ثبوتها عن 
محمد » دفي المبسوط آنهارواية عتة )٤(‏ وای ذلك الإشارة بقوله: وفي حقنة قدقال أيضاتوثر» والله الموفق . 

وَفِيّ الأذن وَالإحلبلٍ لَيْسَ مُوئّرً 484 رَجَاَقِمَةٍ كُلْ بانّقَاق يُسَطرٌ 

”الأز ن“ بإسكان المعحمة لغة فأشيه في الحارحة المعروفة. والضميرقي.”ليس موثراً “ يعود إلى اللبن. 
وقداشتمل البيث على ثلاث مسائل . 

ال ولي : ادال اللبن في الأذن لايحرم. 

المانية: إدهاله في الإحليل كذلك. 

الجالجة: إدحاله في البحائفة» وزادفي الاحتيارالآمةء لأنه لايحصل منه تغذية» بتحلاف الوجور والسعوطء 
والمسائل في الكافي متفق عليهاء وإليه أشاربقوله ”قل باتفاق يسطر».وقال: ويحتاج محمد ومن وافقه إلى الفرق 
بين هذه والحقنة» ثم قال: ولافرق إلادعواهم أن الاحتقان يوصل المحتقن به إلى الأمعاء فربماحصل به تغذية. 
وليس ذلك فيماذ 8 

قليت: وفئ شرح الهداية للسراج الهندي: وعن محمد أن الاحتقان والإقطارقي الأذن تثبت به الحرمة 
كمايفسدبة الصوم. وقال: والجامع أنه يصل به إلى الحوفء وهذا بخلاف ماذكره في البيت ونقله عن الكافي من 
e‏ ْ 

ولوار ضَعَتُ ب هيا بدَرّها ۸$ ی رم لآ محل إِدَامَا مُدَرْرُ 

في البيث ا من المبسوط. 

الول : لورل للبكرلبن فأرضعت به صييأتعلق به التحريم(ه)قال:ولاأعلم فيه حلاف إلارواية ضعيفة عن أحمة. 

قلمت:. نصواعلئ أن اللبن لايتصرر إلا ممن يتصورمنه الولادة وعلئ هذايلزم في البكرأن تكون يالغة سن البلرغ» 
جت لولم تبلغه لم يتعلق به التحريم؛ ويحكم بأنه ليس لبناكمالو نزل للبكرماأصف رلايثبت من إرضاعه تحريم. أ 
)0 هداية ج:؟ ص:۲ د ۲ء کاب الرضاع. ْ 
(1) قاضبي عمان بج:١‏ ص: 4137 كتاب الرضاع. 
(7) المبسوط للسرعسي ج:#اص:0-179 +١8‏ ياب الرضاع . 


(4) المبسوط ج:#اص:ه7 1ونصه: الإقطارفي الأذن لايوحب الحرمة وكذلك لإقطارفي الإحليل وكذلك الحقنة في ظاهرالروابة إلافي رواية عن محمد. 
(©) المصدر السابق ج:7 ص: ۸ ملخصا. باب الرضا م. : 
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المَامية: لوترل للرحل لبن فأرضع به صنبياً لم يتعلق به التحريم(١). e‏ ابن 
قذامة عنن الكرانيشين» لأنه لبن أدمي فأشيه الادمية» ونقل عن ابن قدامة: : لويان لجتفى مشكل لبن لم يقبت به التحريم» 
لأنه لم يغبت 'كونه امرأة» فلا ينبت التحريم مع الشك. قال المصنف: ولم أقف لأصحابناقي هذه المسالة غلى نقّلء 
ؤيتبغي أن يوخدذبالاحتياط» نعم: قالوا: إذانزل له لبن كان أمارة كونه امرأة فيؤثرالتحريم. 
قدمت: ويمكن أن يغيرالبيت ويضم إليه مشكلة الخنثى فيقال: سه 
وخرم درالينكرلا الفتحسل عنبدنا ودرالخنائى مقتضى الفقه يحظر 
أي يمتع الحل ويقتضي الحزمة. "وقوله مقتضي الفقه“ فيه إشارة إلى أنه غيرمنقول» وأنه يخرج على 
قواعدالققه, والله E‏ 
وَيُُبِثَهَا أيِضا سُعُوْط وَتَحُوُهُ 0 وَكركان َعْدَ المَوْتِ منها يُقَطرٌ 
الضميرفي”يثبتها” راحع للحرمةء "والسعرط»: الصب في الأنفء ”ونحوه“ الوجور: وهوالصب في الحلق » 
وضمير” كان“ للبن» و”منها” للمرأة؛ ويقطر“مبني للمجهول: والبيت شامل يصورمن المبسوط والنهاية. 
۰ الأ ولئ: لوسعط الصبي لبن امرأة تعلقت به الحرمة. 
المامية: لوأوج ركثلك. 
'الشالثة: و الرابهة :حلب لبنهاحال حياتهاوسعط به بعدموتهاأو أوجربه تعلقت به الحرمة. 
الضامسة: لرارتضع الصبي لبن امرأة بعد موتها تعلقت يه الحرمة . 
السادية: لوحلب يعدموتهاوسعط به. 
السسايمة: لرأوحربة(0) 
وقال المصنف: إن مسائل البيت ثمانية ولم يظهرذلك على أن في السبعة نوع تكلف» ويمكن أن ينظم 
بيت واحديشتمل على مااشتمل عليه هذا البيت والذي قبله» فإنه ادعى المبالغة في الاحتصارفيقال مكانها: ىه 
وحرم (؟) بدر البكر لو بعد موتها ونحو سعوط لابفحل يبدرر 
فيعلم منه بوت تعلق الحرمة باللبن بعدالموت في المرأة من باب أولى» والإشارة بنحوسجوط إلى الوحور. 
وإ تكرت مَنْ أَرْضَعَتُ جَارَلِابنِهَا 4١80/3‏ وَإِنْ كان لَقُمْ التْذي في القَم يُشهَرّو 
أي حاز لابن المرضعة أن يتزو ج بتلك الصبية. 
ومسعلة البيت من القنية رقم للقاضي عبدالجبارٌ وسيف السائلي» وقال: امرأة كانت تعطي ثديها صبية 
واشتهر ذلك بينهم: .ثم تقول لم يكن في ثدي لبن حين ألقمتها إياه ولايعلم ذلك إلامن جهتهاء خازلابنها أن يتروج 
(۱) الميسرط نج:, ص: ١17‏ ملخصاً ياب الرضاع. 
(۲) المیسوط ج۲ ص:٤‏ ۱۳ ١‏ ۳۹ ١ء‏ ياب الرضاع “ملحصا". 


(۳) في ن: ”يحرم“ مكان ”حرم”. 
0 فين:”أشهر“ مكان ” ن” يشها 4“ 











الصبية؛(١)‏ وفي فتاوى الؤلوالجج امرأة أدحملت حلمة ثديهافي فم رضيع ولا تدري أدحل اللبئ غي خحلقع أم لاء 
لايحرم النكاح لأن في المانع شكاًء واه تعالئ أعلم. 
وجي ي عم ا ات ونا را ت فش ا 
”أرضعت“ و”فطمت" ميتيان للمفول. 
ومسكلة البيت من الظهيرية: إذافطم الصبي في مدة الرضاع فتعود الطعام واكتفيئ به فازتضع:(۲) بعددلك 
لاتثبت الحرمة في رواية الحسنٌ عن أني حنيفةء و في ظاهر الرواية:إذاارتضع في مدة الرضاع تبت به الحرمة على 
كل حال . انتهى. وفي قاضي نحا نحوه(۳) وقد أشارإلى هذم الرواية في الهداية أيضاء وف يكلام الكاقي مإيشعريأن 
رواية الحسنٌ إنما هي فيماإذالم يتعو دالرضيع الطعام بحيث لايكتفى به بعدالفطام» أماإذا ا كتفي فلا تبت الحرمةء 
لأنه ثمة لايغذيه ولا يحصل به معنى النشوء فتنبه لذلك! ۰ 
وفي مختصرالمحيط عزاها فيالظهيرية إلى الخصَافٌ وأنه رواية عن الإمام لايخالف الرواية لعدم اعتبار 
الفطام في مدة الرضاع في المعنئ» قال: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوس إن كان يجتزي بالطعام لم يكن رضاعاً. 
وإن كان لايجعزي به عن اللبن إن كان أكثرالذي يجتزي يه هواللبن يكون رضاعاً وإلافلا. وفي الواقعنات: 
أن الفتوئ علئ ظاهرالرواية. 
ومدة الرضاع ثلائون شهراً عندالإمام» وخولان عندهما وثلاثة عند زف عليه يجري الحلافء وإذا تأملت 
بيت المصدقٌ ظهرلك أنه خمال عن كون ذلك حصل في مدة الرضاع ولابدمنه, لأنه لوحصل بعدفالم يؤثربالاتفا ق. 
وقلت مبيئاً ذلك: وبالله التوفيق ن 
ومن تىغن بالإاطعام بعد فطامها بمدته إن ترتضع قيل يهدر(1) 
فالضميرفي ”مدته“ للرضاع» والإشارة ب ”قيل“ إلى الضعف. ويهدرذلك الإرضاع» فلا تؤثرالحرمة ويمكن 
إصلاح شطر بيته الأولء ويفي بلك بأن يقال: ئ ٠‏ 
ومرضعة تستغن بالطعم أرضعت 
فيوخذمن قوله ”مرضعة ‏ أنه في مدة الرضاع» لكن يبقى فيه أنه قال فيه ”البعض مايتأئر». وإنما هي رواية 
ضعيفة عن الإمام » وهذا يفهم أن بعضهم قال بذلك ولم ينقله فتأمله! 
بيه .الرضاع بعدمدته حرام لأنه جزء الأدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح » نعم أخاز 
البعض العداوي'يم إذا علم أنه نزول به الرمدء كذا ذكرةٌ العمرتاشي والبعض لم يجوزو اشربه والله أعلم. 
وَين بتي حص رَضَائًا وَنِسْبَةٌ 444 قلا تُجَمَعَن الكو للقحل يشر 
(1) القيالميةص: ٠بيابافي‏ الرضاعسط السكبة الموقدية كلكه. 
(5) فين: ”فأرضع“ مكان ”فارتضيه 
3 قاضي ختان ج:١‏ ص: 777 5: على هامش الفتاوى الهندية ج: ١‏ -ط ياكستان. 
)٤(‏ فی ن:”تھدر“ مکان ”یھدر“ 











أي ينشرالخرمة لبن الفحل» لأن لبن الفحل كلبن المرأة والمسعلة في القتية رقم لنجم الأئمة البخارعج وقال: 
أرضعت ضبية اسمهاعائشة ولزوج المرضعة بنت من زوجة أخرئ صارت هذه مع عائشة أختين من الرضاعء 
ولايحوز الجمع بيتهما من التكاح إذا أرضعتهما بلبنه. اتتهئ )١(‏ قال ولابدمن التقييد بلبن الفحل» ثم نقل عن 
الذحيرة والمحيط ماحاصله: أن المرأة إذاحلبت من رجلٍ وأرضعت ولدها ثم يبس لبنها ثم فراللين فأ رضعت به 
صبياً فللصبي أن.يتزوج بابنت هذا الرجل من غيرهذم المرأةه وليس هذابلين الفحل» وكذلك إذا لم تحبل مته ثم 
نزل لها لبن فإنه لبن الخرأةء وفني الظهيرية نحوهه وفيها؛ طاقهاولهالين وتروحت باعتر» فحبلت منه وأرضعت صبياً 
.قال أنوحنيفة: الرضاع من الأول مالم تلدمن الثاني؛ وعن أبي يوست روايتان في رواية إن عرف نزول اللين من 
البحبل الثاني» فالرضاع من الثاني وينقطع حكم الأول؛ وفي أحرئ إذاحبلت من الثاني ينقطع حكم الأول؛ وطريقة(1). 
معرفة ذلك ماقاله الزند ويستت: إن اللبن إن كان غليظاً فهومن الأوّل» وإن كان رقيقا فهومن الثانيء وعنه إن كان 
اللبن من الأول غالباً فهوله» وإن كان من الثاني غالباً فهولاثاني؛ وإناستويافلهماء وقال محمد الرضاعمنهماحتئ تضع» 
وقدحكى الخلاف هكذاء إن زاداللين بالحبل فهوابنهما عندهماء وابنْ الأوّل عندأبي حنيفة» وكونة ابنه بزيادة 
اللبن مطلقا أنسب بقول محمد. 

ولوين رَضاع مِنْ نكاح بشَبْهَةٍ « ۰ ولوين زا قالححم لآ يَتَغَيِرَ 

مسكلة هذا الببت من فروع مسكلة الببت السايق: وهي كون لبن الفحل ينشرالحرمة ولوكان من 58 بشبهة 
أو زناً قال في القنيه راقماً للقاضي عبدالجبارٌ زنئ بامرأة تحرم عليه بنتها من الرضاع؛ وهي منصوصة في الأصل ثم 
رقم لبرهان صاحب المحيط وقال مثله(8) والمسعلة في الحلاصة والنهاية» وقاضي خمان؛ والظهيرية» وغيرهاء وإن 
هنم الحرمة تكون ثابتةٌ لأصوله وفروعه لماعلم من أن لبن الفحل يؤثزالحرمة لوجود البعضية نين الزاني وبينهم كنا 
.في شرح ابن الهمام. وفي الخلاصة: وكذالولم تحبل من الزتاوأرضعت لا بلبن الزاني:تحرم على الزاني كسا تحرم 
بتتهامن النسب عليه»(4 ) وذكرل وبر أن الخرمة تثبت من جهة الأم جماصة مالم يغبت النسب» فحيعذ تثبت من الأنب». 
وكذاذ كرالاسبيجابي وصاحب اليتابيع. 

وَلَوْ شَهِدَ ار تَطلِيقَ رَوْحَةٍ 41519 لها أوؤبه تم الأدا يَتَعَذَرٌ 

هَامَُثَعَهٌ كم لرَوَاجُ ديات a‏ 4 پغيرو و قال الْمَعْضَ لايتصور 

قال: اللام في ”لها “ الأولئ يمعنئ عندء والضمير للزوجة» وفي ”ب“ للرضاع. والبيتان مشتملان على 
مسكلتين من القنية:فيهما احتلاف. 

اللعلى: رقم للأصل وقال : شهدعدلان لامرأة أن زوجها طلقها ثلاثاً وهويجيحذء ثم مانا أوغابارقبل أن 
(1) القنية المنية ص: ٠۷۸‏ باب في الرضاع-ط كلكعه. ْ 
(۲) في : ”طریق“ مکان ”طریقه“ 

(۳) القنية المنية ص:۸ > باب في الرضاع-ط كلكه. 


(4) -خلاصة الفتارى ج: لاص: ٠١‏ الفصل الرابع في الرضاح -ظ نول كشور. 





يشهدا عند القاضي لم يسعها المقام معهء وكا لوشهدا على رضاع بينهنماء وهذموالثانية؛ فإن درت على الهرب منه 
لع يسعها أن تعتدوتزوج باحره لأنها في الخكم زوبحة الأول قبل القضاء بالفرقة »ثم رمزلشمس الأئنة الأوزجنذئ: 
وقال: قالوا: هذا في القضاء ولها ذلك ديانة وكذلك أن سمعته أنه طلقهائلاثاً ثم جحد و حلف أنه لم يفعل وردها 
0 عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغیره أيضاً. قال يعنى البديع: والحاصل أنه على حواب 
يزوج ا فيمابينها وبين الله لله تعلي 0 حواب الباقين یزم أنتهى. 

اقلبتا؟ وفي الفتاوى ى السراجية: إذا أخيرها ثقة أن الزوج قد طلقها وهوغائب ؤسعها أن تعتد وتتزوج (1) 
ولم يقيده بالديانة» والله تعالئ أعلم. 

قال الممشفت: وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح الس رخسي ماضورته: طلق امرأته بلاثاً وغاب عتهاء 
فلها أن تتروج بزوج اخربعدالعدة ديانة. ونقل عن أحرأنه لايجوز في المذهب الصحيح(7). انتهئ. 

قليت: إنمارقم لشمس الأكمة الأوزحندمج وهوموافق لماتقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح إلعلاء 
الترجماتي. ثم رقم يعده لعمرالتسفق فقال: حلف بغلاث فظن أنه لم يُحث وعلمت الحنث وظنت أنها لوأخبرته 
يذكراليمين. فإذاغاب عنهابسيب من الأسياب فلهاالتتحليل ديانة لاقطتاء» قال عمرالتسفئ: سألت عنهاالسيدابا شجاغ,” 
فكتب أنه يجوزء ثم سألته بعد مدة فقال: لايجوزء والظاهر أنه إنمأأحاب به في امرأة لايوئق يها.(4) وفي فتاوئ 
قاضي خحان: رجل قال لامرآته: إن وطيت أمتي فأنت طالق» فقالت الأمة: وطيني» فكذبهاالمولئ كان القول قولة» وإن 
علمت المرأة بذلك لايسعها المقام معه؛ ولا أن :تدعه يجامعها. (5) وفي التاتارحانيه: وسكل الشيخ الإمام أبي 
القاسج عن إمرأة سمعت من زوخها أنه طلقها ثلاثاً ولاتقدرأن تمنع نفسهاهل يسعها أن تقتلة في الوقت الذي 
يريدأن يقربها ؟ ولاتقدرعلئ منعه إلا بالقعل؟ قال: لها أن تقعله. وهكذاكان فتوى الشيخ الإمام ث شيخ الإسلام عطاء 
بن حمزة والإمام أبي شجاغ؛ وكأن القاضي الإمام الإسبيجابي يقول: ليس لهاآن تقتله. وفي الماتقط : وعليه 
الفتوئ. وفي فتاوئ شيخ الإمام محمدين الؤليد السمرقندي فيمناقب أبي حنيفة عن عبلداللّه بن النبارڭ عن آبي 
حنيفة أن لهاآن تقتله. وفي المحيط في مسكلة النظم: ويتبغي لهاأن تفتدي يمالها وتهرب منه وإن لم تقشر علئ قتله, 

متي علمت أنه يقربها ولكن ينبغي أن تقعلةٌ بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها. قلت: قال في المنتقيئ: وإِن قعلته بالالة 

يجب عليها القصاص. انتهئ. وفي التسفية: سعل عن امرأة حرمت على زوحها ولايقدر أن يتخلص عنها ولوغاب 
منهاسحرته وردتة إليها هل يحتال في قتلها بالسم وغيره ليخلص منها؟ قال: لايحل وييعدعنهابأي وجه قذر. 
)0 القنية المنية ص: 84 ياب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلغا. 
(؟) فتاوى سراحية على هامش الححانية ج: ۲ ص:۲۳۹ء في المسائل الستفرقه .ط- نول كشور. 
0 القنية المنية ص: 284-47 
)٤(‏ المصدر السايق. 
(ه) قاضي حان ج: ۲ :۰۲۳۸ باب التعلیق ط SSS‏ 











فصل ممن كتاب الطلاق 

وهولغة : عبارة عن رفع القيد, وهومصد رطلق والتركيب يدل على الحل والإنحلال» من أطلقت الأسيروالبعير. 

وشرعاً : إزالة قيدالنكاح ورفعه» لأنه المانع لهامن الانطلاق شرعاًء وحص هنا بصيغة التفعيل لمافيه من إزالة 
الملك واليد وفي الدلية ونحوها إزالة اليذ ققطء ولهذالرقال لامرأته: أنت مطلقةٌ بالتحفيف لايقع عليه شي مالم ينوء 
بحلاف التشديدء فإنه يقع فيه وإن لم يدو, 

وأخره عن الرضاع لأن ذلك محرم أصلي وهذا طارء لأنه في مقابلة النكاح؛ وهومتأخرعته وجوداً فأخره 
وضعاء لأنه لايتصور بدونه. 

خضي و عِتيْنْ و جب تحير 615099 به الْعِرَسٌ وَالشَكارُ ثم المُسَحْحرٌ 

اشتمل ابت على خمس صور يقبت الخيارفيها للروجة» في أربعة يؤحل ستةء وفي واحدة للحال» وهي 
في البحر المحيط والتتف. 

الأول الخصي:وهومن نزعت خحصيتاه وبقيت الته موجودة فيرحىوصوله إلى النساء وهوفعيل بمعنئ مفعول. 

الكائية: العنين: وهومن لايصل إلى النساء الثبيات والأنكار» ماحوذمن عنّ: أي اعترض» لاعتراض مايمنعة 

من الجحماعء وقيل: لان يسترعصي ؤيعن 4 يمينا وشمالاً. ولايقصد الماتي وقد يكون ذلك لمرض أولضعف فينجلقته 


أ وكبرفي مسته. وفوفعيل بمعتئ مقعول. 
المالمّةة الحبّ: وأرادبه المحيوب من باب إطلاق السب وإرادة المسبب محازاء وهرالذي ليس له الته البتة 
وهذا هوالذي يقضئ فيه للحال. 1 


الرابمة؛ الشكاز: بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعدالالف زاى وهوالذي إذاجدب المرأة أنزل قبل أن 
يخالطها ثم لاتنتشرالته يعدذلك لجماعها. 

الضاصة: المسحر: وهوالمسحورالذي أخلعن النساء بفعل السحر» ويسمئ في زمانناالمعقود والحكم 
في طولاء آن الزوحة إذا رفعت.الزوج إلى الحاكم وحاصمته يسبب ذلك أجّله الحاكم سنة من يوم الخصومة 
لعمرعليه الفصول الأريع, ليعلم أن اناع آصل غيرمترض» فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إلافي السحبوب فإنه 
يفرق يته ماقي الحال بطلبها لأنه لافائدة قي التأجيل. والنظم إنماتعرض لتبوت الخيارولم يفصل بين مافيه التأجيل 
وغيره» وهذالتفريق اة بعت وار ما اب قاش ا ربدا برا اا ای پر )0 

ولس لها افر يْقُ مِنْ قُصَرالَةٍ ۹4$ وَلاأحَد الرَوْجَيْنِ اليب یروا 

القصر“ هنا بضم القاف لضرورة الشعر. وقداشتمل البيت عل مسعلتين. 

الُونى: من القنيةء قال بعدأن رقم ليرهان صاحب المحيط: رجل له الة قصيرة لایمکنٴ إدحالها داحل 
(ا) العف في الفتاوی ص: ١4١-١۹٤‏ 


١8‏ جضارفقد الہمسيس -ط بيروت. 















الفرج ليس لزوحته حق المطالبة بالتفريق.(١)‏ 

القامية: من الهداية وغيرها إنه لاحيارلأحد الزوجين بعيب غيرمائقدم. وعن مُحْمك تخير الزوجة في الجنوته 
والحذامء والبرصء» دفعاً للضررعتها(۲)وظاهرقوله: ”سير“ يقغضى اتفاق مشايخنا اللا ثةء وأنه لاحلاف في ذللك. 
والأولى أن يجعل النصف الثاني من بيته هكذا 2 

وماحميرا بالعيب أو يتخير 

و”حيرا“ميني للمفعول» وضميرالتئتية للزوجين والتعبير ب ”أو“ في يتخيرللزوحة» إشارة إلى أنهارواية ضعيفة» 
وهي مذهب محمد. 

َف اة اطق يلح يطلا «4150 لِمَقبْلُ إلا في المُبَانَبْنٍ يمُترُ 

َِنَ عَلَقَ لتَطِمْقَ رَوْجّ ويَعْدَه 41531 فَأَرْسَلَ قَبْلَ الحِمْثِ لَيْس يُعُدَرُ 

اشعمل البيتان عل مسكلة في بيان.الطلاق"الواقع في العدة هل يلحق الأول أم لا؟ والمسكلة في ا 

والحاصل: أن الطلاق السابق واللاحق لايخلوعن أربعة أحوال: إمأأن يكوناصريحينء ومغاله: أن يقول لها: 
أنت طالق ثم يقول مله في العدة» وهذا يلحقه. أويكرن الأول صريخاً والثاني بائنة مقاله: أن يقول لها: أنت طالقء 
ثم في العده يقول لها: أنت بائن » وهذا يلحق أيضاً. أويكون بعكس ذلك وهذا يلحق أيضاً عتدنا . قال:'وهذم 
الصورة استفيدت من الإطلاق. أويكونا بائتين وهذا هوالمستثتئ من مطلقاء فإنه لايلحق. وإليه أشار بقوله "إلافي 
المبانين يهدر“ يعني الثاني» فلايلحق الأوّل حتئ' لوقال لها بعد الخلع: أنت يائن؛ لايقع الطلاق لإمكان جعلهٍ صادقاً 
في :هذا الإخبار» فلاحاجة إلى جعله إنشاء؛ لأنة اقتضاء ضروريء» حتئ لوقال: عنيت به البينونة الغليظة» قالوا: يتبغي 
أن يعتبروتتبت به الحرمة الغليظةء لأنها ليست بثابتةٍ (7) فني المحل؛ فيمكن جعله حيتئذ إنشاءء ؤهذا خَاصل 
ماذكره في الكافي , وتبع عليه الزيليج وتبعهما عليه شيخنا المحقق ابن الهمام) فظاهره أنه تخريج وبحث لانقل» 
وحكاية مذهبء والذي ظهرلني أن مقتضئ تعليلاتهم أنه إذاتعذر حمله غلى الإخبار يكون إنشاء فيلحق» ففي البزازية: 
لوقال للمبانة أبنتتك بأخرى يقع: لأند لا يصلح إخبارأ وفيها قال للمبانة: أنت طالق يائن» تقع أخرى بائنةء ولوقال: 
أنت بائن لايقع» لأند إخباربخلاف الأؤل» ولوقال لها: أبنتك بتطليقة لايقع(4)انتهى. وذلك لأنه يصلح إحباراً. 
رفي القنية رقم لشمس الأئمة الأوزجندج وقال: طلقها على آلف فقبلت ثم قال في عدتها: أنت بائن لايقع» ثم رقم. 
للمتتقى وقال : لوقال لها: أنت بائن» ثم قال في عدتها : أنت بائن بتطليقة أخحرى» يقع. ثم رقم للمحيط وقال: قال 
لمبانته: أنتك بتطليقة لايقع(ه)ونحوهذ! في البدائع. وقدعلم الوجه فيه ممامرؤمماسيأتيء وفي العمادية ماحاصله: 
(1) القنية لس يان ي لمارا ا ا 
(؟) هداية ج: ؟ ص: 77 44 باب العتين وغيره ملخصا- ط ديوبند. 
(6) فين: "ليست ”ببائدة* مكان ”ثاب“ 


(4) الفتاوى البزازية ج: ٤: ١‏ ۷١ءعلى‏ هامش للهندية؛ ج:4-ط ياكمتان. 
(5) إلقنية المنية ص: ۹۸ء باب في إيقاع الطلاق على المبانة-ط كلكته. 








أن صريح الطلاق يلحق البائن لاالبائن البائن» فلوطلق المختلعة علئ مال وقع الطلاق محانا بغيرعوض» لأنه لووقع 
بعوض وقع بائناءوالبائن لايلحق البائن» فيلغوذ كرالمال. وفي شرح شيخحناٌ أنه قدعرف من استدلالهم الذي أطبقوا عليه 
أن المراد من البائن الذي لايلحق البائن ماهويلفظ الكباية» أنه هوالذي ليس ظاهرا في الإنشاء في الطلاق» لأنهم 
جعلوه ا الضر یح ولايقابله البائن» إلا إذاكان كناية لأن الصريح أعم من البائن؛ لأنه مالايحتاج إلى نية بائنا 
كان الواقع به أو رجعيا. والكناية: مايحعاج إليها غيرأنه لايقع بها في:غيرألئلاثة الألفاظ التي هي اعتديء استبرئي. 
رحمكء أنت واحدة إلابائن. 

قلت: وفي المنصوري شرح المسعودي لاراسخ المحقق أبي منصورالسجستانج: والمختلعة يلحقها 
صريح الطلاق مادامت في العدة» والكناية أيضا يلحقها إذاكانت في حكم الصريح » تحواعتدي» استبرئي رحمك» 
وأنت واحدة. ثم قال: والكنايات والبوائن لايلحقهاء لأن الطلاق إنما يقع بها ضمناً ضرورة إثبات مقتضا هاء 
ومقتضاها ثابت وهوالبيئونة والحرمةء وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكئايات كلها لأن ملك النكاح باق . وهذا 
مؤيد لكلام شيشا غيرأنه ضز ضم إلى الكنايات البوائن» وكذلك(١)صرّح‏ فيتجريدابي الفضل الكرمانت: أن لفظ 
الكنايات التي تقتضي البينونة لايقع على المبتوتة» وماهوفيحكم الصريح منها يلحقهاء فذكر الألفاظ الثلاثة» 
ومعنى العطف في كلام المنصوري ما أوقع من البوائن لابافظ الكناية فإنه يلغو ذكراليائن» كما أطبقوا عليه ويلحق (۲) 
الضريحء فإذا تقررطذا فاعلم أن ماذكرعلى وجه البحث والتخريج منقول ذكره في المحيطه فقال: ولونوئئ بقرله 
أنت باكن؛ أوأنت علي حرام في المبانة البينونة الغليظة أوالحرمة الغليظة وهي حرمة المحلء وبينونة المحل قيل: 
يصدق فيمانوى ويقع التلاث» لأنهافي محل البينونة والحرمة الغليظةء لأنه لايمكن تصديقه فيما أحبر إلابإدراج 
الإبانة والتحريم في كلامهء وقيل: لايصدق لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت التية في أصل البيئونة لكونها جحاصلةء 
فكيف تقبل النية لإثبات وصف التغليظء فلم يبق إلاالرجوع إلى النقل. وإذاعرقت هذا تعين إصلاح بيت المصنفٌ 
الثاني وجعله هكذا سه 

إذالم يعلق قبله ثم إن نوى ثلاثا بيان فيه حلفا مسطر 

أكون الإشارة بقولنا ”إذا لم يعلق قبله“ إلى الصور التي نصوا فيها على البائن يلحق البائن فيما إذا قال 
لروجته: إن دحلت الدارفانت بائن ینوی به الطلاق ثم أباتها قبل دحول الدار ثم دععلت الدار فإنه يقع عليها تطليقة 
أحرى هي المعلقةء حلافاً لرفرّ. قال في الأسرار: ولا أذ اليمين قدصحت بالإحماع حتى لودحلت الدارقيل الإبانة 
بانت بتطليقة وبانت منى: كان طلاقاءكان كقوله طالق بان على مامرصح» فكذلك إذاحنث والمعلق بالشرط 
طالق بائن» بخلاف مالوقال للحال بائن» فإنة لايعمّل لأن محل البينونة فات» فلغا الإيجاب في غيرمحلهء وإذالغا لم 
تصح إرادة الطلاق به» وإذا لم تصح به لم يصركقوله طالق بائن» ولوعلق بالشرط إبانة بلانية طلاق لم يقع إذا. 
وجدشرطة وطذه الصؤرة المشا:إليها بالبيت الثاني من نظم المصدفٌ أيضاً. بقي مانقله في القنية عن نظم الزن ويستيّ 
(1) في ن: "لذلك» مكان "كثلك“ 
(1) في ن: ”يلزم” مكان ”يلحق” 





فيمن قال لمختلعته أولمبانته أنت طالق بائن أوأنت طالق البتة ونوى الظلث.:قال أبويوسقٌ: هي ثلاث نجلافا لزقرٌ 
فإنها واحدة عنده فإنه يحتاج إلى ذ كرالوجه فيه فاعلم أنه إذانوى بقوله: أنت طالق الثلث ذكر في شرح الطمحاو يو 
في رواية عن أي حنيفة أنه يصح نية الثلث في قوله ”أنث طالق“ وعن آبي يوسكٌ أيضاً أنه يصح نية الللث في قوله أنت 
طالقء لن ر ي هو قوله الأول كذا في البدائع؛ وعقبه بكلام بالفارسية وذكر بعاده ما يقتضي 
حلافه» وفي شرح الإسبيجابيت: في قوله أنت طالق لا يحتاج إلى النية» ولا يقع أكثر من واحدة؛ وإن نوى أكثر من 
ذلك لايككون في ظاهرالرواية» وروى الحسبن ابن زياد عن أبيحنيفة إذانوى بذلك ثلاثا فنلات. انتهى. والمذعب 
عدم قر ع الثلاث فماذكره في القنية والبدائع رواية ضعيفة؛ وقد نظنتها في بيت فقلت: متها على ضعفها ب ”يل“ 
مقتصزاًعلى غزوها لأبي يوست تبعاللقنية مه, 
ولوطالقبتايقل لميانة. وينوي ثلاثا قل يعقبوب يظهر 
ولايخفى حسن قولدا ”ينوي ويظهر“لمافيه من المقابلة بين النية والظهور والمعنئ: أن يعقوب يظهرالثلاث. 
لايخفيئ عليك بعدهذا الوجه في قول شيخناً الحق في واقعة خلب» وهي ” أن رجلاً أبان زوجتة ثم طلقها ثلاث في 
العدة “ وقوع الثلاث . 
وقدنظم شيخنالعلامة سعدالدين الديزيج» مايلحق ومالايلحق» ورأيت بخط والدي أمعع الله بحياته مالفظه 
:وأنشدت للشيخ سعدالدين الديرعة بيكامفردا من الطويل وهو سه 
وكل طلاق بعد اتعرواقع سوى بائنمعمتقلولميعلق 
قال أمتع الله بحياته. وقوله: ”لم يعلق مطلق يشمل البائن الأول والغاني والمراد الأوّلء لاالثاني» فهو إطلاق 
في موضع التقييد فقلت بيتامفرداً من الرحز: سه 
كلاً أخزلا بائناً مع مشله إلا إدا علقعه من قييله 
قابت: وقدفات الشيخين رحمهماالله تعالىا التنبيه على أن ذلك حاص يالعدة وإن كان E‏ 
من الخحارج» لأن تمام معنى الضابط متوقف عليه» فقلت بيتاً منبهًاً عبلى ذلك مفردا من الرحز: سه 
بعدة كل طلاق لحقا لاإبفنلمقلوهوماعلقا 
ثم قولي: ” لحقا “ يشعربكون اللاحق وهوالمعلق» ووصفنالبائن بأنه مثل البائن مشعراً بإحراج البينونة 
الكبرى لمافيهامن الخلاف الذي قدمته. 
رح ؛ قال في البزازية: لوقال لعبده: اهوحر أوقال لها:أنت طالق وعنئ به الإخبا ركذِباً لايقع» هكذا قال في 
'نوع من التوكيل وكنايته» وأول كلامه: أكره بالضرب أوبالحبس علئ أن يكتب طلاق امرأته فكنب فلانة نت 
فلانة طالق لايقعء لأن 'الكتاب كالخطاب ياعتبارالخاجة ولاحاجة هنا. وأوسّع م *ذا ماذكروا أن المظلوم إذا 
أشهذ عند ايستحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذباً يصدق في الحرية والطلاق جميعا وهذاصحيح » 
بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف. قال شمس الأئمة قال لعبده: هوجر أوقال لها أنت طالق وعنى به 
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الأخبار كذبا لايقع.(1١)وقال‏ قبل ذلك في اخحرنوع في ألفاظه: قال لها:.طلقتك أوأنت طالق وأرادالخبر عمإنضئ 
كذبا له في الديانة إمسا كهاء وإن لم يردبه الخبرعن الماضي أوأرادبه الكذب يقع قضاءٌ وديانةه وكذا لوقال: أردت يه 
الهزلء و كذافي العتاق. وهذا ينافي الأول والراجح الأوّل(؟)ففي القنية في مسكلة المظلوم عن ظهيرالدين المرغينانق 
الوقوعء ثم رقم لفتاوى العصرء والوبري؛ وقال: يصدق لماأشهدقبله في الطلاق والحرية حميعاًء قال رضي الله 
تعالئ عنه: وهذا حسن صحيحء ثم رقم للمخيط وقال: قال لعبده : هوحروأراديه الكذب يعتق فضاءً لاديانة. قال 
رضي الله عنه: وإنمايقع قضاءًه لأن القاضي يتهمه أنه أراد الكذبء وإذا أشهد قبل ذلك زالت التهمة: وذ كرشمس 
الأكمة الحلوني: في مجالسه: قال لعبدم: هو حروعتىئ به الإحبا ركذباء فإنه لايعتق و كذا إذا قال لامرأته وعثى يهالإحبار 
كذيا. ثم رقم للأصل في ياب التلجية وقال: إذا تواضعا إنا نخبرغن الطلاق أوالعتاق على مال كذباً ثم أحبراعته لم 
يكن ذلك طلاقاً ولاعتاقه ويدين فيما بينه وبين الله تعالئ لكن القاضي لايصدقه(1)فنظمت ذلك فقلت: ب 


.ولوقال حر أنت للعبدقاصداً به الكذب لم يعتق كذا العرس يذكر 
ورحح هذافي الديانة لاالقضا ومن قبل إن يشهد ففي الكل يهدر 
وأوقع كالمظلوم في الكل بعضهم وفي ذامع الإشهاد فالرفع ينصر 


فاللاشارة ب ”هرز لعدم الوق و ع والمراد ب”الكل“ الديانة والقضاءء فلايعتبرفيهماء » ولایکون ذلك القول موقعاً 
نلعتاق ولاالطلاق والإشاره ب”ذاة للمظلوم» والمراد ب”ال ؤم“ رفع تأثيرالطلاق والعتاق فلايكون واقعاً. وقدمرت 
المسائل و 9 الله أعلم. 

وَمَنْ يدعي اسيناءَ القَوْل قَوُلْهٌ ۹۷ وقد فيل لآ قَنْرَّى وَمَاقُلتُ أظهَرٌ 

قال: الضميرفي قوله: ومن يدعي للزوج؛ وقد قيل: ليس الول قوله في حال. كونه فتوئ. ”وماقلت» من. 
أن القول قوله ظاهرالرواية. ثم نقل المسئلة عن الروضة للناطفي وقاضي نحال. وقال: إذا ادععت المرأة الطلاق: 
فقال الزروج: كنت قلت لها: إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستئناء» ذكرفي الروايات الظاهرة أن القول قول الزوجء 
وعتديعض ا لايقبل قرله إلايينةرة). 0 

قليت: ذكرالإمام نجمالدين النسفئ عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام: أن هذا اسعحسان من المتأخحرين وقالوا: 

ا لاف الظاهر. واللّه أعلم. 

قال: ولوقال الروج: طلقتك أمس وقلت إن شاء الله في ظاهرالرواية: القول قول الزوجء وذكرفي النوادر 
حلافاً بين أبي يوسفف ومحمةء على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاقء وعلئ قزل محمد لايقبل 
ويقع الطلاق» قال: وعليه الاعتماد والفتوئء احتياطاً لأمر الفزوج في زمان غلب على التاس الفسّاد(ه). 
)١(‏ الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ١8‏ على هامش الهندية ج: 4: نو ع ار في التوكيل و كنايته- ط بولاق مصر. 
(؟) المصدر السابق ص: 2١78‏ نوع أععرفي الفاظه. 
(07) القنية المنية ص: 41+ باب في طلاق السكزان الخ خط المهانددية. 
(f)‏ قاری قاضي حال ج: ۲ ص: 47 7 ياب التصليق. 
(ه) ٠‏ المصدر السايق.. 








قلت وفي التاتارخانية: وفي المنتقئ عن أبي يوست ا ا ولكن حت نيما ازمة الطلاقة 
ولوقال طلتتهائم استشنيت لم يككن مستانياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسكٌ وهذه الرولية ييين أن ما ذ كرفي الأصبل 
هوقؤل محمد وهذا يخالف ماتقدم. وعن الحجة: ادعت الطلاق وادعى خوالاستشناء طلقت ولايصدق. ولوقال 
ابتداء: طلقتك واستئنيت يصدق قضاء. اننهئ. فالوجه فيه أنه أولا صدقها في الطبلاق وادعى مايمنع وقرعهء وثانيا 
aT‏ وحكى فيهماعن شيخ الإسلام ظهيرالدين المرغينانيّ يي أنه لوقال: طلقت واستښنیت 
لايصدق قضاءً» ولوقال: قلت لها: أنت طالق واستئنيت يصدق قضاء انتهئ(١).‏ 

والوجه أن الأول إقرار بإيقاع الطلاق تم دعوى مايمنع » بجلاف الثاني فإنه حكاية قول لايقعضي الوقوع. 
ثم قال: رحل حالم امرأته وادعى الاستنتاء في الخلعء في ظاهرالرواية هذا والطلاق سواء» وإن ذكرالبدل في الخلعء 
فقال: حالعتك علئ كذا فقبلت ثم ادعى الاستئناء» كرعصام وغيره: أنه لايصدق قضاءٌ إذا أحذعلى الخلع جعلا 
وأراد بأحعذ 0 ذكر البدل في الحلع لاحقيقة الأحذ كمال يصدق القاضي فيما ذ كر ناء لاتصدقه المرآة(۲). 

قات وفي الت رحانية: أن الفتوى على قول السرحسيت” إن دعوى الاستغثناء يعني في الطلاق صحيح, وكذا 

في الخخلع؛ إلا إذاظهرمنه ماهودليل صحة الحلع (1) ومثله في العمادية. ونقل المصنفٌ عن صاحب الفوائد عن 
روضة الناطفي: قال: طلقعها واستعنيت كان القول قوله قضاء وديانة. ذكره في الطلاق إملاء:وزادعليه: أوقال: قلت: 
إن شاء الله تعالئ لايقع. قال: ونظرصاحب الفوائد في قوله احتياطاً لأمر الفروج بأنه يلزم منه ترك الاحتياط في حل 
الترويج بعد العدة. ونظرالمصنف بأن حكم الحاكم بالفرقة ينفذظاهراً وباطناً. أمالوحكم ببقائه بمحرد.قوله 
والزوج يعلم أنه كاذب لايحل له الوطي . 

قلت: وفي البزازية ذكرالأوزجندج: إنما يصح دعوى الاسنغناء إن ثبت الطلاق بإقراره؛ ولوثيت بالبينه 
لايقبل» وفيهاادعى الاستشداء أوالشرط فالقول قوله: ولوشهدوا أنه طلق؛ أوخالع بلااستثناء» أوبأنه لم يستئن يقيل. 
وهذم مماتقبل فيه البينة على النفي» لأنةُ في المعنئ أمروجودي» لأنهٌ عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموحب» 
وإن قالوا: طلق ؤلم يسمع منه غي ركلمة الخلع والزوج يدعي الاستثناء » القول قوله لجواز أنه قال ولم يسمعوة؛ لأن 
الشرط سماعه لاسماعهم على ماعرف في الجامع الصغير(4). 

قوي وفي‌الخمادية: إن الصحيح أنه لايصدق الزو ج إلاببينةء لأنهً حلاف الظاهروقدفسد أحوال الناس» 
O‏ إن شاء الملائكة أوغيره ممن لايعلم مشيتة . ا 

٠١ 7‏ قاع اثلاث يلفظة د 4۱۹۸ يتين وَالْفُرَدُ الْمَبَانُ و 

ا ینکر“ لرواية الكراهة نم في :الفرد المبان. م ا 
0 الفعار ی التاتارحانيه »ج:ص: 153-54 نو ع حر في دعوى الروج الاستنداء-ظ دائرة المعارف العثمانية/ خي رآباد. 
(۲) قاضي ححاںء ج: ۲ ص: ٤۳‏ ۲ء باب التعلیق. 


™( الفتارى التاتارحانية ج :۳ ص: ۳۹۸ نو ع حر في دعرى الزو ج الاسناء - ط دائرة المعارف /حیلرآباد. 
2 الفتاوى البزازية ج: ١‏ ص: 477 21 السادس في دعواه على هامش الهندية ج:غ -ط باكستان. 








E‏ اهاللطر, نوسي تبعالروضة الناطفي» و قالفي الثالتة رو ایتان. 

الدّولى: لوطلق زوحته بلفظة واحدة بأن يقول لها: أنت طالق ثلامًا. 

الشانية: .لوطلقهاثتين بلفظ واحدبآن يقول لها: أنت طالق تطليقتين. 

المالئة: لوطلقها تطليقة واحدة بائنة فإن ذلك مكروه لمخالفته السنة. وفي طلاق الأصل: أ طأالسنة» 
وهيرولية الميسوط. ونقل عن القتاوى الظهيرية عن رواية زياذات الزيادات: أنهالايكره(١‏ )وإليه الإشارة بقوله ”وينكر* 

واعلم أن ذلك غيرحسن فإنه أطلق الإنكارعلئ رواية الأصل والمبنسوط» وهوظاهرالرواية في:مقابلة رواية 
زيادات الزيادات» والراجح - والله أعلم- حرياعلى اتباع رواية ظاهرالأضول الكراهة, إلاأن يكون قصدالإشارة إلئأ 
ضعفهابكونها صيفة تمريض. ْ 

فا ة: وكتب ظاهرالرواية: هي الأصلء والمبسوطء والجامعات » والزيادات. والله أعلم. 

وَمَدُحْولَوَتَعْقَدٌ مَاتَ مُبيتُهَا :41599 ضَعِيّفاً بِوِلَم تَرْضَهُ فَهُوَ يُتَفَْرٌ 

ضمیر ب“ للضعف وهر متعلق ”مات“ وهوللمطلق و”ينفر“ أي يقرٌ, و”مدخولة“ مبحرورة بواورب”» ويجوز: 
رفعه على الابتداء وموضوعه الوصف وخبره فهوينفر. 

وهذا البيت مشتمل على حمسة أمورإذاوحدت في طلاق سمي طلاق الفارء ذ كرهاالدمراجي في نتفه. 

أصر كا أن تكون مدعولة. ۰ 

تايا أن تكون في العدة قبل انقضائها وهويعلم من قوله”تعتد“. 

السرا أن تكن باقتايعلم من قوله”مبينها" وهذا بحلاف الطلاق الرحعي حيث ترث فيه مطلقا في ص حه 
کان ذلك أو في مرضه. ۰ 

_ابهسيا: أن يكون الطلاق قد وقع في مرضْه الذي مات فيه. وإليه الإشارة بقوله ”به“. 

وبه يخرج المحصورومن فيصف القتال ونحوه»فإنه لوأبانها ثمة لاترث؟ لأن الغالب فيه السلامة؛ ولايثبت 
'حكم الفار إلاعندتعلق حقها بماله» وإنما يتعلق بمرض يخاف منه ألهلاك. وا ا بأن يکون صاحب فراش 
لايقوم بحوائجه كمايعتاده الأصحاءء أؤبارز رجلاً أو قدم ليقتل في قصاص: أورحم » لأنه في معنئ المرض لتوحه 
الهلاك عليه غالباء وسالوطلقها في المرض ثم برئ منه ثم مات وهي في العدة» لاف لزفر 

خبامسسيا: أن لايكون فيه فعل منها. وإليه أشاريقوله:”لم ترضة': وهذا الطلاق حكمه أنها ترث إذاما ت, 
وكذا إذاكان من جانيها بالشروط المذكورة يرثها. فلوفالت طقني رجعيا فطلقها ثلاثا ترث لأنهالم ترض الثلاث» 
لأن الرجعي لايزيل التكاح. ولوعلق في مرضه طلاقها بفعل نفسها أوفعل غيرها أومجي وقت فوجد المعلق به ترك 
في الكل» فترئه من ألئ منها وهومريضء لكن في فعل نفسها إن كان فعلا لهامنه بدلاترث» لأنها رضيت بذلك وإن 
كان لابد لهامنه تركء لأنها مضطرة في المباشرة» وذلك كالأكلء والصلاةء وكلام الأبوين» فإن كان التعليق في 


)١(‏ المبسوط رخس ج 2 الجزء 1 ص: 4١-ط‏ بيروت. 
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الصحة والفعل في المرض لاترثهء إلا فيما إذأ كان التعليق بفعل نفسهء فإنها تزه مطلقاً. وقال زفر ترث في الكل. 
TAS‏ بدفلاترثء وإن كان لابد لهامنه فكذلك عندسحمد وزقر” وعندهماترث 
لأنه الجاهاء فينتقل الفعل إليه» فلوقذفها.في الصحة ولاعن ف في المرض ورئت خلاقاً لمحمء » ولابدفي ذلك من 
اعتبارالشروط المعتبرة شرعاً في الإرث. 

فمرع: لودام بهِ المرض أكثرمن سنتين ثم مات ثم جاء ت بولديعدموته لأقل من ستة أشهرء قال أبويوسفٌ: 
ترث حلافالهما. والله تعالئ أعلم. 

وَيُسُقِط لمر 7 Te‏ حقو موق بالنگ ق 

اللو لي قا لالمصدظ: كل الحقوق المتعلقة بالتكاح أي الواخبة عتدالإبراء تسقط بالإبراء عندالإمام والثاني» 
وذلك كحل الاستمتاع والمهر» وقولي: (الواحبة عندالإبراء تسقط بالإبراء) لأنهاإنما تتقرربعد الطلاق شيئاً فشياة 
ومالم يحب لايوصف بالسقوط. وقولي:”بالتكاح“:حترازعن دين وحب يسبب اخعره فإنه لايسقط في ظاهرالرواية. 

الثانية: .إن الحقوق الم لذ كوره تسقط بالخخلع “كما تسقط بالإبراء عندالإمامء وهوالمراد بقوله :وبالخلع 
زادالصدر“ وخالقه أبويوسفٌ في ذلككء ولم ييق لأحدهما قبل صاحبه دعو في المهرمقبوضاً كان 1 قبل 
الدمحول أويعده. 

الثالقة: مارواه الحسنٌ عن أبِي حنيفة من أنه يسقط بالخلع الدين أيضا سواء كان لها أولهء وإليه أشاربقوله 
و “أي ويسقط به الدين بعضهم» ولخو عم سقوطه عندذة» وهذا كله في الكافي وغيره» وفي 
الظهيرية: : أن الصحيح أنه لايسقط كل الدين عندأبي حتيفة ة وهوظاهرالرواية. وفي البزارية: التحلع والبراءة لايو حبان 
البراءة عن دين احرخيردين النكاح في الصحيح(١)‏ قال: وقولي ع 

وغيرالمسمئ الغيرفي الكل يدكر 

يعني وينكرسقرط غيرالمسمئ من كل الحقوق المتعلقة بالنكاح من الدين غيرمن(۲)ذكروهومحمد 
والشافعت: ومالك وأحمد في الإبراء وهوأبويوسف في اللع ثم ذكرحاصلا فسر فيه المباراة والخلع بماإذاقالت 
المرأة بارثني على كذا فقال: بارأتك أوقالت:.حالعني على كذا فقال: خالعتك أوفال الزوج ذلك فقالت: قبلت. 

ثم اعلم أن الساقط علوم ظاهرالرواية إنما هوالمهروالنفقة الماضية إذاكانت مفروضةء والحاصل أنهما إما 
أن لايسميا شيا في الخلع أوسميا المه ر أوبعضهء أو مالا احر. 

أماالأولى: ففيه ثلاث روايات عن الإمام لارا عن المهرفتأحذه إن لم يكن مقبوضياًء قال في البدائع: وهذا: 
حواب ظاهرالرواية يبرا كل منهما عن المهزلاغيرفلا يطالب به أحدهما الأعر» وهوالصحيح علئ قول أب حنيفة 


() اليرازية ج: ١‏ ص:7١٠‏ نوع في ألفاظه على هامش الهندية ج:4- ط بولاق مصر. 
(۲) في ن: ”ما“ مکان ”من 








قبل الدعول أوبعده مقبوضا كان أولاء وفي اللخبيرة حن شيخ الاسلام خعواعرزاء؟؛ أنه كرفي أول إقرارالکا فی آنه 
يقع الطلاق وتقع البراءة للزوج عن المهرء فإن لم يكن عليه مهر فيجب عليها ردماساق إليهامن المهرء لآن المال 
مذكور عرفاً بذكرالخلع: وهكذا ذكرالإمام القاضي ركن الإسلام علي السغد في شرحه , 

ثم نقل عن بعض الكتب أن الأصح براءة الزوج عن المهر يبرا كل منهماعته وعن كل دين ااحرسواه . 

الثاني: إن كان بعدالدحول غيرمقبوض يسقط وإن كان مقبوضاً رحع عليهايجميعه بالشرط» وإن كان قبله 
وكان مقبوضاًء في القياس يرج عليهابه وبنضفه بالشرط والطلاق قبل الدول» وفي الاستحسان بالمقبوض فقطء 
شطرةٌ بالشرط وشطره بالطلاق قبل الدحول» ذكره قاضي ماق وإن ليم يكن مقيوضا في القياس يسقط ذلك كله 
ويرجع عليها بنصفدء لأن مايستحقه بالشرط ومايستحقه بالنكاح يلتقيان قصاصاًء ويرجع عليهابالزائد. وفي 
الاستتحسان لايرجع بشي» لأن امور تنا ر لى ر اعا ا وهر فة تاعا 

الثالث: إنما سمياعشرة وهوألفء فإن كان بعد الدعول وهو مقبوض أخذ مائة بالشرط ويسلم لها الباقي 
وإن .كان غيرمقبوض يسقط كلهء مائة بالشرط والباقي بالخلع؛ وإن كان قبل الدخول وهومقبوض يرحع بستمائة 
بالشرط وأربع مائه بالطلاق قبل الد:حول. وفي الاستحسان يرجع يحمسين لأ نهاعشرمهرهاء وإن لم يكن مقيوضاً 
.سقط كله استحساناً عشرة بدل الخلع والنصف بالطلاق قبل الدحول والباقي بحكم الخلع. 

والرابع: إن كان يعدالدحول وهومقبرض فله المسمئ ليس غيرء وإن كان غيرمقبوض فله المشمئ وسقط 
عته المهربحكم الخلعء وإن كان قبل الدخول وهومقبوض فله المسمئ وسلم لها ماقبضتء وإن كان غيرمقيرض 
قله المسمئ وسقط عنه المهربحكم الخلع وفي الذحيرة ذكرماذكرنا ف في الخلع علئ عشرالمهرقول أبيحتيفة 
رضى الله تعالئ عنه وإنها لا يسقطان السبع مائة في صورة المدخولة والمهرغيرمقبوضء لأنه لايسقط إلاماسميا 
عندهما. وجواب الاستحسان على قولهما في غيرالمقيوض في غيرالمدحول به أنه يسقط عنه حعمسون ويرحع 
عليه يأربع مائة وحمسين . 

قال: علئ هذا يرج جنس هذه المسائل بناء على الأصل الذي مر 

'قال؛ ولوبارأها علئ جميع مهرها أوبعضه فعند محمد الجواب كالجواب في الخلع لايسقط إلاماسمياهء 
فعندهما كالجواب في الخلع علئ قول أب حنيفة وكذاذكرفي الخلع على ماقال غيرالمهروهي مدحرلة والمهرغير 
مقبوض أن قولهما رجوعها عليه بالمهر بعد تسليم بدل الخلع؛ وذكرفيما إذا كانت غير مدحولة وهو مقبوض أنه 
:ياح بدل الخلع ولايرجع بنصف البمهربسبب الطلاق قبل الدحول» ثم قال : وبيلذا ت: تبين أن ماذ کرجواب الاستحسان 
يما إذا خجالغها على مهرها وهي مدخولة, وهومقبوض جواب أبي يؤستٌ ومحمل. 

قلت: *لأنه تقررهناعدم المطالبة بنصف المهربسبب الطلاق قبل الدخمول وماذكرهناك أنه يرجع به بالطلاق 
قبل الدحولء وأشارإلى ذلك في البيتين»؛ ثم ذكرالخلاف في الوجه الأخيرئن الرايع» ثم ذكرأن المباراة على مال 
اخرغيرالمهر على العلاف عندمجمة كالحلع عنده» وعندهما كالخلع عندالإمام .. 








رن نفقة العدة ومؤتة السكتيئ لاتسقط إلابالشرط بالإجتماع»و قال المصتفٌ: ولوشرط البراءة من نفقة: 
الولد الصغير وهي مؤنة رضاعه صح موقناً وإلافلاء ولاتصح البراءة من السكنئ لأن حروجها معضية ولوأيرأته عن 
مؤنتها بأن الترمتها أوسكنت ملكها صح مشروطافي الخخلع لأند حالص حقها. 

بع * في الدخيرة: أنه لوطلقهابمال اتعرسوى المهرالجواب عندهما كالجواب في الخلع وروى 
الحسيّ عن أببيحتيفةٌ أن كل واحدمنهما يبرأ عن حقوق النكاح يهو أذ الفقيه أبويكرالبلخيخ, وفي ظاهرالرواية عته 

لاييرآء بهِ أنمذعامة المشايخ: وأما إذاكان العقد بلفظ البيع بالعربية أوالفارسية فعلئ قولهما كالخلع: وعلى قوله الف 

المشايخ, ومشايخ بخارئ على أنه يوبحب برائة كل منهما عن حقوق التكاح. وأمامسعلة الل على الرضاع فذكرفيها 
أيضا عن ابن سماعة عن محمد قيمن اتلعت بمهرها ورضاع ولدها وهي حامل سنتين جازء فإن ولدت أولم يكن 
في بطتها ولدمنه فإنها تردقيمة الرضا ع ولومات أوماتت بعدسنة ترد دة رضاع سنة ولوشرط أنهأ إن ماتث أومات 
فهي بريعة من قيمة الرضاع فذلك جائز» وفي الإملاء في رواية بشربن عتابٌ قال أبويوستكٌ: يعني في صغيرة شزطها 
البراء ة بالموت إن الشرط باطل وعليها قيمة الرضاح فيقول أبيحتيفة. وقال أبويوسثٌ: الشرط جائزه وفي نوادر 
بشرين الوليقً: أنها إن لم تلدفعلیها رد مهرها وإن ولدت جازقال: وروی هشام عن محملٌ قيمن خلع امرأته علئ رضاع 
ابنه ولم يسم لذلك وقتاقال: هوجائزعلى سنتين. ولوخخاعها على رضاعه ستتين وعائ نفقته عشرستبن بعد الفطام جاز. 

قلت: أليس هذا مجهولاً؟ قال: هذا يجوزفي الطلاق» قال: وعلى هذا لوشرط كسوته في المدة جازمع 
كونها مجهولة. ثم فسرمسغلة العشرسنين في كتاب الطلاق للحسن ين زياة. وزاد: ولرولدت ميتا يرنحع عليها 
وترحع عليه بأجرة الرضاعء وبتفقة عشرسنين» نم ذكرعن بعض المشايخ ماقدمناه من أنه لايصح إلاببيان المدة 
وقال وأته يحالف رواية هشام عن محم » وكذلك قالوا: إذاوقع الخلع على إمساك الولد وهوفطيم لايحوزوإن بين 
المدةء ونه مخالف لما في مجموعالتوازل:احتلعت من زوجهاعلى مهرها ونفقة تفقة عدتها على أن تمسك ولدهامنه 
ست سنين بنفقتهاء فلا مضئ عليها أيام أراذت ردالولدعلى الزوج أجبرت علئ إمساكوء لأن الخخلع بهلذا الشرط 
قدصح فيجب عليها الوفاء بالشرطء وإن ت ركته على الرو ج وتوارت فله أحذقيمة النفقة منهاء لأنهاامتتعت عن إيفاء 
بدل الخلع فيجب عليها قيمتهء ثم ذكرمالوحالعها غل أن يكون الولد عندالزو ج فالخل صحيح والشرط باطل» ثم 
لحف أن النظم لم يبين أن الإبراء أُوالخلع هل هوعلئ مال أوبدون مال» وهل المال المهرأوبعضه أوغيره وقدمر 
الحكم في الصورة مستوفى لكن قوله: ع ٠‏ 

وق فور الكل كر 
قديشعربالتسمية الشاملة للصورالثلاثةء لكنه لا يشغربصورة مالولم يذكرشيئاً والروايات الثلاث الذي فيهاعن الإمام» 
فغيرت نظمه وزدت عليه بيتأه لأنه ساكت عن مذهب قصداً للتبية عليه فقلت: سه 
وقد أسقطالا ثالث يتبارى على المال حقا بالنكاج يقرر 
وحلع له والدين عنه رواية وغيرالمسمى الغير في الكل ينكر 





ودين إذاً لأذكرللمال ساقط ومهرفقط صحح ولا شي يهدر 

والبيت الثالث شامل للروايات ما ا واللّه أعلم . 

وَلَوَخَالَعَتٌ بِالْمَال عَيْرِرَشِيَدَةَ 470٠9‏ يحور وَلَم يَلْرْم وَلَوَيَعَدُ يَظَهَر 

العو و 

قّال: وإذا بلغت المرأة مفسدة فاحتلعت من زوحها بمال حزيل جاز الخلع؛ لأن وقوع الطلاق قي الخلع 
يفيد وجوب القبول وقد ثحقق القبول منهاء فكأن الزوج علق طلاقها بقبولها الجعل؛ قإذا قلت :وقع الطلاق. 
لوجحود الشرط ولم يلزمها المال وإنت صارت مصلحة» لأنها الترمث المال لالعؤض هومال ولا لمنفعة ظاهرة لها 
في ذلكء فتكان النظر أن تجعل هذهو كالصغيرة في هذا الحكم لا كالمريضة. أفإن كان الزوج طلقها تطليقة علئ 
.ذلك المال قهويملك.رحغتهاء لأن وفوع الطلاق باللفظ الصريح لايوجب البينونة إلاعتدوجوب البدل» ولايجحب 
: البذل هناء يخحلاف ما إذا كان بلفظ الخلع فإنه يقعضي لفظ الخلع . والله سبحانه:وتعالئ أعلم. 

وبالضرب وبا خیس عَزْرَ مُظَاهِراً ۲۰٣‏ إل يُطُلْقَهَال يعفر 

الضميرفي ”يطلقها “ للمرأة المظاهر متها .والظهار شرعاً : تشبيه المحللة نكاحاً بمجرمة على التأبيد. 
وحكمه حرمة الوقاع بدواعيه ووحوب الكفارة. وقداشتمل البيت على فرع ذكره في الروضة: 

المظاهر إذا لم يطلق أويكفر ورفع أمره إلى القاضي عزرة القاضي بالضرب أوالحيس إلئ أن يفعل أحد هما. 
وفي الظهيرية: ذكرالحبس فقط , 

قنت؛ وفي التاتارحانية روى هشام عن محمد أنه قال: أجب رالمظاهر علئ أن يكفرء وإ لم يفعل حيسته» 
وإن لج يفعل ضربتة. والله أعلم(١)..‏ 

0 0 ريل لا 47:49 وَيَعَقُوْبٌ عَنَهُ كاليوين فر 

وَبَعْضْهُمْ فِرفِي الْيَابٍ مُطلق 40.58 له فَعَكْفِيْرٌ المُظَامِرٍ اهر 

الضميرفي قوله ”عته “ ليعقوب. وقداشتمل البيتان .علي أقوال في مظاهرة المرأة من زوجهاء مثاله: لوقالث 
لروجها: أنت علي كظهرأمي» قفي.روضة الناطفي ثلاثة أقوال وعزى إلى الظهيرية قولاً. في الروضه عن على بن صالحٌ 
عن الحسن بن زيا د يصج ظهارهاء وعليهاكفارة الظهار. وفيها عته عن محمد أنه لايصح ولا شي عليها. وهذان. 
القولان المشار إليهما بقرله ”بعض يصح وقيل لا“وفيهاعنه: أعني عليا ذكرت ذلك لأبي يوس فقال: هما شيخا 
الفقه أححطااء عليهاكفارة يمين. 'وإليه أشار نعجز البيت الأوّل. 

قلعت وفي التاتارحانية وفي الينابيع: ولايكون الظهار إلامن جهة الزو ج عندأبي يوست وفي الحلاصة : 
غن محم حتئ أن المزأة لوقالت: ذلك لزوجها فعليها كفارة يمين» وقال الحسيٌّ كفارة ظهارء وهذا غير ماتقدم. (؟) 
0 الفتاوى التاتارخحانية ج: 4 ص:» مساكل الظهار وكفارته . 
() المصدر السابق ص؛ ". 








وفي الظهيرية عن أبي يوسكٌ فيها الكفارة. وأطلق الكفارةء فحمله المصحفةٌ علي أن المرادبه كفارة الظهار» وقال: . 
نه وم وإليه أشار في النظم بقوله: ”قتكفير المظاهرأظهر“ لأت إطلاق التكفيرفي باب الظهار عن أبي هوسفت: ١‏ 
يقتضي أن إرادة تكفي رالمظاه رأظهره وعندي أن حمنل المطلق في الظهيرية على المقيذ في الرؤضة أول لأنه له ريح" 
اوالسياق يقعنيه وافتة يشهد له لأنه بمنزلة اليمين» لأن الظهار ليس إليّها فكانها حلفت غلئ المنع فوحيت الكفارة 
ككفارة اليمين بالحدث. وهؤالذي تظافرت إلنقؤل عليه عن آبي يوك رحمه الله تعالئ. لكن, رأيت في المتتقئ: 
عن أبني يوسنكٌ أن عليهاكفارة الظهارء وعن الحسنٌ كفارة البمين وأن الصحيح أنها تصيرمظاهرة بتلللك. انتهئ. 
وقال المصنفٌ: إن قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لاكفارة عليهاء أنه قول عامة أهل العلم. 
ثم فرع على القول بوحوب الكفارة أنها تجب بالحنث إن كانث. كفارة يمين ».وإن "كانت كفارة ظهار 
فإن کان تعليقاتجب متى تزوحث» وإن كانت في نكاحه تجب للحال مالم يطلقهاء لأنة لايحل لهاالعزم علئ مفعم 
من الججماع. والله سښحانة وتعالئ أعلم . 
وَمَنُ لَمْ تَهِسٌ بِالْحَيْضٍ عد تادا ۲.3 رأث قبل وَالْجْلفٌ لو يَعْدُ صر 
الضمير في ”قبله“ للاياس .والعدة :تربص يلزم المرأة بزوال النكاح أوشبهه. 
قال وقي الينت مساتان بينهما صاحب الفوائد إلى شرح الإسبيخايج. 
الذوبى: أن المعتدة إذا كانت ممن تحيض فارتفع حيضها فإن عدتها بالحيض لابالشهور مالم لحل 
في حد الإياس. وكثلك إذاكانت تعتد بالشهرر ثم حاضت» كما إذا كانت صغيرة فحاضت انتقض حكم الشهؤر 
وعليها أن تستأنف العدةٍ بالحيض. 
قاعت* في فتاوى البزازي: أن مشايخنااحتلفوافي الصغيرة إذا طلقت في وجحوب العدة» فأكثرهم لايطلقون 
لفظ الوجوب لعدم الخطاب. وقال في موضع انحر: طلقت الصغيرة بعدالدخول اعتدت بثلاثة أشهروتجب لها 
: النفقة. قال الإمام الفضلي : إن لم تكن فراهقة فكلألك.:ؤإن كانت مراهقة فلا تنقضي بالأشهرلاحتمال أنها ذات 
حبل فينفقى عليها إئ أن يعلم فراغ رحمها.(١)‏ 
قال المهشقف:.واعلم أن هذا إذاكان الحيض: في أثناء العدة تحرزاعن الجمع بين البدل والمبدلء 
أمالوكانت بعد انقضْاء عدتها فلأنستأ نف» لأنه لم يتبين أنها كانت من ذوات الأقرا اء. انتهئ. 
فيكؤن حاصل معنى النظم عبلئ هذا من لم تيأس من الحيض ولكنها تعتدبالأشهرو ذلك قبل سنن الإياس, ثم 
رأت اندم في العذة فإن عدتها بالحيضن لا بالأشهزء فتستأنف الغدةاثانياً.ثم ثم تمكئ الخلاف في تقديزيين ایض 
وأن المنختارتقديرة حمس وعخنسين: وأنه إحارالضد رالشهيدء » وعليه أكثرالنشايخ) وقال في المتافع: عليه الفقوكا . 
الشائية: المرأة إذااعتدت بالأشهربعدسنن الإياس ثم را أت الدم على عادتها ففيه احتلاف: المشايخ: .احجان Î‏ 
الإسبيجابي: آنهالاتستأنف العدة ولايبطل التكاحء وهي رواية أبي غلي الدقاق. وبعضهم قال عوخيض: قط 
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النكاح وتستأنف العدة قال: وكلام صاحب الهداية يقتضي أنه احتاره وكذلك صاحب الكافي . 
قلت: 'وفي:البزازية: إذا رأت الأئسة بعدة دماً ذكر في التوادرأ نه حيض وهوالقياس» لأن التص يقتضي 
كونه حيضاء قيل: هذا إذا رأت قبل الحكم بالأياس» أمابعده فلا. وقال الميداني ج: إنما يحكم يكونه حيضاً إذا كان 
سنائلاً. أما إذا كان يلة فلا. فالمشايخ على رواية النوادر إذا كان مارأت أحمر أو أسود أو أصفرء ولواتحضرلاء لآن 
کو نه حيضاً ثابت بالاجتهاد فلاييطل الحكم بالأياس بالجعهاد مثله. وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد 
التكاح بحكم قيام العدة فيقضي القاضي 3 ازهِ وباتقضاء العدة بالأشهر. ولورات قبل تمام الاعتداد بالأشهر دماً 
حكم القاضي بأن مارأت حيضء وبأن الاعتداد بالأشهر قديطل» وإن رأت بعدتمام الاعتداد .لاييطل» قضئْ به 
القاضي أولاء.ولاتبطل الأتكحة: وبه يفغئء وفي النرازل عنديعض المشايخ يفسدالنكاح» ولوقضى بجواز التكاح 
ثم رأت لايكون فاسدا. والأصح حوازالئكاح» ولايشترط القضاء وفيما يأتي العدة بالحيض» وقد ذكر قبل ذلك 
وبعدة أن من لم تيأس إذاكانت ممتدة الطهرفاعتدت بثلاثة أشهربعدحيض نصف سنة وقضى به القاضي جازء لأنه 
مجشهدفيه» يحفظ طذالكثرة وقوعه. وذكرفي موضع احرء وقال العلامة: الفتوى عليه وأنة مذهب مالك .)١(‏ 

قلعت وقدذكره في الذخيرة معزياإلى حيض منهاج الشريعة ونقل مثله عن ابن عمررضي اله تعالى عنهما 
.قال: هذو المسعلة يجب حفظها لأنها كثيرة الرقوع. قلت: فيجب نظمها ليسهل حفظها فنظمتها فقلت:. سه 

بتسع شهور تنقضي علة التي غداطهرها يمتدفيمايحرروا 

والله الموفق. وفي شرح الزاهدي: فقد كان بعض أصحابنا وأسا تذتنا يفتون بقول مالك عند الضرورة عضوصا الإمام: 
الزاهد العابد منشاء النظرنجم الملة والدين الحنفي وقال في أول الكلام: وفي أحكام القرآن لأبي بكر الرازعة: 
اختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأ مضار في التتي انطع حيضهاء ثم نقل عن اين المسيب عن ابن عمر أنه يتتظر 
لها تسعة أشهرء فإن بان لها حبل فذاك وإلا اعتدت بثلاثة ثة أشهربعد التشعة ويه أحذماللك. 

وَوَاجبٌ إِسَيِبِرَاءْم مول يَطا الإمَاءَ }۷ ۰ إِذَّارَام داوس ج وك 

اشتمل البيت علئ مسكلة فيها قولان من الذعحيرة والهداية. 

واھ ج ت و چ ات مو فد رفکد باع عشي ال موا ت روطي ةنا 
لوآراد بيعها. قال: الصحيح آن هنايجب الاستبراء وإليه مال شمس الأئمة السرحسي بخلاف البيع؛ لأنه واحب فيه 
على المشتري وليس بواجي على الزوجء فمست الحاجة إلئ إيجابه على الزوج. انتهئ ملخصاً. ٠‏ 

وكلام صاحب الهداية يشعر بالوجوب فإِنه قال: إلا أن عليه أن يستبريها صيانة لمائه (؟) ولكن حمله 
الشراح على الاستحبابء وعليه كثيرمن المشايخ, وإليه الإشارة بقوله:”ويكئر“ قال المصتلتٌ: وبكلام الذخيرة 
والظهيرية يظهرآن حمل كلام الهداية على ظاهر أولى. 

قلت *. ؤفي نوادرالمعلئ عن أبي يوسِفٌ الاستحياب. انتتهئ. وإذاجازالتكاح فللزوج الوطي قبل الاستبراء 
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عند الإمامٌ والئاني» وقال محمق؛ لاأحب أن يطأها حتى يست رأها كمافي الشراء 1) وفي النهاية: هذا إذا لم يستيرأ 
المولئ. وذكر المحبوية أن من المشايخ من قال: لا احتلاف» فإن الإمام أجازالوطي من غيراستيراء واجحبء وقال 
لاأحب له الوطي. ونقل عن أبي الليث أنه قال: قول محم أقرب إلى الاحتياط ويه تأحذ. والله أعلم . 
وَمَنْ وَلَدَتُ مِنُ نِضْفٍ حَوُلٍ لقُرَقَةٍ 43089 وَمَادْسِلَت قافرا وَين قبل قرزا 
اشتمل البيت على مسبعلة من المحيط والرازي زو 
قالالإسبيحابيج: ومن طلق زوجتهٌ ولم يدل بها ثم جاء ت بؤْلدٍ لأقل من سعة أشهرمن يوم طلقهالزمه, 
فإن ححاء ت به لأكثرمن ذلك لم يلزمه. انتهئ . 
ومعنئ البيت أنها إن ولدت المطلقة غيرالمدحول لستة أشهر فما فوقها للفرقه لايلزمه الدسبب. وإليه آشار 
بقوله ”قانفوا ومن قبل “إن ولدت من قبل مضي سعة أشهرللفرقة قروا السب منه» وقد مرلنا الكلام فيها قي مسائل 
الخلوة الصحيحة من كناب النكاح. وفي الهداية وغيرها: لوقال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتروجهافجاء بولدلستة 
أشهرمن وقت النكاح يازمه نسبه عملافاً لمحم وزقرٌ وقولهما القياس(1)رانتشكل هذا الفرع لعدم إمكان الوطي 
في هذ االعقد لوقو ع الطلاق قبله من غيرمهلةء فوجب أن لايثبت كالصبي» وأجيب بأن النسب يحتال لإثياته وأمكن 
فيحنمل على أنه تزويحها حالة المخالطة فيوافق الإنزال التكاح. وشرطه أن نلد لستة أشهرمن وقت النكاح : 4 
وَرَاط ولا التَعلِيْقُ يِالْحَمْلٍ أُوْرَنَتْ *99١؟#4‏ يحرم حَتى مَانَحِيْضُ وَتَظهُرٌ 
اشتمل البيت علئ مسكلتين من النتف للدمراحي. 
ال ولي: إذاعلق طلاق امرأتم على حبلها طلاقاً بائنا ثم وطيهايحرم عليه أن يطأها بعدذلك 
حتى يستبرأها يخيضة . 
الغانية: إذازنت المرأة لايقربها زوجهاحتئ تحيض لاحتمال علوقها فن الزنافلايسقي ماء ه زرع غيره. 
وإليه أشاريقولم 6 
يحرم جتى ماتحيض و تطهر 
أي ويحرم وطيهاء و«ى» في الببت زائدة: ولايحفئ أن المسكلة الأولئ حاصة بماإذاعلق بيتوتتهابالحمل » 
والشعرمطلقء فيجب تقييده بذلك فأصلحتة فقلتب: مه 
ويحرم من علقت بالحمل بتها كمن تزتي إلى القرء تطهر 
فرع غریب می :ال الإمام نجم الدين الزاهدئ في شرح للقدوري في مسغلة تعليق الطلاق بالملك: 
وقدظفرت برواية عن محمد أنه لايقع وب كان يفتي من أئمة خوارزم. قاستخرت الله تعالئ » ونظمته ققلت: س 
وتعليق تطليق بملك محمد وجمع من الأشياخ يفتؤن يهدر 


0 لرا 
(۲) المصدر السابی ص؛.. 47» باب ثيوت السب ملخمصا. 











ضرع امسوم :> : لكثرة وقوعهء وهو: لؤقال الرحل: كل 7 أتروحهاء أوقال لزوجته: إن تزوجحت خيرك 
فهيطالق فزوجه فضوليء وأجازبالفعل لايقع عليه الطلاق» ولوقال: كل امرأة تدخحل في نكاحي» أوتحل لي فهي طالق» 
أوقال لزوجته: إن دخعلت في نكاحي» أودحلت امرأة غيرك فأنت طألق» فروجه فضولي هل يحنث بفعله “كما ذكرنا 
أولا ؟ احتلف فيهاء فقال بعضهم: هي والتي قبلهاسواء. وفرق بعضهم فقال: يحنث في هذودون الأولئ. وقد نظمت 


ذلك فقلت: س 
ومن أتروج طالق ليس حان شما بعقدفضولي وبالفعل يمهر 
ولوقال من تادعمل نكاحي تحل لي فسواهما بعض ويحنث أظهر 
أي قائل من أتروجء وقولي "بالفعل يمهر“ أي يسوق لها المهرفعلا ليخرج من عهدة الإحازة بالقول. وهذم المسكلة 
.قد ذكرها العمادي في فصوله والله تعالي أعلم. 
لم تلن ين كفي يق 491:9 ولاشكن ليشي وليل غير 


الدُولى: من قاضي حال: لرأيرأته من نفقة العدة بعدالخخلع لايصح الإبراء» أمالوسألته الخلع عليها صح 
الإبراء منهاء ولواختلعت منه عليها وعلى السكنئ صح منها دون السكنئ.(1١)‏ 

العَانية: نقل المصنف عن صاحب الفو أئد أنه نقل عن أبي بكر الرازئ ماصورته: قال أصحابتاالذي تعلمنا 
ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا: إن التي تستحق الحضانة لايجب لها أجرة المتزل الذي يحضن الصبي في.مثله 
وكذلك قول مالكٌء ثم قال: وكذلك قول الليكٌ. وقال احرون: على الصبني أحرة المنزل الذي تسكنه التي تحضته 
إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال فعلوم من تحب غليه نفقة الصبي» وقد حكي ذلك عن الشافعي ولم نحده رواية . 
قال: وقي المحيط نقل هذه العبارة بعينها وزاد: رأيت بخط نجم الأئمة البخارعج في مختارات أبي حفص سألته عن 
الحدة وغيرها ممن له إمساك الولد» وليس لهامسكن مع الولدء على الأب سكتاها وسكتئئ ولدها قال: نعم عايه 
سكتاهما جميعاً. 

وسل نحم الأئمة البخارئي عن المختارفي هذه المسعلة فقال: المختار أن عليه السكتئ في الحضانة. 

فقوله ”ولاسکن للحضن“ مبتداء وخبره قوله :”و البعض يجبر“ أي يجبرالأب على الأجرة. والمصنفت وشيخه 
الطرسو. سيت مالاإلى قول الإمام أبي بكرالرازي» وقال اللارسوسي: إنه أولئ بالاتباع» ونجم الأئمة البخاري مجهول 
لايعرف. وتعقبه المصتف في ذلك بأن هذا ليس طريق أهل العلم, لأنه تقليد بكثرة القائل» وينبغي أن يكون بالدليل. 
و ل ل ل a‏ الصغير بكلفة الغير. 

قلت قلت: ويمكن نقضه بأن أمه كانت يمنزل أبيه قبل الطلاق وفي مدة العدةء وتجم الأثمة إنمايين المختار 

قي المذهب» فينبغي أن يكرن عليه الاعتماد. والتظم لم يتعرض إلى كون الإبراء بعدالخلع كمانص عليه قاضي خحاد» 


(1) قاضي ان ج؛ ۲ص: ياب الخلع ملخصا. 
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إن كان نظم مافي قاضي عمال (إلكان أولئ)ولاوحه لتخصيصه بالتظمء فإن الإبراء من التفقّة قبل أن يفرضها القاضي 
لايصحء وهذامشهورفي كتب المذهبء وظاهره أن عدم لزوم أحرة السكن لحضانة الصبي» والذي عندي حلافة. 
ففي إلخلاصة: قال هشام: سألت محمد أعن النفقة» فقال: هي الطعام والكسرة والسكنئ» فغيرت البيتء فقلت: نه 
وأبرأت من الإنفاق من قبل فرضه فيلغي وسكن الحضن يلزم أظهر 

فذ كرت خكم البراء ة من النفقة الغيرالمفرؤضة.مطلقا. ونبؤت علئ أن الأظهر لزوم أخرة سكن الحضانة 
مع الإشارة بالمفهوم إلى القول الاآعر. 

فرع ذكره قاضي حال في احرياب النفقة: امرأة قالت لزوجها: أنت برئ من نفقتي أبداً ماكنت امرأتك , 
إن لم يكن القاضي فرض عليه النفقة كانت البراءة باطلةء لأنها أيرأته قبل الوجوب» وإن كان القاضني فرض عليه 
النفقة لكل شه ر كذافقالت ذلاكء صحت البراء ة من نفقة شهرواحدلاغير. ولوأبرأته بعدمضي أشهرصحت البراء ة 
عمامضئ دؤن مابقي»كما لوا اجرداره كل شهر بكذا أوكل سنة بكذاء فمضئ بعض الشهر أو بعض السنة صحت 
الإجارة من الشهرالأول ومن السنة الأولى(١)فنظمت‏ ذلك في بيتين فقلت: سه 


وأبرأت من الإنقاق ماكان زوجها وناليوم أوشهر فقاض تِقدر 
تصحح في يوم وشهرويعلما مضت أشهرمنها ولوقيل يهدر: 


فقو لى: ”تقد ر“الضمير فيه للنفقة. وفي ” تصحح“للبراءة. وفي ”منها“ للأشهر» هرمعطؤف على تصحيح 
البراء ة قي يوم وفي شهر. لكن رأيت في البزازية: وإن قالت: أبراتك عنن نفقة سنة لاييراً. إلاعن نفقة الشهرالأؤل» 
كما إذا أجرداره سنة أو أبرأ عن أجرة الشنة لايصح إلاعن الشهرالأول والله تعالئ أعلم.(۲) 

وَمَنُ لم تُطِقُ تَرويْجهَلَيْسَ مُبْطِلاً 471١9‏ حِضَائَتَهًا وَالأنس يَعَقُوْب ينظر 

”من لم تطق” مبتدأ ”وتزويجه مبتدأ أخخر» ”وليس مبطلاً “ خبرثان» والجملة خبرالأوّل» ”وحضا نتها“ 

معمول ”مبطلاً “و”الأنس“ضدالنفرة»”ويعقرب“مبتدأ ”ينظر“في موضع الخبرء ”والأنس مفعول مقدم. 

والمسغلة في القنية: قال بعدأن رقم لنجم الأثمة البحارئع في غالب ظني: الصغيرة إذا لم تكن مشتهاةء 
وحبرعن ذلك الناظبم بعدم طاقة الوطي وعندي فيه وقفةء ولها زوجء لايسقط حق الأم من حضا نتها ما دامت 
لاتصلح للرحال» إلافي رواية عن آبي یوس إذا كانت تصلح للاستیناس بها انتهئ.(5) وهوالمشارإليه بقوله: 
”والأنس يعقوب ينطر.' “أي ينظرإلى صلاحيتها للاستيناس بها. 

قال النعشفت: الظإهرآنة لايسقط حق غيرالأم من ع الحضانة بزواج ١‏ غيرة كالأم والجدة؛ وإلى ذلك 
أشرت بقولي:.”حضانتها “بدون لفظ الأم لتكون أعم. وفي الجامع الصغير: ومن سوئ الأم والجدة أحق بالصغيرة 
حتئ تستغني» يعني إذا كانت الحضيانة لغيرالأم والجدة كالعمة والخالة فإنها لاتزال عندهما حت تستغني بأن 
(1 قاضي ماد ج:٠ص: ٠١‏ ۲ باب التفقة - ط المطبع المصطفائي. 


(۲) اليزازية نج: ۷ ص: 01117 التأسع عشرفي النفقاتء على هامش الهندية » ج: 4 . 
(۳) القنية :٠۸ء‏ باب في الحضائة سط كلكه. 








تأكل وحدها وتلبس وحذها. ولاتبقى عندهم أكثرمن ذلك: ثم هل تدفع إلى الأب أوالزوج؟ ينبغي أن يكون كما 
تقدم إن بلغت حداً يشتهي تدفع إلى الزوجء وإلا إلى الأب. والظاهرأنه مراد أبي يوسفٌ برواية الاستيناس» مع أن 
الظاهر فئحدالشهوة عدم التقبيد بالسئين فكم من ضخمة عبلة البدن تشتهى وهي بنت ستء وكم من رقيقة 
ذميمة الحلق لاتشتهى وهي بنت إِثْنا عشرمبنة. وفي هذا إشعار يما قلمته من عدم الملازمة بين الاشتهاء وطاقة 
الوطي. فلوجعل التصف الأول هكذا:. ع 
وتزويج من لم تشتهى ليس مسقطا 

لكان أولئ لموافقة المشانخ علئ أن فيما قصده من تعميم الحضانة بحيث يظهربالتأمل في الكلام الذي لخصناه ١(‏ ) 
من 'كلامه المتقول غن الجامعالصغير» إظاهره اختصاص الحكم بالأم والجدة»فيحتاج إلى عبارة تفي بذلك.فقلتز: سه 
ولم يلغ عقد حضن أم وجدة ولم تشتهئ والأنس يعقوب ينظر 
فتأمبله! والله أعلم: 

وَْفِنُ الأمّ وَهِيّ وَالْجَدٌ مُوْسِرَان ۲۲ حى لاما أيُسَرَّ الأب يَحْسَرٌ 

”ما"“زائدة يعد إذا الشرطية قياس وضمير” رخس للذب. ومسكلة البيت أنه إذا اجتمع للصغيرأم وحد موسران. 
وأب معسرفإن الأم تؤمربالتفقة كلها وليس على الجد متها شيء ثم إذ أي رالأب رجعت عليه. وإليه الإشارة بقوله. 
”ينحسر» أي يخسرللاًم ماانفقته. والمسلة قي الذحيرة. وسوى بين الصحيح والفاسد. وفي القنية رقم للمحيط؛ 
وقال :الأم أولى بالتحمل من.ساير الأقارب حتى لوكان الأب معسرا والأم وأب الأب موسران تؤمر الأم بالإنفاق 
لترجع على الأب دون الجد. ثم رقم للحجندطع وقال: الأعمت أولى من الأم بالتحمال لأنها أقرب إلى الأب. ثم رقم 
في اععرلباب لشرح الطحاوته وقال؛ له عم وحد: أب الأم» موسران فنفقته علوئ أب الأم وإن كان الميراث للعم. 
ثم رقم لنجم الأئمة البخارتج» وقال: ولوكان له أم وأب الأم موسران فالنفقة على الأم وفيه إشكال قوي لأنه 
د كرفي الكتاب: إذاكان له أم وعم موسران فالتفقة عليهما أئلاث فلم تجعل الأم أقرب من العم. وجعل في المسعلة 
المتقدمة آبا الأم أقرب من العم » ولزم مته أن تككون النفقة على أب الأم مع الأم» ومع هذا أوجبهاعلى الأم. 

ويتفرع عن طذم الجملة فرع أشكل الجواب فيه: وهوما إذا كان له أم وعم وأب الأم مؤسرون فيحتمل أن 
ينحب على الأم لاغير» لأن أب الأم لماكان أولئ من العم زالأم أولئ من أب الأم كانت الأم أولئ من العم لكن ترك 
جواب الككئاب» ويحتمل أن يكون على الأم والعم أثلاثاً. انتيفى.(5) 

قليت: وفي شرح الهداية في مسقلة الأم والجدبان النفقة عليهما بقدرميراهما في ظاهر المذهب. وروى 
الحسنٌ عن أبى حيفة أنها علئ الجنونجده لجعله كالأب وبه قال الشافعي(1)وفي نفقات الشهيد: فيما إذا غاب 
الأب فطالبت الأم العم فعلى العم ثانا نفقتهمء وعلى الأم:الثلث إذاكانا موسرين» ويكون دينا على الأب يرجعان عليه 


(۲) القنية ص:8 9-1١١‏ ١٠ء‏ باب في تفقة الأقارب . 
Mm‏ فح القدير ج:٤»‏ ص:۷٠۲-‏ ۱۸٠۲ء‏ فصل في نفقة الأو لاد الصغار- ط باكسحان. 
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إذا "كان بأمرالحاكم, القاضي. : هذا إذا كانت الغيبة متقطعة. واللّه تعال أعلم. 

.وقد فيل بالتطليتٍ سمط وَانْقِضَاءِ 45178 عِدتِها بِالْمَوْتٍ مَايَمَا 

الضميرفي ”تسقطة للتفقة والمراد المفروضة المنكسرة سواء كانت بفرض القاضي أوتراضيهمه ا إلى 
ذلك الخصافت. وفي البيت مسائل . 

الولي: النفقة المفروضة إذا انكسرت على الزوج متهاشئ نسقط بالطلاق. قال القاضي أبوعلي النسفين: 
إنه وجدرواية.في السقوط. وذكرالبقاليج أنه قول محمد ولارواية عن أبي يوسفء وذكرشمس الأئمة الحلواني 
عن الحصافت: نها تسقط إذا طلقها أوأباتها. ونقل قاضي ححال عن بعضهم لاتسقطء وهذاکله في فاوی قاضي‌حاد.(۱) 

وبقوله ”وقدقيل“ أشار إلى أن في مسكلة غيرذلك؛ ولكن يفهم أنه أرجحح وليس كذلك. 

الشانية؛ نقل قاضيحان عن شمس الأئمة الحلرانت في نفقة العدة المفروضة أنها إذا اتقضت العدة قبل 
القبض تسقط» ونقل عن بعضهم عدم السقوط(۲). 

المالثة:. إذامات أحدهما سقطت» ولايرجع بها في الت ركةء ولايطالب بها الورثة وهذه بالاتفاق ذكرها 


E 


ا القاضي للحصافت. قال: ول و كانت استدانت فأنفقتء أولم تستدن فأنفقت لم ترجع في 

قال السولف: ی ن قولاواحداً غن الأصحاب. . وفي التطليق وانقضاء العدة 
الخلاف. وإلئ ذلك أشرت بقولي في المسئلتين: ”وفدقیل“ نم شبهت بمالا لاف فيه . انتهلی . 

قلت؛ هموحسن» ؛ لكن تعبيرة ب ”قي 2 قتضي أن القول بالسقوط في المسعلتين مرجوح. والمذهب حلاف 
ذلك. قال ني البزازية: فرض لهاالقاضي التفقة أوصالح معهاومضت المدة 5 ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة 
وبالطلاق تسقط بلاحلاف. والبقالي رحمه الله ذكرفيه الخحلاف بين الثاني ومحمدء وإن أمرهابالاستدانة ومات» 
في السقوط روايتا ن. والأصح عدم السقوط(٣).‏ 

والمصنفٌ لعله لم يقف على الروايتين» فذكرأنه ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل يرجع فيما إذا أمرها 
القاضي بالاستدانة لافي غيرهذة الصورةء واستندفي ذلك إلى مافي شرح أدب القاضي بعدهذا وكذلك لوكان 
الزوج هوالذي صالحهامن النفقة على شى معلوم وفرض لها ذلك ثم غاب عنها فأنفقت بدين أوبغيره فإنهاترجع عليه 
بنفقة مامضيل مادام حياء لأن لهاولاية على نفسها فصارإنفاقها بمنزلة قضاء القاضي. فإن مات الزو ج بعدما فرض 
لها القاضي النفقة بأشهرولم يكن أعطاها شيا من النفقة وقلدكانت استدانت فأنفقت إلى أخرماقد مناه. . وفي شرح 
شيختاً للهداية: الصحيح عدم السقوط إذا مرها بالاستدانة في الموت والطلاق .)ئم قال في ا لبرازية: والمعهدة 
)0( قاضي خحادج: ١‏ ص:4۳۲» باب التفقة » على هامش الهندية ج: ١‏ - ط باكمتان. 
(۲) قاضي بحاله ج:١ص:۲‏ ١۲ء‏ باب نفقة العدة -ط يولاق مصر. 


() البزازية ج:٠ص: ١‏ ١١ء‏ التاسع عشرفي المفقات» على هامش الهندية ج٤‏ . 
)٤(‏ فح القديرج: 4 ص:4 2*١‏ باب النفقة . ملخصا- ط باكستان. 











إذالم تأحذ أولم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتئ مضت العدة؛ قال الإمام الحلوانج:المختارعدم السقوط(١).‏ ' 
ولايخفئ أن النظم محال من الإشارة إلى أن المراد النفقة المفروضة مع ماتقدم فيه من النقل يسبب الراجح 
في المسائل فغيرت البيت فتظمته ذلك فقلت: ى 
ويسقط مفروضاطلاق كموته الأصح ولاأن عدة تمضي أنصر 
فقولنا”أصح“ راجع إلى المشبه لأن المشيه به متفق عليهء ويفهم ذلك القول المقابل للأصح كمايفهم 
قولنا” أنصر“ مايقابله في مضي العدة. 
ضرع غر سب یمن البزازية: أحبيت نظمه تكميلاً للفائدة قال: قال بعض المشايخ إذالم تكن الة الصغير 
مشتهاة في حق المرأة لاتحل للأول(1) فقلت: نه 
وذوصغر لاتشتهي آلة له فمن وطيها تحليلها البعض ينكر 


فصل ممن كتاب العناق والمكاتب والوةء 
العتاق والعتق لغةٌ: عبارة عن القوة يقال عتق الفرخ إذافوي وطارعن وكرهء ولذلك سميت الكواسرمن الطير 
عتاقاً. وهواسم من عتق كضرب ويتعدى بالهمزة لابنفسهء ولايقع رباعية لازماًء ولايقال في المفعول منه معتوق” 
وربمايقال عتق عتيق: لمن حلاعن الرق» ويطلق على الكريم والقديم. 
وشرعاً: عبارة عن قوة حكمية تظهرفي الأدمي بهايصيرأهلاً للشهادات والولايات» قاد رأعلى التصرف في 
الأغيار» وعلئ دفع تصرف الأغيارعن نفسْه لزوال ضعف حكميء وهوالرق. ْ 
والكتابة شرعاً: عقد بين العبدوالمولئ بلفظ الكتابة» أومافي معناه من كل وخْوء والولاء شامل لولاء العتق 
والموالاةء وجعله عقب النكاح لمافيهما من إثّبات الحرية» والمكاتبة نوع من العتاقة معنىٌ» لأنها سبب في رفع 
قيدالرق» والولاء في الأصل ثمرتهماء فرتبته عليهما. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 
لِعَبْدٍ بِثْلْثِ الْمَال يَوْصِي تَتَبَّرَ 40١4!‏ فيَعْيِقُ بَعْدَ الْمَوْتِ لاالألفٍ أجدَر 
”التبدبير" من دبر: إذا أحرء ”والتدبير“ لغة: النظرفي عواقب الأمور. 
وشرعاً: العتق الواقع يعد الموت في المملوك معلقاً بالموت مطلقاً لفظاً أومعنىً» وفي البيت مسفلتان. 
الاولى: من قاضينخال: لوأوصئ لعيدو بئلث ماله صارثلثه مدبرأ(؟)وفي البدائع نحوهء وفي الخلاصة: 
وتكون وصية بالعتق(4). وفي أوقاف الخصاف: والمحفوظ عن أصحابنافي رجل يوصي لمملوكه بثلث ماله 
أوبريعه أو بجزء منه فإنهم قالوا يصيرييلذه الوصية مدبراً من قبل أنه أوصئ له ببعض رقبته فلماكان يعتق بموت 
(1) اليزازية ج:١‏ صن:51؟, نوع اغعر في المحلل» على هامش الهددية ج:4. 


قاضي ععان ج: 77:4 4+ فصل فيما يحوزوصيته سط المطبع المصطفائي. 
)٤(‏ خخلاصة الفتارئئ ج:4 ص: 5؟ 7: ولكن فيها. ويكون وصية بالعين. كتاب الوصايا-ط نول كشور. 





,مولاه جازت الوصيةء انتهى . 
قال قاضي‌نحان : فيعتق بموت سيده ثلثه عندالامام » ويسعئ في د بقية قيمته» وعندهما يعتق كله» ثم مافضل 





عن قيمته من الثلث صرف إليه بعد المقا صصةء وهومبني على تجزي الإ عتاق عنده» لاعندهما. 
قال الموّلف: ويحتمل النظم ذلك بأن يقدر فيعتق كل العبد» أوفيعتق ثلث ولاحصوصية لذ كر الثلث بل 
بكل جزء شائع في أجزاء ماله كالريع والسدس. قال: فلوقال الناظم”بجزء المال“ لكان أعم. 
الثامية: فيالبدائع» وأوقاف الخصافء ملحاصله: أنه لوأوصئ لعبدو بألف أوأقل أو أكثرء لكنه معين 
سوى رقبته لاتصح تو صيته» ولايعتق منه شي. قال: وفي الخلاصة أشار إلى حلاف فاته قال: الأصح لاتصح. وإلى 
ذلك أشرت بقولي ” أحد ر“ أيلا يعتق في صورة مال وأوصئ له يألفء هوأحد رمن القول بالعتق» فدل على ضعفه . 
قلبت: لايخفئ مافي قوله ”لاالألفن أجدر“من حفاء المراد للععقيدمع فيه من الا حتمال الذي ذكره في قوله 
”فيعتق“ من التعمية التي يتعذ رمعها فهم معنى البيت بدون الشرح؛ فلونظم ذلك فيبيتين فقال: َه 
لعبد بجزء المال أوصى متدبر بأجحمعه قالاء وفي‌الجزء يقصر 
ولو كان إيصاءلة بذ راهم فلغوولا تديير هذا المحرر 
لأفصح عن المراد» وأشارإلى الخلاف. فضمير”يقصر“ للا مام أبي حتيفة. وقولناةتبجزء المال“ يشير إلى عدم 
الاحتصاص بالئلث» وقو لتا ”هذا المحرر“ E E a‏ . والله أعلم. 
وَمَو لآهُ لوأ وصئ لَه بحميعه 45٠09‏ أرِالئُلثِ مِنهٌ أوبجحزءٍ يد 
الَمولئ: لفظ مشتركه والمرادهنا السيد بقرنية ذكرالعبده والضميره في ”مولاه وله وجميعهء ومته ويدبر“ 
ميتيا للمفعول للعبد في البيت السايق . 
ثم عزا المسكلة إلى فتاوئ قاضيعال» والظهيرية: وهي مالوأوصى لعبده يرقبته أوبثائه أوبجزء منه يكون 
مدبراً(١)‏ والمسثلة الأولئ مغنية (؟) عنهاولا هي من الغرائب. كماشرط؛ وهذا يقع له كثيراً قحذف هذا البيت أولئ 
من إثباته. واللّه تعالئ أعلم. 
0 مِنَهُ فَمُحْتَقُ 451739 فَلُوْ قَيلَ الْمَمْلوكُ بِالْمَال يُحضِرٌ 
ضمير“ باع للمول» و"منه“ للعبد. قال: ویحوز في ”فمعتق“ أنه يكون اسم ر کون اسم فاعل. 
وضمير يضر“ للمملوك. قال: وفي البيت مسفاتان. 
الولى: : من البدائع : لوقال لعبدج: بعت نفسك منك» يعتق سواء قبل العبد أولم يقبل نوى أولم ينو. وقال 
إنه لايفتقرإلى القبول' ولايحتاج إلى النية لأنه صريح في الدلالة علئ زوال الملك. انتهى.(۴) وكذالووهبه نفسه 
ذكره قاضي نخال. 


)١(‏ قاضي خحاں ج:؛ ص:57 24 فصل قيما يحوز وصيته. 
م في ن: ”منبعة“ مكان ”مغنية" 
() بدائع الصنائع ج: ۳.ص: 1۷ ٤ء‏ كتاب العثاق فصل في ركن الإعتاق- ط ديوبتد. 








تشسيه::في التتمة عن المتتقئ عن ابن سماعة في نرادرة: إذاقال لغلامه: بعك نفسك وطذم الألف التي في 
يدك بالف درهم فقيل الغلام فهوحروياً خحد المولئ الألف التي في يد العبد ولايكون عليه شي من الألفت الأخعرى» 
ومثلةٌ عن محمد فيمن قال له غلامه يعني 'نفسي فقال: قد فعلت» عتق ويسعى في قيمته. قال: والفرق يينها وبين 
مسكلة النظم أن العبد لماصدربقولم بعني نفسي اقتضئ إيجاب البيع بحلاف تلك. 
المَاميية:من البدائع والتتف وغيرهما:لوباعه من نفسهٍ بثمن معلوم وقبل عتق» وصارالمالدينا للمولئ على العبد» 
وكذا لووهبه نفسة علئ أن يعرضة كذا قوله أنت حرعلى كذاء والقبول شرط. وطفم المسيعلة مشهررةكالتي قبلها. 
قلت: ولايخفئ أن في المسعلة الأولئ عدم ذكرالمال شرطء وفي الثانية ذكره» والقبول شرط. والنظم 
غيرواف بذلك, 
فر ع: في التعمة: عبد دفع إلى رجحل مالاً وقال له: اشترني من مولاي وأعتقني ففعل قال الحسن البصري؛ 
البيع باطل والعتق مردودء فلايفعل هذا إلا فاسق» وكذا قال ابن سيرين. وعن النخعي: نفاذ هما وعلى المشتري 
امن مرة أحرئ. قال في عتاق النوازل: وبه نأخحذ. وقي الذيرة نحره. وفي التاتارخحانية والحاوي : وبه قال أبوحنيفة. 
وَلمْسَ لِعَبّدٍ مُعْمَق غَيْرٌ سَاتِرٍ 41١7‏ ومول يُعْطِيْهٍ كه وَيْخَيْرٌ 
أي ينبت له التخيير وضميره للمولئ. 
ومسكئلة البيت غريبة من الظهيرية: قال لوكان في يد العبد مال وعليه ثياب وأعتق» هل يستحق ذلك المال الذي 
في .يد والقماش الذي على يدنه؟ قالوا: ليس له من ذلك إلاثوب واحد يستتربه» وهل يكون ذلك القوب من أجود 
الثياب؟ قالوا: يرجع إلى رأي مولاه الذي اعتقاء ويتخيرمولاء له ثوباً متها ويدفعه إليه على حسب ما تسمح به نفسة. 
رَقَالَ إِذَا أَدَيَتَ ألفاً فَمُعْعَىُ 4018 فَيَعِْنُ بالإحضَار أزلئ ور 
وإ ك إِذًا في الْمَجْلِسٍ الْقُلْ وَيَعْتَهَ (4019 لِيَعْقُوْبَ لاكالاً حتبي يُقَرَرْ 
ضمير”قال ويجبر“ للمولئ وهومبني للمفعول» و”أديت“ مبني للفاعل ”معتق“ مبني للمفعول» *يعتق“ مبني 
الفاعلء وضميرها للعبدء و”بالإحضار“متعلق ب”يعتق “ و”أولئن“ خخبرميتداً محذوف: أي العتق أولئ. وقداشتمل 
البيتان علي ثلاث مسائل. ۰ 
الرّولئ: من الظهيرية وغيرها: لوقال لعبده إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء فأحضر العبد للسيد الألفء فإنه 
يعتق في الاستحسان وإن زدالمولئ الألف وامتنع من قبضهاء لأن التخلية هناقيضء حتئ لوحلف المولئ أنه لم 
يقبضها بعد التحلية حنث. وإلى ذلك أشار بقوله 7) رول لأن العمل بالاستحسان أولئ» إذعليه الفترئئ» إلافي 
مسائل معروفة. وقوله ” ويجبر“ أي المولئ علئ فبض البلغ. قال: ومعنى الإ جبارآن يتزل قابضا بالتخلية والإحضارء 
المرادالقيض لحي . وكذا لوأحضربعضه يجيرعلى القبض» ولايعتق إلابالاكمال. وفي النهاية عن مبسوط 
شيخ الإسلام: أنه لإيجيرعلى قبول البعض. فلوباعه المولى ثم اشتراه زوي‌عن آبي یوس أنه إذاجاء بالمال يعتق, 
ا المبيع سواء لأن الغعليق لابيطل بالييع. وعلى ماذكزنافي الزيادات: ئه لأيجبرالمولى عل قبول. 











“العقد و اضح" فإن التعليق لايبطل بالبيع» ولكن معنى الكتاية يبطل بنفو ذالبيع فيهء فلهذا لايجبرعلئ قبول ددمي 
فاما قبل البيع فمعنى إلكتابة باق. وقال زقر :لا يعتق مالم يقبض الألفء ولايجبرعلى القبول وهوالقياس. 

العانية: قال في الهداية: ثم الأداء في قوله:””إن انيت لي يقتصرعلى المجلس لأنه تخبير. وفي قوله:”إدا“ 
لايقتصرء لأن إذاتستعمل ة في الوقت بمنزلة متئ» وهذا ظاهرالرواية(1١)وفي‏ حاشية الهداية عن أبي يوسف: أنه لايقتصر 
علي المجلس بمنزلة إذاء ومتئن» حتى لوباعه ثم اشتراه ثم نفل يعتق؛ وإن امتنع المالك من القبول. وفي ألدا مغانية 
وقي الظهيرية نحره. 

التالثة؛ من قاضي حال وغيره: لوقال لأجنبي: إذا أديت إلي ألفا فعبدي هذاحرء فجاءٍ الأجنبي بالألف 
ووضغها بين يديه لايجبرالمولئ على القبول ولايعتق العبدء هي في الظهيرية أيضاً. ولوحلفف في هذه الصررة أنه لم 
يقيض لم يحنث» لأنه هنافي معنى البيع. ولوكان المال للحالف فقال: إن أدئ إل فلان الألف التي لي عليه فعبدي حره 
فجاء فلان إليه بإلألف ولم يقبل حنث في يمينه(۲). والفرق أن التعليق في صورة مجي العبد في معنى.الكتابة وفي 
صورة مديونه أن يجبرعلى قبض حقهء بخلاف تبرع الأجنبي. وإلئ هذه المسكلة أشاربقوله:.”كالأجتبي يقرر“. 

وَأوْلَتَمَاتُمٌ اد عئ عِّقَ يَافِعِ ۲۲١‏ وَبَيْنَ عطي مله ورز 

الضبمير المستترفي” أولد “وادعى وبين“ وماله“ لمولى اشترئ جارية» وفي "يعطى * للبائع إن بنيته للفاعل 
ونصبت”ماله“وللمولئ إن يتيتة للمفعؤل» ورفعت”ماله“.وفتحت اللام؛ وجعلت"ما“موصولة. وله“ جار ومجرور 
وضميرالمونثك فى" أولدها “و ”تحرر للجارية المفهومة من السياق»وإضافة عتق إلئ بائع من ع إضافة المصدر إلى الفاعل, 

ومسشْكلة البيت من القنية» ثم رمزللعلاء التاحري وقال: ولواستولدالمشتري الجارية ثم أقام بينة على البائع 
بالعتق يرجع على E‏ اتتهى.(1)كذافي شرح المصنتٌ. والذي في نسختي بالقنية: "ثم أقامت“ وهو 
'الصوابء لأن القواعد تقتضىي عدم سماع دعوئ المشتري لمكان التناقضء إلاأن يقال: إنه قماتسمع فيه البيئة 
بدون الدعوئ فيصح. وفي التاتارحانية: نقل عن الحمة أنه سكل والده عن هذ الفرع وصوره فيما إذا ادعت هي 
واقامت البيئة؛ وذكر الجواب كماقدمناه. وا الله تعالئ أعلم. 

قال الناظم: وتبقى الجاريةحرة وولاء ها للمغتق. وإليه أشاربقوله” وتحرر. “أي رة الله أعلم. 

رَدُوْعَمَهِ أوْحثة وَِدَتُ له 4۲۲١‏ ولم يد ا وو 

المعتوه: دون المجنون: وهوالداقص العقل من غيرجدولء ”والحنون “زوال العقل. ولإلولد» ف البيت 
مضموم الواؤوساكن الوسط أحداللغتين في الولد: وهواسم للذکروالانٹی » ويقال للواحد والجمع. وقيل: الولد 
بالضم أوالإسكان جمع الولدء والصحبح الأول والضميرفي ”جنة“ و”ذي عته” للمولئ والضميرفي ”ولدت“ 
و”تصيرللأمة المنكوحة للمعتوه؛ أوالمجنون» المفهومة من السياق في ”لذي عته أوجنة». 
01 هدايةج1/اص:61 ياب التق عل حمل -ط هريط 


(۲) قاضي خان ج:۲ ص: ۲۸١‏ كتاب للعتاق فصل في التعليق والإضافة. 
(Mm.‏ القنية ص: 1١‏ ١ء‏ باب في الامتيلاد ولكن فيها ”أتامت”“ مكان ”أقام“. 
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ومشكلة ليت مافي القتية مرقومافيه لنحم الأئمة البخحاريج: ومني ولدت الجارية من نمولاهاصارت أم ولدله 
في نفس الأمر. وإنمايشترط دعوته للقضاء؛ ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجدون مع عدم الدعوة منهماء اتتيلى. )١1(‏ 
وعامة المضتفين لم يستشنوا هاتين الصورتين من القواعد المقررة في المذهب أنه لايثبت النسب في ولدالأمة 
الأول إلابالدعوة» وعن الإمام فيمن ولدت أمته إن وطيهاوحصنها ولم يعزل عنها فالديانة أن يعترف به ويدعيهء 

وإن عزل عنها أولم يحصنها حازله نفيه. وعن الثانيت: إن وطي ولم يحصن أحب إلي الاعتراف منه. وعن إلثالث : 

أحب إلى أن ب يعئق ولدهاويستمتع؛ فإذا مات أعتقهاء ؛ لأن التزام الولد بالشك غيرواجب. قال المصئق: وقول أي حنيفة 
أظهر. قلت: إن قوله”لايثيت الولد بدون دعوة“ إنما هوفي الحكمء لأن:وطي الأمة لايقصد به الاستيلاد غالبا يل قضاء 
الشهرة لاغير. وفي المبسوط : ذكرالروايتين عن الصاحبيٌ بلفظ الوحوب. وفي الإيضاح: بلفظ الاستحباب بل 

وَفِي حَبْسِ 0 سيدا ۲۲۲ مكائيه وَالْعَبَدُ فِيهَا مُخَيَرٌ 

الحبس لغةً: المنع و”سيدا“مفعول ”يحبس“ والفاعل” مكاتبه“؛ والضميرفيه للسيد وفي ”فيها“ لكلية. وفي 
البيت ثلاث مسايل من البدائع والنهاية. 

الا ولى: لوكان المولئ استولى لمكاتب على مال من غي رجنس بدل الكتابة له مطالبة المولي به ويحبسة 
الحاكم عليه. 

المانية: من مفهرم ذلك أنه ل كان من جنس بدل الكتابة قاصصة بهء و كانت مسفلة الظفرء فليس له المطالبة. 

الصَالعَة:المشاراليها بقوله: ”والعبدقيهامخير“ أي لايجبرعلى قبزلهاء وله قسخها بغيررضى المولىء لأنها 
عتالازم فيحن البولى فقظء وطذالمافيه من تمام التظرفي حق العبد :ونيد كرهاتي البدائح أيضاً واله تعالئ أعلم. 

لَه شيركة بَيَعْ شِرَاءٌ كتَابَة {YY‏ زواج ماج وَالضْرَابُ وَيَسْفِرٌ 

الضمير في قوله: ”له“ راجع إلى المكاتب. وكذافي ”يسفر“. والبيت مشتمل على الخصال التي تجوز 
للمكاتب قبل تغليق مال الكتابة. وهي سبعةء كلهامن قاضي حال إلا الخامسة فإنه عزاها إلى عيون المذاهب وقال< 
إنها اتفاقية بين الأئمة. 

الرّوْلِى: الشركة فلدٌ أن يشارك . 

القامية: له أن يبيع. 

الثالمة: له أن يشتري 

الے ابمة: له أن يكاتب عيده. 

الخبامسمة: له أن بزو ج إماء نفسه دون إماء عبيده. 

السسادية: له أن يضاربء لأتة اكتساب. 

السسابعة: له أن يسافر ولوشرط المولئ عليه عدم الخروج من بلدكذا لجازله الخزوج استحسانا: 


.)١(‏ القنية المنية ص:١ 2١1‏ باب في الاستيلاد. 








قال: تارا و غ ا ثم ذكرالخصال التي لايملكها فنقل عن 
قاضي ججال: العتق بجعل وبغیرحعل. والتروج إل يإذن المولى والهبة والتصدق» والمحاباة الفاحشة.(١)وزاد‏ 
المصنفٌ ET‏ و م 

ولم فيد ا ا ا روج 4904 وَأمْ أب وَابْنِ به مَعَه يعبر 

”الشرا 5 يفيل“ والعقد“مفعوا » و "لزوجة“ متعلقة. والضميرفي ”زوج“ "ریه “للمكاتب» ذكراً 
كان أوانئي» وفي ”به“ للشراء» وفي ” "يعبر' “لکل واحدمن الغلاثة على حل قوله تعالئ: ”رورسو أحق أن إرضدةة 
أوللثلاثة. وفي البيت أربع مسائل.. 

الولى والمامية: ن النهاية. والأولئ من قاضي نحان أيضاً: إذا اشترى المكاتب أو المكاتبة زوجته أو 
زوحها لم يفسدعقد التكاح بالشراء المذكور.(؟)وقال الطرسوسي: ينبغي أن يفسد التكاح, لأنه يملك البيع 
والشراء» بدون إذن المولى فيلزم الجمع بين ملك اليمين والنكاح» وهومتعذرء فينبغي الفساد احتياطاً في باب الفروج. 

قال الموّلفُت: وفيما قاله نظرء لأن الثايت له حق ملك لاحقيقة ملك» وإنما يمنع ابتذاء لابقاء كالعدة 
تمتع إنشاء النكاح ولاتبطله إذا طرأت عليه» وقال تعذر الجمع إنما هر بحقيقة الملك لابحقهء ولهنذا لايملك وطي 
الأمةكمانص عليه قاضي حاد» وهوحسن. والمسفلة الثانية تؤحذمن شمول الزوج للذكر والأنني والضمير إنما 
ذكر باعتبار المكاتب كذاوجهه المصنك . 

: التالثة: من فتاوئ قاضي حاں: قال: لواشتر: ئ أمه أوأباه أوابنه يدحلون معه في الكتابة(7)وهكذا حكم 
من علامن أصوله ومن سفل من فروعه. وإليه أشاربقوله ”به“.ولايئيت عليهم حقيقة الملك إذ لوكان حراً لعتق عليه. 
ولكن لماكان مكاتبا وله أهلية المكاتبة (4)لاالعتق» حعل مكاتبا لهم تحقيقاللصلة بقدر الإمكان. و كذا الحكم 


في المكاتبة أيضاً. 
قلت: وفي المجردعن الإمام: للمكاتب أن يكاتب أبويه وأولاده المشتراه. فدل على أنهم لم يكاتبواعليه . 


الراعة: قال فهم من تخخصيض الأب والأم والابن أنه لواشترئ غيرهم من القرابة يعني لامن جهة الولادة 
لايدخخلون معه: وهذامذهب الإمام وقالا :يدخملون معه . والله تعاليم أعلم. 
8 وَمَاوَفُى. فَِمَاءِ لنت ل فييقة : من الْوَلْدِبعَ وَالْحَيْ ؟ تسعیٰ وَتَحَضِر 
التوفي: الموت. والضميرفيه للمكاتب و”وة فئ“ الحق بالتشديد» وأوفاه: : أعطاه وافيا. وضمير' ”توفي“ و”وفى” 
للمكاتب» و”الحي“ بالجرعطف على ميت. والضميرفي ” تسعى وتحضر“لأم الحي. 
00١‏ قاض حاں ج:۲ ص:٤ ٠۲۸‏ فصل قي المكاتب. 
(۲) قاضي عبان ج:7اص: 84 1ء فصل في المكاتب. 


(*) المصدر السابق ونصه: المكانب إذا اشترى أباه أو ابنه يتكائب عليه. 
2 في ن: ” الكتاية “ مكان ”إلمكاتبة“: 
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ومسكله البيت من البدائع: قال: لؤمات المكاتب ولم يتزك وفاء لككنه ترك أم ولد فإن لم يككن معها ولدبيعت 
في الكتابةء ون كان معها ولداستسعت فيها على الأحل الذي كان للمكاتب» ضغيراً كان ولدها أوكبيرا (1). 

قلت و هذا ماذكره في مختصرالكافي وعزاه إلى يحي وال أبويوست ومحمة :حال أم الولد بغيرولد 
كحالها مع الولدفي جميع ذلك يعني يمتنع بيعها. وقي الأجناس للتاطفي نقل عن نوادر ابن رستم: إذا اشترئ امرأته 
وقدولدت منه ثم مات قال أبوحنيفة : تسغی إن کان معها ولدء والالا. وقال ل تسعيا مطلقاء وه كان يقول. 
يعقوبٌء ثم رحع إلى قول الإمام . وفي رواية أبي سايمان: إن لم يكن معها ولد وقالت: أودي الكتابة كلها في 
الحال لم يقبل ذلك متها وتباع.في قول أبيحنيفة. وفي رواية الحسنٌ: إن اشيترهاوليس معها ولدء له بيعهاء وإن 
اشترى متها بعدهالم يسعطع بيعهاء وإِن 0 الكتابة حين يموت عتقتا .8 

لاء لِأوُلآدٍ لِرَوجَيْنٍ حَرّرَا 4500 لِمَوْلى أبِيْهِمْ لَيْسَ للم مَعْبَرٌ 

”لأو لاد“ يتعلق بولاء» و"لزوجين“» يتعلق باستقرأو مستقرصفة لأولأد» والضميرفي”حزرا“ ا ولام 
“لمولئ* متعلق بولاء. 

ومسفلة البيت من الذيرة. قال: معتقة قوم تروجحت رجلاوحدث بينهماولدء فهذا على وجره: إما أن 
زوجت نفسها من عبد أو مكاتب رجلء ققي طذا الوجه ولاء الولد لموالي الأمء فإن إعتق الأب يعدذلك کان ولاء 
الولد ليم مواليه(؟)وإلئ هذا أشاربقوله:”ليس للأم معبر“ وإماأن زوجت نفسهامن معتق قوم ففي هذا الوجه الولاء 
لموالى الأب» لأنه استوى الجائبان في الولاءء لأن في كل حانب ولاء عتاقة» والأب هوالأصل في الولاء».فكان 
الإثبات من جانب الأب أولى. وإما أن زوحت نفسها من عربي ففيهذا الوحه الولاء لموالي الأبء والكلام فيه أظهرء 
لذن في حانب الأم شرف العتاقة وجانب الأب شرف نسب الرب» وهوفوق ولاوالعتاق.فيكون الإثبات من خانبه أولئ» 
ووجهه. وأما لوزوجت نفسهامن رجل أسلم من أهل الحرب ووالى رحلاً أولم يوال» وفي هذا الوجه ولاء الولد 
لمؤالي الأم عن دبي خنيفة ومحمد وقال أبويوستٌ: إن كان للأب موال فلهم. ولوزوجت نفسها من عجمي له اباء 
فيالإسلام فعندهما الولاء للأب. وعتد أبي يوسفت لقوم الأبء انتهئئ ملخصاً. والمنظوم هوصورة واحدة وهي: 
ماإذا انا يني الأب والأم والله أعلم. 

رَمْعْهِقُ عبد عَنُ أيه وَلأَرُهَ !4000 له وَاقِوْهُ بِالمَشِيةَيُوْجَرٌ 

i FF‏ ا إلى المفعولء والضمير في”أبيه و لر“ و ابوه“ له وف ئ یوجر“ للاب»وفي' ”ولاۋە“ 

»> و بالمشية“ متعلق ؟” ”يوجر“. 

مسعلة ابت من قاضيبحان :رجل أتق عبدا عن أبيه المت خازويكون الولاء له» لأ م المع وطلاب واب 
الإعتاق إن شباء الله تعالى(7)قال: وإلئْ قوله وللأب ثواب العتتاق إن شاء اللّه. أشرت بقولي: “وأبوه بالمشية يوجر“ 


)0 بدائع الصنائع ج:ص: 71 كتاب العتاق فصل في بيان حكم المكاتية ظ بديوبئد. 
(۲) قين: بعدذلك ”وجرالأب الولاء إلى مراليه“ 
(۳) قاضي حان ج: ۲ ص: ۲۸٤‏ نصل في الإعتاق عن الغير. 











وک عن شن لالت ازس یه > أنه إنمايوتيئ فيه بالاستثداء» لأ ثايت يي رالواحد وهولايفيد القطع .قلت لوقالات 
ولوعن أب ميت ععقت لك الولاء وهذاك إن شاء المهيمن يوجر 
لكان أحسن من قوله”بالمشية يوحر' 
والمسكله مينية علئ أصول ثُوابٍ أعمال الأحياء للأمواتء وقدألف فيها قاضي القضاة السروحي 2 وغيره» 
واحرمن صف فيها شيختا قاضي القضاة سعدالدين الديري رحمه الله كتاباً سماه ”الكواكب النيرات» بخخحطهم فيها 
على أت الصبحيح من مذهب جمهررالعلماء الوصول. واللّه تعالئ أعلم. 


ر ف ا عاو 


وَمُوْصٍ بن لَب ينم يَشدِمَوْ ولا لَه دون الذي منه يصدر 

الضميرفي” مز زت“ وله“ للموصې» وفي "و لاه“ ا وقصرللوزن/ وفي ”يصدر*' 'اللستق . 

ا د ES‏ راقما لنجم الأكمة البخارخ: أوصى بأن:يعتق عنه عبده بعد مو تې فأعتق» فالولاء له 
دون المعتق.(1) وقال المصنتٌ : إنه تد ب ركمايأتي من فتاوعئ قاضي:خحال ثم ذكرعبارة قاض خحاقً: وهي رحل أوصئ 
يوصايا وكتب في وصيته أن عبدهٌ فلاناً حربعدموته ولم يسمع ذلك منه أحدثم مات وجحدت الورئة تلبیره 
تستحلف الورثة على علمهم فان أقرالوارث بماكان في الوصية عتق العبدإذا كان يخرج من الثلث» ويلزمه السعاية 
فيمازادعلى الثلث إذاكان لايخرجء وكذالوكان على الميت دين محيط بماله يعتق ويسعئ في جميع قيمتهء واحتلفوا 
في قيمته» فقال بعضهم: قي قيمة المدير قيمته ل وكان قنأء وقال بعضهم: ثاثاقيمته لوكان قناء وقال بعضهم: ينظريكم 
يستخدم مدة عمره من حيث الحرز والظن؟ فتجعل قيمته ذلك. وقال الفقية أبوالليك: قيمةالمدبرنصف قيمتة 
لوكان قنا وهكذا ذكرالشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده رحمه الله .)0 ثم ذكروجهه, ثم قال؛ وإن كان التدبيز 
اين ا ا 

. فلتب قلت؛ وبقي من الأقوال في قيمة المدبرأنة يقوم فإيت المنفعة التي تفوت بالتدبير. قالوا:.وإلى هذا أشار 
محمد في بعض الكتب. ومال الصدر الشهيد إلى أنها نصف قيمته قنا. وفي الحجة: هوالمختار. وفي اللحيرة: 
وبعضهم قالوا: يسال عن المقومين أن العلماء لواتفقوا على جوازالبيع في المدير يكم يشتر: نترى عبلئ أن المشتري أحق . 
بمنافغه دون رقبته. وعلئ أنه د يعتق بموته» فإن قالوا: بمائة يجب ذلك القدرء وفي التصاب:الصحيح ماقاله حواهرزادة 
وهوثلث قيمة قيمة القن» وعليه الفتوئ. هذاكله من التاتارحانيه» وقد قدمنا عن قتاوئ قاضي‌خال عن حواهرز اده أنها 
نصف قيمته قن والله أعلم. 


(3) القنية ص: ١١1١‏ كتاب العتاق باب في مسائل متفرقه. . 
قاضي خان ج: ۲ض :۷۹ء كتاب العناق فصل في التعليق والاضافة, 








فصل من كتاب الأيمان 

”الأيمان“: جمع يمين؛ وهي عبارة عن جملة مركبة من فعل وفاعل» كقولك أقسمء أومن مبتداً وخبر» نحو 
لعمرك؛ والحملة التي بعدها تسمى المقسم عليهء والذي يدحل عليه حرف القسم يسمى المقسم به» والعرب تسمي 
هذا النوع من الكلام يمينا واليمين في الأصل حلاف اليسارء ونقل إلى هذاء لأن بعضهم كان يمسك يمين بعض 
عند التحالف» ورتبه على العتاق لاشتراكهما في عدم ثأثيرالهرل والإكراه فيهما. وقدم العتاق لمشا ركت الطلاق في 
عامة الأوصاف من الإسقاطء والسراية؛ واللزوم وغيرها. 

وَدُوُ لف حَيتَ إا هُوَ يُصدِرٌ «[47009 كذاك وَكِيَل عَنَهُ فِيْمَا أَصورٌ 

الحمث في اليمين: هوعدم التوفية بموجبهاء وحتته بالتشديد جنعتله حانثاً. ويصدر» مضارع أصدر والضمير. 
قيه لذي الحلف . 

وحاصل البيت أنه يقول: إن الحالف إذا حلف لايفعل هذه (١)الأفعال‏ التي يذ كرها المؤ لف في الأبيات 
الاثية يعد» وفعلها هوأووكيله حنث. وجمعهاهوفي أريعة أبيات ونصف: قال : والضابط في ذلك أحدأمرين. 

أولمهما: أن كل فعل لاترجع الحقوق فيه إلى المباشربل إلى من وقع حكم الفعل إليهء يحنث( ا الحالف 
فيه بفعل الوكيل أوالمامور. وإن كانت ترجع إلى المباشر لم يحتث. 

العانى؛ أن كل ما يستغني المأمورفي مباشرته عن إضافته إلى الأمر يحنث بمباشرة المأموربهء وإن كان 
لايستغني حك الإضافة لايحنث . وهذم مماأشارإليه صاحب النهاية؛ وقد نظمتهافي بيتين» فقلت: سه 


وضابطه ماألحق في الفعل راحم إل حالف حتقه إن كان يأمر(؟) 
وكذا كل ما تستغني به عن إضافة إلئ أمربالفعل قالوا المباشر 


والباء في ”به“ بمعنئ في. واللّه تعالئ أعلم. 
ثم إنه ذكرتفاصيل الفرو ع الراجعة إلى الضابطين المذكورين» بقوله: سه 
ِكالح وإيداع كلاق إِعَارَةٌ ۲۳١‏ وفي الهبة الإنفاق والتبح زیر 
ےد ك اد م اله د هه قر ابيا 7 5 
وقَبْض وَقَرَضٌ شِر كة وَاسْتِعَارَة ۲۳١‏ وحمل وؤ حلع والكابة أ جدر 
ق م رل 5 52 E‏ م ا هد زيند ی و ا وا ت 
بِنَاءٌ ومَدُمْ واقتيراض جیا طة 4۲۳۲ وَقَطْع و صَلحٌ عَنْ د م ألعَمَدِ يذ كر 
2 ع شيعه ودس ا شه اعم ار بز ا بج م و دق ےق و ع ماب 
تصدق اسديد اع القعل کسوة ۳۳۲ قضاء و عتق ضربة العرس أ نظر (4) 
”نكاح“'ومابعده يجوزفيه الحرعلى البد لية من الموصول في البيت السابق» والرفع علئ خبرميتداً محذوف 
)١(‏ في ن: مقط” لايفعل هذهو“ وفيها”إذاحلف على الأفعال“ 
(۷) في ن: ”حنٹ“ مکان ”یحنن“ 
() في ن: مر“ مکان ”یام“ 
)٤(‏ في ن: ”حدر“ مكان ”أنظر“ 








وت ”یژبر “لات ت و ”في الهبة'متعلق» ومايعده عطف علية. 


فالفرع الأول: التكاح: حلف على أن لايتزوج أو لاننزوج فعقد بنفسهٍ أو وكل فعقد الوكيل حدثه وكذا 
لوكان الحالف امرأ ةء فلوأحبرت ممن له ولاية الإحبارة ينبغي أن لايحدث كما لوحن فزوجه أبوه كارهاًء وفي 
التاتارحانية عن القدوري: حلف لايتزوج امرأة فصار معتوهاء قز وجه أبوه يحتث»(١‏ )و كذ ايحنث لو كان الت وكيل 
قبل اليمين والترويج بعدة» فلوزوحه فضولي» وعقد قبل اليمين وأحازبعدها بالقول أوالفعل لايحنثء وإن عقد بعد 
اليمين حَنث إن أجازيا لقول» وهوالمختار» وعتد البعض لا يحنث» وهو رواية عن محملدء وعته: لا يحتث ينكاح 
الوكيل أيضاء وإن أجازبالفعل كسوق المهروماأشبههء لا يحنث في رواية ابن سماعة عن محمد وعليه أكثر 
المشائخ كا لسرخسيجَ واسمعيل البخعاريّ : وقال بعضهم: يحنث » وبالاً ول يفتئى » نص عليه قاضبي محان.(1) 

قلمت؛ وفي مختارات النوازل: لوحلف لايزوج البنت الصغيرة أوأمته» عن محمد: أنه لايحنث با لتوكيل» 
ولا يالا حازة» وعن أبييوسف رحمه الله : يحنث بهما. وروى الحسنّ عن أبي حنيفة أنه لايحنث بالعوكيل في 
الصغيرة حاصةء ولوحلف قي اينه الكبي رأوابته الكبيرةء لايحتث إلابالمباشرة بنفسه» وفي ابنت أيه أوعمة إذا وكلت 
فروجها الو كيل » وقبض الحالف مهرها أوطالب بوه صح ولاحنث(07). 

لعانى: الإيداع لوحلف لايودع شيعا سراء قيده بشحص أو أطلق » حنث بفعل و كيلهء لأن متفعة الإيداع 
عائدة عليه . 

الشالث: الطلاق وهوبمتزلة النكاح فيماذكر؛ قلوحلف لايطلق» فوكل فيه فطاق الوكيل حنثء وكذالوأجاز 
طلاق فضولي با لقول وكذا لوقال لها: أنت طالق ! ن شكت».فشاء ت أواختاري فانحتارت أوالئ منها ومطنت 
المدة. ولوئكان الحالف عتيناء ففرق بينهما با لعنة» فعن بي يوس ف روايتان» ولا حث فيقول زفي ؛). 

الرابو: الإعارة: حلفن أن لايعيرمطلقاً أوشيئاً بعينهء فوكل من أعا رحنثء ولولم يقبل المستعير. ولوعين 
شخحصاً لايعيره فأرسل المحلوف عنه شخصا فاستعارحنث» لأنه سفيرصحض» فيحتاج إلى الإضافة إلى المؤكل» 
فكان كا لوكيل يا لاستقراض كذافي قاضيحان.(0)وفي التاتارخانية: اتلف زقْر ويعقوبٌ في هذ و الصورة» ولكن 
عبّرعن الرسول بالوكيل؛ فقال علئ قول أحد هما يحنث. وفي جامع الجوامع : يحنث عند زفر. ثم رمز بالميم فقال: 
قال الصدر الشهيك: وعليه الفعوئء وهذا إ ذا أحرج ال وكيل الكلام مخرج الرسالةء بأن قال: إن فلانا يستعيرمنتك كذاء 
فأما إذالم يقل ذلك لايحدث. انتهئل. 

الضامس: الهبةء حلف أن لايهب مطلقاء أومعيناء أوشخصا بعينه» فوكل من وهب حنث»صحييحة كانتت 
)0 الفتاوى التاتارجحانية ج:4 ص: 4/6 "كتاب الأيمان الحلف على العقود- ط حيدرآياد. 
(۲) قتاوئ قاضي نحان ج: #اص:. ١‏ ۳ء كتاب الأيمان فصل في العرويج ملخصا. 
9 الصمدر المابق بتغير . 


)٤(‏ قاضي حال ج:7 ص: ٠ ٠‏ كتاب الأيمان فصل في الترويج. 
(5) المصدر السابق ص: ٠١‏ ". 








الهبة أولاء قبل الموهوب له أولاء قبض أولم يقبضء لأن غرض الحالف عدم إظهارالسخاوة وقدوجدا لإظهارء 
ولان لم يازم نفسه إلابما يملكه, وهولايملك القبول فبؤاحذ بما قدرعليه؛ وكذا لوكان الموهوب غيرمقسوم؛ وكذا 
لونحله أوعمره أوبعث إليه مع رسؤله أ وأمرغي هحتئ وهب حنث الحالفء وكذا لووهبه على عوض. كذا ذكره 
المؤلفٌ في شرحه. وسيأتي في الصدقة فيمانقله عن القنية : أنهُ ينبغي أن لايحنث. ولووهب فِضولي جاز وقال زَفرٌ 
لايحنث إلابالقيض بعد القبول» وفي قول عنه بالقبول فقئط كذا في ا لكا في وف يالظهيرية: هذا إذاكان الموهوب له 
حاضراًء وإذا كان غائباً لا يحنث عندالكل. كذا في التاتارحانية. وخرج المؤلقفٌ الحدث فيما لوسلف لايقيل هبة» 
فقبل وكيلهء لأن المنفعة سائرة إليه. قال: ولم أرها مصرحة. 

السسادس: الإ نفاق» قال الزا هدج في شرحه للقد وري: لوحلف أن لاينفق شيئاً علئ نفسه أوعلئ أحدء 
فوكل من يفعل ففعل ال وكيل حبّث بفعله»كما لوفعل هرء لأنه فعل حس يكالخياطة. قال: والأقعال الستة المنظومة 
في هذا البيت مذ كورة في النهاية والكافيء غيرأن الإ نفاق مذ كورة في شرح الزاهدئع. 

السسابع: الذبيح» لوحلف أن لايذبح شيئاً في ملكه شاءٌ أوثوراً ونحوه حت بذبح وكيله, لأنة يملكه, 
فيملك توليته لغيره» ثم المنفعة تعود إلى الامر» فيجعل مباشراً. 

القاس ؛ القبض» لر حلف لايقبض الدين» أوغيره يحنث بقبض وكيله, فلوحلف لايقبض من غريمه اليوم.وكان 
قد وكل قبل» فقبض ال وكيل بعد اليمين» في ١‏ تقر لايحنث قال قاضي حال : وينبغى أن يحنثء كمافي التكاح(١).‏ 

التاصع :القرض» حلف لا يقرض مطلقاء أوشخصا بعيته حنث بفعل وكيله» قبل المستقرض أو لم يقبل 
كالهبة وكذا العطية والعارية» لأنهاتتم بمجرد الدفع. ذكره في‌القنية وقاضي حاد. وفيه عن ابي يوس لا يحنت مالم 
يقبل(1)وفي شرح الزاهدي: قبول المقترض شرط عندهمافي الحنثء لأنهٌ كالمقارضة» وفي التاتارخحانيه: أنه لايكون 
قرضاً يدون القبول في قول محم وإحدى الروايتين عن أبي يوسفٌء وفي رواية أععرك عنه: أن القبول ليس بشرط (1). 

العامة الشركة, حلف لايشارك مطلقاً أوشخخصامعيناً حنث بمشاركة وكيله. ولوأعطئ الحالف لإنسان 
بضاعة وأمره أن يعمل فيها برأيه فشارك فيها المحلؤف عنه حنث ء أمالولزمته بأن ورث شيفاً لايحنث( 4). 

الحجاد يعسّس_::الاستعارة» وهي كالإعارة. وتقدمت. 

القائى عسّس:“الحمل؛ لوحلف لايحمل شخصاً شيئاً يعني متاعاً له. فوكل شخصاً أن يحمل متاعه 
كذلك حنث يمعل وكيده» لأنه كالوديعة والعارية. وهذا في غيرالإحارة لمايأتي. قال: والظاهرأنه لافرق بينه وبين 
الاستخدامء فإن المنفعة دائرة عليه » والمدارعليها. 

الشّالتك عسس؛ الخلعء وه وكالطلاق» وقدمر, 
e»‏ فتاوين قاضي حاں ج: ۲ ص:۹۷ ۲ فصل في اليمين الموثتة. 
(۲) قاری قاضي حاں ج:۲ص: ۱ ٠‏ فصل في الترويج. 
(*) الفعارى التاتارحانيه ج:4 ص:٩٩ ٤‏ كتاب الأيمان نوع في الهبة والصدقة الخ. 
)٤(‏ نتاوط قاضي حاد» ج:۲ص:۲ ۳۰ء فصل في الترويج. 





الرابنع عترم الكتابة وهوالمسحيح أنها كفحق يحث فيهابفمل الركيل والمامور. ويقوله "أجدر“ أشار 
إل حلاف ذلك. ذكره ازاهدي في شرحالقدوري فقال: والكتابة ملحقة في النظم بالبيع وف الإيضاح بالنكاح انتهئ. 

وإلى أن الذي المعول عليه أنه ممايحنث فيه بفعل الوكيل والمامور. ول وكاتبه فضولي فأحازحنث وهذه 
المسائل من النهاية والكافي. والله تعالئ أعلم. 

الخامس عتّس: البناء» لولف لاييني دارآبعينها قأمرغيره بنائه لهء ففعل المأمورحتث في يمينه كمالوفعل بنفسه. 

السارس عم : الهدم» وه وكالذي قبله سواء ذكرة الزاهدئي. 

السنابى 5 الاقتراض» وه وكالإقراض وقلمر. سواء أقرضه المستقرض منه أولم يقرض. 

اشاس عيبم :الخياطة» لوحلف لايخحيط ثوبه قو كل ففعل ال وكيل حنث» لأن المتفعة عائدة عليه وهومن 
الأفعال الحسية. تم نقل عن قاضيحاد: رجحل حلف ليخيطن هذا ا الحائطء فأمرغيرة بذلك ففعل 
حبث الحالف سواء كان يحسن ذلك أولايحسن . 

اشاس عدّسرء القطع: وهوكاليناء وغيره من الأفعال الحسية؛ يحتث فيه بفعل ال وكيل؛ ذكره الزاهدج 
في شرح القدورى. 

المشسرون: الصلح عن دم العمدء لوحلف أن لايصالح عن دم العمد فوكل حتث بفعل ال وكيلء لأن 
المناقع 7 e‏ بحلاف الصلح عن الدين وغيرم فإنه لايحنث فيه لأن ر ترحع إلى ال وكيل إلافي رواية عن 
أبي بوس فليا في تتمة الفتاوتى عن اخ رأيمان القدوري. 

قليت: مقتضى مانقله في الفوائد الظهيرية عن التجريد أن الحلاف في الصلح عن دم العمد لاالدين» وفي 
الكبرئ: أطلق الصلح وقال: إن يحنث بصلح وكيله. وفي وسيط المحيط: وفي الصلح روايتان » في رواية بمتزلة البيعء 
وفي رواية بمتزلة النكاح ونحرم. وعزى في مخعصرم الروايتين إلى آبي يوست ثم قال في أثناء الباب: لوحلف 
لايصالح رحلأمن حت يدعيه عليه فو كل رحلا فصالحه لم يحدثء وكذا في الخصومة حلف لاأصالح فلات قأمر 
الغير فصالحه حنث في القضاء عن أبي يوسف ومحمد رحمهمالله تعال. والله تعالئ أعلم.. 

الصادي و العمّس_ومم: الصدقة» وهي كالهبة يحنث فيهمابفعل وكيله» قبض الفقير أولم يقيض» قبل أولم 
يقبل(١).قال‏ المؤلف وكذلك ينبغي أن يحنث لوحلف أن لايقبل صدقة فو كل في قبضهاله. قال: ولوتصدق على 
فقيربلفظ الهبة أووهب غنياً بلفظ الصدقة ففعل هوأو وكيله يتبغي أن ينث في الأولء لأن العبرة للمعاني. قال: 
ويقويه مانقله صاحب القنبة برقم شرف الأئمة المكيت فيمن حلف لاببيع فوهب بشرط العوض» ينبغي أن يحنث 
انتيلى(7)ويحتمل أن لايحنث اعتياراً باللفظه لأنه غيرلفظ الصدقة. ويقويه مانقله صاحب القنية برقم سيف الساكلت؛ 
فيمن حلف لايهب فوهب بشرط العوض (۳). قال: ينبخي أن يحنت قال: وينبغي أن لايحنث في الثاني» لأنه لَه يثبت 
(5) القنية المنية ص: +١١١‏ بانب اليمين على الهبة والبيع والشراء. 
ف المصدر السابق. 











: ۹۸ 


له الرحو ع اسعحساناء إذقديقصد بالصدقة على الغني الثواب» ويحتمل أن يحنث اعتباراً باللفظ كمامر. 

قلت ونقل في التاتارعبانية عن الظهيرية: أنه لايحنث بالصدقة في يمين الهبة(١).‏ والله أعلم. 

الماتى والسّسروع: الاستيداع: وهوكالإيداع وقدمر. 

الغالت و المشسورغ: :القتل» وه وكالذيح فعل حسي . 

الرابع والعشسروبن::الكسرةء حلف لايكتسي أولا يكسو مطلقاًء أ وكسوة بعينها أومعيتاًء حنث بفعل 
وكيله لأن منفعة الاكتساء عائدة إليه لدفع الحروالبردعنه؛ وكسوة غيره هبة إن كان لغني» وصدقة إن كانت للفقير» 
وفي السراحية: لوأعاره ثوبا أوكفته بعدموته» لايحدث إلاإذا أرادالستر دون التمليك. وفي قاضي‌خان: حلف 
لايجدد لأمته ثوباً فأمرغيره قاشعرى بمال المولئ حنثء وفيها: حلف أن لايكسوفلا نا فأرسل إليه بقلنسوة 
أوخحفين أونعلين حمثء إلاأن يتوي أن يعطيه بيدو(؟). 

الضامس و العشسروروع: قضاء الذين؛ وإليه أشار بقوله” قضاء“:وه وكقبضه سواء وقدمر. 

السارس والمش روو العتقء وه وكالطلاق والنكاح وقدمرفي يمين الهبةء لأن المتفعة وهي: الثواب 
والولاء يعودان إليهء ولو حلف أن لايعتق عبدة فأدّى العبدمكاتبته فعتق» فإن كانت الكتابة بعد اليمين حبث الحالف 
لالواكانت قبلة. 

السابع والعسسرو: ضرب الزوحات» قال في القنية بعد أن ذكر مسعلة العبد الأنية راقماً للمحيط: 
ولوحلف لايضرب ولده فأمرغيره فضربة لايحنثء وقيل: الزوجة نظيرالعبد» وقيل: نظيرالولد(7). قال: وذكرهذين 
القولين صاحب الغوائد في الشرح عن الذحيرة وإلى الخحلاف أشرات بقوا انظر“. ووجه كونه آنظرآن النفع بضرب 
الزوجة يعود على الزوجء لأنه يحصل له طاعتها. ثم إنه ذكرأن فيهاحلافاً أحرنظمه مشيراً فيه إل حكم العبد والابن 
فقال: وبالله التوفيق. 

وَقِيْل إذاتجيِي نَكالعَيْدٍ لحكمهًا :40049 وَإِلَا فْكَابِنٍ حَيْتُ لآجنت يَظَهْر 

والضميرفي : تجني“أؤ”حكمها“.للزوجة. قال في القنية بعد أن رمز لفتاوى القاضي البديع. أولفتاوئ أبي الليتٌ 
أولفتاوئ برهان الدينٌ وقال: إن جنت الزوجة فنظيرالعبدء وإن لم تجن فنظيرالحرء يعني حيث لايحنث بفعل الوكيل 
فيه( ). والوجه إماعودالمنفعة إليه برجوعها عن مثل تلك الجناية » أولأنه ثمة يملك ضربها بخلاف ماإذالم تجن. 
وأما العبد فهو ممايحنث فيه بفعل مأمورم كما يحنث بفعل نفسهء قال في القنية راقماً للمحيط: حلف لايضرب 
عبدةٌ فأمرغيره فضريه حنثء بخلاف مالوحلف علئ حرلايضرية لايحنث بالأمرء لأنه يملك ضرب عبد فصح 
أمره لغيره بخلاف الحرحتئ لوملك ضربه بأن كان سلطاناً أوقاضياً يحنث بالأمر. وإن نوى الضرب بيده دين 
(7). فتاوئ قاضي خحان ج:؟ ص: 5-1"٠١‏ 270 فصل في الترويج . 


27 القنية المنية ص:79 2١‏ باب اليمين بحلف على فعل ثم يأمرغيره. 
)٤(‏ القنية المنية ص: ٠٠۹‏ ياب اليمين بحلف على قعل ثم يأمر غيرة . 








ديانة(١).وقد‏ تقدم تقل مسكلة الولدعته. وقي الببت او الله وه الفرق بأن العبديعود متفعة 
ضريه عليه بخلاف الولد فإن منفعة ضريه تعود علئ نفسه لأنه يتأدب به ويترك القبيح. وعلم أن حكم العبد المشبه به 
الزوحة الحنث من مفهوم عجزاليبت. واللّه تعالئ أعلم. 
وَلوتَصَنُوًا قِيهِ الَّذِيْ فَصَّلُوّابهًا 407019 لَأضْلى له حُسَنٌ وَوَجَهٌ مُنَوَرٌ 

الضميرفي'"فيه“ للابن لحرت الببت السابق» وفي ”بها“ للغرس. قال في القنية بعد ماقد مناه من مسعلة 
التفصيل في الزوحة بالجتاية وعدمهه قال رضي الله عنه يعني مولانابديم الدييٌ: ولوقصل أحد في الولد تفصيله في 
الزوجخة فحسن(7).انتهى. ووجّهه المصنثٌ بأنه تمحض فيه المتفعة للوالد باتزجارالولد عن الجناية. ثم ذكرأن في 
الولد تفصیلاً احریختلف الحکم به وهوصغره وکبره» قال قي قاضی حاں: إن كان صغيراً ين ينبغي أن يحنث يفعل وكيلهه 
لأن الأب يملك ضرب ولده الصغير فيملك التفويض» ويكون بمتزلة القاضي والسلطان في الأجتبي إذاحلفا حيث 
يقع عليهما الحنث بالأمريضرب الأجنبي (01). 

قليت: وفي جامع البزازي: ذكرضرب العبدوالحرإن كان سنلطاناً أوقاضيأوعدهماصورتين. والله تعالئ أعلم. 

قال:.وتصيرعدة المسائل بهذا تسعة وعشرين» ولم أرأحداً أوصلهاإل ذلك ٠‏ وغاية ماذ كرفي الفوائد أربعة 
وعشرونء وماذكرة في الذحيرة أحدوعشرون. وإن الطرسوسي قال: إنه لم يقف على أكثرمن هذا العدد. 

قلبت: إن أرادالإيصال إلى ذلك بالنقل في إفراد هاتين الصورتين فيمكن, وإلا فالمسائل باعتبارماقد مه من 
الضايط تزيد علين ذلك وریماتداحل بعض ماذ کره في بعض کالقتل والذبح مثلاً. وأما الزيادةء فلوحلف لايقف 
أرضه المعيّة أومطلقافوكل شخصاً فوقف ذلك حنثء كما لووقفه فضولي فأحازبالقرل. وذكرشيخنا في شرحه 
للرصية: قلوحلف لايوصي حنث بإيصاء وكيلهء وكثالك لوحلف لايضحي فوكل من ضحى عنه حنثء وإن كان 
مما يمكن دحوله تحت الذبح والقتلء وكذلك الحبس والتعزير بالنسبة إلى القاضي والسلطان وينبغي أن يقال في 


والمصنكٌ لم ينظم التفصيل الذي نقله عن قاض يخال في الابن» فنظمته فقلت حال الكتابة: سه 
.وقاضي خخان قال في الابن ينبغي بضرب الوكيل الحنثإن كان يصغر(4) 


ومن مفهومه يو نح ذأنه لكان كبيراً لايحنث. واللّه اعلم. 
کڪ و 4 2 3 رد سے م ر ر الا ساق بي اس 
وَصُدَّقَ مَنْ يُنْوي فَكالضَّرْبٍ لَايَليٰ ۲۳3 كذااليتى بُروى والديّانة شر 
اعلم أنه ذ كرفي هذاالبيت مسئلة مهمة فيما يتعلق بالمسائل المتقدمةء هي أن هذ الأفعال المتقدمة حسية 
)1١(‏ المصدر السبايق.. 
(۲). القتية المنیة .ص۹۲ ۲١ء‏ باب اليمين على فعل ثم يأمرغيره. 


49 فتاوئ قاضي حان ص .٠‏ فصل في التزويج. 
(6) فتاری قاضي حا جز + صض:۱ ۰ فصل في العرويج. 








والعتاق وماأشبه ذلك. ففي الحسية لوقال الحالف(١):‏ نويت أن لاآليذلك بنفسي صدق مطلقاً قضاءٌ وديانةه 
لاحلاف في ذلك بين أصحابتا. وإليه أشار بقوله. "من ينوي فكالضرب“ يعت الحسية لايلي أي لايتولئ ذلك . 

قلت؛ “روفي في شرح المخامع الصغيرلقاضي نحال: أن يُدَيّنُ في القضاءوفيما بينه وبين الله تعالئ في قول أبي يوسقٌ 
و ا ی کا ا ار ت وقدقدمناعن القنية 
فيما رقم له. رقم للمسخيط في مسعلة الضرب؛ إذا كإن سلطاناً أوقاضيإن نوى الضرب بيده ين ديانة. واللّه أعلم. 

وأماغيرالحسية: ففيها روايتان» أنهامثل الحسية وإليه أشار يقوله ”كذاالعتق“ والرواية الأحرى آنه يصدق 
ديانةٌ لاقضاءً وهوالمشهور. وإليه الإشارة بقوله ”والديانة أشهر“ قال: وهذا مماأشارإليه في الكافي. 

قلت: و كذائقله في القنية عن المحيط قال:وإن نوىالمتكلم بنفسه فئ الطلاق وأحواته صدق ديانةٌ لاقضاءً. 
وفي وسيط المحيط: أنه قال فيما يتعلق حقوقه بالعاقدين: نويت أن لاأفعل ذلك بنفسي يصدق ديانةٌ وقضاءً.. وإن 
قال ذلك فيما يتعلق حقرقه بالأمر» فإن كان فعلا شرعيالا يضح إلا بأمره كالطلاق والعتاق٬لايصدق‏ في القضاء 
وإن كان فعلاحسيايوجدمن غير بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في القضاءء لأن الام بالفعل الشرعي مثل 
المتكلم في صيرورته فاعلاًء لأنه لا يوحد شرعاً إلا بأمر» فإ ذانوى الفباشرة بنفسه فقد نوى النخصوص من العموم 
وذلك حلاف الظاهر. فأمالفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقةٌ لابالأمرفإذالم نياش رلم يكن فاعلاً فقدنوئ حقيقة 
لع e‏ 

وَلاجنت إن ياي ال وكيل حَصُوْمَةٌ 47009 وَمَاجَاءَ في نَظم الْفَوَاقِدٍ هدر 

لمافرغ رحمه الله من ذكرمايحنث فيه الحالف بفعل وكيلهء 0 بذكرمالايحتث : 4 5 5 
ويحنث الوكيل إن كان حالفاً. وهي ثمائية أقعال. 

الرول: الحصومةء نقل عن قاضي خان في الفتاوى: لوحلف أن لايخخاصم فلاناً فوكل بخصومته وكيلاً 
لايحنث(۲). قال و كذاقي الكتزوالوافي وغيرهما. وقدوهم صاحب الفوائد يعني قاضي القضاة نحم الدين الطرسوسي 
في هذا الفرع وجعله من جنس ما يحنث فيه بالمباشرة والتوكيل ونقلته حجة عليه»وإلى وهمه أشرت بعجز البيت. 
وقد تتبعته فيما عندي من الكتب فلم أرأحداً من الأصحاب صرح به غيره إلاأني وجدت في النهاية مايوهم ذلك » 
وأظن أن الوهم دحل عليه منهاء قإنه ما عدها مما لايحنث فيه الحالف بمياشرة المامور. قال: ومن المشائخ من ألحق 
الخصومة بهذا القتسم كذافي الجامع الصغير لقاضي خحالء والفوائد الظهيرية. وهذا لا يعطي مبانظمه صاحب الفوا ثد. 
ونهايته أن بعض المشائخ ذكر الحصومة وبعضهم لم يذكرها. ولايازم من عدم ذكرمن لم يقركرها فيما لايحدث فيه 
بفعلي الوكيل أن يكون ذكر هافيما يحنث فيه بمباشرة الوكيل؛ ولهئذا لم يذكرها صاحب النهاية فيما يحدث فيه 
بمباشرة الوكيل ولاغيره. التهئ. ثم رأيت الفرع منقولا صريحافي التانارنسا نية عن الكبرئئ ولفظة: حلف لايصالح 
فلات أولايخاصمه» فوتكل من فعلةٌ يحدث . وفي وسيط المحيط عدالخصومة فيما يحنث فيه بالأمروبفعله بتفسه, 





(01) في ن: سقط "الحالف” 
)( قتاوئ قاضى حاں a‏ ۲ ص: ۷ کاب الأيمان فصل في العرويج على هامش الهددية a‏ -ط با كستان. 
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ولم يححك فيها خلافاً. وذكرفي مختصره في موضع اخحرأنه لايحدث بالتوكبل وعليه مشئ شيخنافي شرح الهدايةء 
وصرح في البزاز ية: بأن الفتوئ على آنها ملحقة بهذا القسم» وعلئ كل حال فلاوجه لتوهم صاحب الفوائد وإن 
كانت الفتوئئ علي حلاف مانظمه. واللّه تعالئ أعلم. 

إِجَارَةٌ اسْقِيجَارًا اليم قِسْمَةٌ :[4008 شِرَاء وضَربَ الْغَيْر وَلصلحٌ أظهر 

”إجارة“ ومابعده منصوب على اليدل من خخصومة” والصلح“ مبتدأء و”أظهر“ خيرةٌ. 

الثائى: من من الأفعال الشمانية الإمخارة: لوحلف أنه لايواحرف ول من يفعل ذلك لايحنثء ولوفعل الحالف 


الَالت: الاستيجار؛ لوحلف أن لايستاحرففعل ذلك بنفسه له أولمؤكله حنث» ولوفعل وكيلهٌ لايحنث. 

الرابم: الببع؛ لايحدث فيه بفعل وكيله ويحنث يفعل نفسَهٍ ولووكيلاً. 

ا المقاسمةء لوحلف لايقاسم فكماتقدم. 

السارس: الشراء كذلك. قال: وهذه الأحكام ف في النهاية والكافي. 

تبیه لوكان البيع فاسداً يحنث. ذكره الزاهدي والمحيط وغيرهما. ولوباع مدبراً لا: قال شيخ الإسلام 
00 لأن بيعه غيرمنعقد. والمحفوظ من الرواية أن قضاء القاضي يبيعه نافذء ولرلم يكن منعقداً لمانفذ 
القضاء به ولكن المعنى الصحيح أنةٌ وإن كإن منعقداً لكن لابصفة التمام» وشرط الحنث الانعقاد بصفة التمام . ثم 
أتحذفي بيانه وقال:إنه إذاقضى القاضي يجوازه حنثء لأنه ثمّة ينعقد بصفة التمام. قال: وكذا إذايا ع المكاتب وأم الولد 
لايحدث»ولوباع ميتة أودماً لم يحدثء ولوجعل لنفسهٍ الخحيارء أوللمشتزي حدث عند الثالث دون الثاني»ذكره في تثمة 
الفتاوئ. ولواشترى بخمرأوخنزير-حنث خلافاً لاني فيهما. وطذا من حملة العقودالفاسدةء ولوباعه فضولي حنث 
عندالقالث قيل إحازة المالك بخلاف النكاح. وقال الثاتي: هوسفيرعند الإجارة كمافي النكاح. ولواشترى بميتةٍ 
أودم لايحتثء لأن البيع باطل كما في البيع بهماء ولواشتر ی مكاتبا أوميديراً أوأم ولد لم یحنث وإِن کانوا یدحلون 

في الييع» ولواشترى بهم ففيه احتلاف المشائخ » » وقال صاحب التتمة: وينبغي غي أن لا يحتث. 
افو ع "من القنية: رقم لبرهان صاحب المحيط وقال: حلف لايشتري لايحنث بالتعاطي» وقداختلف فيه 
أئمة بخارى وسمرقندء يعني قال الأوّلون: لا يحنثء وقال الا حرون: يحنث. ثم رقم للمنتقى» وقال: لايحدنث 
بالتعاطي وبعد المواضعة علئ قدرالمبيع والشمن يكون تعاطيأًمالم يجرعلى لسانهما لفظ البيع والشراءء ورقم لعين 
الائمة الكرابيسية وقال: حلف إن اشتراهاء يحنث بالإقالة. وقد حرّف المؤلف هذا الفرع في النقل ونظرفيه اء على 
شري لانن قال : حلف أن لايشتري فأقال حدث. .وليس هذا فرع القنية» قنأمله! ورقم للقاضي البديع وقال: 
حلف لايبيع لايحدث ببيع التلجية. والله أعلمر١).‏ 
. السسايعة::#الضرب للأجنبي وهوالمراد بالغيرأي غيرمن تقدم من الزوجة والؤلد والعبدأي لوحلف لايضرب 


)١١‏ .القئية المئية ص: ١‏ باب اليمين على الهبة والبيع حط كلكته. 
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أجنبياً 00 حنث ولوأمرغيرة ففعل لا. وهذا في غيرالسلطان والقاضي فلوقال أحد هما: 
أزدت الضرب بتفسي صدق قضاءٌ وديانةٌ. 

الشامى: الصلح في غيردم العمدء تقدم أن فيه روايتين عن الثانيت» وأشار إلى أن الأظهرعدم الحدث بقوله 
”والصلح أظهرء قال: وهوظاهر المذهب» وقد علمت ماقدمناه في ذلك وفدقرأت بخط والدي شيخ الأسلام 
ماحاصله: أنه نظم المسائل التي لايحنث الرجل فيهايفعل وكيله لأنهاالأقل مشيراً إلى أنه يحنت فيماعداها فقال: 

بفعل وكيل ليس يحنث حالف يسيع شراء صلح مال خمصومة 
إحارة استيجار الضرب لابنه كذاقسمة والحتث في غيرها أثبت 

وبذكز ”الضرب لإبنه“علم أن الحرحكمه كخكمه بالأولوية» وقد مروجهه. 

قال: ولوأرادالحالف في هذه الأفعال الثمانية أنه يحدث بفعل وكيله؛ فوكل من يفعل حنثء لأنه شد دعلى 
نفسه» فشددالله عليه. ذكره الزاهدج في شرح للقدوري. واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَنُ ليس مُعْتَاداً يُبِاشِرحَانِتٌ. 4077939 وَفِيُ الْعَيْن أَوْفِيَ غالب الخال يُنَظَرٌ 

”من ” ميتدأ» و”حانعغ» الخبرء والمجروران متعلقان.ب” ينظر». والبيت يشتمل علئ أحكام تنعلق بالمسائل 
المتقدمة متشعبة عنها. 

الأ ول: لوكان الحالف حلف بأن لايفعل في الأحكام الثمانية ممن لايباشربنفسه بأن كان سلطاناء أوقاضياً 
أوؤشريفاه فأمرغيرةٌ ففعل مأموره فإنهٌ يحنث» لأن يمينه ينصرف باعتبار عادته» ذكره في الكافي.. 

التنائن: لوكات الحالف تارةٌ اشر بدفس» وتارةٌ يفوض» قيل : يعتبر العين أي ينظرفي العين المبيعة مثلاً 
إن كانت ممايشتريهابنفسْه لشرفها لايحنث بفعل وكيله إلاأن يقصد أن لايفعل ذلك بنفسه و لابو کیله» نة يحنٹ» 
وإن كانت العين ممالا يشتريها نفسو لخحستها أو لغيرم ذلك» يحنث بشراء الوكيل, وقيل: ينظر إلى غالب الحال» 
فإن كان غالب حاله المباشرة بنفسه لا يحنث يمباشرة وكيله وإلا يحنثء أشار إلئ ذللك في القتية.(1١)‏ 

قلت؛ هذا الذي ساقه أععراًهوالذي اعتمدةٌ قاضي مال ووسيط المحيط والبزازي» ولم يذكرواما نبلد.34/ 

رلو حلب الإشساف أن لكبو از ٠‏ بع قارا في الصاو بكر 

اشتمل البيت علئ مسعلة مالوحلف لايؤمٌ أحداً قصلئ ونوئ أنه لايم أحدأة فجاء قوم واقندوا به في التجنيس 
والمزيد أنه يحنث قضاءٌ ويجب عليه الكفارة» لاديانة» وكذا في قاضيعمالء لأنه أمّهمء وقصدةٌ أن لايومٌ أحداً 
أمربيتة وبين الله تعالى. فإذانوئ ذلك لايختث ديانةً. قال: ولوأشهدقبل الشروع أنه يصلي صلاة نفسه ولايوم أحداً 
لايحنث قضامٌ وديانةه وصحت صلاة القوم. قال: ولوصلئ هذا الحالف بالناس الجمعة» ونوئ أن لايؤم أحداً 
فاقتدئ به الناس جازت الجمعة استحساناً ولا يحنث ديانةً. ولوأم في الجنازة أوسجدة التلاوة لايحنث. وذكر 
الناطفيت أندٌ إن نوئ أن لا يومٌ أخداً فصلئ خلفه اثنان جازت صلا تهما ولا يحنث(7). والله تغالئ أعلم. 
(1) القنية المنية ص: ٠‏ "297 باب اليمين بحلف على فعلسط كلكته, 
(۲) قاضي خان ج:؟ ص:۰ ۳۳ء كاب الأيمان فصل قي مسائل الصلاة سط المطبع المصطفائي . 
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حا ليها من فة رق لحار ل ن اف ان لايتزو ج من قبيلة قلان فترو ج ابنته لایحنث(۱). 
قال: ولم أقق عليها في غيرالقنية .'واللّه تعالئ أعلم. 

وَفِي إن حرجت دون إذني فَطَالِقٌ ۲9 فلو خر خرب حَتٌ لِلغرق وَالحرق 6 

التاء من ”حربحت“ مشبعة الكسرة لاستقامة الوزن» رو الغرة ق والحرق“ مصدران لغرق وحرق» ويجوزفيهما 
إسكان الراء. نص عليه الجؤهري. ”واللام“ فيها للتعليل. والمسكلة في القنية برقم نجم الأئمة البخاريج. 

قال لها: إن حرجت من الدارإلانإذني فأنت طالقء فوقع عليها غرق أوحرق غالب فخرحت ا قال 
الشارح وهومشكل .ثم وحهه بأنة مستخئ عادةء لأنها لواستأ ذنته حيتعلٍ لما منعها. وخروحها ثمة ضروري. ثم 
نظرله بمالوحلف لايسكن هذا البيت فأوئق فلم يقدرعلى الخرؤج إلابطرح نفسه من الحائط لايحنث. وكذا 
الماء الغمرو هوغيرسائج: ذكره في القنية أيضاً ورقم له ولظهيرالدين المرغينانزج والمتتقئ ثم رقم للمحيط. وقال: 
حلف لايسكنها فخرج فوجدبايها مغلقاً بحيث لايمكته فتحهٌ فقيل: يحنث وقيل: لايحنثء ويه قال أبوالليث 

والصدرالشهيدء بخلاف مالوحلف: إن لم يخرج من هذا المنزل اليوم فقيدومنع حنث. و كذا لوقال لها في منزل 

والدها: إن لم تحضري منزلي الليلة فأنت طالق» فمنع الوالد من الحضور تطلقء هوالمختار(؟). وفي التجنيس 
والمزيد رقم للنوازل. ثم ذكر مسكلة مالوحلف لايسكن فقفل الباب » أوقيد» ثم قال: من المشائخ من فرقء وقال: 
يحنث في المسملة الأولئ ولا يحنث في المسكلة الثانية. والمخختارأنه لايحنث فيهماء وبه أحذالفقيه أبوالليتٌ وفي 
فرق هذه المسثلة وبين مسكلة ذكرهافي فتاوى الفضلي أن من قال إن لم أحرج من هذا المتزل اليوم فامرأتةٌ طالق» 
فقيد ومنع من الحروج خيث يحنثه وكذا لوقال للمرآة وهي في منزل والدها: إن لم تحضرىيالليلة منزلي فأنت طالق 
فمنعها الوالد الحضورحيث يحنث. وذ كرفي الكتاب بعد هذا أنه لايحنث. فعلئ ماهوالمذ كورهتا بعد هذالايحتاج 
إلى الفرق» وعلئ ماهوالمذكورفي قتاوى الفضلي وهوالسختار للفتوعل يحتاج إلى الفرق . 

وحه الفرق أن في المسكلة الأولئ شرط الحنث وهو الفعل وهوالسكنى وهومكره في السكنئ وللإكراه أثر 
في عدم الفعل» أما في المسهلة الثانية شرط عدم الفعل؛ وليس للا كراه أثرفي عدم الفعل. انتهئ. 

قلت: وهذا معلى ماقاله بعض علمائناإن الا صل في هذا آلباب إن كان شرط التحنث علدمياً وعجزعن مباشرته 
فالمختارالحنث» وإن كان وجوديا وعجر فالمختارعدم الحنث. وقد استخرت الله تعالئ ونظمت في هذه القاعدة 
بيتأأفقلت: والله الموفق نه ) 

وبالمنع لم يحنث إذالفعل شرطبه وإن عدم حتسفقة فيما يخميروا 

فضمير”شرظه» للحنث» والمراد “بالعدم“ عدم الفعل» و"فيما يخيروا“ إشارة إلئ أنه المختار. وفي القنية 
)0 قنية المنيقص: 4177 باب في تعليق الطلاق والتكاح -ط المكبة| لمهائئدية كلكته. 
(۲) القنية المنية ض: ١۳١١ء‏ باب اليمين على فعل-ط المكبة المهانندية كلكته. 
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ذكربعد ماقدمته کلمات بالفارسیه» وقال عقیبها: فأصابه حْمَى بحيث لم يمكنه الخروجحتى أصبعع حنث» بخلاف 
مالوقيد(١‏ )و ذكرهافي التجنيس والمزيد. 50 الفرق أن المقيدفي معنئى المكرهء والمريض لاء لأنه يمكنه أن 
يخرج بأن يستأجرمن ينقله من البلدة» ولااعتياربما هوفي معنى الإكراه فغيرت في النظم بالمتع دون الإكراه. أ 

ورأيت بطرة نسحتي رقم نجم الأئمة البخازئج قال: إن لم أحرج هذا اليوم» إن لم أتزل من هذا الفرس اليوم 
فمتع منعالايقدرعلى ذلك لايحنث انتهى. وهذا مخالف المختارعلئ ماذكره قي التجنيس والمزيد. ثم ذكرمالوقال لها: 
إن لم تردي ثوبيالساعة فأنت طالق وأعحذةٌ هوقبل أن تدفع إليه لايحنثء وقيل: يحدثء ومثله إن لم تحي بفلان 
فأنت طالق» فجاء فلان من جانب اخعر بنفسه. ثم قال: فالحاصل أنه متئ عجز عن الفعل المحلوف عليهء واليمين 
موقنة بطبلت عند أبي حنيفة ومخمدٌ ملافا لأبي يوسك. انتهئ. 

اقول: وهذه القاعدة حقيقية بالتظمء» فنظمتها مستعياً بالله فقلت: مه 

وعجزك عن فعل حلفت لفعلهٍ وأيقنت لم تحنث ويعقوب يذكر 
أي يذكرالحنث . والله تعالئ أعلم. 

تكسيل: قدذكرالمصتفتٌ في الشرح هنا مسثلة أحرى هي بالنظم أحرى. نقل عن التتمة عن محمدين سلمة 
فيمن قال لامرأته: إن حرجت من هلم الداربغير إذني فأنت طالق» ثم قال بها بالعربية أذنث للك في أن تخرججحي وهي 
لاتعرف بالعربية» أوكانت نائمة؛ فذاك ليس بإذن. قال أبوالليتٌ: هذا قول أبيحنيفة ومعدمقً. وهذا بمنزلة إذنه في 
حال غيبتها. ونقل عنهما في أيمان النوازل: إذا أذن لهامن حيث لم تسمع لايكون إذنا. وقال أبويوست وزفر هذا إذن. 
وسغل نصير اليلحية: عن احتيارو فيها فأحاب أنه إذن إحماعاء وأن الاحتلاف في الأمر. قال نصير إلا أن أياسليمان 
ذكرالاحتلاف في الإذنء وذ كرالقدورئ حكاية نصيروقال: إن الإذنْ للنائمة إذن. قال ظهيرالدين: وراب القدوري 
أصحء كمال وحلف لايكلم فلاناً فدعاه وهونائم يحدث. ونظرفي هذا الوجه الشارح فنظمتها تكميلاً للفائدة فقلت: سه 

فهم وسمع شرط إذن ودون ذا ليعقوب والخلف في الأمر يذكر 

والله تعالى الموقق لإصواب.. 

ووحه نظرالشارح أنه لايحنث بمسفلة النوم في احتيار شمس الأئمه السرحسي على تقديرتسليم استواء 
الإذن والكلام » وفيه أيضاً نظر. واللّه تعالوئ أعلم. 

وَلَوْحَلفَ الْمَدَيُوْنُ ت وَتا على الأدآء 4409 وَلَمْ يَلَقَّ(1) رَبِّ الدّيِْنِ وير 

وقيل إلى الْقَاضِي يؤدي أوالّذي it‏ يقيم EE a EY‏ و 

”حلف“ .يجوز بناء للمجهولء والمديوناسم للمفعول من دانء نقله الراغب وغيره. وهوحجة 2 من آنکره 
زاعماً أن فعله لازٌ» فلا يستعمل منه اسم مفعول .”وق ظرف» والعائد في قوله”يقيم- محذوف أي يقيمة القاضي. 
0 القنية الحنية ص: ۳ ونصها: ولوقال: اكرمن امشب باين شهرباشم فكذا فأصابه الخ. 
(۲) في ن: ولم یر“ مکان ”رلم یلق“ 
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والمسملة في الظهيرية والقنية: قال أيونصرالدبوسيك: ر يأتيه غداً أويريه وجهه فأتاه وقدغاب 
لايحعث. ولوحلف المديون ليقضينٌ حق فلان غداً فجاء ET‏ في الغدء ثم رقم للسمرقنديع 
و :لاحنث عليهء نم رقم للروضة والزيادات. وقال: يد فعة للقاضي فلا يحنث. كذافي الشرح. والذي 
في نسختي بالقنية رمزللنوازل ثم رمزلأبي الليتّء وقال: ينصب القاضي وكيلاً ويأمربالدفع إليه» فإذا دفعه إليه لايحنث. 
وعن أبييوسفٌ أن قبض هذاال وكيل باطل. وبه أفتى ظهيرالدين المرغيناني١‏ )وإليه أشاربقوله ”ويعقوب الموخرينكر”. 
وفي الجعمة عن أيمان النوازل: أنه ذكرفي أدب القاضي للخصاف في مسكلة نصب القاضي وكيلاً: أنه لايحنث. 
وهكذاروي عن أبي يوسكٌ في المنتقئ. وذكرالتاطفي في أيمان النوازل عن أي يوسب إذا دفغ إلى القاضي 
لايحدث. وعليه اعتمد أبوالليت» وبه يفتئ. ولوقال::اليوم في موضع كذاء فجاء به قلم يجد فلاناً لايحنث» وفي 
أيمان فاو سمرقند: لكن الاعتماد علئ ماذكرفي النوازل أنه يدفع إلى القاضي حتئ لايحنتء فإن كان في موضع 
لاقاضي فيه يحدثء وبه يفتئ. ونحوةٌ في قاضي:حال. ونقل عن بعضهم: إذا غاب الطالب لايحنثء والدفع إلى القا ضي 
ليس بشى. قال : والمختاره الأوّل(7). 
قلمت:وتخريج القولين على قول الاما ومحمد. وقول أبي يوسفٌ يعلم ممانظمته انها من القاعدة المنقولة 
.عن القنية. واللّه أعلم. 
فر ع ذكره المصنف عن قاضي حان: حلف إن لم أدقع إليك حقك قبل الحمعة فعبدي حر فمات رب الحق 
قبل الجمعة لايحدث في قول الإمام وعندهما إن دفع إلى وارثه أووصيه قبل الجمعة برّوإلاحنث» وال أعلم. 
قر عارع غر يبان :مستحقان للدظم ذكرهما في القنية. 
الأول رقم لفعاوى العصر وظهيرالدين المرغينان وقال: دعاامرآته إلى الوقاع فأبت» فقال متئ يكون؟ 
فقالت غداً فقال: إن لم تفعلي لي هذا المرادغداً فأنت طالق, نم نسياه حتى مضى الغدلايحدث (0)فنظمته فقلت: مه 
ولاحنث إن ينس. وعرس يميته لإنجاز وعد الرطي في الغد قرروا 
الضميرفي ”ينسى“للزوج المدلول عليه بقولنا ”وعرس وكذاضمير”يمينه“لهء ولام ”لإنجاز“تعليلية و ”قرروا“ 
متعلق ”لاحنث“. 
الثاني :رقم للوبرج وقال: حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه» 
فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسبان(؛ ) فنظمته. فقلت تكميلاً للفائدة: نه 
واتخئرج من في داري اليوم ثم لم يطق ذالظلم الشخص وباللفظ برروا 
تقديرالبيت وحالف احرج اليوم من داري ”وذا“إشارة للإخراج و”باللفظ“أي بقوله ارج من داري”برّروة'قالوا: 
)1١(‏ القنية لمنية ص: ۱۳۲ -۳١١ء‏ باب اليمين على فعل فيمئع منه أويعجز -ط كلكته. 
(۲) . قاری قاضي خاں ج: ۲ ص: ۲۹۷ قصل في اليمين الموقة. 
(9) القنية المنية ص: 4 2١7‏ باب اليمين على قعل فيمنع منه أويعجز -ط كلكنه. 
(4) المصدر السابق . 








إنه بير و لايحنث. 

وجه غرابعهما أن الأول جحعل فيه التسيان مازعامن الحنث والمذهي خحلافه. 

ورأيت في مخعصرالمحيط فرعاًانحريناسيه من حيث جعل التسيان مسقطا للحنث فإنه قال:حلف لايحبس حقه 
ولانية له يحنث إن لم يرد للحال إلا إذا نوى الحبس يعد المطالبة فإن أعطاه ونسي شيأ منه يعطية حين يتذكر 
ولاحتث. ول ا . وتوجيه القرعين يران عن المقصود. 

وَفِيْ كل عَبْدِ لي الذّكور فَقَدُ وی ه414 وَفِيْ كُلّ عَبُدٍ مَمْلُوكِ يحم 3 

”الذ كور" مفعول ” حوئء وفي البيت مسكلتان من التتف. 

الولى: قال: إذا دحلت الدارفكل عبد لي حرء فهلذا اللفظ يتغل الذكران» دون الإناث. فإذا دعملها 
عتق كل عبد لةدون الإ ماءء والمدبرين» وأمهات الأولادء والمكاتبين» وما في البطون من الأجنة إِلَا أن ينويهم(١).‏ 

التاتية توقال: كل مملوك ليحرء يقع هذا الثفظ على الذكور والإناث جميعاً.(؟)والظاهرأنة أشاريقوله 
”وينظر“ إلى نظر ذكره في الشرح على نظم الطرسوسيت. فإ نه أتئ بلفظ عييدي بالجمع والذي في العف بلفظ الإ-فراد. 
ولقايلٍ أن يمنع ذلك ويفرق بن الجمع 0 بأن الجمع يغلب فيه المذكرعلى المؤنث. وأما مملوكه قهو 
مفعوله ويطلق على المذكر والمؤنث. وكان الأصل في اللغة أن يطلق علئ سائرالأملاك من عين وعقاروغيره» (7) 
إلاأنه يختص في المتعارف بالرقيق. نص عليه الراغب في مفرداته. ويمكن أن يكون النظرفي تعميم التتف المملوك 
للذكروالاً ننئ والذي يظهرلي واللّه أعلم أن العرف هو المعتبر في باب الأيمان. فمر اعا ته تقتضي التسوية بين 
المماؤك والعبدء لأنهما ! نما يطلقان عرفاً على الذكران» وان اعتبر وضع اللغة فينبغي أيضاتساويهما في الجمومء فإنه 
ل ته ا د واللمأعلم. 

و من قال سمي أوصلو تي کار 4۲٤٠‏ فليس فليس يمينا يمينا لكريم م سَيعْفِرٌ 

وَتِيْل وَإِنْ ينوي يي ب قُرَبَة يكن 41407 ميا وَإِنُ ينوي الواب يعفر 

الضمير في ”ليس للقول» وقي” ينوي" للحالف وفي”بب'و”يكن” للقول. 

وفي البيتين مسئلة من القنية رمز للعلاء التاجرء في شرح المؤلف: والصواب أنه رمز للعلا ءالترجنماني: لوقال 
صلواتي وصياما تي لكافرفليس بيمين. وعليه الاستغفار. وقيل: هذا إذا نرى الشواب» وإن نوى القربة فيمين (4). 
وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني وفي قاضي خمال مايشهدلهذا.قال: إن فعلت كذا فانأ بري من هذه الثلاثين يرما يعني 
شهررمضان. قالوا: إن أرادبه البراءة عن فرضيتهايكون يميناء وإن أرادبه البراء ة عن الثواب والأجر لايكون يميناء 
وإن لم يكن له نية لايكون يمينا بالشلكء والا حتياط في أن يكفر. وفيهالوقال: إن فعلت كذا فأنابري من حجني 
(1) العف في الفتاوين ص: ۲٤۸‏ تعليق العتق في اليمين -ط بيروت. 
(1) المصدر السايق يتمامه. 
() في ن: ” وانحوه“ مكان غيره ٠.‏ . 
(5) القنية المئية ص: 4١17‏ كتاب الأيمان فصل في الألفاظ التي تكون يمينا. 











التتي-جسحت أومن الصلة التي صليت وفعل لايلزمه شئ.(١)‏ وهذا بخلاف قرله مافعلت من صلاة أوصوم لم يكن 
حتاً إن قعلت كذا فإنه يمين لأنه إنكارلماعلمت حقيقته بالضرورة» فهونظيرقوله أنابرئ من القبلة أومن الصلاة» 


أومن صوم رمضانء أوكتاب فيه بسم الله الرخطن الرحيم» أودفترحسابء أومن التوراةء أومن الإنحيل؛ أومن الزبورء 
أومن الفرقان» أومن المؤمتين لأن البراء ة من هذهو كفر انتهى ملحصاً. وفي التعمة: اليراء ة من القبلة لايكون يمينا. 
وفي قتاوئ سمرقند: أنه يمين.. وعن فخ رالإسلام أنه يمين . 

قلت::وفي القنية عن الكرابسي: لوقال: أنابري من الكعبة أوبيت الله فليس يمين(1).ثم أشارالنظم بأن عليه 
الاستغفار» وليس يظاهر. ولوقال: ”والغني يستغفر“ لأفصح به فتأمله! والأحسن تغبرالبيت الثاني أيضا ببيت يبن 
مااشتمل عليه البيت الأول مقيداً فيما قيل بما إذا نوى الغواب كما هو المنقول فيجعل طكذا. والله تعالئ أعلم. 

وماقيل إن ينوى ثواباً وإن نوی به قربة كانت يمينا يكفر 

بالبناء للمجهول أي تجب فيهاالكفارة كغيرهامن الأيمان. واللّه تعالئ أعلم. 

وَمَالَمْ کلم حَایث لیس حَائئاً ۲٤۸‏ أَرَِنْ أَرْسَلَ أو اوی لَه أوْيَسْطرٌ 

لايدورالييت إلابنقل حركة همزة أرسل إلى التو والضميرفي ”له“ للمحلوف على عدم كلامه. 

ومسكلة الببت من التتف. إذا حلف لايكلم فلاناً وكتب إليه كتاباً أوأرسل إليه رسولاً أوأشارإليه بعيته أوبيدم 
لايحث79). وقي قاضينحان: الإشارة لاتكون كلاماً. و . لوحلف لايكمم فلانا فناداه من مكان بعيد وكان يحيث 
لوأصغئ إليه لايسمعه لايحنث» وإلاحنثء وإن لم يسمع لاشتغال أوصمم حنث. ولوكتب إليه أوأرسل لايحدث. 
ولوقال: لاأقول له كذافكتب إليه بذلك أوأرسل به إليه رسوْلاحنث (4). واللّه سبحانه وتعالئ ألم .| 

وَإِنُ حَدّف الْهَادِي أُوَالهَاءً ينعفد 4499 وَقَدُ قِيِل لآ كالدّيح وَاللهُ كبر 

”الهادي“المراد به الألف. ”وينعقد” مجزوم في جواب الشرط يعني يمينه. ”"والذيح” بالفتح المصدر. وبالكسر 
اسم للذبيحة. وتخرج من البيت ست مسائل في كل منهًا اتحتلافا: 

الوا ل والثائية: و المَالمَة: الحالف أوالذابح أوالداحل في الصلاة إذا حذف من الجلالة الألف 
التي بين الهاء واللام, هل ينعقد يمينه» أوتحل بيحته عندمن يقول التسمية شرطء أو يصيرمكبرا؟ فعن بعضهم: يجزيه. 
وعلل بان نوك وقد جاء سماع حذفها في لغة العرب. وعن بعضهم: لايجزيه» وقال في توحيهه: قال الإمام فخرالدين 
الرازعع: إن بله اسم للرطوبة فلاينعقد اليمين ثم بقية المسائل علئ ذلك . ونازع فيه الشارح بأنه إنما يكون اسا 
للرطوبة بوصله بالباء؛ فلوقال: ولله بالواوء لامتنع التوجيه المذكور. والله أعلم. 

القللمَةَاللٌ ضر: :و حذف الحالفء أوالذابحءأوالداخمل في الصلاة الهاء من احراسم الجلالقهل ينعقد يمينه 
(؟) القئية المنية ص: 21١17‏ كتاب الأيمان. 
(7) الحف في الفتاوعل ص:۸ ١۲ء‏ الحلف على الكلام سط بيروت. 
)٤(‏ قاری قاضي عاد ج:۲ ص:۳۲۸» فصل في الكلام والقراء . 





أوتحل ذبيحته أويدحل في الصلاة ؟ ينبغي آن يكون فيه الاحتلافء وا ع ِ ازيما في تثمة الفنية في فتاوى العصر: 
سمعت علي ابن أحمة يقول: إذا قال الرجل .”واللا “إن قعلت كذا بغيرهاء كما يفعله الشطارء فإنة يكون يمينا لأن 
أكثر الحرو ف تقوم مقام الكل. وعلل المنع بأنة إذاحذف حرف تغيرت ذات الكلمة فينبغي أن لايصح. واستدل يما 
آحر جه الدارقطني: في إفراده من خديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: لايؤذن لكم من أدغم الهاء قلنا: قكيف؟ 
قال: يقول أشهد أن -لاإله إلااللا و أشهدأن محمدار سول اللا(١)وهوإن‏ كان نفيأقالمرادبه النهي» فيقتضي عدم الصحة. 

قلمت؛ وفي القنية يعدأن رقم لأبي حامد قال: والل ويالل فليس بيمين» وقيل: يمين(؟»وظاه ركلام المصدفٌ 
أنه يحنث للاتلاف. وهذا صريح في النقل فيه. والله تعالئ أعلم. 

قال: ويمكن أن توصل هذه المسائل إلئْ نيف وأربعين؛ لأن الحذف إما أن يكون سهواً أوعمداً وفي كل 
الاعتلاف فيصيرائنا عشر. ثم لايخحلو إما أن يكون عالماً أوجاهلاً والخلاف فيها قتصيرأربعاً وعشرين. وفي كل 
مسلة قولان فتصيرثما نية وأربعين قولاً وهذم طريقة ة الإمام فخرالدييٌ. واللّه تعالئ أعلم. 

وَاكلُ عَشْرٍ قَالَ حمسا أكلت لم :405.9 يُكَذّبٌ لِأنّ الحمس في العَشْرٍ تَعبرٌ 

ما ا ب ان ل ی باب فة ركذب لع ي ات ك فة وبل قال لاتير 
كم أكلت من ثمري؟ قال: حمسةء وقدأكل عشرةء لايكون كاذباً ديانةٌ وقضاءًء لأنه أكل العشرة» والخمسة 
موحودة فيهاء ولهذا لوحلف بالطلاق والعتاق لايحنث. ST‏ 
وقداشتراه بمائتين لايكون كاذباً. ولوحلف بالطلاق والعتاق لا يحنثء لأنة اشتر: ى بمائة وزادعليها. انتهئ 

قالالہصنف: وعلئ هذا لوحلف لايبيع هذه السلعة ا 
وهذا بخلاف.مالوقال: لاأبيعها إلا بكذا وماأكلت إلا كذا وكان أقل أوأكثرحيث يحتث. 

قلت عندي في الأوّل يحنثء لأن مبنى الأيمان على العرفم. وهو فيمسكلة يرادبه الزيادة على المأتين. 
فيتبغي أن لا يحنث بخحلاف المنظؤم فإنه ليس في العبارة مايشعربنفي الأقل أوالأكثرء فتأملً! واللّه أعلم . 


)١(‏ الموضوعات لابن الحوزي 4/9 .١‏ باب النهي عن أذان من يدغم الهاء. وقال: هذا حديث منكر. 
(۲) للقئيةالمنية ص: ۲ ١١ء‏ كتاب الأيمان. -ط المكتية المهانتدية كلكته. 


ت ا ق 








فعسل مین کاب الهدود 


الحدلخة: المنع. وشرعاً: عقوبة مقرة حقاللله تعالئ لأنها مانعة من ارتكاب أسبابهاء وإنماذكرفيه القتصاص 
والتعزيرمع أن الأوّل حو العبدو الثاني لأتقديرقيه تغليبا. وعطفةٌ على الأيمان لأت الكفارة على قسمين عبادة وعقوية. 

520 رأ امه دترم واو تيم عم اوسا هع ےر 

شرائط حصان يه الر جم قَرَروًا 415135 لوغ و سلام» وعقلء» تحرر 

ر ر دل ر ا و د وعدي و 

تِکاح صحِيح وال دحو ل يها به ۲١۲‏ و كل مِنَ الرَو جين يالو صف ينر 

”شرائط“مبتدأء ومضاف إليه» و”الرحم“ مفعول ”قرروا؟ والضميرللا صحاب. ويه“ متعلقة والجملة في 
موضع فض صفة ”إحصان؟؟و ”بلوغ“ الخبر» والباقيعطف عليه» والضمير في ”بها #لار وحة وفى. ”به؟للتكاح 
واللام في ”الوصف“ للعهد أ والا ستغراق . 

وقد اشتمل البيتان على شرائط الإحصان الذي يتعلق بوالرحم. قال في المسبوط: المتقدمون يقولون: شرائطه 
الآحرفي صفة الإحصانء والإسلام» ثم قال: والأصح أن نقول: شرائط الإحصان على الخصوص اثنان: الإسلام» 
والدحول بالنكاح الضحيح بامرأة هي مثلة . فا ما العقل والبلو غ فهما شرطا الأ هلية للعقوبة لاشرط الإحصان على 
الحصوص والحرية شرط لتكميل العقوبة» ثم أحذ يعلل ذلك ويستد ل له. وينصب الخعلافب على عادته. ثم قال: 
الإحصان عبارةعن حصال حميدة بعضها ما موربهء وبعضها مندوب إليه كائنة في الزاني يصير الزنا في تلك الحال 
موجبا للرجم.(١)ونقل‏ عن المحيط عن أبييوسفٌ: إذاتزوج امرأة بغيرولي ودحل بها لايكو نان بلك محصتين. 

ردد مم .2 واج ارول دل سم اام م واس ر 3 مود و 

وَيَعَقُوبٌ في الإِسلام وَلْوَصْفٍِ علفة 42001 وَمَاشَرطاً لِلشَا فِعئ فَيتْكرٌ 

لما قدّم في البيتين الشروط ججحملة بين مافيه الحلاف متها وهماشرطان : 

الول الإسلام» وفيه حلاف الثاني. وهوالمراد ب#يعقوب "في النظم فإنه لم يشترطه. وفي رواية ثانية أنه 
اشترطه. وذ كرفي المحيط عنهرواية ثالئة بالنفصيل بين اليه ودي زالنصراني والمج و سي ففيهماتجب الرجحم» لافي الثالث . 

الثاني الرضعه قال المصنف: ولم أقف عليه فيغيرالمبسوط. وعامة الكتب لم يفرقرابين أصحاينافيه» 
قول الشافعي رحمه الله ليس بشر ط حتئ أن الممل وكين إذا كان بينهما وطي بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عنقا 
لايكوتان محصنين عندنه وكذ لك الكافران. وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله هما محصنان. وكذلك الحر 
لايكون محصتاً إذا تزوج أمةٌ أوصغيرةٌ أومجنونة ودخل بهاء وعلن قول أبي يوسف والشافعي رحمها الله يثبت 


)0 المبسوط للس رسخ ج:ه ص: "27 الحز وء كاب الحدود -ط بيروت, 





٤ A۰ 


قلت: وفني فتاوئ نحاد: وإحصان كل واحد من الزوجين شرط عندنا ليصيرالاخريه محصناً في قول 
اص ا . وقد أشار فيالنظم إلى موافقة الشافعي 


قر ر ۇج الخاد بهآ 4١049‏ وَمَعْلوْبَةٌ بالا ۽ ليس يقر يقرر 

”وقطرة حمر“ مستداً ومضاف إليدء و”الحد"مفعول ”يوحب؟ و ”شربها فاعله» والضمير في ”مغلوبة “لاقطرة. 
وليس يقرر؛ أي لشرب المغلوية بالماء الحد . وقداشتمل البيت على مسئلتين . 

الل ولى؛ من قاض نحال: قال أماالخمر فهي التّيمن ماء العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزبد وصارأسفله 
أعلاه فهو حمربلاخلاف. وإن غلا واشت ولم يقذف بالزيد فليس بخمرعندابي حنيفة "حلواكان أوحامضاً أوقارصاً. 
وفقيقول صاحبيه يصي رتحمراً(؟)وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبيرأنة أحذ بقولهما. فإذا صارت حمراً ثبت أحكامهاء 
لايحل شربهاء ويحدبتناول قطرة منها طا يعا. وقال في موضع أخر: إذاشرب قطرة من الخحمر أوسكر من الأشربة 
التي ذكرناأنة يوجب الحد فإنه يحدثمانين سوطا فى إزار واحٌد . والمرأة تحد في ثيابهاويضرب العبد فيالشرب 
والسكرنصف مايضرب الحر. وفي الذيرة : ويجب الحدمن الخمر بنفس الشرب. وإذا شهد شاهدان على رجحل 
أنه شرب الخمر ورائحة الخمرتوجد منه فإن القاضي يقبل شها دتهما. ويسعل هما عن ماهية الخمر وعن كيفية 
الشر ب» وعن زمانه ومكانه ليعلم أنها حمرحقيقةء وأنة طايع وأن العهد غير متقادم» قإنه لومضئ شهر لايقيل على 
الشرب اذا أتوا به من مكان بعيدء فإنٌ تقادم العهدوانقطا ع الرائحة ثمة يمنع من القبولء وليعلم أنه فيدار الحرب» 
أوفيدارالإسلام فإذا بيبوا حبسهء حتى يسكال عن العدالة ولايقضي بظاهرها ف حدمًّاء فإذا ظهرت العدالة أقام عليه 
الحد . هذا إذا أتى به ورائحة الخخمرتوجد منهء فإن لم توجد وقد أنئن به من مكان قريب لايحد في قول الإمام والثانيه 
لذن قيام الرائحة في تلك المسافة شرط. وعتد E‏ لیس يشرط لقبول الشهادة, فلوآتی به عاقلة وأقربشريها 
أوالسكر لايحد عند هما مالم توجد الرائحة علاقاً لمحمة. وهذا كله من قاضى حاد(٤).‏ واللّه أعلم. 

التاسية: في‌البدائع وقاضي حاد» قال: ولو شرب خمراً ممزوجة بالماء لايحد لأن الغابة إذاكانت للخمر 
فقد بقي اسم الخحمر ومعتاهاء وإذاكانت الغلبة للماء فقدزال الاسم والمعنئ(0). قال قاضى‌خاں: لأن الماء إذاكان 
مغلوبكان شارب الخمر» > ولأن الفسقة يشريون الخحمرطكذاء فلولم يحد يمتنع حدالشرب فيعادة الفسقة. انتهیٰ. 
ثم إن هذا الماء لايحل شربه لأنه نجس. وكذا حكم المخالطة بغير الماء من المائعات.فإن سكر مع كونها مغلوية 
)١(‏ المصدر لسايق ص: 41١‏ 
(؟) فتاول قاضي غحال. ج: ؛ ص:١٠١4:‏ الخ كتاب الحدود. 
(۳) قاری قاضي حال ج:٤.ص:٠٠۲-٠٠۲»‏ فصل في حدالشرب-ط المصطقائي. 
(4) المصدر السايق . 
رم بدائع الصتائع ج:لاء ص: 4 كتاب الحدود فصل وأماشرائط وحوبها-ط بيروث. 











حد هعومد وللطرطوسي EA SA E‏ . واللّه تعالئ أعلم. 

وی شط شک في البيذ roo e‏ حساهًا لذبي e‏ بسر 

E‏ ”يشرط“ و ”مسلم“مبعدا محذوف الخير» و”يسد معطوف عليدء والضميرفيحساها* للحمر. 
وقداشتمل يف E‏ 

ال ولي قال: وفيا سوى الخمرمن الأشربة النتخذة من التمر والعنب والزبيب لايحد مالم يسكر. قال: 
واعحتلفوا في معرفة السكران. قال أبوحديفة رضيالله عنه: هومن لايعرف السماء من الأرض ولاالرحل من المرأة. 
وقالا: هوأن يختلط كلامه فيصير غالبه الهزيان» والفتوى على قولهما. انتهئ(١)وقال‏ في كتاب الأشربة: وتكلموا 
في السكرانء وأصح ما قيل فيه ماذكره محمدرحمه الله في الكتاب: أنه إذاكان في كلامه مختلطا لأيستقيم مطلقاً 
لاحواباولاابتداءٌ فهو سكران» ويه أفتى المشائخ؛ وإن كان بعض كلامه مستقيماً وبعضةٌ غیرمستقیم» فان كان النصف 
مستقيماً لايقام عليه الحدء لأن السكر لم يتم وإن كان أكث ركلامه غيرمستقيم لم يذكره محمد في هذا الكئاب. 
وعن أبي يوسفت: هوسكران يقام عليه الحدء واعتير الغالب كما في المجنون.(7؟) 

قلت: وهذا ينفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقراربالدين والعين وبتزويج الصغيروالصغيرة» والقرض 
والاستقراض والهبة والصدقة؛ بشرط القبض. ويه أحذ عامة المشائخ . وقال الكرعمح والملحاوي: لاينفق. وقال 
“أبويكراين أحمة: يتفذ منه ماينفذ مع الهزل ولاييطله الشرط الفاسد. وفي فتا وى البزازة: نبيذ الزبيب أو التمرإذا طبخ 
أدنئ طبخة ثم اشتد يجوزشريه دون السكرعلى قول الإمام والثاني» لاستمراء الطعام دون اللهو. قال محمة: قليله 
وكثيره حرام اتفاقاً. قالوا: وبقول محمدتأحذ. ومذهب محم أنه حرام نجس كما هومذهب مالك والشافعت: وأحمد 
وداۋ3. وإذا کان شر به للهو فقلیله و کیره حرام اتفاقا(؟): 

وقداستخرت الله تعالئ في نظمه لشدة الاحتياج إليه. لتعلق بعض الفسقة بل الأحدر وصفهم بالزندقة على 
التمسكء بأن مذهب الحتفية عدم الحرمة فيما دون القدح المسكر. فقلت: سه 

ونأحذ تحريم النبيذ ولو يكن قليلا وبالتتحيس أيضاوتنصر 

وأمامسعلة السكريماعداماذ كرمن الأشربة كالمتخحذمن العسل والفانيد والحيوبء هل يجب الحا بالسكرمتها ؟ 
وينفذتصرفات السكران بها أم لا؟ وهي مسغلة مهمةء فقد قال قاضي نجاد: احتلف في ذلك المشائخ فالفقيه أبوجعفر 
وشمس الأئمة السرحسي رحمهاالله, علئ أنه لايجب الحدكما لايحد:من البنج ولبن الرماك» فلاينفذ تصرقاتة 
وقال بعضهم: يحدفينفف تصرفاته» وقيل: هو قول الحسن ابن زياد. انتهیٰ .)٤(‏ 

وفي فتاوئ البزازء في كتاب الطلاق: أن من سكرمن الأشربة المتخذة من الحبؤب والعسل المختارفي زماننا 
د قشي مادج ام6 تسلف برلل مسا 
(۲) فا قاضي خمان ٤:‏ ص: ۱ قصل في حدالشرب. . 
م الفتارى البزئزية ج:لاص: ۲1 - ۷ کاب الأشرية على هلش الهندية :اسل باكضعان. 
)¢( فتائئ قاضي خحاده ج: 4 ص: + كتاب الأشرية لر رقا لی الان 
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أروم الحدء لأن الفساق يجتمعوت عليهء وكذا المختاروقو ع الطلاق» لأن الحد يحتال لدرئه» والطلاق يحتاط فيهء 
فإذاوحجب مايحتال لأن يقع مايحتاط أولئ. وقد طالب البردريع صدرالإسلام نافي الحد بالفرق بينةٌ وبين السكر 
من المباح» كالمئلث فعجز. ثم قال: وجحدت نصاعن محمل علئ لزوم الحدفيه. انتهئن.(١)‏ 

وفي شرح الهداية لشيخنا ابن الهمام: أن المصنف في كتاب الأشربة قال: وهل يحد في المتخذ من الحبوب 
إذاسكر منه ؟ قيل: لايحدء وقد ذكرنا الوجة من قبل. قالوا: والأصح أنه يحد فإنه روي عن محمد فيمن سكز من 
الأشربة أنه يجد من غير تفصيل» وهذالأن الفساق يجتمعون عليه اجتماعهم علئ سائرالأشربة بل فوق ذلك» وكذلك 
المتخذ من الألبان إذا اشتد فهوعلى هذا. انتهيئ(7). وفي العمادية: حكي عن صل رالإسلام أبى اليسر البزدوج: أنة 
وحد رواية عن أصحابنا حميعاً رحمهم اللّهء أن يجب الحدء فإن الحد إنما يجب في سار الأنبذة عند أبيحنيفة 
وأبييوسف زا الله ران کان حلالاً شربه في الابعداء» أن مايقع به السك رحرام والسبكرسبب الفساد فوحب 
الحد لينزحروا عن شربه» فير تفع الفساد عن وجه الأرضء وهذا المعنئ ر فى هذه الأشربة. وحكي قبيل هذا 
عن الشيخ الإمام علي أحي: أنه افتول بأن فيه روايتين. وفي البزازية: والأشربة من الشعيروالذرة والتفاح والعسل إذا اشتدٌ 
.وهومطبوخ أولاء يجوز شربه مأدون السكرعند الإمامينٌ. وقال محمد: يحرم قليلةٌ وكثيرة» قالوا: وبه(۲) ناعذ. 
وقد تظمته لاحعياج الناس إليه» والتص علئ أنه المختار الماحوذيه. فقلت: نه 


وفي عصر نافاختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر 
وعن كلهم يروئ وأفتى محمد بتحريم ماقد قل وهو المحرر 


ف”من“؛موصولة؛ والثانية بيانية» والحب جنس أي يسكرمن مسكرالحبوب. وحكم ماكان من غيرأصل 
الخعمروهوالزييب والغنب والعمرقحكمه كحكم ذلكء وأمالين الرماك ففيه حلاف.والصحيح من مذهب الصاحبين 
جوازشربه» ولايحد شارية إذاسكرمنه على الصحيح. اللّهم إلاأن يجتمع عليه:كما علل في الذني قدمناء فقياسه 
کا و ل ماقا و وى“إلئ إيجاب الحدء والمراد ب ”كلهم “أئمتنا الثلاثة. الله أعلم. 
ثم رجع إلى المسعلة الفتية من نظم المولف: لوشرب المسلم حمرالتمي بغير إذ نه يازمه قيمتها وعليه الحدء 
وأشار إلى ذلك بقوله: ”يحد“ وتيحسر “أي يخسر القيمة. ولم يعرالمسغلة إلى كتاب. وقال: إن الطرسو سيلم يعزها 
أيضاء والمسئلة فيهاحكمان. 
الول :وجوب الحد وتقدم نقلة. 
المامى: ضمان قيمتها للذمي. ووجهه أنها مال متقوم عندهم. وقد صرح بالضمان في البزازية وغيرها. 
ادن شر طن يك سو جاجع بحا ررق مقر بن بد 
ضمير ”يحد“للمسلم الشارب الخحمر في رمضان أوالسكران من غيره» و ”بعد“ظرف مقطوع عن الإضافة, 
)١(‏ الفتاوى البزازيةج:١.ص: ,١1/١‏ كتاب الطلاق على هامش الهندية ج:4 -ط ياكستان. 
(۲) فتح القدير ج:وحص:4 #-ه"ا, كتاب الأشربة -ط ياكستان . 
() الفتاوى البزازية ج:لاص: 7 كتاب الأشربة على هامش الهددية ج:4 . 
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والمعنئ أنه بعد الحد يحبس ثم يعزربعد الحبس. 
والمسكلة في المبسوط: قال: وإذاشرب الخخمرفي نهار رمضبان حدحد الخمريعني ثمانين» ثم يحبس حتئ يخحف 
عته الضرب ثم يعزر لإفطاره في شهر رمضانء لأن شرب الحمر يلزم الحدء وبهتك حرمة الشهروالصوم يستؤجب 
التعزير لكن الحد أقوعئن من التعزيرفيبداً بإقامة الحد. ثم لايوالي بيندٌ وبين التعزي ركيلايؤدي إلى الإتلاف(١)‏ ومقتضئ 
تعليله هذا أن يعزر يالضرب الوجيع وببالغ في ذلك لأنه جعل علة الحبس بعد الحد قبل التعزيرحوف التلف إذا 
والى بينهما. 
أقول:بقولة "نهار الصوم“:يصدق بعصوم النفل والواجبه والحكم حاص بصوم الفزض لمايعذم من التعليل 
فالنظم أعم من المنقول» فلو كان اليت طكذا ى 
وفي صوم فرض شارب الحمر مسلما بيحد وبعد الحبس بالضرب ععنزروا 
لكان أوفئ بكونه في'صوم الفرض مع بيان التعزير في حقهِ بالضرب لما علمث من أن التعزير ليس كله بالضرب. 
ففي البزازية عن الطحاوي: تعزير أشراف الأشراف كالفقهاء والعلوية؛ أن يقرل له الحاكم: بلغني أنك تفعل كذا 
وكذا. وتعزير الأشرافء كالدها قنة: الإعلام؛ والجر إلى باب الحاكم والحبس. وتعزير الأوساط: الإعلام» والحر 
إلى باب الحاكم والخبس. وتعزير الخسائس: الإعلام» والجرء والحبس» والضرب بعدة. والتعزير بأذالمال إن رأى 
المصلحة فيه جائز(؟)وعزاه المصنفٌ إلئ أبي يوستٌ. قال:.ولايتبغي أن يذكر ذلك في زماننا لأنهم قد يستدلون به 
على أحذ أموال الئاس بالباطل. وفي البزازية نقل عن عحاتم المحتهدين. مولاناركن الدين الخوار زميج : أن معناه أن 
يوتحلماله-ويودع, فإذا تاب ردعليه كماعرف في حيول البغاة وسلاحهم. قال: وصوبه الإمام ظهيرالدين التمرتاشي 
قالوا: ومن جملته من لايحضرالجماعة يجوزتعزيره بأذالمال. (؟)وفي شرح المصنك: أكثر الضرب تسعة وثلاثون 
سوطاً. وعن الثانج خممسة وسبعونء وعنه يعتبرعظم الذنب وصغرة» وعنه يقرب تعزير القبلة والمس من حد الزنا. 
وتعزيرالقذف بغيرالزنئ من حد القذفء وعنه أن أكثره تسعة وسبعون وهو القياس» وبه قال زفر. وعن منحمة كأبي 
يوسفٌء وعنه كالإمام. وأقل الضرب ثلاث جلدات. وقال المشايخ : أقله مفوض إلى رأى الإمام؛ ولوحبس بعد 
الضرب صح. و الله أعلم. 
وَلَووَحَدُوَارِيْجَاً وَسُكرافَقَط فلا إ/ا410 يد وَدُوَْ الأرَبَعِيَنَ يُعَيَرْ 
ا حَمْرِدُوُت سك رٍ كذاولاً 4۸8 إلى مَايَزول الشكرهذا يور 
اش ۽ البیعان على ثلاث مسائل من القنية. 
الل ولى” إرمز للعلاء التاحرج. كذا قال وهو وهم» والصواب: العلاء التر:حماتيت» ولتاج الدين أحي حسام 
الدين الشهياء وهو لنجم الأئمة البخارج وهي: سكران توحد منه الرائحة لايحد» ولكن يعزربأقل من أربعين سوطاء 


(1) الميسوط للسرعسيئج:7١‏ الجر ؟ص: 6 كتاب الاشربة -ط بيروت. 
(۲) الفعاوى البرازية ج:٣ص:‏ ۲۷ £ كاب الحدود على هامش الهندية ج:-ط بولاق مصر. 
(9) المصدر السابق. 





ثم رمز للأوّل وقال: ولووجد منه رائحة الخمردون السكريعزر(١)وهذهالمسملة‏ الثانية. 
۰ فإن قلت الذي في القنية أنه يعزرو لاحدلةء ومقتضى النظم التقيبد بدون الأربعين» قلت: مسلمء لكن ثيت 
في الثاني أنه دون الأو نن ب أولئ» وإن لم يكن متصوصاً عليه. واللّه أعلم. 
الجالمَة: قال بعد أن رمز للثاني منهما: يعزر ولايؤخرالتعزيرحتئ يزول السكر. ولووجحد يحمل انية فيها 
حمر يعزر(؟)والحاصل: أن باب التعزيرمبني على الغالب» والغالب في مثل هولاء المجانة والفسق. فيعزرون بناءً 
علئ الظاهر انتهئ. 
قليت:وفي فتاوئ قاضيحان ذكر مع مسئلة الانية: رجل يوجد في بيته الخمر وهو فاسق أويوجد القوم 
مجتمعين علئ الشربء ولم يرهم أحد يشربونهاء غير أنهم قد حلسوا مجلس من يشربها يعزرون» لأنه قد ظهرمنهم 
أمارات العزم علئ الفساد وأنها معصية لاحد فيها فيعزر(۳). 
ومقتضى الإشارة في النظم بهذ" أن الذي لايؤوحرهوصاحب المسكلة القانية. وليس كذلكء لأن المسثلة 
الشانية السكرفيها معدوم؛ وهذه المسكلة من تتمئة المسثلة الأول فسبه لذلك! والله أعلم. علئ أنه وقع له 
عيب رمن عيوب الشعر. وهوالإيطاء في بيتين متؤاليين في لفظ”يعرر؛ ويزول بإصلاح البيت علئ الوجه الذي 
قد متاه . و الله سبحائدٌ وتعالئ أعلم. 
ولاح في حر ولالھ سآن ۲٥۹‏ رايس كذا الأغمئ ويلح رر 
"الرس" كقفل» حمع احرس: وهو الذي منغ الكلام. ر#الز جر“ .المتع "وفي“تمعنيٰ علئ. 
والبيت مشتمل على مسفلتين من الهد اية وقاضي خحال. 
الأ ولي :هال في الأشر:: ولايحد الأحرس شهد عليه الشهود أو أشارهويإشارة معهودة يكون ذلك إقرارٌ 
في المعملاتء لآن الحدود لاقبت بالشبهات.(٤)وهذا‏ الإطلاق يشتمل حد الزنيئ»ء والحمرء والسكرء والقذف. 
وقول الهداية: (ولايحدله) قال المصنف: لايد نحل فيه غير القذف. 
المسمّلة التانية؛ جال قاضي ان في الأشربة بعد ماقدمناه عنه: ويحد الأعمئ وإطلاقه يقتضي ثبوته في 
جميع أنواعه. وقد ذكر المسلتين في كتاب الحدود أيضاً. ققال: ولوأقرالأخرس بالزنئئ أربع مرات في كتاب كه 
وأشارلايحد. والأعمئ إذا أقربالزنئ فهو بمتزلة البصير في حكم الإقراره ولوشهد عليه الشهود بالزنئ لايقبل.(0) 
كذافي نسخحتي. والمصنفٌ محص عدم قيول الشنهادة بالأحرس فيما نقله عنها وعلله بأنة لعل أن يكون له شبهة 
لايقدر علئ إبدائها بنطقه ولاتفهم إشارتة يها. والله أعلم. 
)( المصدر السايق. 1 
(۴) خارئ قاضي حان ج:٤ص: ۲۹١‏ كتاب الأشربةء فصل في حدالشرب -ط المطيع المصطفائي . 


)٤(‏ المصدر السابق. 
(©) قتاول قاضي نحان ج:٤ص: ۰٤۰١۷‏ كتاب الحدود. 
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وَقَدَ شَرَطوًا فِي الخد أرَْعَ عَشْرَةٌ 417:3 مَقَالَ حَيَاةٌ والسوال الور 

برع ولام وَعَقَلْ وَعيَة 4019 وَلَيْسَ يِمَحْبُوْبٍ وَلأَحَد يَظْهَرٌ 

ایو ولا رتقَاءٌ وَلَمْ يَط مادا 4739 وَلَيْسَ شو بُ اين وَلا نآ عر 

الضمير في ”شرطوا “ للأصحاب ؛ و ”مقال“ حبر مبتداً محذوفي ومابعدة عطف عليه والضمير في. ”ليس“ 
و ”على“ و ”يط“ للمقذوف؛ قال: ولما حففت رمل حذف الألف بالجازم» وذلك مسموع. ۰ 

والأبيات مشتملة علئ شرائط حد القذف: وهي أربع عشرة خصلة في المقذوق» قلايقام إلابعد وجودها. 
وكلها من التتف. وعدها فيها حمسة عش لأنه جعل الوطي الفاسد قسمين: ملك يمين» وملك نكاح. وقد جعلها 
الناظم واحدا بقوله ”ولم يط فاسباً» لشموله القسمين وهذهو عبارة صاحب النتف: ولايضرب القاذف إلابخمسة 
عشرخصلة تكون قي المقذوت. 

ص رقا : ان يكون مسلما. 

والانيى: أن يكون حراً. 

والثالت: أن يكون بالغاً. 

والرابع: أن يكون عاقلاً في قول أبيحنيفة وأصحابه. 

الضامس: :أن يكون عفيفأعنالزنا. وفسرهذم العفة بأن لايكون الوطي حراماً قبل أن يقذف. والمراد بالحرام هنا 
الرنا كيلإيد حل فيها وطي الزوجة في الحيض. 

السارس: أن يكون متكلما ولايكون آخرس. 

السابع : أن لايكو ن محذوداً في الزنا. 

الشامن: لم يكن وطي بنکاح قاسد. 

قليت: وباعتيار هذا الشرط يجري الخلاف بين الإمام والصاحبين في قذف مجوسي تزوج بأمه ثم أسلم 
يحد بقذقه عتده لاعندهماء لأن تروحه بالمحارم له حكم الصحة فيمابينهم عتدةٌ لاعتدعما. ْ 

التاسع #لم يكن ولي امرأة بنكاح فاسدء ولاأمة بملك قاسدٍ. 

الماشر: .لايكون محبوياً. 

الصا دی عت لاتكرن رتقاء إن كانت امرأة. 

الغانى عشسرء أن لايكون ولده. 

الغالتٌ عشر: أن لايكون ولدولدم. ۰ 

الاب عسّر:“لايموت قبل أن يحد القاذفء فإنه لايحدء لأن الحدودلاتورث في قول أبيحنيفة وأصحابه 
والشافعن. وتورث فيقول أبى يوسف. 

الضامى عسي :أن يطلب المقذوف الحد. ولوأن المقذوف وطي امرأته في حيض أونفاس أوآمته وهي 








بترن بخ لاحله. ھی( قال اورت ر المكاتبة سقط الإحصان. وتابعه رف 

قلمت:.وفيالنظم مواحذات نذكرها بعد بيان مراده. فنقول: أراد الناظم بقوله”مقال“ التكلمء وأن لايكون 
أحرس» وبقوله بإحياة” أن لايموت المقذوف قبل الحدء حتئ لومات بعد قيام بعضهٍ سقط الباقي, لأنه لايقام 
د القذف إلاوالمقذوف حيء لأنه معلوم أن المقذوف إذا كان ميتاً يقام الحد بطلب ولد وولدولدم وجدو أبي أبيه 
عندالإمام وأصحابه» ومالف في ذلك أبويوسك» فقال: وبطلب جميع العصبات. ولاشك أن إطلاق الحياة في النظم 
شامل للصورتين» والحبكم فيهما مختلف كما بيناهء فكان إطلاقاً في موضع التقبيدء وبقولم إولاحد يظهرعليه" .أي 
أن لايكون محدوداً وهذا أيضاً إن كان شاملاً لسائرأنوا ع الحد إلاأنه يدعي تخمصيص المقام له بحد القذف. وعليه 
مناقشة أخحرى لتخصيصه بالابن وابن الاين والحال أن المراد أعم من أن يكون ابناً أوبنتاً أوابن ابن أوبنتء ابن فهو 
تقييد فى موضع إطلاق بضد ماقبله. وهذم عبارة النظم. وفي عبارة العف ماهومستدرك لايخلو الككئاب من التنبيه عليه.. 
وهوقوله: أن يكون عفيفأعن الحرام عماذكر بعده من عدم كونه محدوداً في الزنا. وهذا أيضاً يواحذبهٍ الناظم لأنة 
تبعه فيه» وقوله*"ان لا يكون ولد ثم عده أن لايكؤن ولدولدم شرطا ار لأنه كان يستغنيعن ذلك يقوله: أن 
لايكون ولده وإن سفل وإت كان يفيد العموم أيضاً. وفاته من الشروط: أن لاتكون أم ولدالحرة الميتة وأن لاتكون 
آم عبد الحرة الميتة. والله أعلم. 

ا أم الشخخصٍ لاَحَد وَاجِبٌ ۲٠۲‏ ورن يّنَفٍ مَعَهَاوَالداً اقرز 

وَقَيَنَهٌ حال لاطب ب 2 بعصم 4 1 4 رجاب حال التتخاضم أ 

ومن“ شريه و #لأحدو اجب* الحواإب» وضمير”معهاة" للأم. وفيإلايقرر“ لحد وفي” قيده* لعدم 
وحوب الحد وفي”امجابه“!للحد, وقد اشتمل البيتان علئْ مسائل من المبسوط. 

الا ولي والماسية: عن قاضيحاد والغايه. وقال قاضينحاد: ولوقال لست لأبويك فليس بقذف وكذا 
لوقال : لمست لأبيك.ولست لأمك فلاحد عليه. انتهئ ٠‏ )وعلله في النهاية لأن في نفيه عن أمه نفي ولادتهاله وفي 
معن نفي ولادتها نفي الوطيعنهاء وفي نفي الوطي نفي الزنا. ولوقال: ومن نفى“و”إن ينف“للمجهول لكان أحسن”» 
وهذا ظاهرء لكن رأيت في وسيط المحيط ما يخا لفة» فإنه قال: لوقال لست باين فلان أوهو ليس بابيك فهوقاذف 
لأمهء إن كانت منحصنة يحد حد القاذفء لأنهٌ لما نفئ نسبه من أبيه فقِد نسب إلى الزناء لأن الولد إذا لم يكن ثابت 
النسب يكن ولد الرنا. ولوقال: لست لا بنك فهذًا قذف» لأن هذالا يذكر إلالنفي النسبء ولوقال: لست لفلان” 
ولالفلانة أوقال لنست لأبويك لم يحد لأنه نفاه عن أمهء فل كر: نحوماتقدم عن النهاية. ثم قال: بخلاف مالؤنفاه 
عن أبيه ولم ينف عن أمه لأن النفي عن أبيه ني نسيم عنهء فكأنه قال أنت ولدالزنا. وفي قاضي‌حاں: آن قرله: لست 
لأبيك ولست لأمك ليس بقذفء وكذا قوله: لست لأبويك من غيرتفضيل. وذكرفي موضع آخر: لوقال: اعت 


07 العف في الفتار ص: 50-4" أبواع القذف . ولكن فيه ”مجنرنا” مكان قبي سيرعلا رو امعد زب كدر 
ذكر الاجعلاف هكذا ”لأن الحدود لاتؤرث في قول أبي حنيفة وصاحبية وأبي عبداللهه وتورث في قول الشاقعي” - ط بيروت. 
(۲) قاو قاضي عاد ج:4 ص: 4411 فصل في الألقاظ التى توحب الحد. 








AY 





للك و ابس رابو عد وماناتت انه رفير التجللاته .(1) والله أعلم. ۰ 

المالة: وهي مسعلة البيت الثاني . عول فيها على قول قاضي القضاة الطرسوسي فإنه تقل عنه. إن قال مامعناه 
أنه إذا كان هذا القول في حال التخاطب لايحد. ولوكان في حال الغضب والمشاتمة يحد. وإليه آشار بقوله: ع 

وإيجايه حال التخاصم أظهر 

قال: وعزاه فيالشرح إلى المبسوط. وهوظاهر المذهب . والاعتماد عليه دون ما يقع سواه مخالفاً له. 

قلبت: وفي وسيط المحيط: لوقالت: أنت ابن فلان لغيرأبيه علئ وجه السباب في حالة الغضب حد استحسا نأ 
وفيغيرالغضب لايحدء لأن هذا الكلام قيحالة الرضايذ كر للتشبيه بفلان من حيث. السيرة والأحلاق» وفي حالة 
الغضب يذ كر لاتعييروالتشيين بنفي التسب عن أبيه حقيقة. وروي عن أبي يوست : لوقال: هذا ليس أباك في حالة 
الرضاليس بقذف» وفي حالة الغضب قذف. وقي قاضي ا ؛ لوقال لغيره: لست لأبيك» عن أبي يوسك: أندٌ قذف» 
كان ذلك في غضب أورضاً. ولوقال: ليس هذا يأبيك لأبيه المعروفء فإن قال ذلك فيحالة الرضا أوعلئْ وجه 
الاستهزاء لايكون قذفاً . ولوقال ذلك في غضب أوعلئ وجه التعبي ركان قذفاً(؟) والله أعلم. 

واستظهرله المؤلف بقول بعضهم : أنه إذا قال في حال التخاصم: إن أمي ليست بزانية فإنه يحد» لأن كل 

قليت: في فتاوئ قاضى حاں: ولوان رججحلين استبًا ققال أخدهما: ماأنا يزان ولاأمي يزائيةء لاحدعليه. وذكر 
في موضع أحر: لوقال لغيره: أما أنا فلست بزان» لاحد عليه عندنا. وقال مالك عليه الحد نوئ القذف بالزناء أولم يدو, 
وقال الشافعئ : إن قال: نويت القذف يالزنا حدوإلاً فلا. (©) والله أعلم . 

A,‏ ا ا ا رورت توق ول رق 

ولوقال ياأبنَ الْقَحبة امبمع يَعَرَّرٌ 47709 وَيَانَيْسَ وأجمع صَرب من يُتَعَرّر 

الضميرفي” يعز ر“ للموصولء والواو في ”ويا ڊ بمنیٰ ”أو“ وفي البيت ثلاث مسائل . 

الولى: : من قاضي نحال: لوقال لرحل: يا ابن القحبة فانة يعزرولايحد. 

الثائية: لوقال له: يااتيس كذلك(4). 

قلت: في الكافيء والوقاية » وغيرهما : أنه لايعزر بقوله: ياتيس وأحواته. وقيل: فيه تفصيل: إن كان من 
الأشراف كالفقهاءء والعلوية يعزرلأحلهء لآن الوحشة تلحقهم بدّلك » بخلاف العوامء ذكره في الكافى. 

الكالمة: إن ضرب التعزيريكون منضما غيرمفرق» ونسبها إلى ! لروضة للناطفي. 

و ىت وفي قتاوئ قاضينحا ن في الحدود: ويفرق الضرب على ألاعضاء في الحد ماعملا الوجه والرأس 
وقال أبوسثٌ: يتقي الصدروالبطن أيضا. وضرب التعزيرلايفرق على الأعضاء ولايبلغ في. التعزيراريغين سوطافي 
)١(‏ المصدر السابق ص: ٤١١‏ . 
(؟) قاضي حال ج: #4 ص: 417 فصل قيما يوج الحد. 

(۳) المصنر السابق ص:؟ 8١‏ -"577. 
)٤(‏ البصدر المابق. 
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قول أبي حنيفة رضي الله عنه.(1) ونقل فيالكافي عن حدود الأصل: أنه يفرق على الأعضاء. . قال وق يأشريته 
يضرب قي موضع واحد. وقال: إن الاحتلاف لاحتلاف الموضو ع لاالرواية. فموضو ع الأول إذا بلغ التعزير أقصاه 
كأن أصاب من الأجنبية كل محرم غير الجماع أوأحذالسارق بعد ماجمع المتاع قبل الإحراج . وموضوع الثاني 
إذا لم يلغ أقصاه يأن 'كان فيما عدا طذ ين الموضعين. وفي فتاوئى قاضينحان: وأسياب التعزير متقسمةء إن كان من 
به حدالقذف نحوأن يقول:.ياحبيث يافاسق ياسارق لايجب فيه أقصى التعزين ويكون ذلك مفوضاً إلئ رأي القاضي. 
ويضربءفي التعزيرقائماً عليه ثيابة ويز ع عن الحشووالفروولايمد في التعزير. وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني» 
وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب» وضرب الشارب أشدمن ضرب القاذف. ويفرق الضرب على الأعضاء إلاالوجه 
'ويضرب على الرأس والكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. وقال قبل ذلك: ويجرد الرحل في الحد 
والتعزير في إزار واحذ وكذلك في حد الشرب في ظاهرالروايةه وعن محمد لايجرد في حدالشرب ولايجرد في 
حدالقذف ولكن ينرع عنها الحشووالفرو(؟). واللّه أعلم. 

ولو قال يا ران وَيَيِّنَ لَمْ يجب 4573 وَيَافَاسِقٌ بإلعكس وَالْفَرقُ تَر 

تنوين ”فاسق“ للضرورة» كما في يامطر. رذ لالج فدات نيه فلتي الخ اناي 5 ثم قال: 
لوقال له: يافاسق ثم ا راد أن يثبت فسقة بالبينة ليدقع التعزيرعن نفسهٍ لاتسمع بينئةء لأن الشهادة علئ مجرد الفسق 
والجرح لاتقبل » بخلاف ما إذا قال: يازاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل» لأنهٌ يتعلق به الحد» ولوأراد إثيات فسقه ضمنا 
لماتصح فيه الخحصومة كجرح الشهود إذا قال:رشوته بكذا فعليه رده وتقبل بالبينة كذاههنا. (10)و في قتاوئ قاض يتحال: 
لوقال لفاسق: يافاسق أوقال للص : يالص! لايجب سئي (4)وهوظاهر فيمن كان ظاهر الفسق ا 

امل مه س سام و له 4 م م و م 

وَعْزْرَ عَلى التطييررَبٌ حَماًيِمَ 4107/8 وَتَدّيَحٌ لَمَا يَستَمِرَ يَطيْرٌ 

قال في القنية بعد أن رمزللعلاء العاخرج والحمامت: له حمامات ممل وكة يطيرها فوق السطح مطلعا على 
عورات المسلمين ويكسرزجاحات الناس برميه تلك الحمامات يعزر» ويمنع أشادالمنع فإن لم يمتنع نع ذيحها المختسب . 
انتهئ. رع" وفيلفظ قاضيغحان: ويكره إمساك الحمامبات إن کان یضره. 

قلت: النظم مطلق وكلام القنية مقيد بالاطلاع علئ عورات المسلمين وإيذائهم بكسر زجاحاتهم برمية 
تلك الحمامات. ووجه به المصنف التعزيرلآنة فسق: صريح” مع ماقي هذا الفعل من الدلالة على نة نقص المروة وقلة 
)١(‏ فتاوئ قاضى حال ج: 4 صن:١ 4١‏ كتاب الحدود-ط المطبع المصطقائي. 
(؟) فتاوعل فاضي حال ج:4 ص:4 24١‏ فضل فيما يوحب الععزير. 
)٣(‏ القية المنية ص٠ ٠.٤ ١‏ باب في التعزير-ط المكتبة المهانددية كلكته. 


(4) المصدر السابق ص: 1١‏ 5. 
.)°( القئية المنية ص: ١ 4٠‏ ياب مسائل متفرقه في الحدود-ط المكتبة المهانتدية كلكته. 





المبالات بأمورالدين؛ والإصرار علئ 5 لعب. ولم أر! طلاق التعزير في غيرالنظم لأحد م ال نعم قال 
هوقي شرحه: وفيهذا الزمان إنما يعانيها من يتظاهر بالفسق ويتجاهربه. 

وفيها نوع من القمارفإنهم يحتالون يها علئ صيد حمامات الناس» وذلك من حالهم مشاهد مشهورفيحب 
على المحتسبين ردعهم على ذلكء ومنعهم عنه أشد المنع: 

فررع مهفي النهاية وغيرها: مامعناة إن من يمسك الحمام في بيته ليستأنس ب عدل مقبول التنهادة 
لأت إمسناك الجمامات في ‌البيوت مباح» ألاترئ! أن الناس يتخذون بروج الحمامات ولم يمئع من ذلك أحدء كذا 
في المبسوط(١).‏ ثم نقل عن الذعيرة عن كفاية شييخ الإسلام: أنه إذاكان لايطير هن ولكن يخليهن حتئ يخرحن 
من بيته لاتقبل شهادته. وعلله بمايأتي به من حمام غیرم فتفرخ عنده» وهو يبيع أويأكل؛ وهر لايعرف حمامه من 
عنام غير کرد اورا رک اویل قال: فعلىئ هذا التقدير لاتقبل شهادة صاحب الحمام وَإن لم يقف 
علئ عنورات الناس بصعود سطحهء ويمنع من ذلك مطلقاً يعني إذاكانت تأتي إليه حمامات غيرم. 

قلمت: فالمنع والفسق الماتع من الشهادة محصوص بهذم الصورةء فلولم يوجد ذلك لايثبت الحكم 
المذكورء واللّه أعلم. 

وَرَاجع لِمَنْ في دارم الفِسَقَ مُظهِراً 40689 مُبِالصّرْبٍ أَوَتَفَي وَبِالحَبْسٍ يُرُحَرٌ 

الفاء عطف علئ محذوف دل عليه الكلام. تقديره: فإذالم يرحع فيزجربالضرب. 

ومسعلة البيت من التجنيس والواقعات والمحيط: أظهرالفسق في داره يتقدم إليه إيلاءً للعذرء فإن كف عتة 
لم يتعرض لهء فإن لم يكف عنه فالإمام بالخيار إن شاء حيسهء وإن شاء أدبه بضرب سياط» وإن شاء أزعجه عن :دارة. 
وفيفتاوى النسفي: تكسرالدنان» ولوكان ألقي فيها ملح» ولايضمن الكاسر. وفي شرح الجامع الصغيرللظهير ورعن 
أصحابنافيمن اعتادفي داره الفسق بأنواعه تهدم عليه داره» وتكسردنانه ولم يروعتهم في الإحراق شي. وإن لم يعتد 
لكن أظهرالفسق فيداره يقدم إليه إبلاء للعذر إلوم أخرماتقدم عن المحيط. وفي التتمة روي عن أصحا بن أنه يهدم 
على صاحب البيت الذي فيه الخحمر بيته. ولم يروعنهم شي في إحراق بيته. وفي البزازية عزاماحكي عن شرح الجامع 
للصدر راوياغن أصحابنارحمهم اله وزاد: حتئ أنه لابأس بالهجوم علئ بيت المفسدين.(1) وقد اتقنتئرت وألحقت 
مسعلة هدم الدارعلى المعتاد وكسرالدنان ولوملحت ققلت: وبالله التوفيق 3 

ومعتاده فيها عليه تهدما واد نانه لو ملحوها تكسر 
وَيُقبَلُ في التَّعُزِبْرِقَولُ النَسَاءٍط479 إن يَصُمٌ إلى ِشهَادٍ هن المُذَكْرٌ 
ضهير ”معتاد“على الفسق » و”فيه“للدار» وكذا ”تهدماً “واللّه أعلم. 
مسئلة البيت من قاضي نحال: قال:التعريرحق العبد كسائرحقوقه. يحورفيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة 


0 المبسوط للسرحسئع ج eA‏ الحرء ٣‏ اصض: ار باب من لاتجوز شهادتة. ونصه: ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة 
غفلة . فأما اذاكان يمسك الحمام في بيه يستأنس يها ويطير ها عادة فهر عدل قيول الشهادة لأن إمساك الحمام في البيوت مباح. 
(DD‏ الفعاوى البرازية ج٣‏ ص: ٠‏ نوع مشعرك بين الحدود والجنايات علئ هامش الهندية ج:7-ط بولاق مصر. 








ويحري فيه اليمين. ثم قأل: رجحل ادعئ قبل رجحل شتيمةٌ فاحشةٌ. أوادعيا أنه ضريةٌ وقال: لي يبنةحاضرة قي المصر 
وطلب مته كفيلا بتفسدء فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه إلئ ثلاثة أيامء قإن أقام علئ ذلك شاهدين أورجلاً وامرأتين 
أوشاهدين علئ شهادة رجلين يؤخذمنه كفيل بنفسه حتئ يسأل عن الشهود: ولايحبس» فإذاعدل الشهود يرب 
أسواطاً.(1)وفي وسيط المحيط: أنه تقبل فيه شهادة النسناء مع الرجال أيضاً. قال المصتفٌ: وهذا الفرع الذي استغريه - 
صاحب الفوائد يرج من إطلاقات غالب كتب الأصحابء فإنهم لم يستضنوا غيرالحدود والقصاص. ثم قال: 
وقد نقل سيف العصبية عن شرح القدوري عن ابن رستم عن محم: يوذ في التعزيرالكفيل ولايحبس حتئ يسأل 
عن شهودهء ويقبل فيه الشهادة على الشهادةء وشهادة النساءٍ مع الرحال. وقال الحست في تسق روايته عن أبي 
حينفة رحمه الله: لاتقبل في التعزير ويحبس الذي وجب عليه التعزير أياماء ويخلىٌ سبيلةء ولايضرب. وجه قول 
أبي حنيفة رضى اللّهِ عنه أنّ التعزير عقربة فلا تقبل شهادة النساء مع الرحال كالحد. قال: وقوله: وفيها قول أعرء 
أراد بثالك مذهب نفسه لآنهُ عادة الحسن» تقيل شهادة النساء ولم يضرب ولكنه يحبسء لأن التعزير قد يكون 
بالحبس وقد يكون بالضرب وقد يكون بهماء فلم يثبت الضرب يشهادتهن وأثبت الحيس الذي هوأدنئ مته. 

والبيت إنما تضمن القول الأوّل: وهو قبول شهادتهن. ولم يشعر بغيرو» فاستخرت الله وغير ته بييت جامع 
للأقوال فقلت: نه ۰ 

وتقبل في التعزير نتان وامرؤ وعنه ويل بالحبس لاالضرب يأمر 

فضمير ”عه“ للإمام الأعظم أبيحنيفة رضي الله عنه وارضأه» وجعل الجنة مشواه. وكذا ضميرريأمر“. 8 

وَيُحْبَسٌ مَقْطوْحٌ إلى جين (۲) يهر ۲۷۰ )له وة والسطځ جر مور 

من هنا أحذ في مسائل السرقة. ولهذا صرح البيت. ”ويحبس“ مبني لمالم يسم فاعلهء و "مقطو ع“ مفعوله» 
وضمير .”له“ للمقطو ع» و”توبة“ فاعل ”يظهر“ و”سطيم البيت“ أعلاهء و”الحرز“ المكان الذي يحفظ فيه .وقد اشتمل 
الببت عليئ مسكلتين, 

الذولى: من حزانة الأكمل قال: إذا أحذ الزاني لايحبس وفي السارق يحبس إلئ أن يتوب لتعدي أذاه 
إلى غير في السرقهءانتطى. وفيقباضيححال: وعن أبييوسفٌ: الرحل إذاكان يبيع الخمر ويشتريء وترك الصلاة يحبس 
ويؤدب تم يخرج. ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب التاس يحبس ويخلدفي السجن إلى أن يظهرالتوية. انتيفى (؟) 
وفيوسيط المحبط: أنه يحبس بعد القطع.ونقل المصنف عن الطرسوسيٌ مامحصله: أن المراد يظهورالتوبة: أن 
تظه رأمارات التوبة؛ إذلاوقوف لداعلئ حقيقتها. ولايتبغي القول بحبسه ستة أشهرء لأنانقول: التقديربالمدة لايحصل بو : 
الغرض» إذقد تحصل فيهاالتوبة وقد لاتحصلء ولاتظه رأمارات الحصول فكان التقدير يماقلناأولئ. وأيضا: التقدير 
بالمدة سماعي لادحل للرأي فيه.. واعترضه المؤلفٌ فقال: تعليله يأنه لاوقوف لناعلى حقيقة التوبةء فيه نظرفإن حقيقة 
(۲) في ن: ”حیث“ مکان ”حین“. 
(۲) قاری قاضيعنال ج: ٤‏ ص: ٠٤١ ٤‏ قصل فيما يوجب التعزير. 








التوبة ترك الذنب علئ أحد الوحوه وهي أبلغ ضروب الاعتذار. وهي ثلاثة: أن تقول لم أفعل أوفعلت لأجل كذا 
أوفعلت وأسأت وقد أقلعتء ولارابع لتآلك: وهذا الأخيرهوالتوبة. والتوبة ف يالشرع: ترك الذنب تقبحه والتدم على 
مافرط منهء والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ماأمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتئ اجتمع هذه الأريعة 
فقد كملت شراط التو بة. انتهئ. 

قلت: ولايخف فساد النظرإذثلاثة من شرائط التوبة قلبية وا ولاإطلاع لناعلى حقائق الأعمال القلبية. إلابظهور 
الأمارات الدالة عليها. وطذالايشك فيه. وأماتعليله النظر بأن حقيقةالتوبة كذافليست طذه الحقيقة المرادةفي قول 
الطرسوس ولااطلاع على حقيقتها يل المراد حقيقة وجودها لاحقيقةمفهومها. والله أعلم . 

العائية: أن السطح حرز يؤثر في القطع حتئ لوسرق من سطح ماقيمته نصاب سرقة. قطع به. والمسكلة 
فيالمحيط والخاصي والتجنيس والمزيد. واللّه أعلم. 

ا ا للققطع يآصاح سِتَةٌ !4001 بُلْوح وَعَقُلُ ودع نّم يَحضْرٌ 

شهود وراز وراج لها 4۷۴ يِن الجرز أَيُضًا وَالتِصَابُ المَمَرر 

اشتمل البيتان على شرائط القطع وهي ستة من التتفء إلاأنه سماها حمسة» لأنة جعل العقل والبلرغ واحداً . 

الأو ل: البلوغ. 

الشامي: العقل. ولابد منهماء لأ نهما شرطان لأهلية العقوبة لالختصوص السرقة كماتقدم في الإحصان. 

الثالمت: مدع يطلب السرقة ويحضرالأداء والقطع وهورب السرقة نفسه لامن يقوم مقامه» سواء في 
ذلك الإقرار والشهادة . ذكرذلك كله في المبسوط . 

الرابى: الشهرد أر الإقرار. ولايشترط حضورالشهود للقطع على الصحيح الالحرمن قول الإمام وكذا 
عندهما. وكذابعدموت الشهود. وينبغي أن ام السرقة. وما هيتها وزمانها ومكانها لزيادة 
الاحتياط. ثم يسأل عن الشهود لاتهمة بعدأن يحبس السارق. وهل يشتر دل e NLS SE‏ 
المعتيرمرة واحدة . وقال أبويوسفٌ: لايقطع إلا بالإقرار مرتين. ويروئ عنه أنهمافي مجلسين مختلفين. 

الضامس: !حراج السارق السرقة من الحرز الذي لاشبهة فيه. وهوتوعان: حرز لمعنئ فيه كالدوروالبيوت 
والصندوق والحانوت. 

وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أوالمسجد وعنده متاعه» ولا فرق بين أن يكون نائما أومستيقظاً 
هوالصحيح .'ويجب القطع فيه كما أحذ لزوال يدالمالك بمجرد الأحذء والمحرز بالمكان لايشترط فيه الحافظ 

على الصحيح ولولم يكن له باب أوكان مفتوحا يقطعء إلاأنهُ لايجب القطع إلا بالإخراج ولهم كلام قيمايعد 

إخراحاً ومالا يعد» مذ كورفي الكافي مستوفى» ولسنا بصددة. 


السادسص: النصاب المقرر في الشرع. وهوعند تاعشرة ذراهم آو مايبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة(١)‏ 


)١(‏ العف لي الفتاویٰ ص: ۳ ٠‏ ٤ء‏ شرائط القطع : بتغيرالألفاظ-ط بيروت. 





حت لوكانت تبراً وهي أنقص من المضروبة لايقطع علئ ماهوظاهر الرواية والأصح هن المذهب. والمعتبروزن 
سد شال ذكره صاحب الهداية وغيره ا أعلم. 
أَجُرَةٌ قضّاع اللْضُوصٍ(0 وَرَيُْهُمٌ 4۷۲3 عَلَيْهم وَگالرَاِي إِذَاقُوَ يَثْفِرٌ 

ا 0 ' مبتدأومضاف”زيتهم” بالرفع عطف على المضافء والضميران للصوصء و”هو“ للمفرور. وقد 
اشتمل البيت على مسكلتين. 

اللّوَلى: من القنية في كتاب القضاء بعدأن رمزللمحيط: قيل أجرة المشخص والمراد: المحضرللخصومة: 
قي بيت المال» وقيل: على المتمردكالسارق إذا قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي ي يحسم به العروق على 
السارق لأنة المسبب(۲). والله أعلم. 

المامية: إذا أقرالسارق بالسرقة ثم هربء فحكمه حكم الزاني إذا أقربالزنا م هرب» فإنة لایقطع کمالا يرحم. 
قال في المبسوط: وإذا أقربالسرقة ثم هرب لم يقطع وإن كان في فورم ذلك» لأن هربه دليل رحوعه» ولورحع عن 
الإقرارلم يقطع» فكذلك إذاهرب لكنهإذا أني به يعد ذلك كان ضامنا للمال e‏ إقراره. فإنه يسقط به القطع ء 
دون الضمان(۳) وقال قبل ذلك: وإذاكان بشهادة الشهردثم انفلت أولم يحكم عليه حتئ انفلت فأحذ بعد زمان 
لم يقطع» لأن حدالسرقة لايقام بحجة البينة بعد تقادم العهدء والعارض في الحدود بعدالقضاء قبل الاستيفاء كالعارض 
قبل القضاء وإن أتبعه أهل الشرطة فأعذوه من ساعته قطع» لأن محرد الهرب ليس مسقطا للحدعته.(4)وفي 
الظهيرية: أنه في الإقرار لايتبع» وفي الشهادة يتبع؛ وللطرسوسي بحث في عبارتها وللمصنف جوابان ليسامن شرطنا 
فأعرضنا عنهما لعدم كبير فائدة فيها بعد عبارة المبسوط. 

تسيية؛ رأيت في شرح الهداية للتحريرعازيا إلى المحبوبي: رحل أقرعندالقاضي أربع مرات بالزنا فأمرالقاضي 
بضربه ثم فروأ نكر يقبل إنكاره وينفجه فراره. ولوأقربسرقة أوقذف أوقصاص ثم أنكرأوفرلا لع فراره ولا يقبل 
إنكارة. وفيه متافات لماقدمناه» إلا أن يحمل عدم نفعه على الضمان خحاصة دون لدعي واللّه تعالئ أعلم. 

ولا فطع إن تزجع عَنْ إقرار سَرَقَةٍ «[6 4717و وَاحِدُهُم وَالْمَالُ لا لا يَعَير 

الضمير في“يرحع” للصء وهومجزوم بالشرط» وهمزة ”إقرار“ منقولة لعن“ لضرورة الشعر ”والسرقة“ 
يجوز فيها كسرالسين وإسكان الراء المهملتين”وواحدهم" عطف على الضمير في”يرجع” وضميرالمضاف إليه 
للصوص. ”والمال لايتغير“ مبتدأ وحبر. والبيت مشتمل على ثلاث مسائل وإن كانت الأولئ تفهم من البيت 
المتقدم» فقد اعتذر بأنة نظمها تاسيايمن قبله . 

ال ولي إذا أقرالسارق بالسرقة ثم رحع عن إقرارم سقط عنه الحد. وهذه المسكلة مصرح بهافي غالب 
(1) فح ذ: "الطریق“ مکان ”اللصرص*“ 
(؟) القنية المنية ص: 79 كتاب أدب القاضي باب من يحرز له تقلد القضاء .الخ - طرمهانيدية كلكعه. 


() الميسوط للسرعسخ ج:هء الجزء :ة ص: +١93‏ كتاب السرقة - ط بيروت. 
(4) المصدر السابق ص: 9/5 1. 
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کتب اشاب ر كذلك يسقط الحد بالرحوع عن الإقرار في الزنا والسكروشرب الخمر. 

التاسية: لرأقريالسرقة حماعة أو اثئين ثم رجحع واحد سقط الحدعن الجميع. وعللّه قي المحيط: بأن الحد 
لماسقط عن الراجع بعدثبوت الشركة بينهما في السرقة يسقط عن الاحره لأن الشركة تقتضي المساواة. والله أعلم. 

قال المصضف وأيلغ من هذا لوأقربالسرقة ثم قال أحد هما: هومالي لم يقطعا عند نا. ٌْ 

المالمة: أن ضمان:المال لايتغير في المسكلتين لأن سقوط الحد للشبهة وهي احتمال صدقهء وقدعلم 
الحكم مماقدمناه في البيت قيله من كلام المبسوط. وفي شرح الإسبيجايت: لايصح رجوعه في حق المال ولا عن 
او دفوو ف عا لأن ذلك من حقوق العباد. واللّه تعالئ أعلم. 

وَوَقْتَ أدَاءِ في السَّككْوْتٍ رَجُوَعْه ه4۲۷ كاين والعڪس يعْفُوْب يدر 

اشحمل البيت علئ مستدلثين. 

الأ ولى: قال في المحيط: لوقامت الشهادة على إقراره بالسرقة وهويجحد لايقطع؛ لأن الغابت بالبينة 
العادلة كالثابت بالمعايتة» ولوثبت إقراره بالمعاينة ثم رحع عنه قبل رجوجه»ء فكذا إذائيت بالبينة. وكذا إذا سكت» 
ولم يكذبهم ولم يصدقهم ؛ لأن السكوت عندالشهادة جعل إنكاراً حكماً . انتؤى. 

العانية: قال في المبسرط: الحربي المستامن في دارالإسلام إذاسرق لم يقطع وهوضامنء إلا علئ قول 
أبي يوسفف وابن أبي ليلئ؛ فإنهما يقولان: يقطع ولاضمان عليه(١‏ )وهذاهوالمشارإليه بعجزالبيت. 

قلبت: البيت غيرموف بالمقصود مع مافيه من التعقيد الظاهرقي الشطرالأول فإن المقصود .أن السكوت 
عن دالشهادة على إقرارالسارق بالسرقة يمنع القطع, والنظم قد أطلق فيه الأداء. فشمل الأداء بمعاينة السرقة وبالإقرار. 
والحكم فيهما مختلف . 

وقديحاب بتقديم ذكرالإقرار في البيت السابق» وإدحاله كاف التشبيه على المستامن يفهم أنه مثله من حهة 
كون جحوده عند الشهادة على إقرارم مانعامن القطع؛ وليس كذلك إنما المراد التشبيه في عدم القطم؛ فإن حكم 
المستأمن أنه لايقطع إذاسرق سواء ثبتت سرقته بإقراره أوشهادة عليه أوعلى المعاينة. وقوله”والعكس يعقوب 
يذكر“يستمل أن يعود على المسئلة الأول أوالثانية أوعليهماء وإنما المراد أنه يعكس الحكم في المستأمن فيقطعه 
ولا يضمنه. والتحلاف مبني على اشتراط الإسلام وعدمه فلوجعل المسكلتين في بيتين فقال: 3 


ولوشهداأن قد أقريسرقة ويجحد أو يسكت فلا قطع يوبر 
ومستأمن لم يقطعوا وهوضامن ويعقوب عنه العكس فيه يسطر 


لكان أولئ وأوضح في المراد وأبعدعن الإيراد وله تعالئ الموفق إلى سبيل الرشاد وهوالمنقذمن:الضلال بمنه وفضله . 
ولا خد وَالْمَحْنَوْدُ مَعَهُمْ بواحب ف۲۷ عَلَيْهِمْ وَلأَطِفُلَ وَيخرِجٌ الأ كبر 
j‏ 3 0 في ”معهم“ و 1 tt‏ للصوص”والباء“ للناكيد زايدة في ل“ ”وال 8 ن“ معدا وحبرلامحل له 


0( الميسوط للسرخحسي ج الجزء :4 ص:۰۱۸۷ كاب السرفة- ط بیروت. 








هد 
د 
ةد ىن 


"ولاطفل“معطوف عليه. وفي البيت مسائل من التجنيس . 

الول لوسرق من حرزجماعة ومعهم مجتون لايقطعون ويلحقون به لضرورة مساواة الشريكين. 

الصاعية؛ لوكان معهم طفل فكذلك. 

المَالمة: لوكان معهم صبي والمخرج للمتاع المسروق من الدارالأكبر: يعني البالغ» فإنه لاقطع كذلكء 
ولم أرهذه المسعلة في نسختي بالتمحنيس والغزيد لكن رأيت في مختصرالمحيط للخبازخ عازياً للمتتقيل: قوم سرقوا 
وفيهم صبي أومجنون لاقطع عليهم وإن ولى إخخراج المتاع كبيرعندأبي حنيقة ومحمةً كالصبي. والمجنون والعاقل 
إذا اشتركا الصبي في القتل لايجب القصاص. وعلله في الوسيط: بأن الفعل واحد ولم نوجب القطع على الصبى 
فلا نوحب على الباقي للشبهة . ولم يقيده بكونه مذهب الإمام. ولايعجبني قوله ”ولاطفل” . ولوقال: ”كذاطفل” 
لكان أحسن عتدي , ا البيت على هذه الصفة لكان أحسن. والله تعالئ أغلم. 

ولاقطع والمجنون والطفل معهم عليهم وذو التكليف يخخرج قرروا. 
وَلْوَقَال إني سارف ذالم E‏ وَسَارِقٌ ذَاحَد عَلَيَهِ يبد 9 

الضميرفي ”قال“ وقي ”عليه“ للص» وفي ”يحب “للحد. ومسعلة البيت من التجتيس والمزيد. 

قال: ولوقال رجحل أناسارقٌ هذاالثئوب ‏ برقع القاف ولم ينون وكسرالئوب ‏ يقطع يده. ولؤقال أناسارقٌ 
“هذا التوبّء ورفع القاف ونونهاونصب الثوبء لايقطع. 

والفرق: أن كلامه في المسئاة الأول يحمل على السرقة الماضية كأ ند قال: سرقت هذا الثوبء وفي التانية على 
المستقيلة كأنه قال: أنلأسرقهء مثاله: إذاقيل: هذا قاتل زيد معناه أنه قدقتله» وإذا قيل: هذا قاتلٌ زيداً معناه أنه يقتله. انتيى. 

قال المصشفت: وإعمال إسم الفاعل دل على أنه لم يرديه المعنى لأنه لايعمل إذا كان بمعناه إلا على قول 
الكسائي وهشام . 

ثم أورد أنه لايضاف إلى المفعول الظاهر إذاكان بمغنئ المضي إلا علئ مذهب الكسائي وهشام فلا فرق. 
وأحاب بأنه لما أضيف إلى المفعول الظاهر كان استعماله بمعنى المضي وإن لم يجزه الجمهور. انتهى . 

قلت:والقطع المذكور بإصراره وعدم رجوعهء أمالررجع قبل رجوعه كماتقدم. وينبغي أن لايجري في هذا 
الإطلاق» لأن العوام لايفرقون بين التركييين؛ فيفرق فيه بين العالم والجاهل. اللّهم ! إلاأن يقال تجعل هذا شبهة 
فىدرع الحذء وفيه بعد. والله تعالئ أعلم. 

وَلآَحَد فِي القطاع تَايوا أو أعحرُوًا 40079 وَيَفْمَص ذُوٌ حَنَّ وَِلا فَيَظْهَرٌ 

حركة همزة ”أخرو“ إلئ واو”أو“ يدور البيت'. وضمير””يظهر“ للحد. 

ولمافرغ من السرقة الصغركل ذكر في هذاالبيت أحكاماً للسرقة الكبرئ من التتف. 

قال : مجي قطاع الطريق إلى الإمام على ثلاثة أوحه. 

آ۵ا :أن يأتوابهم غيرتائبين فإنه يقيم عليهم الحد. 














التاسي: أن يأنوا بهم إلى الإمام وقد تقادم ذلك فإنه لايقيم عليهم الحد ويدقعهم إلى من قطعوا عليهم 


يقتصون متهم. : 

الشالتك: أن يأترا تائبين والحكم فيهم كالحكم فيمن تقادم أمره إنتطى(١).‏ 

فالوجه الثاني» والغالث» ب يشيرإليهماقوله ”ولاحد في القطاع تابوأوأ سرو" بالبتاء للمجهول والمرادبه تقادم 
الغهدء ويقتص ذوحق. ويشمل هذا ماإذا أذوا ولم يقتلواء ولم يأحذوا مالاً وقد جرح بعضهم اقتص مته مافيه 
القصاص وأحذمنه الأرش قيماقيه الأرش وإن أنحذوا بعد التوبه وقد قتلوا عمداً فالأولياء إن شاوًا قثلوا وإن شاوًا عفوا. 

والوحه الأول يشيرإليه قوله ”إلا فيظهر” أي وإن لم يأنوا تائبين ولإأخروا حتئ تقادم(7)عهدهم يظهر الحد 
ويقام عليهمء ولم يذكروا حداً للتقاذم في السرقة. 

وفي المحيط في حدالزنا: لم تقدر للتقادم تقدير صريح. وظاهر مايقول في الجامع الصغيريشير إلى ستة أشهر 
فما فوقها. وقي غيررواية الأصول أنه شهر. وعن محم ثلاثة أيام. وعن الثاني: جهدنا في أب حنيفة فلم يبين مدة, 
وقال: هوعلئ رأى الإمام. هذا حاصل ماذكره هنا. وفي قاضيخال في حدالشرب: التقادم مقدر بشهرمن يوم شرب 
في ظاهرالرواية. وفي حدالزنا بعدماتقدم عن الإمام أنهماقدراه فيه يشهرفمافوقه. قال: وعليه الاعتماد» انتهئ., 

قال: واعلم أنه لافرق بين أن يككون القعل بعصا أوسيفٍ من بعضهم أو كلهم إل أن يكون في القطاع صبي 
أومجنون أوذورحم محرم من المقطوح عليه فإن الحديسقط عنهم وإن كان القتل بالسيف. وعن أبي يوست 
لوياشر العقلاء حدوا دون الصبي والمحنون. وقدتعرض المصتف هنالكيفية قتلهم وحكاية الخلاف والاستدلال 
قحذفتاهء لأنه ليس من مسائل الكتاب. 

فام ة في الوسيط عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة. فتولت المرأة القتال فقتلت وأعحذت المال تقتل الرجال 
دون المرأة عند أبي يوسفٌ. وقال: يدرأ عنهم الحدء لأنة لم يوحد من الرجال القتل وأحذالمالء فأمتنع وجوب 
الحدعليهم. وقال المرأة وأحذهاالمال بسبب مظاهرة الرحال وقوتهم فأورث ذلك شبهة في درء الحذ. وال اع 


)١(‏ العف في الفتارى ص: ٠ ١‏ ٤ء‏ كيفية سجئ قطاع الطريق إلى الإمام -ط بيروت. 
(؟) فين: ”يتقادم“ مكان ” تقادم' 








فصل ممن كناب السير 


”السير“: جمع سيرة» وهي الفعلة من السير» وقديراد به السنة والطريقة. فيها تبين سيرة الإمام ومعاملاته مع 
الغزاة في الأمصارومع العداة والكفار. ومناسبة السميرللحدود؛ لأن كلامتهما حسن لمعن في غيره. ويتأدى الغير بفعل 
المأموربهء ولأن المقصود منهما إخلاء العالم من المعاصي والفسادء ويشئملان أيضا عل مقاتلة وعقوبة» ولكن 
الحدود حاصة بالمسلمين غالبا والسير بالكافرين فظهر وجه تقديم الحدود عليها .والله أعلم. 

ولو أن عَيْرَ الْعِيْسَوِيَةِ يجهر مَرٌ 47079 بِتَأْذِيْنهِ لِلْوَقْتِ فِي الدَيّْنٍ تف 

الضميرفي ”يجهر“ و"بتأذينه“ و"يعبر“. عائد على لفظ ”غير“ و”العيسويه؛ TT‏ ا 
عيسئ اليهودي الأصبهاني. وهم من بهت اليهردء يقولون بخخصوصية رسالة تبيناصلى الله عليه وسلم إلى العرب ققط. 
ويازمهم علئ ذلك الإيمان به لموافقتهم علئ عصمته. وقدأخبرصلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلئْ كافة الخلق. 

واعلم أن المؤلف ذ كرفي شرحه أن في بيتهٍ هذا ثلاث مسائل . فقال: 

الأ ولي لوأذن غيرالمسلم في وقت الصلاة صاربه مسلما ولوارتد بعدذلك كان كافراً ويضرب عنقةٌ 
ذكره في الفتاوى الظهيرية والتدمه هكذا أطلق» وهومخالف لمافي النظم حيث قيدبغير العيسويةء ثم إنه نقل عن 
الغاية قيفصل الأذان: أن الكافر إذا أذن إن كان عنددحول وقت الصلاة يصيريه مسلماء وفي غيروقت إالصلاة 
لايصيربه مسلما لأنة يستهزئ به. ونقل عن روضة الزندويستيق نحوه: ثم نقل عن التمة توقيق محمد بين مالوقال 
الشهود: إنه كان يؤذن ويقيم» أو وهويؤذن حيث يصيربه مسلماء وبين مالوقال: سمعناه يؤذن في المسحد حيث 
لايصيربة مسلماء حيث كان الأول مشعراً بالعادة دون الثاني. ثم نقل عن قاضي حال نحوه» إلاأنهُ قال: حتئ يقولوا 
يؤذن للمسحد.(١)‏ 

ثم فرع ناقلاً عن السرو حي عن الترويج : أنه لوحكى الأذان لايصير مسلما. قال السروجرت وكذاعندنا. 
E aS‏ 

والس لةالتانية: ل و كان تأذين الكافر في غيرالوقت تقدم أنه لايصيرمسلمالاحتمال أنه يكون مستهزياه 
فلايعد رجوعه ردة. 

المسسمّلة المَالمَة: لوكان الكافرالذي أذن عيسويا لايحكم بإسلامه أيضا. نقلهُ السروجيع عن النورج 

في الفصل المذكورء ثم قال : وكذاعتلنا. وعلله بماتقدم من إنكارهم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى غيرالعرب انتيلى 

كلام المؤلف. 


)١(‏ فتاويل قاض ي تحال ج:4 ص: 456 » باب مايكون إسلامامن الكافر. 








وقد علمت أن الذي اشتمل عليه نظمه هي المسئلة الأخميرة المقيدة بغير العيسوية فقط وأن ذلك(١)الإطلاق‏ 
لايكون ماعموذامن نظمه. والمسكلة الثانية. تومن مفهوم قرو ”لوقت“ فلايخلوإما أن يكون الإطلاق هرالم ذهب 
فلايحتاج إلى التقبيد الذي ذكرهء وإماأن يكونا قولين فكان يجب التنبيه علئ ذلك. والتحقيق هنا أن التأذين في 
غي رالوقت لايكون إسلاماً ممن نحصص نبوة محمدصلى الله عليه وسلم بالعرب» فيكون هذا من قبيل الأقوال التي 
لايد حل بهاالذمي.ة في الإسلام. . وإتيان الذمي المذكور بالشهادة بدون التبري من ديته والدحوا ل في دين الإسلام 
لايكون كافيافي إسلامهء فالأذان في غيرالوقت بمتزلة ذلك لاحتمال أن يقول: أردت أنه رسول الله إلى العرب» 
ونحوذلك. وأما إذاكان في الوقت فإنة دليل على اعتقاده العموم إذالفعل لايحتمل ماذكرء فكان ذلك منه إسلاما. 
ومنيأتي لذلك مزيدبيان وتوضيح في الكلام على البيت الذي يليه فلوكان نصف بيته الأوّل هكذا: ع 

وشخصامن الكفار إن كان يجهر 

اشتمل وانطبق علئ إطلاق التصويرالأول؛ ودل بمفهومه على المسكلة الثانية ودحلت في عمومه المسغلة الثالثة. 
ومانقله عن السروجي ج لايخحالف ذلك لأنه لم يقيد فيه بالوقت. وال تعايئ أعلبم. 

وَلَوْحَيٌٍّ أوْرَكى وَصَلَى صلا َنَا 408609 وَطاف وَلبى مِتُلنَا قِيْلَ يَظَهْرٌ 

قال: الضميرفي الأ فعال الستة لغيرالعيسوية. 

قلِت؛ لم يذكرفي البيت سوى عحمسة» فإنهٌ لم يذكرالصوم واعلم أن”الواو" يمعنى ”أو إذلواحتمغت هذم 
الأفعال كلها منهٌ حكمنابإسلامه عيسوياكان أوغيرةٌ وسيأتي فيه إشكال. ثم قال: وفي البيت فروع. الحتلفت الرواية 
فيهاء قال قاضي نحان: وإن صام الكافرأوحج أوأدى الزكزة لايحكم بإسلامه في ظاهرالرواية. وروكا داؤودين رشيد: 
إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه تهيأللإحرام ولبئ وشهدالمناسك مع المسلمين يكون مسلماء 
وإن لب ولم يشهد المنا سك أوشهد المنا سك ولم يلب لم يكن مسلماً(۲)وذ كرفي تظم الفرائد: أنه يصيرمسلماً 
بالإحرام مع الطواف وبأداء زكاة الإبل . 

نيمه أقرل لاحصوصية فيما حصصه من زكاة الأبل » ومانقله غيرظاهرالرواية كمانقلت. 

وأمامسعلة الصلاة فقال في تعمة الفتاوئ عن وادربنرشيد: أن محمداين الحسنٌ سعل عن رجحل ذمي شهدعليه 
الشهود أنه صلئ معناصلاة واحدة بجماعة أتجعله مسلماًء أو يضرب عنقه إن رجع إلى كفره ؟ قال: نعم.. وأما إذا 
قالوا صلي وحده فإن قالوا: صلي' صلاتنا واستقبل قبلتافكذلك؛ وسواء قال الشهود: كان إماماً أوغيرذلك» ونحوه 
فيفتاوئ قاضي اد (۳). ثم نقل عن الطرتس رسي عن البدائع إسلام الكتابي بالفعل صحيح عندنا ويحكم بإسلامه 
ويسمئ إسلامابطريق الدلالةء وقال الشافعىّ لايصحء فمن ذلك إذا صلى الكافرفي جماعة أووحده E‏ 
واستقبل القبلة يحكم بإسلامه. ثم نقل عن الذعيرة: صلى للكتابي أو أحدمن أهل الشرك في جماعة حكم بإسلامه 
)١(‏ في ن: ”وإن كان ذلك” 


(۲) فتاوی قاضي‌حاں ج: ٤‏ ص: 0 4 »ياب مايكون من الكائر إسلاما. 
(۳) فتاویٰ قاضي حاں ج٤‏ ص: ؛ باب مايكون.من الكافر إسلاما. 











غنذناء فإن صلل وحده فعلين قول أبيحنيفة لا يحكم بإسلامهء ومن مشائغنا من قال: لاحلاف في الحقيقه قإن 
ماذكره أبوخنيفة تأويله إداصلئ وحده بغي رأذان ولاإقامة» وعندذلك لايحكم بإسلامه بالاتفاق. وتاويل ماقاله 
أبونوسف ومحمد رحمهمالله إذا صلى بأذان وإقامة وحله. وعندذلك يحكم بإسلامهٍ بلاحلاف. 

ثم نقل عن التعمة: أنه يكون مسلماً بُصلاة الجماعة» معناه ولوصلئ في غيروقت الصلاة لايصيرمسلماً. 
وعن المتتقئ: أن النصراني إذاصلئ وحده واستقبل قباعنا فليس يإسلام» لأنهم يستقبلون قباعا. ون صلئ في حماعة 
لف إمام وكبّر ثم أفسد لم يكن إسلاماً. قال: ونحوه في قاضي‌خان. وفيها مامعناه لوشهد الشهود علئ رؤيته 
يصلىسنة ولم يقولوا فى الجماعة(١‏ )فقال: صليت صلاني لاتقبل شهادتهم حتى يقولوا صلئ صلاتنا واستقبل قباتناء 
وأنه إذا صلئ صلاتنا إماما لايحكم بإسلامهء قال: فقد ظهرلك ممانقلت أن ظاهرالرواية في جميع هذه المسائل أنه 
لايصير مسلما إلا في مسكلة مالوصلئ مؤتمافي جماعة. فإطلاق صاحب الفوائد غيرسديد. 

قلت: إنه لوصلئ وحده يستقبل(۲) القبلة صار مسلما وإن صلى إلى غيرالقبلة لايصير مسلماء واللّه أعلم. 

ثم قال تنبيه مع كونه غيرظاهر الرواية. فلا بد وأن يكون غير عيسوي كمامروأن يكون فعله مثل فعلنا حتئ 
لولبّى غير تلبيتنا لايكون مسلمافإن الجاهلية كانوا يلبون. اتنؤى. 

قلت التقميد بغي رالعيسوية لم أقف عليه في كلام علمأئنارحمهم الله تعالئ لكن في فتاوى البزازي وغيره: 
أن اليهود والتصارئ الذين بين أظهرنا إذا قال واحد منهم: أنا مسلم لايكون مله حتی يتب رأمن دينه( 7 )ولوأتىئ 
بالشهادتين لايكون منلمابدون التبري من ديته» وتعليل ذلك باحتمال أنهم يقولون: إنما أردنا الاستسلام أوالذي 
نحن عليه أوأنه رسول الله إلى العرب خحاصة. وإن غيره من مبكري الرسالة أصلايكون ذلك كاف في إسلامه وهذاظاهر. 
أمافي الأفعال فالتعليل المذ كور لايطرديل تصريح أئمتتا رحمهم الله بإن الكافر إذا فعل كذا يكون مسلما يدل على 
التعميم في كل مخالف عيسويا كان أوغيره الاتراهم! فصلوا في القول لماكان محل اشتباه واحتمال» ول وكان في 
الفعل كذلك لبينوه على أن قاضي القضاة نحم الدين الطرسوسينٌ صرح بأن الاحتمال في القول مفقود في الفعلء 
وأندٌ لم يقف على تحقيق الكلام في شمول ذلك أوتخصيصه في كلام علمائنا رحمهم الله وأن الذي تحررتعميم 
الإسلام بالفعل لسايرالفرق عيسوياكان أوغيرة. فكيف يخصه بالعيسويةء وكلام الأصحاب فيه التصر يح بأن الذي 
بين ظهراني المسلمين والعيسوية طائفة من اليهود. 

اللهم إلا أن يقال: ويدحل فيهم من قوله مثل قولهم من سائرالملل. وأما تخصيص مسهلة التأذين في غيرالوقت 
بالعيسوية ومن في حكلمهم, فظاهرلماأنه من قسم الأقوال لا الأفعال» وقياس هذا على الأذان هوالذي أوجب للمؤلكٌ 
اليد بغر العمتوية والقرق متيننا نضا ظاهرا ,لله الت 

وفي المنتقى: وإذا صلى كافر بجماعة أوأذن في بعض المساجد يحكم بإسلامه وكذا لوقال: أنا معتقد 
)١(‏ في ن: ”جماعة“ مكان ”الجماعة“ 
)١(‏ في ن: "مستقيل “ مكان ”يستقيل” 
(۳) الفتارى البرازية ج:٣ص: ٠۳٠۳‏ بائيء الرابع في المرتد على هامش الهددية ج:ط ياكسعان. 











| بحقيقة الصلاة بجماعة ؛ بخلاف الصلاة وحده لأنٌ لا يختص بشريعتنا. وفي تعليله مايرشدك إلى أنه إذا فعل فعلا 
مخخخصا بشريعتنا يصير مسلما.(١)وفد‏ صرح الكسائي في كتابه الذي صنفةٌ في ألفاظ الكفر بذلك . فقال: الأصل 
العاشر: أن الكافر إذا أتىغ يمايدل علئ إسلامه بأن أنى بما يختص بشرائع الإسلام بصفة الكمال يقضِئ بإسلامه . 
ثم إنه في التفريع ذكر مايصيربه العيسوي وغيره مسلماً من الألفاظ . ثم قال: أوأتى بما يخنتص يشرائع الإسلام علئ. 
وحه الكمال . ثم ذكر ماتقدم من الفروعء ثم قال: وإن لبّى ولم يشهد المناسك أوشهد المناسك ولم يلب لم يكن 
مسلماء لأن العياد ة لم تكمل؛ ولا بد من وحود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذم الشريعة.. 
وحيث تمهد هذا ب بقي النظرفي مطابقة نظمه لما نقله في شرحه وقد علمت ماقدمناه أنه ذكرفي النظم حمسة أمور. 
وقال في الشرح أن الضمير في الستة يعود على غيرالعيسوية يعني في البيت الذي قبلة والذي ذكرةٌ في النظم الحج 
والزكة والصلؤة والعلواف والتلبية وأتئ في الزكاة بأوء وفي الباق بالواو» فإن قلنا: إنها بمعلى ”أو لأن كل واحد 
من الأنزر لمك كورة بتكن بإسلاما وبعده وقظيه لها فى اقرخ مقي رة آم قل اعد بان هة رة 

إسلام (ولاالطواف وحده إسلام) (1).فإن قلنا: إنها يمعنئ أوفيما عدا ولبى وفيه للجمع خرج الكلا م عن أسلوبه, 
على أنه لم ينقل ذلك. لكن رأيت في فتاوى البزازي: طاف ولبىٌ كما يطوف المسلمون صارمساماً ويهجرد التلبيةلاء 
وكذا في غيرها. وفي المتعقئ: ولوأحرم ولبى وشهذ المناسك كان مسلماًء وإن لبى ولم يشهد المتاسك» أوشهد 
المناسك ولم يلب لم يكن مسلماً. ففي البيت حزازة لاتخفى. ونظمة يشير إلى ضعف القول بإسلامه لتعبيره ب ”فيل“ 
وإلى أن الصحيح أن لايكون إسلامنا. وقد علمت مافيه علئ أنني لم أقف لهم في الصوم علئ كلام سوئ ماتقدم 
عن فتاوئ قاضي حاف وهوظاهر. لأنةُ ليس مما يختص بالإسلام وقد يطابق صومهم أيام رمطنانء وكذا الزكاة لم أقف 
عليها إلافيما نقلدٌ عن صاحب الفوائد» والمنقول في غالب الكعب ماقدمناه» وذكرالبزازيج: آن مما يصير به مسلماء 
سجوده عند سماع اية السجدة وهذا لم يذكره المؤلفت. واللّه أعلم. 

ون يَحتَمِعْ م أشرئ لِفَكَ فد مُوَااه) 418١:‏ رجَالاً وّجَهًا جهَالاً وَدًا العلم أخخرُوًا 

مسكلة البيت من القنية رمزلفتاوى العصر وأب يحاملا وقال أراد في دارالحرب أن يشتري أساراى وفيهم 
رجال ونساء وعلماء وجهال فالأولئ أن يشتري الرحال أولأحتئ لايصيروا أعواناً عليناء والجهال محافظة على 
إسلامهم. قال رحمةٌ إللّه: إيريد بالقائل شيخه البديع) جوابه إن كان منصوصا من السلف فسمعاً وطاعةً» وإلاققضية 
الدليل أن يكون شراء النساء أولئ صيأنة لأبضاع المسلمات.قلت: والعلماء احتراماً للعلم. اتتهئ.(4) 

قال المۇ لهس وجهال الرجال أبعد عن الردة من النساء لنقصن عقلهن ودينهن فعلى قول أبيحامد يقد من 
على الرجال مع مافيه من تعليل ألزاهدج ومع ماعلل به في العلماءالاستضاءة برأيهم والاعتمادعلئ فتواهم وحلول 
(1) قي ن: ”يكون منه إملاما“ مكان ”يصير مسلم 
(؟) فين :لم يوحد مابين القرسين. - 


(۳) فين : ”يقدموا“ مكان #ققدموا” 
(4) القنية المنية ص: ۱ء باب في فداء الأسارى -ط مهائندية كلكته, 





يركتهم. أما الجهال فإن استمروا علئ الإسلام؛ فإن لم يكونوا عونا للمسلمين فلا يعينون عليهم بالاحتياز وإن 
ارتدوا ققد لحقوايهم. 

قلمت:وقي فتاوى الإمام حافظ الدين البزازع: وإذا أسرعالم وغازجاهل إلئ دارالحرب فأراد رجحل فداء هما 
وماله لايفي إلابأحدهما يفدي الغازي الجاهلء لأنه لوترك ريما يفتن عن دينه ويكون حرباعليناء والعالم مامون 
على دينه فلايخاف على إيما ته» وربما 0 سببا لهداية طائفة؛ كما حكي أن عالماً سر واهتدى به طائفة فجاء 
بهم إلى يلاد الإسلام. وبعض المتأخرين من علماء تحوارزم انحتاروا أن يقدم العالم في الفداء لشرفهء والمرأة تقدم 
على الرحل .)قال في الفتاوئ: تاخيرالعالم لفضله أنه لايقذرعلئ خداعة والجاهل ينخدع. والله أعلم(؟). 

وَمَنٌ قَالَ محَدٌ ذَا المال واغز به مانو ى 4۲۸۲ بې صِلَةٌ كَالْمَالٌ قَرْضاً بم 

”من فبتداً و”قال“صاته ر ”حذ“ومابعدة محكي القول» مبتدأ ثان و "يصي ر لخبر. و المسشلةمن‌التجنيس والمزيد. 

قال: لودفع شخص إلى شخحص ألفا وقال: محذ هذه الألف واغزبهاولم ينو بالدفع الصلة» فإنهاتصيرقرضا في 
ذمته» إذليس في كلامه مايقتضي الهبة ولاالصدقةء والأصل في فبض الأموال أن يكون مضمونة. قال: ورأيتها في 
ل و كي قلت: وفي عمدة المفتي نحو ماتقدم. ولله اعلم. 

وَمَنُ قَالَ فِي الدُبَاءِ لَسْتٌ أحِبّهَاط4087 يُكَقنٌ قنالوا المُسْتَحِفٌ المُحَمَرٌ 

”الدباء“القرع» وقوله لست 0 موضع نصب معمول القول الأول. 

قال: صورة المسلة: مالوقال شخص في الدباء: لا أحبها وأراد بذلك الاستخفاف بالنبي يَكلَهَ والاحتقاربه؛ 
قإنه يكفرء لماصح أنه َه كان يتتبع الدباء» طكذا قالوا. 

ثم حكي عن الظهير ية عن أبي يوسفت: أنهٌ كان جالساً مع هارو الرشيد على المائدة فروى عن التبي تكله 
حدقا آنه كان يحب القرع» فقال حاحب من ححابه: أما أنا فلا أحبةء فقال أبويوسف: يأأمير المؤمتين! إِندُ قد كفرء 
فإن تاب وأسلم, وإلافاضرب عنقة» فتاب واستغفرحتئ أمن من القتل. وإذقدعلمت ذلك فاكتب على البيت إشارة 
الفتاوى الظهيرية» وفي ظني أني رأيتها في التجنيس والمزيد أيضا . واللّهِ أعلم. 

قليت: قد ذكر البرازي مسعلة أبي يوسف» ثم قال: وهذا محمول على أنه على سبيل الاستخفاف(7). 
وف ي كناب الكراهية من التجنيس والمزيد: رحل قال: لاأحب القرع إما أن أراديه لماكان يحبه رسول الله مَل أوقال 
ذلك لمرض أصابهء فالأول كفرء لأنه استحف برسول اللْهمككء والثاني لاء لأنه لم يستخحف: انتهىل. 

وفي الذخيرة: ولوقال لرجنل مع غيره: كان رسول الله يحب كذا بأن قال مثلاً: كان يحب القرع فقال ذلك 
ألغير:أنالاأحبة يكفرهكذا روي عن أبي يوس نصاً. وبعض المتاحرين قالوا: إذاقال ذلك علئ وجه الإهانة كفرر انتهى. 

وعلم من هذا عدم الحصرصية بالقرع بل كل ماكان يحبه َة وأما تعليلهم بقصد الإهانة فلم يظهرلي وجحهه, 


(؟) الفعاوى اليزازية ج:٣ص:‏ ۲ ١٠ء‏ كتاب الكراهية على الهددية ج:>-ط باأكمتان. 
(*”) الفتاوى البزازية ج:"اص:8 ”"٠ء‏ كتاب السير الغالك في الأنبياء . 











الأتةٌ حيقماوجدت الإهانة كفرسواء في هذه المسكلة وأشباهها أوغيرلك من كل نوع من أنواع الكلام وغيرة. 
نعم. لوعللوه بأئة فيه إهانة واستخفاف بماکان يحبه رسول اللْديكلة لم بيعد ذلك وكان حسناً, لآن الكلام قد 
يكون كذلك وقد لايكون بأن يكون لمرض بوء أولأنةٌ لايوافق مزاجه» فيحصل له الضررباًكله» سيما وقد صرحوا 
بأن الاستخفاف بالسنة كفر في غير موضع. والله أعلم. 
فررع غيب مبريهم :قال في الذخميرة: وإذا قال لغيرج: سرّشاربك أوقصٌ شاريك فإنه سنةء فقال: لاأفعل» 
إن أنكره أصلا يكفر» وقد نظفته في بيت لكثرة وقوعه تحذيراً منه فقلت: سه 
ولوقال سوشار بيك لسنة. فان قال لاكفره إن كان ینکر 
”الام“ في قوله: ”لسنة“ تعليلية» أي لأجل الستة. 
وفي البزازية: قيل: قلم الأظفارستة فقال: لاأفعل وإن كان سئة كفر(١‏ ). 
أقول: وهذا يجري في مسكلة قص الشارب. وقال في احرالكلام: والحاصل: أن إذا استخف بسنة أوحديث 
من أحاديثه عليه الصلوة والسلام كفر. 
وتحت هذا الأصل فرو ع كثيرة ذكرها في الفتاوئ» فنظمته فقلت: سه 
كذا قلم ظفر من يقل لاوإن يكن هي السنة المنقول في الكتب يكفر” 
ومهما اسعخف الشخص يوماً بسنة كذا بحديث كفره يعقرن 
"يكف ر#مبني للمجهول. وهذا البيت الثاني مشتمل على الحاصل الذي تجري عليه الفرورع. 
وفي فصول العمادية: رجحل قال لاحر: احلق رأسلكء وقلم الأظفار: فإن هذا سنة التبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال له ذلك الرجل: لاأفعل وإن كان سنة, فيلذا كفر, لأنهُ قال ذلك علئ سبيل الإنكار والردء كبا في سائر الستن 
خصواصاً في سنة هيمعروفة» وثبوتها بالتواتر كالسواك ونحوم. واللّه أعلم. 
وَقِيَلَّلَهٌ مَانَتَّقِيُ الله َالَ 48491 كذا مَا تَحَافُ الله بالتَقِي يُكَفَرٌ 
مسكلة البيت من القنية» رمز لبقَالِتَ وقال: قيل له: ألاتنقي اللّه أوألاتخاف الله؟ قال :لا كفر(7) وفيقاضي تحال: 
مامعناه أراد أن يضرب غيرةٌ فقال لأ ذلك الغير: ألاتخاف الله ؟ قال: لاء روي عن محم أنه سعل عن ذلك فقال: 
لايكفرء لأن له أن يقول التقوئ فيما أفعل. فإن كان رآه علوم مغصية فقيل له أماتتحاف الله تعالين فقال: لاء یصی ركافراً. 
ولايمكنةٌ التأويل» وكذا إذا قيل لرجل: الاتخشى الله ؟ فقال في حالة الغضب: لاه يصي ركاف ر](6). 
وفي العمادية قال عقب هذا: وقبل يتبغي أن يسآل ماأراد بقوله: لاء إن أرادبه نفي الخحوف يكفرء وإن أرادبه شيئاً 
اخر لايكفره فقول الناظم””بالنفي يكفر“ يحمل على هذا. ويكون التكفيرحيعذ موضع اتفاق» ويوخذ من مفهومه» 
أنه إذالم يردالنفي لايكفرءوقال قاضي نحاق» قبل ماقلمنا نقله عنه: طالت المشاحرة بين الزوجين فقال لها: خافي اللّه 
(؟) القئية المنية ص:7 4 ١ء‏ باب فيما يكفر به الإنسان- ط مهانددية. 
() فشاوعل قاضي نان ج:4 ص:/411» باب مايكون كفرامن المسلم -ط المطيع المصطفائي. 





ْ CY. 


واتقجه فقالت المرأة مجيبة لة: لاأحافه ولااتقيهء قال أبوبكرمحمد بن الفضل: إن كان عاتبها بآلك علئ معصية 
ظاهرة فأجابت بهذا ارتدت ‏ والعياذ باللّه ‏ وبانت منه» وإن كان أمراً لايخاف فيه من الله لم تكفن إلاأن تريد به 
الاستخفاف فتبين من زوجها.(١)‏ 

قلت؛ وفي فصولالعمادي: سكل عبدالكريم عمن قال لامرأته حال المعاتبة لهاعلئ ترك الصلاة:أما تتحاقين الله 
فقالت: لاء يتبغي أن لاتكفر بهذا القدرء لأن الظاهر أن مرادها من ذلك أنها لاتخاف الله تعالي/ حقيقة الخوق” وأكترنا 
لايخماف الله تعالئ حقيقة الحوفولولاذلك لما عصيتاه. ووبحه اخحر:أن لهذا الكلام تأويلاًيمك نأن يقال لاتخاف الله 
لأنهُ كريم حليم» قلايحكم يكفرقائله إلا إذا كانت ظذم المقالة على وجه الاستخفاف والاستهزاءء وهذ ايخالف 
ماسبق» لآن ترك الصلراة معصية فعلئ اسيق قكفر. واللّه أعلم. 

وَمَاحَارٌ حَمْدُ اللو يِنْ شُرْبٍ حَمْرَةٍ 40009 وَتَكَِيرُ بِالحَمّدِ فِي لسرب يدر 

مسيعلة البيت من القتية» رقم للقاضي عبد الجباق وقال: قال عندشرب الخمر؛ الحمداله يكفر إن 3 لأحل 
الشرب(7).قال: وفي حفظي من كتب أصحابنا أنه لوسمى عند شرب الخخمرلأجله يكفر. ولوسمي عند فعل الزنا 
فكذلك» وعلى هذا كل فعل محرم. ونقل عن القنية: قال لأحنبية: مكتيتي من الزنا له کفرانتھی .(۳) قلت ماذ کر 
الشيخ عن حفظه منقول. قال البزازج: شرب الخمر وقال: بسم اللّهء أوقال ذلك عتد الزناء أوعتد أكل الحرام 
المقطوع بحرمتهء أوعند أحذ كعبتين للنرد كفرء لأنة استخف بسم الله. وعن هذا قال مشايخ غموارزم: الكيال 
أوالوزان إن يقول في العد فيمقام أن يقول واحد (باسم الله) ويضعةٌ مكان قولب (واحد) لأن يريد به اتتداء العدد, 
لأنه لوأراد به ايتداء العدء لقال يسم الله واحدء ولكنة لايقول كذلك بل يقتصر على بسم الله يكفر وان قال عند 
الفراغ: الحمدلله لايكفر عند بعض المشايخ» لأن حمدةٌ وقع علئ الخحلاص من الحرام» وقيل يكفره لأنه وقع عَلئْ 
اتخاذ الحرام قأي نوى يعامل بنيتو» وإن لم ينوشيئا لايكفر لما ذكرنا من تعين الاحتمال الذي لايازم به الكفرء 
انتتهئ(٤).‏ وهذا يقعضي أن المسغلة المنظونة فيها حلاف وأن الاتفاق علي نْالتكفير بالتسمية أوله» وأول كل فعل 
محرم. فينبغي أن يقيد النظم بلك ويضم إليه مسعلة الابتداء وقد فعلت ذلك فقلت ه 

وقد قيل بالتسمية والبعض ينظر وتسبية عند الحرام تكفر 

قولي ۶ تسمبة ب “ميتدأ حبر تكفر“ أي التسمية. قال في العمادية: حكى الإمام المعروف بالمستملي عن 
مشایخنا آن من اكل طعاماً حراما وقال عند الأكل: ب بسم الله يكفرء E‏ ەى والله أعلم. 

رَمَنْ دَقَعَ الْمَالَ الحرام سامل ۲۸1 قفر إذاً يَرَحْوَيِهٍ أن سَيُوْحَرٌ 

لو عَلِمّ المُعْطئ به قَدَ عَبالَهُ 41۸۷ وَأمَنُ مَنْ أعطئ فَالِإنْمَيْنٍ كفروا 
(۱) خاری قاضي حاں ج:٣ص:۷۲٥ء‏ باب مایکون کفرامن المسلم -ط باکمتان, 
)( القنية المنية ص: 211477 ياب فيما يكفريه الإنسان . 


(۳) المصدرالسابى ص: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الفتاوی البرازية ج:٣‏ ص :۳۳۹ التاسع فيما يقال في القرآن والأذكار على هامش الهندية ج:-ط رشيدية پاكستان. 











٠‏ المراد ب"السائل“ اتير المستعطي: I‏ رحل دفع إلى فقير من المال الحرام 

يفا برحوبه الثواب يكفرء » ولم علم الفقير بلك فدعاله وأمن المعطي كفرا حميعاً(١).‏ 

قالالمولف: ويتبغي أن يككون كلك لوكان المومن أجنبياً غيرالمعطي والقابض» وكثيرمن الناس عته غافلون 
ومن الجهال فيه واقعون. : 

قلِيثٌ: وفي فتاوئ البزازيج: ذكر يعد هذه المسئلة مسكلة استجلال الخمر وعلل يأنه الحرام القطجي. وقال: 
فعلم ِهذه امل أن مسعلة التصدق أيضاً سحمولة عليئ ماإذاتصدق بالحرام القطعيء أما ذا أعبذ من إنسان مائة ومن 
اعرمائة وخعلطهما ثم تصدق به لايكفره لأنه قبل أداء الضمان وإن كان حرام التصرفء لكنة ليس بحرام بعينه بالقطع» 
ثم e‏ أقول : وهذا لين قول الإمام؛ لأنه يرى الخلط استهلاكاً . والله أعبلم. 

قال: وقدوقع في ديارنا أن السلاطين يتعمون علئ العلماء والمشايخ يمال المكس ويدعون لهم إن مال 
:أعمذه بعيئه من مسلم أؤمعاهد بعيئه بلاسلط و لاتخيرفحال الأحذ و النعطي مغلوم. . أقول: يضمن إذا "كان الأحذ 
عالما بڌلك وقد نقل هو قبل كتاب الزكاة: مايأذه الأعونة من الأموال ظلما ويخلط يمالهٍ ويمال مظلوم احر 
يصيرملكاله وينقطع حق الأول فلايكون أعبذم عندناحراماً محضا نعم لابياح الانتفاع به قبل أداءالبدل في الصحيح 
من المذهب. والله أعلم. 

وقد كُفَروًا مَنُ فيحَلالٍ يُقُوَلُ 41889 أحِبٌ خلالا وَالْحَرَامْ حير 

صورة البيت: أنه لودفغ شخيص إل شتعضي مسلم شيغاً وقال له: كل هذا البحلال أؤكل فإنه حلال» فقال 
لاأكلة وللحرام أحب إلي» فإنه يُكفر(]). قال في الفتاوئ ألظهيرية: ولرقال: كل من الحلال ققال: الحرام أحب إلي: 
يكفرء ۽ انتهئ. ثم نقل عن قاضيحاك: رجحل قال: إني احتاج إلى كثرة المالء والمال الحلال والحرام عتدي سواء» 
لایحکم بکفره. وفرق المصنف بأن هذا يحتمل التأويل بحلاف الآولء لابه یرید بالتسوية في التوصل بهما إلئ 
الغرض» أوفي کون كل منهما رزقاً كما هو رأي أهل الستهء قال: وهومجمل خسن. والله أعلم. 

فرعان مان2 من خاو البرازج وهما في غيرها أيضه قال: اسضحل الحماع حالة الحيض كفرء وإن 
استبخل حال الاستيراء لاه لکن يبد ويضال. وقيل إن استحله متأولا بأن النهي لختزيه لابكفرء ؛ وإن استحله مع اعتقاد 
الحرمة يكفرء والسرجسي مال إلى التكفير مطلقاء » وفي الذخيرة: استحلاله حالة الحِيض ليس بكفر» ألاترئ! أن 
جماعالزوج الثاني لووقع في حالالحيض يحلها للأول. وعن الثاني :حلف لايطأوطأحراماً فوطي امرأتهٌ حال الحيض» 
أوالتي ظاهر منها لايحتثء إلاأن ينوي ذلك .(5) وقد نظمتها في بيتين. ققلت: .ب 

٠‏ محلل وطي الحيض كفر بعضهم وفيمن يرئ تحريمه البعض يحصر 

)١(‏ .كذاقي البرازية ج:٣ص:‏ ۳۷ء كاب السنبر السايع في كلام الفسقة 
 )۲(‏ المصلر السابق . 
م6 المصدر السنابق. 
)٤(‏ . کله في الیرازیة ج:۳ص: ۳۳۴۷ -۳۳۸ ١‏ السابع في كلام الفسقة 





وأطلق 3 بعضهم ثم بَتّعوايه مثل الاستبراء وهنو المحرر 

والضميرفي”تحريمه“ لتخليل وطي الحائض يعن إذا لم يعتقد التأويل في التهي بل قال بأنة للتحريم؛ 
يتحصرفيه البغض التكفير لاالمأوّل. والضمير في”به” سلتحليل» والوطي في الحيض مثل الأستبراء أي مثل قولهم في 
اعتقاد حله الوطن في مدة الاستيراء. والله أعلم. 

وَيَطلَقُ لِلذِّبِي يَرُْ كب بَعْلَة #0859 وَلَيْسَ لَه رقع البناٍ وَيُفْصَرٌ 

مسكلتا البيت من الذخحيرة. 

الأولى: أهل الذمة لايمنعون عن ركوب البغل» لأنه نتيجة الحمار.. 

قلت: إنما لاينعون عن ذلك إذاكان.علئ الأكف مغ مخالفته لهيعة المسلمين صرح به في الذخيرة. 
ومقتضئ كلامه: أنه لايباح لهم ركراب البغل إذا كان للعز(١)والشرفء‏ فإنه علل به منعهم من ركوب الخميل» لأنه 
من باب العزوالشرفء وكل ماكان من باب العزوالشرف فإن أهل الذمة يمنعون عتهء لانهم من أهل الصغار.انتهئ. 
ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة لهم تمشي على احتلاف الأزمان والعضرر. واللّه أعلم. 

والمائية: أنهم يمنعون من التعلي في بتيانهم علئ المسلمين. قال: والمنكلة معروفة منقولة. ونقل هذا 
عن الفرائد. ثم قال: أقول فنقل عن قاضيخان: فإن انهدمت ببعة أوكنيسة من كتائسهم القديمة فلهم أن يبترها 
فيذلك الموضع كما كانت. وإن قالوا: نحن نحولها مم هذا الموضع إلئ موضع احر لم يكن لهم ذلك بل يبنرها 
في ذلك الموضع علئ قدر البناء الأوّل» ويمنع عن الزيادة على البناء الأرّل. انتهئ(؟). ثم استدل بحديث”الإسلام 
يعلو ولايعلئ علیه“. 

قلت؛ مانقله عن قاضي ال لايثبت ماادعاه لجواز الفرق يأنة إنمامنع من الزيادة في الكتائس لأنها موضع 
الكفر بحلاف البيوت. وقد عللواحرمة البناء لها بان القصد بهذا البتاء المعصيةء ولأنةٌ يلزم من القياس عليه في 
الدورأنه إذا كانت له دار عالية علئْ دور المسلمين فانهدمت» له أن يعيدها أعلئ من دور المسلمين على ماكانت» ٠:‏ 
وهو ممنوع من ذلك علئ ماسيأتي نقلةٌ. ثم إنهٌ نقل عن بعض العلماء أنه ذهب إلى عدم جرازالمساواة أيضاً مستدلا 
بالحديث السابق. ومتع دلالته عل ذلك بأن المساواة ليست ياستعلا ء ومنع قياسدٌ عليل المنع من المنساواة في الزي 
والملبس بأنهم خوزوا إبقاء داره العالية على دارالمسلم وسكناها إذا ملكهها كتالك مالم تنهدم فإنةٌ لايعيدها. وإنما 
متعوا عماذكر لمافيه من التلبينس بالمسلمين» والنهي عن ذلك واردء والكتاب ماحوذ عليهم بخخلاقه. انتهئ 

قلت؛ وفي الكلام لطر ار ييه كن إنشاء البناء عاليا علئ بناء المسلم» ويؤحذعدم المساراة ب القياس 
.على التمييز. وماذكره فارقامن خواز إبقاءٍ دارم العالية وسكتاها لايدحل على دواز إحداث ذلك له» لأنه يغتفر في 
البقاء مالايغتفر في الابتداء ؛ وهوماموربما يميزه في شأنه كلهء وهذا منه» فلاتكون له المساواء للمسلم في اليناء 
الذي يحدثهٌ فتامله. والله أعلم. 


(1) في ن: ”إذاكان فيه العر“ 
(1) قتاوى قاضي عمال ج:4 ص:.477» فصل في أهل الذمة ومايوعئمتهم الخ. 


١ 








وَمَايِمْبَخِي يبَمَاعَ دَاراً لِمُسْلِمٍ 0 ر في ل 00 0 

ِذَامَا اشترئ مِنّ مُسْلِم وَرِوايَة 41919١‏ إِذَاكَانَ فِي الْمِضْرٍ EE‏ 

الضمائرالأربعة في ”يبتاع“ و”يشتري* و”يجبر” و» ”اشترئ“. راجعة للذمي في قوله و: 0 
والبيتان مشتملان علئ مسندلتين من فتاوی قاض يخال وغيرها . ْ 

الأولى: قال: إذا اشترئ الذمي داراً في المصرذكر في العشرو الخراج أنه لاينبغي أن ييتاع منهء ولواشترئ 
أييخبرعليئ بيعها من المسلم(١).‏ وهذا مااشعمل عليه البيت الأول والشطرالأول من البيت الثاني. 

العامية: قال: وذكرفي الأجارات: أنه يجوزالشراء ولا يجبرغلى البيع(؟)إلآإذاكثرذلك فحيتعمذ يُجبرعلى البيع» 
:وإلئ ذلك الإشارة بعجز الببت الثاني. ۰ 

قال المؤّلفٌ: وإن علم أن هذه المستكلة تخالف إطلاق الأصحاب في الشفعة خيث أثبتوها للذمي ولم 
00 بين أن يكون المسلم اشترهامن ذمي أومسلم. قال: الهم إلا أن يراد بهذا الإطلاق ماإذا اث اشترها الذمي من 
ذمي أ وكانت الدارفي غيرالمصرمع أني مارأيت أحداً من الأصحاب: صرح بإثباتها للذمي من المسلم, إلا أن تعليلهم 
يقتضيه. ثم نقل عن مغني ابن قدامه الحنبلح أنها تت تثيت للكافرعلى المسلم في قول جماعة عدمتهم أصتحاب الرأي. 

قلت: وفي الذخيرة: إذامصر المسلمون مصراً كالكرفة والبصرة» فاشترئ بها أنائن من أهل الذمة دوراً 
يسكنون بهامع المسلمين لم يمنعوا من ذلك » هكذا ذكرالمسملة.في السيرالكبير وهكذا ذكرفي الإحارات. قال: 
وقي العشروالختزاج يمنعون عن شراء الدور للسكنى في أمصار المسلمين. ثم وجه كلا من الروايتين. 

تسيل ممم : : نذكرمسعلة إعادة المنهدم من البيع والكنالئس نظمته في ثلاثة أبيات» فقلت: : مستعيناً باللّه 


ومت وكلاً عليه مفوضاً في سائر أموري عليه. 
يعيدذوواصلح قديم كنالئس بطين ولبن لايعلى ويكبر(؟) 
ويمتع عن“تشييدذاك بآجر وتشييد وأحجار وذا القول أنصر 
.وتخصيص هذا بالقرى أكشر أهلها كفورعلى المخقار عندي أظهر 


اعلم ني ألحقت هذه الأبيات والكلام عليها في شعبان سنة سع مالة . لما وقع الكلام في أنرالكنيسة التي 
عمرت يأسكن من أعمال القاهرة المحروسة. وسعلت هل يعاد المنهدم من الكنائس القديمة أم لا؟ وإذاقلتم يعادء 
هل تعاد بالنقض القديملوبالة جديدة ؟ وكتبت الحواب على سبيل الاستعتعال بماحاصله: مسبوك في“تضاعيف 
هذا الكلام .غلئ أنه قد نقله أجلة السادة الحتفية الكرام . ووقع الاحتلاف في عبارات الذين نضبوا أنفسهم للإافتاء 
في هذه الأيام بحيث أفضئ الحال بينهم إلى التناززع والخصام. فاستخخرت الله تعالئ في إبرازهذ! النظام» وتحرير 
هذا القول في هدّم المسعلة على وجه الإتقان والإحكام وتقريرالمذهب الذي يجب أن يعتمدة أهل الفترئ والأحكام 
(۲) ' المصدز السابق: . 
(۳) في ن:”تكير“ مکان ”یکر“ 








راخيالادزاب من الملك العلام )١(‏ وهوحسبي ونم الوكيل.. ١.‏ 
0 الحاضتل :أن الكلام يتوجة في البيع:والكنائس في ثلاثة مواضع. 
الزّور: في إحدائها . 
والثاني: في إعادة المنهدم منها. 
والثالت: في هدم ماكان منها قل يما في أمصار المسلمين . ١‏ 
أمَا الأوّل فإنه لايجوز إحداث بيعة ولا كتيسةء ولائيت نارولاييت ام في ناز المسلمين مافتتح عنوةٌ 
أوصلحاً في قول الكل» وأما في السواد والقرئ فقد اتلف فيها المشايخ لأحتلاف الروايات. والصجيح من المذهب 
' الذي عليه المحققون أنه لايحوز ذلك فيها أيضاً مطلقاً. قال قاضيححان: وهكذا روى(؟)الحسن ابن زيادعن 
أبي حتيفة رحمه الله وبه أحذعامة المشايخ . وهوالذي جزم به في الحاوي القدسي ولم يعرج على غيرم ولم يحك" 
فيه حلاف ولا احتلاقاً. وماوقع في عبارة الهداية وغيرها من جواز الإحداث في السواد والقرى فق نص قاضي خا 
وخيره لى أن ذلك كان في قرى الكوفة » وكان أكثر ألها أهل الذمة: وقال شمس الأئمة السرتحسي ئ الأصح. 
وهوالذي عليه مشايخ بلخ. وقد صرح أيمتنا رحمهم الله في غيرموضع أنهم يمنعون عن ذلك في جيارنا(؟). وقد 
نقل فيشرح المسعودي عن بعض أيمتناآن حواز الإحداث إنما هرفي قرية لأهل الذمةءقإن كان موضعاً فيه حماعة 
من المسلمين: يتبغي أن يكون لهم قاضتي ويكون فيه أميرء قإن هنذا كالمصر يمنعون ممايمتعون عنه في المصر وقد 
أشارإلى المشع في السيرا الكتير كماذكره قاضي حال» وفي ' هذا كقاية في هذا الموضعء إذقد علم به أنه لايحل الإفتاء 
بالإحداث في القرئ لأحدمن أهل زماتنا بعدماذكرنامن التصصح والاختيار للفتوئ» وأذعامة المشايخ» ولا يلتفت 
إلى فتوئ من أفتى بما يخالف هذا ولايحل العمل به ولاالأحذ بفتواه ويحجرعايه في الفتوئ ونمنع(٤)لأن‏ ذلك 
منه.منجرد أتياع هوى النفس وهوحرامء لأنه ليس له قوة الترخيح..ؤلوكان الكلام مطلقا فكيف مع وجود النقل 
بالترحيح والفتوئ» فتنبه لذلك . واللّه تعال الموفق. 
الثاني: في إعادةالمنهدم»اعلم! أن كلمة أيمتنا متفقة على أن مافتح من الآأمصارعنوة» ثم صولحوا على أن 
يجعلواذمة يمنعون فيه من الصلاة في بيعتهم وكنا ثسهمء لأنهٌ لما أحذقهراً كان غتيمة» قيكون لإبقاء الكنائس بعد 
ماظهرت شوكة الإسلام عليه جبكم إحدائه إبتداء» فإن كانت قديمة مر همأنٍ يجعلوهانساكن يسكنونهاء ولاينبغي 
أن يهدمها لأنها لماقفخت عنوةٌ وقه را صارالمسلمون أحق بهافه و كنبصرمن أمصارالمسلمين» وإنما لايهدمها لأن 
الغرض يحصل :بجعلها مساكن فلايجتاج إلى التتخريب فلا حلاف في أنه لاتب كنينبة في مصر من الأمصارئتي 
. فحت عنوة فضلاً عن أن يقال بنحواز إعادة المتهدم منهاء وأا المفتوخة صلحافهن التي : 
.)١(‏ قي ن:”من انملك الوهاب*. 
(۲) قي ن: ”ذکر“ ہکان ”روی“ 


١ EAE 0.‏ فصل في أل لمة حصا على هامشن الهددية ج::- طاهاكستاق... 
)٤(‏ في ن :سقط "ويمنع' 

















5 على البناء.الأول(١‏ )ونجوه في التحيط ا 
e‏ أن لاتعاد إلا بالتقض الأول وكون ذلك من مانهوم 


0 رن الم ذكورين مايشعر باشتراط النقض بل هومشعر 
بضده ويقتضي الإطلاق. عدم اشتزاط ذلك. لعن اصرحو نهم خن الزياذة عنلى ذللكء. والزيادة كمائكون 
كمأتكون كيفاً يوذ .مبه أنهم لأيينون. .ماکان :يللين بالاحخر ولاماكان بالأجر بالححرولا ما كان بالجزيد وعبشب 
النخحل بالنقي والساج ولابياضالم يكن والارحرفةٌ ولاتزناة وهذاغاية مايفههم من هذا الكلام . 

ثم إني رأيت في الحاوي القدسي اققا ولايجوزإخداث بيعة ولاكنيسةٍ ولابيت نار ولاصدم في دارالإ سلام 
في المدن ولافي القرئ. و كل بلدة فتحت بالصلح علي أن ينجعلهم ذمة لايتعرض لكنا ئسهم القديمة. ويمنعون 
من إحدائها. ومافتحت قهراً تخرب كنائسهم. وإذا انهدمت البيع والكنا ئس القديمة لذوي الصاح أعادوها ياللبن 

والطين على مقدار ماكان قبل ذلك ولايزيدون ولا يشيدونها بالحجروالشيد والاجر وإذا وقف الإمام على بيعة 

جديدة أوبناء منها فوق ماكان فني القديم خريهاء و كذا ماز رادوا في عمارة العتيق» هذا هوالذي نظمته لأني لم أقف 
عليه في كلام خيرم زود التيخ الک وهذا القول غموالمنضور عندي على ما.أشرت إليه في النظم والوحه لبصره أنهم 
أطبتوا عليه. واللّه شتبئحاتة وتعالئ أعلم... 

وَمَاحَظرَالاْصِحَبِابٌ مَكة:كافراً 4۲۹۲ وَتَمكيْنة9؟) عِنْدَ النلاّة يحْظرٌ 

الحظر: المتع. “قال: :وصور الحسسيلة أن أصحاينا أجمع اتفقوا علئ أنه يجوز للکافرآن يدل مکة ولم يمتح 
من ذلك أخدسهم. ٠‏ وتقال اللائة: ات ف الاق و يبتع نع إن الطرسوسية: صاحب الفوائد نظم في بيتين 
من كتانب: الكراهية أن لائر بام ی د ول ممكة المشرقة خياً كان ا قال: ا هنذا بثابتٍ في المذيئة الشريفة. 
ونقل في الشرح عن الغاية شارخ الهابايةو ر عنة: آنه قال في (خرالحج الوجه: السنابع والثلاثون: : يمنع الكافر 
من دحول مكة المشرفة مقينماكان ا فرآ(٣)‏ عند الخجبهور واتفقنوا عنلى متعهم من الاستيطان بها بحلاف 
المدينةء ولايدفن فيها مشرك . انتهي, ا 

قال:واعلم أن هذاالذي نقله لايدل علي أن مذه ب الأصحاب كذالك وهذا وهم وقع لضابحب الفوائد وغفلةٌ 
فإن كتب الأصجاب كلهنا ناطقة:بالحوازء والنسملة في البجمع وشرحهء والكتزوشرحه؛ والؤافي وشرحه. قال: 
وفي كلام صلجب إلغاية مايشعر بالاتفاق علي علمع الاستيظان بمكة . وسيأني الفرق بين الاستيطان والدحول» 


O)‏ فتاوعل قاضي عجان أ لاص: ۹+ فصل في أهلالذمة على ادش لهي ج:- - ط باكسعان. 
(۲) في ن: ”ولکنه“ مکان ”وتنکت !۰ ٠۰۰‏ 
02 فين : :مار 4 عكان #مسافرة . 


فى كتاب الإاجخارات! بلق" يعمزو وا“ 

























س ج ا 


وكذا ذكره/صائحب المغتي من الحنابلة عن الأصحاب. قال: ولم أقف عليها في كتب الأصحاب. قال: ويجتمل 
أن يكون مراد صاحب الغاية بالاتفان: اتفاق الجمهور وهم الثلائة كمامرٌ: واللّهِ أعلم.. 

قلت: ماماذكره من الوهم الذي زعم وقوعه للطر سوس والغفلة فليس كذلك. ففي الذعيرة بعد أن نقل 
عن محمد أن لايحل دنحول الكافر المسجد الحزام. قال: يجب أن يعلم أن أهل الذمة لايمنعون عن الدحول في 
سائرالمساحد سوى المسجد الحرام عند عغلمائنا رحمهم الله تعالئ وأ المنع قول محمة الاغخرء ؤوجهةٌ قولة تعالئ: 
”ّما الْمَسْرِ كُوْنْ نجس قلا يقْرَيُوًا الْمَسْحِدَ الحَرَامَ يح عَامِهمٌ طذا"(1) أي بعد عام الفتح. فقد خص المسحد 
' الحرام بالتهي عن‌الدحول فيه. فيدل على حرمة البحول في المسجد الحرام وعلئ اقتصارالحرمة عليه ثم أذ في وجه 
القو ل الاخروذكرالجواب عن التعلق بالاية من ثلاث وجوه. ثم قال: الجواب الثالث ماحكي عن إلفقية أبي اسحاق 
الكاتب: أن المراد من المسجد الحرام المد كور الحرم لاالمسجد بعينه والمسخجد الحرام يذكر ويرادبه الحرم. قال. 
.الله تعالئ: مم الذي قرا صد و كم عن المَسجد الحرام “(۲) المراد هو الحزمء فإن الكفارمنعوارسول الله لعن 
دجول ا N E‏ 
عام الفتيخ كلماكانوا يتوطنون قيل الفتح كيلا يجتمع في جزيرة العرب دينان كما نطق به الحديث. قال صاحب 
التأويلات : المراد من الاية النهي عن دخحول مكة لاعن.دخحول المسجد الحرام وفي اخر الاية مايدل عليهء قال الله 
تعالئ:”وإن جم َة قوف يُعيكُمُ الله من قَصّلِه(؟)ولوكان النهيعن الدخحول في المسجدعينه لاعن دحول مكة 
لكانوا لايخافون العيلة» لأنهم يدهحلون مكة. ويتجرون فيهاء وروي أنه لبا نزلت هذه الاية» قال المسلمون: إنهم 
كانوا يأتون بالمسيرة يتبايعون والان تتقطع المتاحرويضيق العيش .قأنزل الله ون فم عة“ الاية( ٤‏ )فهذا ماذكر 
في كتاب الاستحسان» وذكرقبله في كتاب السيرمعنئ ذلك وعبارتة بعذ ذكردحول أبي سفيان المسجد. : 

فالحاصل أن علئ قول.علنائنا رحمهم الله تعالئ لاينمنعون عن الدحزل في ساثرالمساجدسوى المسجد الحرام. 
وفل يسعرد نين لدخول في البسياد النرام ؟ذكر في السير الكبير: المنع. وفي الجامع الصغير: عبمهء قال: وطكذا 
ذكرالكري في مختصره. قبل ماذكر في الخامع الصغير قول الإمام وأبييوستٌ ومخمقٍ الأوّلء وماذكر في السير 
الكيير قول محم إلاأحرء لأن السيرالكييراحر تصنيف صنفه محمد في الفقه. والظاهر أنه أورد فيه مااستقرعليه الحال 
من قول ڈ ثم ذكر بعض ماقد متاه: 'وظهرلك بهذا أن .المسئلة في كتاب الأصحاب» وأن القائل بذلك إمام الهدى 
أبومنصؤر الماتريدي رحمه .الله ولاوهم للطر سوست ولاغفلة» وكان اطلاعه أوسع من اطلاغ غيره. وأما ماذكرة 
في سكلة الاستيطان. وأندٌّلم يقف عليها في كلام الأصحاب أعجب من الأول» فإتها وإن كان فيما نقاناه إشارة إليها 
اك و أيضاً بعد ذ 80-6 د كان وإبقاء البيع والكدائس في أرض العرب ونمخوذلكِ 
41 ر e: a‏ 
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:.لأن هذا كله مبني على سكنئ أهل الذمة في أرض العرب وأهل الذمة لايمكنون من السكنئ في أرض العرب. قال 
في شرح السيرالكبي ركرامة لرسول الله تل فإنة موضع ولادته ومنشأه» وإلى ذلك أشار بقوله: ”لايجتمع فني أرض 
العرب دينان“ الحديث(١).‏ وعلله في الذعميرة: بإظهار شرفه. 

قلت: وهذا صريج في منعهم من استيطان المدينة يض لأنها من أرض العرب وتعليله بإظهارشرفه يكل 
يقتضيه بل يقويه وسيأتي منه ماهو أصرح منهء ثم قال: ولودخحل مشرك أرض العرب لتحارة بيعها ثم يخرج إلى 
بلاد لايمئع:من ذلك» وإئما يمنع عن أن يطيل المكث فيها حتئ يتخذها مسكنا, وفي. شرح السير الكبيريعد أن 
ذكر ذلك بأدلته فال: حتئئ إذا أراد رججل من أهل الذمة أن يتزل أرض العرب مثل المدينة ومكة والطائف والربذة» 
ووادى القرىء فإنةٌ يمنع من ذلك» لأن هذا كله من أرض العرب, وقد بيّنا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا 
ومن عدن أبين إلئ أقصئ حجر باليمن بمهرة عرضا(1). وقد استخحرت الله تعالئ وييّدت أن الوهم وقع له وأن المنع 
متقول عندنا فقّلت: مه 

وذاوهم للشيخ والمنع عندنا خكايته عنها الذخحيرة يسفر 

ونبهت علئ تسمية الكتاب الذي حكي فيه ذلك. وحاصل كلام المصنفب: توجيه قوله جوازالدحول وأن 
المنع من الاستيطان لايستلزم المنع من الدحول. والله سبحانة أعلم. 

وَتَْلِيْمُكَ الذّكرٌ المُطَهّرَ كآفراً 41919 يجُورُ وَمَسٌ الذكر حيْنَ يَظْهُرٌ 

مسكلتاالبيت من الظهيرية. 

الا ولي :أنه يحوزتعليم القران للكافر. قال: وإذا قال الكافرمن أهل الحرب والذمة لرحل من المسلمين : 
علمني القران فلا بأس أن يعلمة ويفقهه في الدين»لكن لايمس المصحف. 

المانية: ولواغتسل ثم مسّهٌ فلابأس. قال المصدفة: والأحسن صونه عنهمء فلت: وفي الذخيرة ذ كرمثل 
ماني الظهيرية: وعلل نحوازالتعليم ب لعل الله يقل قلبه فيكون سيبا لإسلامه. وتقل عن القاضي الإمام ركن الإسلام 
علي السغديع أن تعليم الفقه كذلك. والله تعالئ أعلم. 9 

ومیل اؤ لمال تم كور 4*4 وَلِلمَيْلٍ سل لَيْقَمَ يُعْفَرْ 

”يحدم“ ميتي للمجهزل. وقد اشتمل البيت على ثلاثة مسائل من الذحيرة. ‏ 

الول إذا دخل يهودي'الاحمام؛ هل بباح للخادم المسلم أن يخييمهء قال: إن خدمه طمعاً في فلوسه 
فلاباس يه. وهذ و الأول. 

الانية:ماقال بعد ذلك» فإن فعل ذلك تعظيما له ينظر إن. فعل ذلك ليميل قلبه إل الاسلام فلابأس به. 
وإن.فعل ذلك تعظي مله من غير:أن.ينوي شيعاً مماذكرناه كره له ذلك. ْ 


)0 “شرح السيرالكبيرج:لاص:/1ه #سط دائرة المعارف الهددية. والحديث من العمهيد: 4 /40ه. إلا أن فيه”لايسجمع دينان في حزيرة العرب* 
(؟): المصدر السابق ض: ۸ ١٠؟‏ . 
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المَالعّة: قال :وإذا دجل ذمي على مسلم فقام له إن قام طمعاً في ميله للإسلام فلابأس بهء وإن فعل ذلك 
تعظيماً له من غيرأن يتوي ماذكرنا أوقام تعظيماً لغناه كره له ذلك. انتهئ. 

قال الطرسوسي: إن قام تعظيماً لذاته وماهوعليه كفرء لأن الرضئ بالكف ركفرء فكيف بتعظيم الكفر. ثم إن 
جوز الخدمة في غير الحمام قياساً على مسئلة الحمام» وهوظاهر من كلام الشخيرة. 

أقزل: قد فات الناظم ذكرالتعظيم للميل لاإسلام والقيام بنية ذلك وإن كان التعظيم بدوتهاجكروه» فإنةٌ إننا 
تعرض لجواز الخدمة للميل. والقيام لإجله مجردا عن الإشارة إلى التعظيم وعدمه الذي يبتني عبليه الكراهة وعدمها . 
فغيرت البيت للإشارة إلىم ذلك. واللّه المستبان ى 

وتنخصدم :“كنار لمال وإن يكن وتعظيمهم للفيل والقوم يغفر 
وإن تكن الحلمة وتعظيمهم والقيام لهم لأخل الميل للإسّلام يغفر: فقولي "للميل للإسلام يغفر“مفهومه أن 

إن كان ال ذلك لاخر يكره يدل نه اتيم المجره عن القصد واعقيم للا والله اعلم.. 

ل ل ل ا 

المراد ب”الثرل“هنا الأرض. وقد اشتمل البيت علئْ مسكلتين. 

ال ولى: لوقام للسلطان آي في حدمته غلو وجه التحية والتعظيم لايكفر» وكذا لوقبل الأرض بين يديه 
علي هذا الوجه» فل وكان على وجه العبادة يكفر. ْ 

التالية؛ والمصنف لم يعز الأولئ» وفي شرح المختار: وتفبيل الأرض بين يدي السلطان أوبعض أصحابه 
ليس بكفرء لأنهُ تحية وليس بعبادةء ولوأكره علئ أن يسحد للملك» الأفضل أن لايسجد لأنةٌ كفر. ولؤسبجد عند 
السلطان علئ وجه البحية لايصي ركافراء انته. وفي فتاوئ قاضي خادمغل.(١)‏ و كلك في إلواقغات الحسامية. 
لوقيل للمسلم: اسجد للملك وإلا قتلناك لابأس له أن يسجد للملك سحود التحية والتعظيم لاسحود العبادة لأن 
السخود للتعظيم لايكون كفراًء عرف ذلك يأمر الله تعالئ الشلائكة بالسجوة لادم عليه أفضل الصلاة والسبلام» 
والله تعالئ لايأمرأحداً بعبادة غيرم وكذالك أخموة يوسف عليه السلام. ۰ 

قلیت: ؛ وفي الفنتاوى البزازية: والسجود لؤولاء الجبابرة كفر» لقولم تعالئ مخاطباً للصحابةرضي الله عنهم 
”یار کم بالگفر ب د اذام مون “(؟) نزلبت حين استأذنوا في الضجود له عليه الضلاة والسلام» ولايخفى أن 
الإسجعذان لسحوة التحية يَدَلإلَع”بَعْدَ دهم مُسْلِمُوُن" “ومع اعتقادجواز سجدة العبادة لايكون مسلماً فكيف يطلق 
عليهم بعد د ال م مسلون“ وقيل لايكفر لقصة إحوة يوسف عليه الصلاة والسلام والقائل الأول يدعي نسخه. 
بتلك الاية؛ ويقوله تعالو ' راک السا جد لل لکد عُوامَح الو أعدا “("عوقيل: إن آراد العبادة كف وإن أراد التحية لا: 
وهذا موافق لمافي فناوى الأصل: قبل لمسلم: اسجد للملك وإلاقتلناك . الأفضل أن لايسجدء لأندٌ كفر. فلا يأتي 
(1) قتاوعل قاضيخاد ج: #ص:477» باب مايكون كفرامن المسلم ملحصابط المطيع المصطفائي 1 
(٠‏ سورة:ال عمران :الأية:ة/ا. 
® سورة الجن» الآية 14. 





' يما هوكفرضرورة. كما قلنا في إحراء كلمة.الكفر. 

وبهذا علم أن ما يفعله الججهال لطواغيتهم ويسمونةٌ "بايكاه“ كفر عند بعض المشايخء وكبيرة عند الكل . 
فلراعتقدها مباحة لشيخب فه وكافرء وإن أمره شيخه ورضي به مستحسبنا له فالشيخ الدحدي أيضناً كافر إن كأن قد 
أسلم في عمرء انتهئ(١).‏ 

وفي فصول العماذي: أن من قبّل الأرض بي يدي السلطان أو أمير أوسحدلهء قال أبوجمفر إن كان علئ 
وحه النحية لايكفرولكن يصيرآئماً مرتكباً للكبيرة» ثم قال : إن ن الحخردعلنى وجه التحية والإكرام. :لادم عليه المبلاة 
والسلام نسخ بحديث "ل وأمرتٌ أحداً أن پس لايل لأمرت المرأة أن تسحد لزوحها. “(؟ )و إنما المراد إذا سسجد 
علي وحه التحية» لأنهٌ ارتكب ماهومحرم ومنهي عند قلت علئ ذلك مسعلة ذكرها الهاطف/ فلكرماتقدم عن 
فتاوى الأصلء ثم قال: وإن ت العبادة للسلطان أولم تنجحضرالنية كفن هذا هو الكلام فيالسجدة جتنا إلى 
الانحناء إلى السلطان أولغيره وأنه مكروه لأنه شبه فعل المجوس. انتهئ 1 

وفي الكافي: ومايقعلةٌ الجحهال من تقبيل الأرض بين يدى العلماء فحرام» الفاعل والراضي به أثمانء أنه يشبه 
عبادة الوثن. و الله 

وَلاكمُرٌ ِن يا كافِرٌ وُو مُسَلِمْ 1( وَباءَ بها إنْمَا وَقَالُوًا يُعَوَرُ 

”باء بها “أي الترم باثمهاء أواحتمله ورحع. 

ومسعلة البيت من خحرانة الأكمل قال: ومن قال لأحيه المسلم:.ياكافرلايكفر. قال المؤلف: والتعزيرمن زيادات 
نظمي» قال: وهو مذ كورفي كثيرمن كتل الأصحاب. وفي القنيةء برقم القاضي عبد الحبار: قالت لزوحها: كفرت 
عند أحواتك» أوقالت: كففرت عند هولاء الأولاد لايكفر, ولوقال لها يأكافر ة فقالت: أناكافرة أوقالت لزوحها: 
ياكا فرفقال: أنا كار فليس بكفر لأنةٌ شتم عادةٌ. ثم رقم لشرف الأئمة المكيت: وقال: كفر. ثم رقم لسيف السنائلت مثلة. 
قيل له لأنةٌ صارشعما في الغرف فقال هو شتم(؟). 

قلت؛ وفي زانة المفتيين: الأصح أنه لايكفر. و في الذعيرة: لؤقال لمسلم أحنبي: ياكافروا لم يقل الرجل شيا 
أوقال لامرأته: ياكافرة ولم تقل المرأة شيئا أوقالت المرأة.لزوحها: ياكافر ولم يقل(4)الرخل شيعاً. كان الفقيه 
أبوبكرالأعمنش البلخي يقول: يكفرهذا القائل» فقال بعض مشايخ بلخ: 'لايكفر.. فانفذت هذه المسكلة ليخارئ 
فأجاب بعطن أئمة بخارئ أنه يكقر. فرحع الجواب إلى بلخ» فمن أفيا بحلاف الفقيه أبوبكررجع إلئ قوله قال + : 
وعلي قياس المسعلة التي تقدم ذكرها ينبغي أن لايكفر هذا:القائل علَئ قل إلفقيه أبن اليك بض أئية بار 
والمختارلافتوئ في جنس هم المسائل أن القائل لمثل هذه المقالات إن أراد الشعم ولايعجقاذه كفراً لإيكفرء وإن 


)0 الفتاوى اليزازية ج:#اصن:"؟ 6" -4 4 0 العاشر فهما يتعلق بالمرض والسوث: . على. هامش الهددية ج:-آ بولاق مصر. 
(1) متجمع الزؤائل: 1١1‏ 8. 

(41 القنية المنية.صي: ۲ ۱ باب مایکفر به الإنسان. 

(۳) .في ن : : ”ولم يرد “مكان ”ولم يقل .. 








كان يعتقده كفراً فحاطبدٌ يبلذا بناء علي اعتقاده أنه كافر يكفرء أنه لما اتقد المسلم كافرً فد بعقد دين الاسام 
كفراً ومن اعتقابدين الاسلام كرا كفر. واللّه أعلم. 

ثم قال المصتفب: .” سبيه”وقوله ”باء بها اثما“ إشارة. إلى ماورد قي الحديث من قوله نة ”فقدياء بها 
أحدهمة والمرادبه باء بائمها. ۰ 

قلت وبمعناه قوله في الحديث الالحر "من دعا رحلاً بالكفر وليس كلك حار يه“(١)‏ أعي رجع إليه 
مانسب. اإليه كذافي النهايةء وقد أورد الحديث الأول في شرح المواقف سوالاً وأحاب عنه بأنه أحاد . وقد اجتمعت 
الأمة عل أن إنكار الاحاد ليس كفراً ومع ذلك نقول: المراد منع اعتقاد أنه مسلم فإن من ظن بمسلم أن يهودي 
أونصرانيء فقال له: ياكافر» لم يكن ذلك كفرا بالإحماع» انتهى» ولا يخفئ عليك أن الجواب الثاني حاصل ماقدمناه 
أنه المختارللفتو ى . 

كمَنٌ قآل لم أَقْبَلُ بيت يشآنيعاً أ 4۷ ولَواتة ذك الشَفِيْعَ المُطهر 

ترتع و والمراد ب ”الشفيع“ سيدنا رسول الله يكل والمسكلة من القنية: 
قال في أثناء ر قم فخرالاً ئمة الترجماني : قيل : لاأقبل شفاعة النبي مَك في المهلة فكيف أقبلها منك لا يكفرء » لأنه 
لايجحب عليه الإمها ل وترك حقَهٍ (7). 

قال: وفي كلام صاحب القنية إشارة. إلى ضعف عدم التكفيرحيث أنئ فيه ب”قيل”. قال: والتعريرمن زيادات 
نظمي» ولاأقل منهٌ ليرتد ع غيره عن التحري على مثل ذلك . قال: ولم أقف على المسكلة في غير القنية . 

قليت» وهذا قول مرحوح فقد تقر رأن كل مافيه تنقيص لاتبي يكلهَ أواستخفاف أو إهانة يكون كفرا. فإن 
وجد في الكلام مايننهم ذلك فلا عبلاف فيأندٌ كفر» وإن لم يوجد قفي إطلاق هذا الكلام خنشونة في حقهيَظة. 
وقدكفرم شايختافيما هودون هذاء ويتبغي أن لايفتي بهذا القول. ويشدد على من يقع فيه غاية التشديد من الضرب 


والحبسن والتدكيل إن لم يكفر. والله أعلم . 
وَنَنَ لْعَنَ الشْيْحَيْنِ أوسَبٌ كافِر[11 4 وَمنقًا ل فيال يدي الواح أ فر 


الشيخحان : أبوبكر وعمرزضي اللهعنهها. . وفيالبيت فسكلتان من الخحلاصة . 

الذولئ: #قال: الرافضي إذاکان يسب الشيخين ويلعنهما كافرء وإن ,كان يفضّل عليا على آي یکر وعم 
لايكون_كافرا لكت بعد ع.(۲) 

الماميه يال والمشبهي مبتدع. و إن أراد باليدالجارحة فه وكافرفالمبعلع صانحب الكبيرة والبدعةكبيزة. انتهئ( ). 

قليت: مقتضاه أن مرتكب الكبيرة مبتددع وقد صرح البزازئج بان من تقال؛ إن اللمحسم لا كا لأحسام 
(1) "والحديث يعمامة كما يلي: من دعا رحلا بالكفرأرقال:عدرٌ الله ريس كلك إلأجارعليه : مسلم: 0۷1 
2( القنية المنية ص: 47 باب فيا يكفربه الإنسأن. 


(۳) ..حلاصة الفتباریٰ ج: ٤‏ ض:١‏ ”,كاب الكراهية, 
)٤(‏ المصدر المابق . 











مبتدع(١)‏ ولا يظن أن بين هذا وبين ماتقدم ثناف, لأن هذا إطلاق الجسم من غير تشبيه ولك فافخ وا 
وإنما نبهت عليها لعلا يظن التدافع بين القولين . وفي فتاوى البزازج: يجب كفار الكيسا نية.في إطلاقهم اليد على 
اللّه سبحانة وتعالئ (1). 
فررع: في البزازية: من أنكرخلافة أبي بكر فه كافرفي الصنحيح. ومنكرخعلافة أي حفص حمر افر في 
الأصح (۳) وقد نظمت ذلك في بيت. فقلت: مه 
وصحح تكفير منكر نحلافة العتيق وفي الفاروق ذلبك الأظنهر 
وليس للبيت نصف صحيح واخخرالبيت نصفه الأول اللام من العتيق والمراديم أبوبكرالصديق كاه والفارق 
عمر بن الحطاب ك4 ولايدورالبيت إلابتسهيل همزة "الأظهر“ والمراد الأظهرمن القولين في المذهب إشارة إلئ 
مايشعربه قول البزازج في الأصح. والإشارة ب ”ذلك“ إلى التكفيرء وقال الكاساني, ومن أنكر إمامة أبي بكر 
فهو کافر. وقال بعضهم: هو مبتدع ضال وليس بكافر» والصحیح أنه كافر. وكذلك من نرجلا فة آي بکر وعمر 
رضي الل عنهما في أصح الأقرال . والله أعلم. 
وقد استحرت الله تعالئ وألحقت هنا أبياتاً تشعمل على فروع ذكرت في طذاإلجاب هي من الغرائب الحقيقية 
بهذا الكتاب. فقلت مستعينا بالملك الوهاب: مه 
وياحاضر ياناظر ليس قوله عن الله كفراً حققواً وتحرروا 
فالضمير في قولدا ”حققوا “ و”تحرروا “ للعلماء من أكمتنا, 
ومسئلة البيت من فعاوى البزازئ. قال بعد أن نقل عن أبي نصرالدبوسيٌ كلام بالفارسية: دل هذا على أن 
مبا تواتر في رساتيق اذزبيجان أن قولهم لله تعاليا: ياحاضر ياناظ ركفرليس بصخيح, فإن الحضورنمعنى العلم شائع. 
وَمَاِيكُوَنُ مِنْ تجوئ ثَلانةِ إِلأهْوَ رَايعُهُم“(4)والنظر بمعنئ الروية: ” ألمْيَعْلمْ ين الله يَر“(0) قد ورده فيكون 
المعنئ ياعالم يامن يرئ فلايكون كفراً» وإن لم يصح قول من قال إن الله بكل مكات بالعلم كماعرف في علم 
الكلام انتهئ(37). 
بَدْرَ وَيْش دُرُ ويْشَان كَفْرَ يْعْضّهُمْ ۹8 وَصْحَحَ أن لكر وَهُوَ المحَورٌ 
مسملة البيت من فتاوى البزازي أيضاً قال عقب المسعلة الأولن: ES‏ ل 
من قال ”درويش درويشاد“ يكفر» » لأن معناو جميع الأشياء مباحةلك فيازم أن يد حمل فيه مالايجوز إباحتةٌ» فيكون 
مبيح الحرام وأنه كفر» وهذا باطل» » فإن معئله مسكنة المساكين أوفقر الفقراء كأنةٌ قال تمسكنا بمسكنة المساكين 


)0( الفتاوى البزازية ج:ص:5 ١‏ باب مبايجب اإكفاره من أعل البد غ على اليندية ج:٠‏ -ط باكستان. 

(5غ المصدر السابق ص: ۴۷۸ 

المصدر السايق بتمامه. 

(4). سورة المحادلة الأية:/ا 

(ه) سورة: العلق.الأيةة؛ ١‏ 

)٦(‏ .الفتاوی البزازية ج٠٣‏ ص: ۷ كتاب المي الخادي عشرقيما یگون معطأ ع ار على إلهندية ج: سط پولاق مص 








أواقتقرنا ليك يقر الققراءة ولادلالة فيه قط علئ ماذكرمن إباحة شي ما تضلاعن إباحة 2 ولعن ادعئ أنه 
لازمه فالملازمة ملازمة وجودية مثل ملازمة اسقني على الذهاب والعرو ج فلونوئ في اسقني طلاقا لايقع باعتبار 
أن الملازمة اللغوية والعقليه والعادية متتفية» ولكن سل أنه يدل على الإباحة بإحدى الدلالات فالتخصيص لازم في 
هذا المقام» کما الوا في قولې: كل حل عليه جرام أنه على الطعام والشراب في أصل الاستعمال وقاوا في قولم: راوتا 
من کل شي (۱ )واشتهرا أيضاً أنه إذا قال : حعلت كلما أوعلئ كلما أنه طلاق ثلاث معلق» وهذا أيضا باطل وهذيانات 
العرام لأا لانهاية لهار؟).والله أعلم. 

ومن ال مئ لله عط مُكرْط. "4 وَيَخْشئ عَلهِ الكُفرَ يض يقر 

مسكلة هذا اليبيت في حفظي قديماء ا رحمه الله غيرمرة» ورأيتها منقولة 
والآن شد عني محلها وإن ظفرت به إن شاء الله عزوتهاء ولكني جازم متيقن أنها منقولة لاشبهة عندي فيه» ولعل 
وجهها آنه طلب شيغاً لله تعالئ والله تعالئ غني عن كل شي والكل مفتقر ومجتاج إليه» وينيغي أن يرحع فيها عدم 
التكفير» لأنها لها ناويلات فإنه يمكن أن يقول أردت أطلب شيعاً إكراماً لله تعالئ. واللّه أعلم. 

وَمَنُ يَسْتَحِلُ الرَقْصّ قَالُوا بكُمْرِه 47019 وَسِيّما إذا بالف يلهو وي رر 

مسعلة هذ! البيت أيضاً من فتاوى البزازي. قال: ومن ذهب إلى الغزو ففاتته صلاة فقد ار تكلب سبع عائة كبيرة 
بكذا عن الشيخ الرازي, فما ظنك فيمن فاتته صلاة لمثل هذا الحضوريعني به حضور عيلمن أعياد الم ركين. إقال: 
أولصنحبة شيطان يشمي بأبي فلان وأبي فلان أوأحي فلان وغرضه استماع الداف والمزمار واللعب بالرقض الذي 
أحدثة أولة السامزي.جين أخحزج لهم عحلا جسداً له خحوار. وقد نقل صاحب الهداية فيها أن المفبي للباس إنما! 
لاتقبل شهادته لأنه يجمغهم على كبيرة والقرطبي علئ أن هذا الغناء وضرب القضيب والرقض حرام بالإيجماع عند 
الك وأبيحنيفة والشافعيّ وأحمدّ في مواضع من كتابه» وسيّد الطائفه شيخ سيدي أحمد يسبوي ضرح بنحرمته. 
ورأيت فتوئ شيخ الإسلام سيدي جلال. :الملة والدين الكيلاتي رضي الله عنه: أن مستحل الرقص كافر» ولا علم. 
جزمته بالإحماع لزم أن يكفرمسشحله. وللشيخ الزسخشرء ف يكشافه كلمت فيه يقوم بها عليهم الطانة الكيريئ» 
ولصاحب الدهاية :والإمام المخبوبي أيضًا أشدنمن ذلك. انتهئ(7). 

E ad, اه‎ 

لطي ا عن بسك وح شر برك ل ل ل 

وقد متغوا منوا ین ان کوت گرا ر يشمت ملا :يكر 

کشا مَيْتِ وَانْشِفَاق وَتَبْعَةطل؛. *# الي ا لِلْجمْع يكثرٌ 

ب فل من ع واب ين صن وهاي يهد لاا لن بر 

)٠١(.ديآلا سورة التملء‎ (٠ 


3 الفعاوى. البؤازية ج :لاص :517 ”27 كعاب السپر-ط بر لاق مصر. 
() الفعاوى البرازية؛ :۲ص :۹ ٤٠ء‏ كاب السيرء في المفرقات على الهندية ج:8- ط با كنستان. 








رابا ها في ل ماكائ ارقا «[45.7 عن النْسَفِي التخم يُروئ وَينْصَرٌ 
رفي مُنْقِذٍ المَضَرِيّ الحَق أنَّ مَا «إلا.9» به قد تَحَدَّى الأنَبياء لأيِصوَر 
مافي هده البيوت من الفصؤل العمادية وقتأوى البزازي. 
قال في الفصول: سكل أيوعبد الله الزعفراني عن ماروي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأؤه بالبصرة يوم التروية 
وروي ذلك أيضا بمكة قال: إن ابن مقاتل يذهب إلى أن من اعتقد جواز ذلك يكفرء وكان يقول: ليس ذلك من 
الكرامات وإنماهومن المعجزاتء وأملأنا فناستحله ولأأطاق عليه الكفر وقال محمدين يوسف المعروف ”أي سن 
يكفر انتهئ. وقال في فتاوى البزازي بعد مانقلنا عن فصول العمادي: وعلئٰ هذا مايحکيه جهلة حوارزم آن فلا تا 
كان يصلي الفجر بخوارزم وفرضه بمكة. اوقد ذكر علماؤنا أن ماهو من المعجزات الكبار كإحياء لمر وفك 
العصاحيةٌ وانشقاق القمر وإشباع المع من الطعام القليل وتحروج الماء من بين الأصابع لايمكن إحراؤه بطريق 
الكرامة للولي؛ وطي المسافات من قبيل المعجزات لقوله عليه الصلاة والسلام:”زويت لى الأرض“ فلوجاز لغيره أيضاً 
لم تبق فائدة التتخصيعين» أولأنه ES‏ وذلك حاصيته عليه الصلاة والسلام. لكن في كلام القا ضي 
الإمام أبي زیڈ في كثانيةالدعوقك مايدل علي أن ليس بكفر. انتهئ(١).‏ 
قلت: ويمك نكن يستدل : مع مين التكفيريما قالوا فيمن كان بالمشرق وتروج امرأة بالمغرب فأتت بولدانة 
يلحقه» فتأمله. وفي التاترحانيه: أل غلةتويد الجواز. والله أعلم. 
وقال العلامة التفتازازت: بعد أن كي غبن أكثرالمعتزلة المبع من إثبات الكرامات للأولياء: وأن الأستاذآبا إسحاق 
يميل إلى قريب من مذهبهم. وحكى من جملة الأقوال ماقدمناه, وأن إمام الخرمين قأل: المرضي عندنا تحويزجملة 
ا الكرامات. ثم قال: نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاظع عل أن أحداً لایاتي بمله 
أصلا كالقران. ثم ذكر بقية الأقوال. وقال: إنما التعجب من بعض ققهاء أهل السنة حيث قالوا فيماروي عن إبراهيم 
بن أدهم» قذكرماقدمناه عن ابن مقاتل وأبي حنيفه محمد بن يوسفٌ. ثم قال::والإنتصاف ماذكره الإمام اللسفيح 
حين سكل عما يحكى أن الكعبة كان تزو رأحداً من الأولياء» هل يجوزالقول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة 
لأهل لرلاة جدائر عند أهل السنة. 
قليت: التسفي هذا هوالإمام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن رأس الأولياء في عصرم وقد نقال هذا عنة 
الإمام عالم ابن العلا في فتواه ونقل فيهاعن التجنيس عن القاضي الأمام صدرالإسلام أبي اليسر الزدوئي في أصول 
التوحيد: أن المشي من بخارئ إلى مكة في ليلة واحدة من جحملة الكرامات. وذكر الإسبيجايت في شرح الجامع: 
مسعلة تدل على قول الإمام. وسعل الشييخ الإمام فخحرالدين مجحمد بن محمود المفتي عن ذلك, فقال: مايكون علئ 
حلاف العادة إا ظهر على يدمدعي الرسالة واقعاً وقت الرسالة وعند الدعوئ والإنكار يكون ذلك معجزة فيحقه 
'إظهاراً لصحة دينه وُعلئ يدالولي معجزة فيحق نبيه. وفي جواهر الفتاوئ: سألت أبي فقلت: رأيت في كتب مشايخ 


(1) كله في البرازيةة ج:"اص: 4 7ء الحادي العشرقيما يكو حطاً: تو ع اجر , على الهندية ج:؟. 95 


















العراق أن المشي من العراق إلى مكة في ليلة واحدة ليس من الكرامات في حق الولي» يل هو من المعجزات. ومن 
اعتقد ذلك فقدكفر- ورأيت في كتب مشايخ حراسان» وماوراء التهر: أنهم جعلوا ذلك من باب الكرامات أي 
القولين أصح» وهل فيه عن المتقدمين نض؟ قال: مارأيت نصاً صريحاً يدل علئ أحد القولين غيرأن محمداً ذكر 
إنا تؤمن بكرامات الأولياء ولم يفسرذلك. 0 : إن مثل طذ امارج عن 
الكرامات وأهل ماوراء النهرقالوا: يجوز أن يكون من الكرامات» وفي قوانين: جزة حجة عن الأتبياء على صحة 
دعراهمء فيكون إظهارا من حين احعاجرا إليهاء ا 0 
ماجوزوا إظهارذلك علئ يدمن يدعي النبوة؛ لأنة يؤدي إل تلبيس الأدلة. وقال العلامة أبوالأزهرهاروت اين عبد الوهَاب 
ابن عبدالرحطن الأحميني المصري في كتابه: ”المنقذ من الزل ل“ وهوكتاب في أصول: الدين أجادفيه غاية الإحادة 
وبين قيه مذهب أهل الحق أحسن إبانة بعد أن ذكر الخحلاف السابق: والحق منع مايتحدى يه نبي كاحياء الموتئ» 
وسورة من القران وانشقاق القمر وإلاخرج عن كونه دليلاء وجواز غيره كإشباع الخخلق الكثير من الطعام القليل. 
ولا التباس» لأن المعجزة تظهر علئ أثردعوى الرسالة» والولي لوادعيئ ذلك لكفر من ساعته ولم تبق كرامة فكيف 
ياتبس بالمعخزة وهذا ماأشرنا إليه بالبيت الأخمر. والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

وَسَائَرَ شَخْصٌ ثم يَسْمَعُ صَيْحَة إ۸ ١‏ لِعَفَعَقٍ إِنْ يُرجِعٌ عَنْ البعض يكف 

”يكف ر“مبنئ.للمجهول فلا إيطاء في القاقية. ومسكلة الببت من فصول العمادي. 

قال: وإن صاحت الهامة فقال يموت المريض كفر عند بعضهم» وإذا حرج إلى السفر فصاح العقعق فرحع 
من سفره کفرعند بعض المشایخ رحمهم الله أيضاً انتهئ. وفي قتاوئئ البزازي نحوه.(١)وفي‏ فتاوی قاضی‌خاں: 
e‏ إنماقال ذلك على وجه التفاؤل. 

قلمت: وعلئ هذا يتبغي أن يجري سائرأحكام الفعل بمقتضى الطيرة ويكون التحلاف واقعا في كفرمء وكذا 

في كلل مايقوله الإنسان عندوقوع أمرمن الأمورالتي تقول الجهلة عندها يكون كذا من الأمرءكماذكرمسكلة صيْاح 
الهامة وقد علل في مثل ذلك في البزازية بأنهُ ادعئ الغيتء فتأملةٌ ! ٠‏ 

وَسْلَطَانُ ذا الأزُمآن لَوُ قال عآ دل 48.492 وَلَمْ يِقَصِدٍ التَأويلٌ فالكفر يَرْيَرٌ 

مسكلة البيت من فصول العمادي. قال: حكى عن إمام الهدى أبي متضور' ا ا سلطان زمانتا 
أنه عادل كفربالله» لأنه جابربيقين» ومن سمي الجور اعدلاً يكفر. وقال بعض المشایخ: لایکقی لأن له تأويلاًه لأنه يمكنه 
أن يقول: أردت يه أنه عادل عن ظريق الحق. انتهئ. 0 

قال في فناوئ البزازي: قال الله تعالئ: ”ثم لذِْنَ كفَرُوا يرهم يعو“( )وسكل البضرءع عن الححاج. 
فقال: إته قاسط غادل وتلا هذم الآية وهي قوله؛ وَأمًا الْقَاسِطوكَ فَكانُوا لِسَهَتْمَ حطياً. (5) وعلم من تأويل هذا 
)١(‏ الفتاوی ابرازية ج۳ :۳۲۹-۴۲۰ كناب الشيرء الثاني فيما يتسلق بالل على الفجدية ج:3- ط باكسعان. ۰ 


(17) سورة:الأنعام.الأية:١.‏ 
() سورة:الجن.الأيةزه ؟. 
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القائل أنه إن أراد به حقيقة اللفظ يكفر عند الكل(١).‏ 
قلت وإلئ خذم الإشارة بقوله: ”ولم يقصد التأريل“ ثم قال: قيل عدله في قضية حزئية يكفي لصدق 

الإطلاق قلنا: لانسلم بل العرف لايطلق إلاعلئ من استمرعلئ ؤتيرة الشرع بين الرعاياء كما لايقال: فين صلى 
وزكئ في عمره مرة: مصلّ ومزك» ولمن أمزمرة بالمعروف ونهئ عن المنكر: امرمنه وناهء ولمن فرض منه ظلم مرة 
ظالنم» فصح أندٌ وف أذ المكس والضرائب والحاكمٌ لا برسم الشرع أنه عادل» فجعل الظلم عدِلآوالقبيح حسناً 
“فلالك كان أئمة حرارزم يباعدون عن المحراب يوم العيد والجمعة ححتئ لايسمع مدح الخطباء الذين تقرض 
ا د إياهم بالعدالة على متبر رسول الله َكل في المسجد. والله أغلم. 

وقي رمن صلى بير طَهَارَةٍ 3 ۳١‏ مع العَمَدِ حلفت فِيّ الرُوَاياتٍ يُسَطْرٌ 

مسعلة هذا البيت من فتاوى البزازي وفصول العمادي وهو قال: إذا صلئ إلى غير القبلة مجتمدا ا 
القبلة قال أبوحيتفة رضي الله عنه: هو كاف ركالمستحف بهء وبه أحذ الفقيه أبوالليكٌ. قال الفقيه: : وکنا کا صل 
بغير طهارة أوفي توب ننجس. وقال ركن الإسلام على السغدعة: لوصلئ إلئ غيرالقبلة متعمدا أأوفي الوب النحس 
متعمداً لايكفر» ولو صلی بغير طهارة متعمداً يكفر» قال الصدر الشهيد رخمه الله: وب تأخذ. وذكر شمس الأكمة 
الحلواني في أيمان الجامع: لوصائ بغيرطهارة لايكفر» وفي كتاب التحربي؛ إذاتحرئ ووقع تحريه علئ جهةوترك 
تلك الجهة وصلن إلئ جهة أحري» فروي عن أبي حنيفة رضي الله عه أنه قال:انحشئ عليه الكفر لإعراضه عن :القبلة. 
واحتلف المشايخ رحمهم الله في كفر وهذالأنة لماوقع تحريه عل جهة انتصصيت تلك الجهة قبلة في حقو فصاركما 
لورأى القبلة فصلئ إلئ غيرهاء وهناك اتحتلف المشايخ رحمهم الله في كقرم .فال شنمس الأكمة الحلواني في كتاب 
التجري: والأظهر أنه إذا صلئ إلى غيرالقبلة على وحه الاستهزاء والاستحفاف يصيركافراً »ثم قال هناك: واا إذاصلئ 
بغي رطهارة :ذكرفي النوادر: أنه يصي ركافراً. وذكرفي المبسوط حكم الصلاة من غير طهارة من حيث الجواز والبساد 
ولم يتعزض:للكفر. وبعض مشايختاً أحذوا برواية النزادر» وبعضهم أغعذ برواية المبسوط. قال في البزازية: وقالوا: 
الصلاة بلا طهارة ليست بصلاة لعدم الشرط فلايكفر. أحيب يأنة استخفاف.(؟ )قال في العمادية: لوصلى إنسان 
: بذلك, ضرورة ة بأن كان يصلي مع جماعة فأحدث واستحي بأن يظهرذلك و كتم؛ وصلى مکتا ا وکان یقرب من 
العهد. فقام وصلى وهوغيرطاهرء قال بعض مشايخنا: لايكفرء لأنةٌ غير مستهزئية, وينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن 
لايقصد بالقيام قيام الصلاة ولايقرأشيعاً وإذا حنئ ظهره لايقصد الركوع والسحود ولا يسنبح حتئ حتیٰ لایصی رکافراً 
إجماعاً. والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب. 

واوا لی مَنْ كان بص الما 4۳١١‏ بِنَ لكف ر ذلا مقتضى البفش يدك 

مسكلة هذا البيت من فصول العمادي. 


)١(‏ الفتارى البزازية ج: :07 فصل في كلام الفسقة. على هامش الهددية ج:”. 
(1) القعاؤى البزازية ج:اص:١‏ 4 ء التاسع فيما يفال فني القران والصلوة على هامش الهندية ج:5. 





حيف غليه الكفر. وقد عزاه في الحلاصة إلى النصاب وقدقيدالكاسانج السبب بالشرعي. ولل الم ر 
وَلكِنٌ به مَنْ يَسْتَعِتُ مُكَة ©4015 كثلك لدي لَمُط افيه يُصغر 
ا :.قال: :ومن. . 
استخسف بان أونبي من الأنيا يكفرء وكذامن استأسف بالعلما اعاملين أكمة الدين والشريعة. حفر روي أن من فال. 
لفقيه ” هميد “ پال غيريكفر. : واللّه أعلم. 
س بے ص و ت مر توور ا 1 2م وص رل رتور 
وَلَعَنْ يزيد جوزوا لِفُجُوْرء 009 و حَجاج لكن ينبي الف يسطروا 
مشعلة البيت من فتاوى البزاز. قال: اللعن علئ يزيديجوز لكن ينبغي أن لايفعل» وكذاعلى الحجاج. 
ويحكى عن الإمام قوام الدين الصفاري أنةٌ قال: لابأس باللعن علئ يزيد ولايجوز اللعن على معاوية ك#ءلأنة خالل 
المومنين وكاتب الوحبي وذوالس بقة والفتو ح الكثيرة وعامل الفاروق وذي النورين لكنه أحطا في اجتهاده قيعحاوز 
الله تعالئ عنه ييزكة صحبته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكف اللسان حته تعظيماًلمتبوعه وصاحيه خليه 
أفضل الصلاة والسلام .)١(‏ 
قلت؛ “الذي في الخلاصة. 'اللعن على يزيدبن معاوية لاينبغي أن يفعل وكذاعلى الحجاج. قال سمعت 
عن الشيخ الإمام الزاهد قرام الدين الصقًارج أن كان يحكي عن أبيه أنه يجوزذلك ويقول: لاتلخنؤاعلق معاوية 
ولابأبس باللغن عل يزيد انتيلى .(11) قال البزازج: وسكل الحوزئ عن يزيدوأبيه فقسال: قال عليه الصلاة والسلام: 
من أعخل ذارأبي سفياق فهوامن وعلمنا أن أباء دحل داره قصار أمنا والابن يم يدخملهاء فلم يصرصاحب حدء والحق 
أن يلعن يزيديناء عل اشتهاركفره وتواترفظاعة شرم علئ ماعرف تفاصيلهء وإلا قاللعن على الشخحص وإن كان. 
فاسقاً لا يجوز بحلاف اللعن على البجحنس. لقوله تعالئ: الالح لله غلى الطَلِمِينَ .(۳) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
لعن في الحمر عشرة الحديث ولعن من غيرمنار الأرض إلى أحاديث يطول ذکرھاء وانتھی.(٤)‏ 
فلت: 'قال الشيخ سعدالدين التفثازانج فني شرحه لعقائد النسفي مانصه: وبالجملة لمينقل عن المجتهدين 
الغلماء الجسالحين حواز اللعن على معاوية وأضرابهء لآن غاية أمرهم البغي والخحرو ج على الإمام وهولايوجب اللعن 
: اکر ا و ی ی 
صلى الله عليه وسلم نهى غن لعن المصلين» » ومن كان من أهل القبلة» ومانقل من لعن النبي صَلى الله عليه وسلم 
لبعضٍ من آهل القبلةء فلما أنه يعلم عن أجوال الناس مالا يغلي غيره» وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفرحيث 
أمربقعل الحسنين كله واتفقوا على جنرازاللعين حخلئ من قتله أوأمربه أوأجازه ورضي يه. والخق أن رضاء يزيد بقتل 
6 الفتاوي البزلزية :۳ص ۴٤ ٤:‏ كتاب الكراهية فيما يكرن خحطا- على هامشن الهنديةج:*-ط بولاق مصر. 
(1) خخلاصة الفتاوى ج:4 ص: "6٠‏ كاب الكراهية قيما يكزن خطا-ط تول كشور. 
م مورة عود الآية/19. 
(4) الغتاوى البزازية :ج ٣ص ٤ ٤:‏ ۳ء كتاب الكراهية فيما يكئون خحطأد على عائش الهندية ج:*-ط بولاق عصر. 














ا ظ 
الحسين كه واستبشارم بذلك وإهائته بأهل ببيت التبي صلىاللّه عليه ولم مماتواترمعناه وإن كانت تفاصيله احادء 
فنحن لانتوقف في شأنه بل في إيماته فلعنة الله عليه وعلئ أنصار وأعوانه . اتتهى. )١(‏ 
وقال في شرح لمقاصدم بعدذكرالصحابه رضي الله عنهم وأما ماحرئ من الظلم على أهل بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فمن الظهور بحيث لامجال للإنجقاء ومن الشتاعة بحيث لااشتباه على الآراء إذيكاد يشهديه 
الحماد والعجماءٍ ونيكي له'من في الأرض والسماءء وتنهدم منه الجبال وتنشق الضخورء ويبقى سوء عمله على 
كر الشهور ومرالدهورء فلعنة الله على من باش رأورضي أو سعى ولعذاب الاخعرة أشدوأيقئ ‏ 
فإن قيل: فمن علماء المذهب من لايجوزاللعن على يزيد مع علمه بأنه يستحق مايربو على ذلك ويزيد. 
قلناتحامياً عن أن يرتقي إلى الأصل كماهوشعارالروافض على مايروى في أدعيتهم ويجري في أنديتهم؛ فرأى 
المفتون بأمرالدين كف العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد بحيث لاترل الأقدام على السواء ولاتضل 
بالأفهام بالأهواء وإلا فمن يخفئ عليه الجواز والاستحقاق» وكيف لايقع عليهما الاتفاق. هذا هوالسرفيما نقل 
. عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال وسدطريق لايومن أن يجري إلى الغواية فني المآل مع علمهم بحقيقة 
الحال وجلية المقال . انتهئ. 
وقد نقل الإمام أحمدرضى الله عنه جوازلعنه قال: أنشدني والدي شيخ الإسلام من لفظه وقرأته عليه ونقلته 
من حطه قال: أنشدني سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة زين الدين (1) أبوعبدالله محمد بن سلامة شيخ 
الحنفية بالمملكة الجلبية أبقاه الله تعالئ قال: أنشدني الشيخ الإمام العلامة زهدالدين (۲) عالم المسلمين أبومحمد 
شريح الماردينيح(4)الشافعي وكان من كبار العلماء رحمه الله من نظمه لنفسه واللّه المستعان. 


آما يزيد فإني لاأكفره لكنه طالم بالفسق مشتهر 


ة: لابدمن التنبيه عليها: وهي جكم الواقع فيماذكرنا وفيمايقرب منه. قال في فصول العمادي: 
ثم مايكون كفراً بالاتفاق يوحب إحباط العمل ويلزمه إعادة الحج إن كان قد حج ويكون وطي امرأته زناوالولد 
المستولدمنه في هذه الحالة ولدزنا. وماكان في كونه كفراً احتلاف, فإن قائله يؤمربتجديدالتكاج والثوبة والرحوع 
عن ذلك احتياطا. وماكان ععطأ من الألفاظ ولايوجب الكفر فقائله يقرعلى حاله» ولايؤمربنجد يد التكاح ولكن يؤمر 
بالاستغفار والرجوّع عن ذلك . 

ثم اعلم أنه إذاكان في المسئلة وجوه توحب التكفير ووجه واحديمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلمء ثم إن كانت نية القائل ذلك فهومسلم. وإن كانت نيتة الوجه 
0 شرح العقائد ص: 21719 مبحث بحب الإكف عن الطعن- ط م ركزادب ديويند. 
٠‏ () قي ن:”بدرالدين“ مان ”زين الدين “ 
(۳) في ن: ”زين الدين“ مڪان ” زهد الدين“ 
)٤(‏ في ن:”الماتريدي“ مکان ”المارديني“ 











الذي يوجخب الكفر لا يتفغة حمل الخفتي كلامه الوجه الذي لايوجب الكفرء ويؤمربالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد 
النكاح بعدالإسلام. ثم إنرأتئ بكلمة الشهادة على وجه العادة لايرتفعالكفر(١‏ )انتهئ. قال الكاسائي: وهوالمختار 
وينبغي للمسلم أن يتعوذ ثانيا باللّه من الشيطان الرحيم وشرنفسه وبصرهء ويتبغي أن يتعود بذ كرهذاالدعاء صباحاً 
ومساء فإنه سنب النجاة عن هذه الورطة يوعدالتبي صلى الله عليه وشام وهذا الدعاء: الهم إنى أعوذبك من أن 
أشرك بك شيعا وأنا أعلم واستغفرك عمالاأعلم إنك أتت علام الغيوب. انتؤئ. . 

وفي فتاوى البزازطج: وينحكى عن بعض من لاسلف له أنه كان يقول ماذكرفي الفتاوى: أنه يكفريكذا وكذا. 
فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر وهذاكلام باطل وحاشاآن يلعب أمناء الله أعني علماء الأحكام بالحلال 
والحرام والكفر والإسلام, بل لايقولون إلا الحق الثابت عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وما أدئ إليه 
اجنتهادالإمام أحذامن نص القران أتزله الملك العلام أوشرعه سيدالرسل الغظام أوقاله الصحب الكرام والذي حرر 4 
هومختارالمشايخ الشافين لداء للأعقام يجمعهم الله تعالئ يفضله في دارالسلام وكل من يأتي يعدهم من علماء 
الدهروالأنام مابقي دين الإسلام . انتهى(؟). 

والمراد بالاتفاق والاحتلاف في كلام الفصول اتفاق مشايخنا رحمهم الله تعالئ واختلافهم. وتحمل الكلمة 
على مايمتع التكفيرفي كلمة تقع من المسلم تادراً أ وكلمة واحدة أومافي حكمهاء لاماوقع لبعض الملاحدة المارقين 
من الدين مروق السهم من الرمية من تصنيف كتاب أوكتب مقتضية لهدم عرى الدين ومخالفة سائرالمسلمين 
ودعواه أن ذلك حق اليقين فإنهٌ لايجوزتأويله ولاحمله على ماذكربل يجب إكفارقائله والمبالغة في الرد عليه تتفيراً . 
من بدعته وضلالتهء قإن التأويل في مغل ذلك لايكزن إلآ في كلام البعصوم. وقدنصحتك في الدين . واللّه الموعد 
وهوحشبناونعم الوكيل. 


فصل من كتاب اللقيط واللقطة 


للقيط* لغ مايلقط من الأرض . فعيل بمعنئ مفعول ثم غلب على الصبي المتبوذ لأنةٌ يرقع عن الأرض . 
”واللقطة“ اسم لمايوجدعلى الطريق سميت بها لالتقاطها غالبا كما في اللقيط إلا أن ذلك استعمل في 


1 


الأدمي وهذه في غيره. 

ووجهه المصنفف بأن فعلة صيغة مبالغة في الفاعل فحص به المال لزيادة ميل الإنسان إلى رفعهء فكأنه رافع 
لنفسه والمشهور فيهافتح القاف وسكونها لغة وإن عدها بعضهم لحناً. 

ومناسيته لماقبله تعلقهما بالأنفس والأموال. وقدم اللقيط لتقدم التفس على المال: ؤلوحوبه عندعوف 
الضياع كالجهادء وأيضايشت ركان في الأحياء والإهلاك, لأن الكفرهلاك ويمحوه الجهاد ونبذ الطفل علاك ويصحوه 
2ن كذافي البرلزية, ملخصاج:لاص: م الثاني فيمايكون كفرامن المسلم 5 على الهندية ج -ط ياكستان. 
2 الغتاوى البزازية ج:٣ص: ٠‏ 100 .كتاب السيرئي المتفزقات. على الهنديقج:1-ط باكستان. 
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قاط وَل كال واحلهنهما فرض كفاية 51 
وَأحد لَفِيْط في المَحَايع أحِدر بإ ۲٠‏ وَمِيْرَا َه لِلْمَسْلِمِيْنَ يُقَرَر 
إذآ كم يُوَالٍ قَبْلَ عَمُلٍ جنايّة وهام وَلَوْقَرَرَ الْقَاضِيْ لَصَحٌ ا 
اش ابيتان على أريع مسائل. 
الولى: من الهبايةقال: أعمذ اللقيط أولى من تركه وإل أشار يقوله: "أحدر أولكن إذا يف هلاكه 
ينتقل للوجحوب. 
الشاعية: أيضاً منها: ميراثه لبيت مال المسلمين إذا مات ولاوؤارث لهء أمالوكان له وارث كزوحة ورثت 
حضتهاء ولوكان له ذورحم ؤرث ججميع المال عندنا(١).‏ 
التَالمّة: من قاضيحان: قال: لوأدرك اللقيط ووالى رجلا حازولاۋه» فإن كان جلى جنايةٌ قعقله في بيت المال 
ثم والى رحلاً لايصح ولاؤه(7)ونحوةٌ في البدائع» وصورته أن يقول لأحدمن المسلمين: أنت مولاي ترثني إذا مت 
وتعقل عني إذا حنيثء ويقول الاخز:قبلت وكان ذلك بعد بلوغه قبل أن يجني جحتاية ويعقل من بيت المال صح الولاء 
الم ذكوروورثة المولئ» ويدحل في هذا العقد أولاده الصغارومن يتولد له بعدذلك. ولذلك أشارفي البيت القاني بقوله:ع 
إذالم يوال قبل عقل جناية 
أمالوكانت الموالاة بعدأن حنئ وعقل عنه بيت المال لا تصح الموالاة. والمسعلة في الظيهربة أيضاً. 
و مسي اس والمسكلة في الظهيرية أيضاً. کک 
ولس له حَمْنُ قَيَضَمَنُ هلكه ب«دمي وَقَاوِفُهٌ لآلأم بالحبدٌ يُرْجَ 
اش ود 
الل ملى: من القنية والذحيرة وقاضبيحان» وغيرهما: لايملك الملتقط ذكراً كان اللقيط أوأنقئ تصرفافيه 
من يبع أوشراء أونكاح أوغيرو وإنماله ولاية الحفظ لاغيرء وليس له أن يخهعتة» فإن تنه وهلك من ذلك "كان ضامنا. 
الغامية: من قاضى حاى:لقيط قذقه إنسان بعد البلوغ وجب الحد على قاذفة. 
المالقة: منها: ولوقذف إنسان أمه لايجب الحد على القاذف» قاللقيط فيحد القذف والقصاص 
من الأحرر. وله أعلمد”). 
وفيهافَرك الأحذ أولئ وقيل {riv‏ بَلِ الأعد أولئ في الجميّع وَأْجدَرٌ 
الضميں في فيهاراجع إلى اللقطة. قال: اختلف العلماء فيمن وحد لقطة» فالمتقشفة يقولون: لاينحل له 
أن يرفعهاء لأنهٌ إثبات اليدعلى مال الغير بغيرإذنه فكان كتناولهء ثم نقل عن جماعة (4) يحل له أن يرفعها والترك 
9( فتاوئ قاضي معاد ج:4ء ص:١‏ 1 ”اه كتاب للقيط سط المطبع المصطفائي. 
(۳) قاری قاضي خاں ج:٤‏ ص: ۹۲٦۳ء‏ کاب اللقيط. 
(8) في ن: “عن حماعة من التابعين . 
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وغيرهماء ماصورتة: والمذعب عتدعلماتتا وعاية الفقهاء أن رفعها أفضل من تركها(١)‏ وفي الذحيرة:: اللقطة على 
توعين: نوع من ذلك يفترض أحذها. وهوما إذا حاف طياعها. ونوع من ذلك لم يفترض. وهوما إذا لم يتحف* 
ضيا عهاولكن يباح أحذها, اجتمع عليه العلماء. 

ثم احتلفوافيم! بينهم أن الأ ذأفضل أوالترك. فذكرماتقدم: عن التهاية والمبسوط.وفي الخلاصة: والأقضل 
الرفع في ظاهرالمذهب(۲) وصنييع المؤلفء وصريح كلامه في الشرح تقديم مانقل قي التعف ولذلك عبر بإ » 
في مقايله, والحق أن المعتمد والصحيح ماقاله في المبسوط والنهاية والخلاصة وغيرها. وقدحكي عن صاحب الفوا ثد: 
أنه حعل ذلك من احتلافات المصنفات. وأ ل المصدفتٌ في التوفيق” يأن,أفضيلة الأحذقيما إذا وجدها بمضيعة وأمن 
تفسه عليها“ وليس بشي» لأنه ئّمة يكون فرضافيائم بت ركهاء كمانص عليه في الذحيرة وغيرها. وقد صرح اليزازيج 
بحكاية حل الأحذ وأفضلية الترك ب”قيل». 

قال: والصحيح قول عامة العلماء يعني ن الرفع أفضل حصوصا في زماننا هذا. وفي السراجية : رفع اللقطة 
أفضل إن کان یامن عل نفسه.(۳) واللّه أعلم. 

َكلهمْ فِيْ العَبْدِ أولئ وا۵ أب ۳۸9( وَفِيْ حَيْوَانِ نَقْسِمِ لَيْسَ مُنْصَرُ 

لايدورالبيت إلايتقل هنمزة بى“ إلى نون ”إن“ ٠‏ 

: والمسكلة في التتف: قال في اللقطةء وفي قول أبيحنيفة وأصحابه رحمة الله عليهم: الأفضل أن لايأحذها 
إلا أن يكون من الحيوان مالا يمنع السباع عن نفسو أوالعبد الابق فإنه ياعمذهما ليردهما على صاحبهما. انتهئ (4) 

قال المع لِهْتْء مقضئ مانقله أن يكون الترك في البعير والبقروالفرس أولئ. ولامتافاة بين وبين قول الأصحاب 
بجواز التقاطها. ولاتفصيل فيما نقله صاحب التكف بين الصحراء والعمران. والمنقول في كتب الأصحاب أنه إذا 
وجد البعير أو البقرة ة في الصحراء كان الترك أوليئم وأفضل. 

قلبت: :قزل صاحب النتف ”ما لايمنع السباع عن نفسه“ قرينة على ذلك في الصحراء إذلايخحشي السباع 

في العمرانء لكن في فتاوى البزاز: لقطة الحيوان إن لوكان في القرية الأفضل الترك؛ وفي الصحراء الأفضل الأخمذ 

ولم يفصل(2) وهوعحلاف مائقله المصئفٌ عن كتب الأ صحاب إلا أن يحمل أفضلية الأحلعلئ مالا يمنع تفسه. 
قمعنی البييت أن الكل من الأصححاب علئ أن الأخذقي العبد الابق و الحيوان الذي لاينصرنفسه ويمنعهامن السباع ‏ 
أولئ من الترك . واللّه أعلم. 
(1) المبسوط للسرعسيتة ج:5, الحز؟ ١‏ صن: 40 “كناب اللقيط -ط بيروت. 
(؟) خلاصه الفعاوی ج٤‏ ص:٤‏ ۳٤ء‏ كتاب اللفطة-ط نول كشور. 
5 الحن قي الفتاری ٠:‏ ١٠ء‏ كاب اللقطة رالضالة حط بيروت. 
4( أفتاوى سراجية . على هامش الخحائية ج:لاص:5 4 -ط المصطفائي. 
(5) للفتاوى البزلزية ج:"اص: +7١4‏ كاب اللقطة على هامش الهندية ج:7- ط يرلاق مصر. 








اا۷ 

وَيَصْمَنُهَا كَالبَالغْ الطَقْلُ يت َم وه ۳ بحن مهدا عبد اللقاء يدر 

”الطغل““ فال ”يضمن“ والضميرللقطة. والمسفلة من القية. 

قال: وجدالصبي لقطة ولم يشهديضمن كالبالغ . اتتهى(1). 

”فيحذر“ أى يحدرأخذهالليالغ والطفل من غيراشهاد لمافيه م التضمين» ولولم يشهد واعتلف الملتقط 
ورب المال فقال: أحذتها لازد وكذبه رب المال ضمن عندأبي-حنيقة ومحمة حلاف لأبي يوست. والله أعلم. 

وللاپ وَالمْوصى التصَدق بَعْدَمَا ۳٣.‏ مَربهاحَول وَإِنْ شَاءَ يَدّعِر 

يقال: ادحرت الشي إذا أعددتة لوقت الحاجة و"الموصى“ بفتح الصاد الوصي. 

قال: صوزة المسعلة ماذكره صاحب القنية : صبي وحدلقطة فاشهدأبوة أووصيه وعرفها مدة تعريفها فلهٌ 
أن يعصدق بها. انتهئٰ (۲). 

قلیت: النظم أل مماذكره في القنية بالإشهاد ولايدمتهء لأنه يصيربه أمانة بالاتفاق. وأيضا قوله "مربها 
حول“ شامل لصورة التعريف ولصورة عدم ولابد من التعريف وإن كان ذلك معلوماً من حارج لكن الكلام في 
أحذو من النظم . فلوقال: مه 

وللأب والموصى التصدق بعدذا وتعريفها حولآوإن شاء يدر 
20 الإشارةب ” ذا“ للإشهاد, والمشارإليه في البيت الذي قبله. لكان مشتملا على الإشهاد والتعريف. 

ثم قال المؤلف: يتبغي علئ قول أصحابنا إذا تصدق به الأب والوصي ثم ظهر صاحب اللقطة وضمنها 
أن يكون الضمان في مالهما دون مال الصبي. والله أعلم. 

وَصَاحِبٌ مرج وَلْبَاثِ حَمَائَة «(ممهرلة الفَرْحٌ أوئ وَلْعَرئْبُ يُرَكرٌ 

”أولى” من الأولوية. ويقال وكر الطائريو كربإلتشديد كما يقال: وكزيكربالتحفيف: إذا اتخذ له وكرا. 

ومسكلة البيت:من قاض ينحان: لوكان له حمام فجاء حمام اتعروفرخ فالفرخ لصاحب الأنثئء لأنه تبع ملكه. 
ثم قال بعد ذلك : رحل اتخخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويمسكها ويعلفها ولا يتركها بغيرعلف كيلا 
يتضرر به الناس» وإن اختلط بة حمام أهلي لغيره لان بخي له أن يأحذه فإن أحذة وطابه صاحبه يرده» لأنه بمئزلة اللقطة 
والضالةء وإن.لم يأعمذه ؤفرخ عندة فإن كانت الأم غريبة لايتعرض لفرعهء لأنه ملك الغير» وإن كانت الأم لصاحب 
البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون لهء وكذا ' بيض» وإن لم يعلم أن في برجه غريبا قالوا: لاشي عليه إن شاء الله تعالى 
لأن الأصل عدم الغريب(7)و كذا ذكر فيالتجنيس والمزيد. والذي في النظم إنما هوكون الفرخ لصاحب البرج 
إن( )كانت الأمله. ولاغرابة له بل هوفي المختصرات للصفار. فكان الحقيق بالنظم مابعد المنظوم وماقبله. سيما 
)0 لفية لمنية مى:1/61؛ كتاب اللقطة سط مهاتدية. ْ 
(۲) ' المصدرالسابق. 


ر( خارئ قاطي نال جنل ص: a04‏ كاب اللقطة -ط المطبع المصطفائي 
(5) في ن: ”إذا“ مكان”إن“. 











كوته ” لاشي عليه» إذالم يعلم الغريب فا لحقته في بيت» فقلت: 0 
0 والحفظ والعلف ينبغي, ولاشي إن بالغرب ماهويشعر 

فالضميرفي ”يردده “ فريب في بيته. والله تعاليئ أعلم. 

وَأحدك تُمَّاحاً مِنَالنَهَرِ جَازِياً ۳۳( جوز و رى وفِي اجوز كر 

مسبعلة هذا البيت أيضا من التجنيس.والمزيد وقاضي حال . 

التفاح والكمثرئ إذا كان في نهرحارقالوا: يجوز أده وإن كثر, لأن هذا مما يفسد لوتركء ولووجد حوزة 
ثم أخرئ جتئ تبلغ عشرة ولها قيمة. فإن وجد الكل في موضع واحد فهي لقطة» لأن لها قيمة؛ وإن ؤجدها في 
مواضع متفرقة تكلموا فيه: والصحيح أنها بمنزلة اللقطة بخلاف النواة إذا وحدها متفرقة» ويكون لها قيمة؛ فإنه 
يجوز أخذهاء لأن النواة مماترمى عادةء فتصير بمتزلة المباح ولاكذلك الجوزء حتئ لووجد اللجوز تحت الأشجار 
وتركها صاحبها فإنها تكون بمنزلة النواة. انتهئ.(1) واللّه أعلم. 

قلت؛ لونظم القاعدة لكان أولئ. لأنهم نصوا على الحطب والخشب أنه يكون لقطة إذاكانت له قيمة» 
لأنه ليس مما يسرع إليه الفساد ولاممايرمى عادة. وأشار إلى الصجيح من كونه لقطة ”ولووجدها فى أماكر“ 
وقد نظمت ذلك في بيتين فقلت: نه ٠‏ 





فأحذك من نهر لشي فسادةٌ يكون سريعا جاز لوكان يكثر 
ومالا ولايعتاد رميا وقيمة له لقطة حتى المفرق أظهر 


فقولي "زوين يكن » الضمير فيه للماحوذ من النهر ”ول » أي ومالايكون قساده سريعا ولايعتاد رميا 
لإخراج'نحوالنواة» وقولي”حتى الرفرق“ أي الما حوذ منه مفرقا كونه لقطة ” أززي “. إشارة إلى الحلاف فيه 
والصحيح منة. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب . 

وَمَنْ مر بالأشُجار صَيّْفاً بِحَائِطٍ 40777 وَفِي أرضه مرل الأكل َر 

ذالم حى يبق وَلانَهُيَ اة ۳۲49 وَلاَهُوَ تَصْرِيُحٌ وَلاَمِنْهُ يَظْهَرٌ 

”الول“ البستان والجمع حوائطء و الى ر“ في البيت: جحمع ثُمرة بالمثلثة وفتج النيم وميم مضمومة لكن 
سكنها المصنف لضرورة الشعر . ولوقال: ع' 

فمن ثمر في الأرض يأحذ أنظر 

لخلص من ذلك. ومما سيرد عليه من الإنتقاد. والله أعلم. 

ومسكلة البيتين في قاضيتجال وغيره..قال: رخل في آنا الصيف مربشمارساقطة تحت الأشجارقالرًا: إن كان 
ذلك في المصرلايسعه أن يتناول منها شيئاً إلاأأن يعلم أن صاحبها أباح ذلك نصاً أوذلالةٌ: لأن في الأمصارلايكون ذلك 
مباحاً عادة. وإن كان في الحائط فإن كان الشمارمما تبقى ولاتفسد كالحوز لايسعة أن يأحذه مالم يعلم بالأذن. وإن 


)3 قاضيعيان ج:4 ص :لاه "ا "كناب اللقطة عط المطبع المصطفائي. 








کان الشمارممالاتبقی احتلفوا فيه وإلى الخعلاف واشتراط كونها مما لاتبقى أشارفي النظم؛ بقوله” ار إذالم تكن تبقئ. 

ثم قال قاضئئ حان: قال بعضهم: لايسعةً آن يأخذه مالجزعلم أن صاحبة أباح ذلك. وقال بعضهم: لايأس به 
إذا لم يعلم النهي صريحاً ودلالة أوعادةٌ وعليه الاعتماد. وهذه الشروط ظاهرة من النظم. 

ثم قال: وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال لها بيراسةقلت: يعني التي في السواد والقرئء قإن كان ذلك 
من الشمار السافطة التي تيقى لايسعه الأححذ إلا أن يعلم الإذنء وإن كان من الثمار التي لأتيقى اتفقوا علئ أنه يصح 
أن ياحذةٌ مالم يعلم النهي. هذا في الثمار الساقطة نحت الأشجار. فإن كانت على الأشجارء فالأفضل أن لايأحذةٌ 
في موضع ما مالم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كنير الثمارء يعلم أنهم لايشجون بمثل ذلك فيسعةٌ أن يأكل 
ولايسعه أن ينحمل» وإذا وجد في الطريق شحراً أو ورقاً يتتفع به نحو ورق التوت ونحوم ممايربى به ذود القز» فإن 
كان کثیراله قیمة لیس له ن یأحذه ون اذه کان ضامنا وإِن کان ورقاً لایتفع به له أن یأحذ انتهیٰ (1). 

ولت ء مسغلة النظم محاضة بالأأكل فقط بالساقط تحت الأشجار ومقتضئ مافي قاضي حا أنه أعم من ذلك» 
حيث قال: له أن يأحذ والأحذ يعم الكل والحمل . وأما مسغلة ما على الأشجار فإنه قيد فيها بجواز الأكل دون 
الحملء ول وكان معتبرا في الا حرى لنبةٌ عليه ففي النظم تقبيد المطلق ويما أصلحناه به أنفا يزول ذالك» فحيث قلنا: 
يأحذ كما هوعبارة قاضي‌خاد. ويو حذ من مفهوم التقيبد بكونه في الأرض أنه لولم يكن في الأرض بل كان على 
الشجر لايأحذء وقد حطزلي أن أنظم مسكلة ما على الأشجار. فقلت : َه 

ومنن شرلا بل له الأكل حيث لا يشح به في العلم إذ هر يكثر 

”ر ب“ مبني للمجهول» وضمير بء للشمر في النصف الذي أصلحتة وكذلك في ”بور » وعلم من التقييد 

بالأكل أنه ليس له الجمل. واللّه أعلم. 


فصل ممن كتا ب الإباق والمفقود 
"لياق" : ككتاب يقال : أبق العبد» من باب تعب وضرب. وعلى الثاني الأكثر» وهو: تمرد في الا نطلاق 
وهومن سوء الأحلاق وردأة في الإعراق. يظهرالعيد عن سيده فراراً تصير ماليته فيه ضماراً. فرده إلى مولاه إحسان» 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان » كذافي المبسو ط (۲). 
”والمفةر و*: نقل في الذخيرة عن محمد : أن الرجل يخرج في وحه ويفقد ولايعرف موضعةً ولا تتبين حياته 
ولاموته أويأسئره العدوء ولايتبين موته ولاقتله. 
e‏ أنه ميت في حق غير حتى لايرث أحدمن أقاربه إذا مات» حي في حق نفس حثى لم يقسم ماله 
ولاتتروج إمرأته ولا يحكم القاضي في شي من مره حتئ يكتب موته أوقتله(۳). واللقطة واللقيطء وهذان البابان 
(۱) فاوی قاضی‌حاں ج:٤‏ ص: ٠۷‏ كاب اللقطة. 


(؟) المبسوط للسرحسيت ج: ٠٦‏ الجر »١‏ ص:7 01 كتاب الإباق -ط بيروت, 
™ كذافي المبسوط كتاب المفقود ج لءص: 4 لاط بيروت. 








كلهانتحانسة, لأن كلاً منهما في عرضة الزوال . واللدسبحانه وتعالوئ أعلم . 

عَلىَ العبْدٍ مَوْلى دقُع جَعْلٍ يُقَدّ رز و(ه0م): مكآن وَأخدٍ (عذٍ دَارَ فاخصروا 

الضمير في ”دار“ لكتاب الإ باق أي دارعلى هذه الأحكام وهذا من التف. قال دوران هذا الكتاب: يعني 
كتاب جعل الابق علئ تمان مساكل. على الأعحذ والاتسمذ» والابق والإنفاق والمكان الذي أعحذه فيه والدفع» والجعلء 
والذي له الابق. ثم إن المؤلفت رتبها على ترتيب البيت» فقال مامحصله : أما العبد الابق فقال في التعف: وهوعلى 
سبعة أوححه : 

أب لها عبد الرهن ايق فرده فالجعل على المرتهن فإن كان فيه فضل فعلى الراهن بقدر الفضل. 

الماني: العبد الحاني الجعل عنلئ مولاه» فإن لم يؤحذمنه الجعل حى دفعه بجنايته فالجعل على المدفوع 
ليه فإ قداه المولئ فعليه . 

الشالت: عير الأمانة الجعل على سيدم , 

الرايع آم الولد.٠‏ 

الضامس: المدبر. 

السادس؛ العيد . 

السسابع : الأمة؛ الجعل علئ المولئ في هذه الأربعة . 

وأما المولئ : أي صاحب العبد الأبق فعلئْ سبعة أوحه . 

رجل أوامرأة أوحر أوعبد أومسلم أوذمي أوكبيرأوصغيرمفيق أومجنؤن مكاتب أو مستسعى غني أوفقير 
وفي هذه كلها عليه الجعل .)١(‏ وأما الدفع : فعلئ أربعة أوجه. 

الول للذي جاء به إنه لايد فعه إلى سيدو حى يأحذ الجعل . 

البشاى: لء أن لايدفعه إلابأمرالقاضي حى يقيم البينة أنه له . 

التالت: أن يقرالعبد أنه له فغليه دفعه» والأوئق أن لايدفعه إلابأ مرالقاضي. 

الابع ‏ أنه لو دفعه بغيرآمرالقاضي فهلك في يدالمدقوع إليه» ثم ظهرمستحقاً للغير» فله أن يضمن أياشاء 

من الدافع. والمدفوع إليهء فإن ضمن الدافع ينظر» فإن كان حين دفعه صدقه علي أنه له فليس له أخرة(۲) الرحوع 

عليه مما ضمن وإن كان كدبهٌ أوسكت أوصدقه وضمنه يرحع (1)عليه. 

قال الموّلفت: ؛ وبي عليه حامس : وهوأن يد فعه إلى السلطان ذكره صاحب الهداية.(4) قال:. وهو" 
احتيارالسرحست: وقال الحلواني : بالختيار إن شاء حفظه بنفسه وإن شاء دفعه إلى الإمام ليحبسة» ثم إذؤاحيسة 
(؟) فين : تقط ”أبحرة» 


(۳) في ن؛ ”رجحم“ تكان ”يرجع" 
(4) هداية ج:؟ ص:8 809 كتاب الإباق -ط ديوببد. 
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ونحاء رجل وأقام البيئة عليئ أنه عبد ١‏ يستحلفة يالله مابعته ولاوهبته ثم يد قعه إليه. وهذا التحليق من غيرحصم 
صيانةٌ لقضاء نفسه أونظراً لعاحز النظر لنفسه (1١)من‏ مشترأوموهوبخله, وف أحذ الكفيل ته روايتان. قال: وإن لم 
يكن بيتة وأقرالعبد أنه عبدهٌ دفعه إليه ويأخذ منه كفيلاً» كذا قي المبسوط(۲) واللهأعلم. ْ 

أما الجعل : فعلئ وحهين . 

أهب_ لما :أن تكون قيمة أكثر من أربعين درهما فجعله أربعون درهما بالاتفاق. 

فا غم ؛ أن تکون قیمتۀ أربعون درهما أودون الأربعين فحعله أقل من: قينته بدرهم في‌قرل أب حنيفة 
ومحمد وأبيعبدالله رحمهم الله تعالن» وهوأول قولي أبي يوسفت. وفي قوله الأحرجعله أربعون درهماوإن كانت 
قيمتةٌ درهما واحداً. 

وأماالمكان: فعلئ ثلاثة أوجه. 

أب ها: أن يرده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداًء وقد تقدمت . 

النشاعي: أن يرده لأقل من ذلك والجعل فيه علئ قدرذلك . 

الشالمت؛ أن يكو ن مختفياقي المصروطلبه حثى وجده فرده فله الجعل علئ قدر ما يعني. قيه. 

وأماأأحذه الابق : فعلئئ ثلاث أيضا ‏ 

أعبرها: أن اذه أفضل من تركه , 

ساسيسماة أن يشهد عندالأعذ أنه إنما أعذه ليرده إلى صاحبهء فإن لم يشهد ثم هلك في يذه أوهرب ضمن 
في قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولاضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله والقول له مع يمينه . 

السرا أن يأحده تنفسه لالأحل الردعلئع صاحبه فإن مات أوهلك أوهرب من يله لوجه م نالوجوه فهوضامن . 

وأمّاالأحذفعلئ أربعة أوجه.. 

أحدها: الذي آحذه للرد على صاحبهء فله الجعل إذارده . 

وسوا إذا أحذةٌ لنفسه ضمن ولاجعل له. 

السرا" الوارٹ ذا وده وأحذه بعد موت سیدې فلا حمل له ء لان کله له أوبعضه فقد ردلتفسه, 

امهيا اشتراه فجاء به المشتري فاستحقه مولاه فلا خعل (۳). 

قال المولفت» ل وكان الزادالمولئ أوابنة. وهوفي عياله» أوأحد الزوجين على الا حرفلاجعل كذا فيالهداية (4) 
قال وذكر في ابذخيرة قول الطحاوي : أن الأب له الجعل إذا رده. فال وقي المبسوط: التقييد يما إذا لم يكن الأب 


في عيال ابنهء أماإذا كان في عياله فلاجعل له:(ه) وكذاالحكم في كل ذي رحم محرمء فإن كان في عياله فلاجعل 
(1) في ن: ”أونظراً للعاحز عن النظريدفسه“ 
(؟) المبسوط للس رحسي ج:1»الجر: 4١9 :صا١ ١‏ كناب الإباق . 
() النعف في الفتاوى ص: ٠‏ 8-7 -ط بيروت. 
)٤(‏ هداية ج ۲ص:۹ ۰٦۱‏ كاب الإباق -ط دیوبند. 
کاب الإباق -ط بیروت. 








وإلاقله الجعل» إلاالابن قلا جعل له مطلقاً استحساتاً. ثم ذكر أنه بقي عليه مسائل أحرئ» وقال: ستأتي متظومة. 

قا 5 00 ا 

3ل - كا وس من ورهن * ”إذا ا عع SNE O‏ 
وهي: :لإذا رده من أكثر من مسيرة ثلاثة أيام ثم أعتقه السيدثم هرب فلاراد الجغلء » لأن العتق قيض حكما. وسيأتي 

في النظمء » والله أعلم, 

َمَنُ يَسْتَحِقٌ الحدمَة الجُمْلُ عند 477717 وَصَاحِبَهٌ مِنْ بَعَدُ بالجعل يبر 

قال: .هذه و القاعدة نظمتها من الفتاوى الظهيرية. 

قال؛ . وإذاكان الأبق حدمته رجحل ورقبتة لالحر. فالجعل عل صاحب الخدمة فإن انقضت الخدمة رجع 
ا E O‏ قال : والفروع المتقلمة من التف توحذ من هذ القاعدة 
ماعدا الد المرهونء فإن المرتهن وإن لم يستحق الخحدمة بدون ا و ال و ف اه 
والجعل يمقابلتها. 

قله هذا إذاكانت قيمتة مثل الدين» وإن كانت أكثر فبقد ر الدين عليه والياقي على الراهن. والله أعلم. 

ثم إنةُ ذكر أن القاعدة في المحيط أيضاً. وأنةٌ قال قبلها : إن جعل العبد المغصوب إذا أبق من يد الغاصب 
على الغاصب, قال: أقول وينبغي أن لايرجع على رب العبد لأن يده عارية وكذلك العبد الموهوب يجب الجعل فيه 
على الموهوب لةء وإن رحع الوأهب في هبت بعد الرد لأن المنفعة للواهب مالحصلت بالرد بل بترك الموهوب له 
ارت ا في الهداية» TT‏ والله أعلم. 

وجاء 3 شخص َف َر 4003/7 له ع E‏ نفك الكلاتة نة يخضر 

الضغير في اد در اللرادوالتل أي يقر را العمل درف لاي جاده وة 

ا ت وع اوی و ا ع ى ته و مو اك ا 
قفِرمن يد الذي جاء يه وأحذه احر دون ثلائة آيام وجاء به لم يكن لواحد منهماجعل؛ وإذا جاء به الثاني من مسيرة: 
ثلاثة أيام وجب له الجعل طذم عبارته. والذي ذكره في البيت : هوأن الثاني جحاء به من مسيرة ثلا ثة أيامْ فاستحق ق الجعل. 
وإليه أشار بقوله: "رر إلتارئة مز » ويؤحذ منه مفهوم التقبيد بو: رى.. الوردزي» أن لورده من دون الثلاثة لاشي لد. 

فرءء في التتمة عن ١‏ نتقئ: رجحل أل ابقامن مسبيزة ثلاثة أيام وجاء به يوما ثم أبق منه وسار يومانحو البلد 
الذي فيه مولاهء وهو لايريد الرجوع إلى المولئ ثم إن ذلك الرحل أخحذه ثانيا وجاء به في اليوم الثالث ودفعه إلى 
المولئ» فله جعل اليوم الأول والثالث» وهو ثلنا الجعل. وإن كان العبدحين أبق من الذي أحذة ووحدة المولئ 
. وأحذةآوبدا له في الإباق» قرجع إلى مولاه فلا حعل للذي أعحذة » ولوكان العيد فارق.الذي أحذةٌ وحاء إلى مولاه 
متوجها لايريد الإباق كان للذي أحذه جعل اليوم. والله أعلم. 








قررى: يظهر أن هذ المشعلة هي عين مالو بداله في الإباق قرع إلى مولاه وقد صرح انفا أنه لاجمل هناك 
وهنا صرح بجعل اليوم. ويمكن أن يفرق بأن الصورة الأولئ مخصوصة بما إذا قرمن الأحذ ابقاء ثم بداله بعد ذلك 
الإباق فرحع إلى مولاء قلا جعل» لأنةٌ لاصنع له في العود إلى المولئ. والثانية مخمصوصة بما إذالم يفرمن الااخل بل 
عاد يل مولا لابرد ياه أن لحنم ثمة ثرا في عودم إل مولاهء واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم. 

سے 2 )ع مر مح f A‏ رارك ووب د 

وَصَرَّحَ مِنُ يعد الغَّلآنَةِ عِثْقَدٌ 4۳۲۸9 وَفَر ولم يقْبْض لَه الحْعْل يُذكرٌ 

e‏ لتجتيس والمزيد. قال: رحل أحمذ عبداً بقا من مسيرة شهر فسار به ثلأثة أيام فأكثر ليردة 
ع ناح E‏ كراب يفاد مامد كان العمل لأن الإعتاق قبض. وفي النهاية نحوه غير أن إنحلاء العتق 
من حرف الباء في النظم أو جب فيه قلا وقلاقة. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

اع f‏ و ف 3-3 عد وام م 

وبر أُومَلّك العَبْدَ منهٌ لم 4559199 يحب ار 


اشتمل البيت علئ مسائل كلها من التجنيس والمزيد. 
الأولى: قال في التجنيس والمزيد بعد ذكر المسعلة التي في البيت الذى قبله: ولودبره والمضهلة بحالهاء 
فلا حعل له. 


الجائية: لوملكه لمن أتئ به قبل القبض لايجب أيضاً. 

ازمارعة: لوقبضه بعد التدبيرأوقبله أوقبل التمليك بجعل يجب الجعل. 

الرابعة: لوباعه قبل القبض ممن أتئ به يجب الجعل بخخلاف الهية. 

قلت؛ ظاهرالنظم أن التدبير والتمليك من الاني به قبل القبض لايجب به الجعل» وإن كان بعد القبض كالبيع 
يؤمر بدفع الجعل» وفي البيع يؤمربدفع الجعل إذا كان البيع قبل القبض أوبعدة» فمقتضئ التشبيه أن يكون المشبه 
كلالك وليس الحكم فيه كلالك؛ وإنما يجب الجعل إذا كان التمليك بعد القبض كما علمتةٌ» وأما قبله قلا يجب. 
ويكون التشبيه للوجحوب بمطلق البيع. وأما التدبيرء فإن حصل معه قبض يعدة أوقبله يجب الجعلء وإن لم يحصل 
معه قيض أصلاً لايجب الجعل. 

والبيث إنما فيه أنه قبل القيض لايجب به الجعل وبعدةٌ يجب. 


فأصلحت البيت الذي قبلهء فجعلته كونة يجب إذا ديره قبل القبض ثم قب قم قضه هكذاء مه 
له الجعل أن يعتقه من بعدرده اذا قل ا 


فالضمير في” ل » للراده وضمير ”أن يمتتى» للمولئ والا بق والمراد ب#,رى» الذي يجب يه.الجعل . وهو الرد 
من مسيرة ثلاثة أيام . وإطلاق الجعل يدل عليه. وقولنا!: وان يربر “آي لايحب الحعل إن يدبزالعبة بالبناء للمجهول 
في هذه الصورة فكان مطابقا لمافي التجنيس والمزيد حاليا مما .أبديناه في بيته آنفاء وزدت. بيتين ذ كرت فيهما 
بقية الصو رالمتقولة انفا فقكلت: نه 
ومن بعد ذا أوقبله القبض مؤخب ولو باعه من قبل منه يذركر 








. ' LOT N 0 


كذا قبل تمليك له مته قبضه 0 
فالإشارة ب "ذا" إلى التد بير أي موجب للجعل» وضمير”ولوباعه“ للمولى والابق » وضمير” قبلة “ للقيض 
و"منه“.للرادويذ كر“ للجعلء والتشيية في وحوب الجعل» وضمير اله“ للابق» ونه“ اراد وا والإشارة ”ذلك“ 
للتمليك. وضمير” يهد ر" للجعل. على أن بيت المصنف في غاية الجودة لإيجازه وجمعه للمعاني الكثيرة» ولولا 
إتحلاله بتاك الضبورة لم أتعرض فيه إلى تغير لفظ . والله أعلم . 
وإنكارمولاه الإياق مُمَدَم 0 إا فر ممن رَد فَالْعَيَدَ يمسر 
٠.‏ مسكلةالييت من التحنيس والمزید. قال: رجل أعمذابقاوأشهد عليه أنه أحذه ليرده فأبق منه ا 
الإباق كان القول قولة يعني رب العبد مع يميته في عذم الإباق» ويخسر حيتعلي قيمة العيد مالم يتبين الإياق.. 
وأراد بالعبد في للف قي والمراد امن توله.. ”إذا قرممن رد“ "دعو اذو للرد.( ۱ )آنه فرمته. والله أعلم. 
وَلَوَرَادَفُوْقٌ الأرْيَعِينَ مُصَالِحاً (ir‏ ولم يَعْلَم المقدَارَ مَارَادَ َهُدَر 
الضميرفي قوله "زاد” ولم يعلم” لرب العبدء وث”المقد ار“ المرادبه المقررشرعا: وهوالأربعون. قال في الظهيرية, 
والمراد إذا صالح المولئ على حمسين درهماء وهولايعلم أن الجعل أربعون درههماجازيقد رالأربعين وبطل الفضل 
اننهئ. وفني الهداية في تعليله مذهب أبي يوسف» ولهذا لايجوزالصلح على الزيادة بحلاف الصاح على الأقلء لأنه 
حط مته يعتي. من الجعل المقدر. انتهئ (۲). 
وأعلم أن هذاالحكم ثابت ولوطالت المدة التي ردمنها ولو أنفق عليه أضعا ف ذلك من غيرأمر القاضي. 
نص عليه 0 التعمة. والله أعلم . 
وم مَك بِالطفل مُرّضِعَةلِمَنْ #700 يرذ مما جل لايتَكرر 
مسكلة البيت من الظهيرية. قال: وإن أبقت الأمة ولها صبي رضيع» قرد همارجل فلهٌ جعل واحد. انتهئ. 
واتفقالأصخحاب أن الصغيرالذي يحب النععل بردو في قول محم هوالذي يعقل الإباق. نص علية فيالمحيط بجيف 
قال: إن الطفل مالم يعقل الإ باق ويميزه لايكون ابقاء بل ضالا. هذامعنيئ كلامه.. قال: ومعنئ قولي ”ولايتكرر“ 
آي الحعل فلايجب على مولا هما جعلان. ومفهرم الكلام أنه لكان الصغير غيررضيع وحب الجعلان أي ثمانون 
درهما. 00 يشرط مع الفطام أن يكون يعقل الإباق كمامر نقَلهَ عن المحيط. وال أعلم . 
وَمَنْ قَالَ لما مَلِقَ عَبدِي فَردَهُ مم م» تَقآل نعم لآ جِغْلَ حَيْتُ يَحَصْرٌ 
ل الكتب ومتها الذ حيرة. فال قي النهاية ثم ذكر منها يعني الذخيرة مسكلة غحيبة: إذا 
قال لرحل: عبدي قد أبق فإن وحدته فحذهء فقال المامور نعم» ثم وحده المامؤرعلئ مسيرة ثلاثة أيامء قأعحذه ورده 
على المولئئ فلاحعل لهء لأنه استعان يه ووعده الإعانة» والمعين لايستحق شيعا (0) .واللهأعلم. 


12 فين :”للراد» مكان اللرد» 
202 عداية ج:7اص: : ۹ كتاب الإياق -ط ديويثد. 
™( كذافي ليزتزية :اص :171+ کناب نمل الاق . على الهندية ج:4. 





لفل لِسّلطَان لو ١‏ ابقاً {E}‏ 77 َيَعْتِفَّهُ كُلْ في الظهار الْمكفرٌ 

اشتمل البيت على مسعانين من الظهيرية والتحنيس ا 

الأولى: ۽ السلطان إذاردالابق من مسيرة ثلاثة أيام فلاجعل له. 

قلت: وقال الفقيه أبو الليكٌ: وبه نأحذ. قالوا: وكذا الحكم فيأحد الزوجين للالحر والوصي لليتيم و كذا 
كل من.يعول صغيراً أوالابن إذا ردابق الأب» وللب الجعل إذا رد ابق الابن إذالم يكن في عياله. وفي البقالي: روي 
أن الأنب لايستحق الجعل والابن يستحق» والأخ يستحق عل أخبيه أواحته استحساتناً إذالم يكن الراد في عيال 
المردود عليه. وفي الينابيع : وعليئ هداسائر الأقارب وذوي الأرحام . والله أعلم. 

الثانية : عتق الابق حال إباقه عن كفارة الظهار صحيح. انتهئ. 

لعل ا . والُسبحانة وتعالئ أعلم .)١(‏ 

وَلَوَفْقِدَ الْمَوُلى وَلآمَالَ عِنْدهْ 4709 تتَمْشِيّ إلى الْقَاضِيْ يي ويو جر 

وقد“ مبني لمالم يسم فاعله . وهذّهٍ أول مسائل المفقود من التظم.. 

والمسعلة في القنية رقم للمحيط: ثم قال: فقدت مولاهاولانجدنفقة وحيف عليها الفلحشة» فللقاضي أن يبيغها 
أويواجرهامن امرأة ثقة؛ وليس له ترويجها. ثم رمزللقاضي عبدالجبارٌ وعين الأئمة الكرابسيجٌ وقال: وللقاضي ببح 
عبدالمفقود وأرضه إذاكانت تنقص بمضي الأيام . ثم رمز للمحيط؛ وقال: ماحيف عليه الفساد-من مال المفقود 
فالقاضي يبيعه» لأنه أقرب إلى الحفظ. وفي جامع الكري للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق 
والعقار إذاحيف عليه الفسادء وليس له أن يبيعها لمكان نفقة عيالهما ولكن إذا باعها لوف الضياع فصارت 
دراهم أودناير يععطي النفقه منها بطريق(؟). واللّه تعالئ أعلم. 

وَفِيّ تَمَقَاتٍ الْأَهَل ليس يَبعُهَا 435771 وَإِنْ يَاعَ يَنْقُدُ مِثْلُ دَيْنٍ يُقَوَرٌ 

الضميرالمستترفي ”بيعي“ للأمةء وفي ٣ي‏ ع٠‏ للق اضي» 20 وقدتقدم بعض ما في اليت 
من الكلام على البيت الذي قبله وهوعدم البيع في النفقة وفيه : أندٌ لوباعها لنفقة الأهل نفذ البيع كمالوباعهاأوباع 
العقار في وفاء الدين, فإنة يدفذبيعة لأنه فعل(1) مجعهدفيه . 

قلت في القنية بعدماتقدم رقم لجمع العلوم وقال: : لاينيعها للنفقة وإن فعل نفذ. ولوباع لقضاء دينة جازء 
وكذالوعلم حياته لكنه لايرجع منذ سنين(4).وهذا هوعين مافي البيت ثم إن المصنف نقل عن المحيط: وإ كان 
المال منقولا ليس من جنس حقه كالخادم والدارونحوذلك أجنعوا على أن غيرالأب لايملك إلبيع؛ والأم وغيرها 
في ذلك سواء. ومراده من الأقارب. قال: وأما الأب فلا يملك البيع قياساًء وهوقولهماء وعلى قول أي حنيفة يلك 





)١(‏ المصلر السابق. 

(۲) القنية المنيةص:٠‏ ۸١ء‏ كتاب الإباق والمفقرد -ط مهانتدية. 
ْم في ت: ”قصل“ مكان ”فعل“ 

©( القنيده المنية ص: ٠‏ كتاب المفقود - ط مهاتئلية, 








وهو الاستحشنان. 

مييه اخم في هذا احتلاف» فبعضهم قال: يرقف على نفس القضاء على الخائب وهومختلف فيه فيتوقف 
علئ إمضاء قاض انح ركمالوكان القاضي محدوداً في قذف» وقال بعضهم لايتوقف على إمضاء قاض آحر وذلك. 
لأن نفس القضاء ليس بمختلف فيه» وإنما المختلف فيه سببه وهوقبول البينة بالقرابة في حال غيابته .(1)والله أعلم. 

وَمَالِوَكيُلٍ في الْعِمَارَةٍ .فِعْلّهًا 101 مع الْقَقُدِ وَالْقَاضِي إِذَاشَاءَ يَأْمَرٌ 

مسعلة البييتة في التجنيس والمزيد قال: رحل غاب وحعل دارا له في يدرجل ليعنرها ودفع له مالاً ليحفظه 
ثم فقد الدافع قله أن يحفظ وليس له أن يعمرالدار إلا بإذن الحاكمء لأنه لعله قدمات» ولإيكون الرجل وصيا للمفقود 
می حکم بموتې» وهي من مسائل المبسوط .انتهى, 

تلجت ر :لم يقيددفع المال يكوته للحفظ» فظاهرالنظم يقتضي إطلاق العمارة للقاضي إن شاء. 

ولكن المراد ماقدمتاه . والله. سبحانة #وتعلى أعلم. 

وَمَوْتُ لَنَّاتٍ الشَّخْصٍ َة مويه ورم وَقِيْلَ إلئ رأي. الإمّام مُينْظِرٌ 

”لذات “جمع لذة. ؤهي أقران الشخص ولادأء ر”الاية“ العلامة, وضمير”فبنظر“للإمام. والبيت مشتمل على 
بيان المدة الى يسك فنها تنوك المفقود حت تقسم تركته وتتروج امرأته. ولعلمائئا في ذلك طريقان: التقدير 
وعدمه. وفي عدم التقديرقرلان ذكرهما في النيت الأول وهو المذهبء والذي عليه الجمهورء ومنصوض محمد 
وظاهرالرواية موت أقرانه. وفي المحيط: لابدمن موت جميعهم» قإن بقي منهم واحدلايحكم يمرقة” و يذكر محمد 
مودت ججميع الأأقران في سائر البلدان» أوفي يلدة المفقودء فقط 

وقداحتلف المشايخ فيه فقال بعضهم: يعتبر موت أقرانه من أهل بلدهء فقط وهذا القول أرفق بالناس.قلت: 
وقال شيخ الإسلام حواهرزادة: أنه الأصح :والله أعلم . 

وقال بعضهم: لابدمن موت جميع الأقران في سار البلدان.انتهلى. والمسئلة فيغالب الكئب وهي من الهداية 
أيضال؟). والله سيحانة وتعالئئ أعلم. 

والشامي؛ أنه مفوض إلى رأي الإمام قينظرويجتهدويفعل مايغلب علو ظنه» فلا نقول يحب عليه أن يعمل 
بالتقديرء لأنه لم يردبه الشرعء بل:ينظرفي الأقران وفي الزمان وقي المكان زم ولثالك نظرعند أصحايناقي اليعر 
إذا تنحست بسقوط بعرة أوبعرتين فإنه يفوض إلى رأي المبتلئ بهء والذي حكى هذا القول من أصحابتا ضاحب 
اليناييع» وحكاه صاحبالمتي من الحنابلة عن الشافعي ومحمدابن الحسن ر-حمهم الله تعالئ: وهوالمشهورعن مالك 
وأبئ حنيفة وأبني رف ر ا تعالی ایی كلامه . 

قلت وفي شزح الإمام فخرالدين الزيلعي رحمه الله تعالئ المخفار أنه مفوض إلى رأي الإمام» لأنه پحتلف 


(1) في ن : ”غييته“ مكان ”غرايته“ 
(؟) هداية ج: ۲ ص:1۲۳ كتاب المققود-ط ديويند. 








باعخلاف البلادء وكذا غلبة الظن تختلف ياعتلاف الأشحاص فإن الملك العظيم إذ انقطع خيره يغلب شل لظن 
في أدنئ مدة أنه قدمات وسوق قول الناظم له ب قيل يقي كونه حلاف المختارلإشعارم بالضعف سيما فينما استقر 


من صتيعهء فتنبه للك . واللّه أعلم 

ومع مائو عَشرأ حَكوًا لمُحَمَدٍ لإوممي وَحَمْسالِيَعقُوْبَ عضرو یذ روا 

وذكرفي هذا البيت ثلاثة أقوال لمن يقول بالتقدير. قولين عن أبي العلاء البحاري في شرحه للفرائض 
السراحية. قال؛ ؤهما غربيان. 

أحدهما: عن محمد: مائة وعشرستين. 

والآخر: عن أبي يوسف : مائة وخممس سنين. 

قلست قال في الذعحيرة أن محمد لم يعتبرفي موته السن وهذا يناقض ماذكره أبوالعلاء . والله أعلم . 

وقولاً ثالاً و في الهداية أيضاً: وهومائة وعشرون سنةء وهورواية الجسن عن أبيحتيفة )١(‏ وقألٍ في 
الذخيرة : أنه قول الحشيٌ نفسه. والله سبحانة وتعالئ أعلم. 


وقل مائة قالاوتسعون بعضه ذل ۳٤‏ وسو ا رر ل ق 
وذكرفي هلا البيت أريعة أقوال احريتم بها تسعا. 
المل: وهوالسادس مائة ستة. 


قال ا ی و ایی و این ا 
ومحمة قال وحكاه صاحب البدائع والينابيع عن محمد ابن الحسن . 

قلت الذي رأيته في الذحيرة نسبة هذا القول إلئ أبي يوسفٌ دون محملا . وقد قدمنا في البيت قبلهُ عنها 
أن محمد لايقول بالتقدير. والله تعالئ أعلم . 

ثم قال: إن هذا القول أعنذيه نصيك ومحمدين سلمة ثم رجع عته لماعاش مائة وتسعا. 

الصاسي: رهوالسابع تسعون ستة حكاه صاحب الهداية. وهوالأرفق بالناس. وهواحتيار الإمامين أبي بكر 
دن ل وان بك ميد اين واي قال الصدرالشهيد حسام الدين: وعليه الفتوئ » وكذا في الذححيرة. 
وحكى في التاترعحانية عن المحيط: قال الصدرالشهيد في شرحه: ماقال محمد أحوط(؟). 

الاس الماع : و ابت اراح ر رر ت ع کا ااج ا بن فن ب و اي 
المغني حكى الأول عن عبدالله اين الحكم قال: ولعله يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم أعمار ؟ متي مابين الستين 
والسبعين أ وكماقال. 


قاس وقدقاته قول (مروهوالتقديربثمانين. ذكرة في الذخيرة ولم يعزه إلى أحد وقد عراه في التاترحانية 


(1) هداية ج:۲ص:1۲۳» کتاب المفقود -ط ديويتد. 
(۲) الفتارى التاتارحانية . ج: «ص:4 ١‏ ٦ء‏ كتاب المفقود » التصرف في مال المفقود-ط دائرة المعارف . 





إلى التهديب بزيادة أن افترئ في زماشاعليا(1). واللّه تعالئ أعللم. ۰ 

وعد عله أرق ينه كد میم 419 47 هلگ وَالْعِرْسُ. كَالْمَوْتِ تَصَبرٌ 

لولة قر تفار ابه وشرحه لتحذفت هذا بيت والذي يليهء لأنهما ليس لاخضي يهما حاسة . فملخص 
ماذكره في هذا البيت أن أحمدرحمه الله جعل المفقود علئ توعين: أحدهماما يغلب على حاله الهلاك كالمفقود 
بمهلكة كمن فقدبين الصفين أوفي مركب« قد انكسنرت أوخرج لحاجة قربية؛ فلايرجع ولايعلم حبر وهذا يننظر عته 
أربع سنين» فإن لم يعلم له خبرقسم ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة. وإ ذلك أشرت بقولي ”كالمرت تصبر» 

النوع الثاني من ليس الغالب على حاله (۲) الهلاك كالمسافر للعجارة أوللسياحة. وفيه روايتان: الثفويض 

. إلى راي الإمام. أومضي تسعين سنة من يوم مولدو . والله سبحانة وتعالئ أعلم بالصواب. 
وَعَنُ مَالِلكٌ وَالشَافِعِمَ قدي 4٠ ٤۲‏ كدَامُطلقاً في العيرس لأغير يَرْبَرٌ 
ل كلامه: ا بلعب ا تی از کف مد وی عن انمد سی ای ی ا ا ر 

وهوالقديم من مذهب الشافعي. لكنهما لايجعلان المفقود على توعين » بل نوع واحد . قال: وإليه أشرت بقولي 
"واكذا مططل"وبقولي ”في العرس لاغير“ إلئ أن مذهبهمافي التوريث كملهبنا في التقدير يتسعين أو الرجوع إلئ 
رأي الحاكم. والله سبحانة وتعالئ أعلم . 


فصل من كناب الشركة 
”الشركة“ احتلاط المالين فصاعدا بحيث لايعرف واحدمن الالحر. 
ومناسبته بماقيلةٌ كون ذلك أمانة في يد من هو في يدة» وهذو أمانة في يدالشريك. وحصوص مناسبته بالمفقود 
اععتلاط مال المفقودء والحباصل من الإرث بمال غيره من الوارث على تقديرالحياةء والشركة احتلاط المالين. بلقم 


إدّاعَابَ شرك الأرض لرك ير 1 ذا أَذِنَ القاضي ر ر مُشَطرٌ 


EC dG 
الختراج. والله سبحانه وتعالئ أعلم(6).‎ 


وَنيّ العبْدِ أوَفِيٌ الدّار مِقَدَارُ سَهُمِدِ 1487© وَفِي حَيُْوَانَ لاوت نكر 
اشتمل البیت على ثلاث مسائل من قاضي‌حاں : رحلان بينهما دارغيرمقسومة غاب أحدهما كان للاخرآن 





)١(‏ لصدرالىلى. 

(۲) قي ن: ”على حالة الهلاك“ مكان ”على حال البلاك“ 

() في ن: ”كما تقلنام“ مكان ” كما قدمناء“ 

(4) القنية المنية ص: 48 ١ء‏ كتاب الشركة: باب في الاختلاف بين الشريكين وتصرف أحدهما-ط كلكه. 








يسكن مقدار-حصته في كل الدارء وكذا لخادم إذاكان مشت رك وأ حدهماغائب»ءكان للحاضرن يستحدم الخادم بحصت 
وفي الدابة المشت ركة لايركبها أحد هماء لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضياً بركوب الشريك» 
وقي الداروالحادم لم يتفاوت الناس في السكتئ والحدمةء فكان الغائب راضيابفعل الشريك )١(‏ . وإلى ذلك أشار 
الناظم قول اللتفارت نكر“ والمسعلة في المنية أيضا. 

قلت: هذاالحكم حاص بالدارغي رالمقسومة. أماالتي قسمت وعزل نصيب كل منهما فيهاعن الات رفليس 
للحاضر أن يسكن في تصبيب الغائب» لكن القاضي ينظرفي ذلك » إن تحاف الخراب يوجر ويمسك الأجر للغائب. 
ولاإشعار للنظم بهذ االشرط . 

وقوله 'وفي الحيوان للتفاوت يدكر“ يشمل مايركب من الحيوان وماللتفع في غير الركوب كالحرث ونحوم. 
والمنع إنما هوفي الركوبٍ حاصة للعفاوت وكان يمكته الحلوص من ذلك كله بأن يقول: َه 

ويسكن في دار مشاع بحصة كعيدومنع في الركوب مقرر 

وي أمَةٍ يَوْماً وَيَوُماً لذَاوَّدًا وإه#84 وَلَوَلْبَ الإيدآع فَالقَسم أحدر 

مسكلة البيت من الذحيرة: أمة بين رجلين حاف كل منهما صاحيه عليها فقال أحدهماة e‏ 
وعندك يوماء وقال الأأحر: لاء بل أضعهاعلى يدي عدل. قال مشائختاً: يحتاط في باب الفروج في جميع المواضع 
إلا في هذا الموضع» فإنه لايحتاط لحشمة ملكه. وهونظيرمالوأحبرالقاضي أن فلانايأتي جواريه. في غيرالماتي 
ويستعملهن في الغناء ويطأ زوجتةٌ في الحيض وأمته من غيراستبراء لايكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه كذاهنا. 
فإن تشاحا في اليدأة فالقاضي يبدأ بأيهما شاءء وإن شاء أقرع بينهما. قال السرحسيي؛ ينبغي أن يقرع بينهما. وإليه 
مال الحلوانية. وتعبيرة في النظم بالقسم غيرجيدعلئ أن ظاهره لايحصل منه تمام مانقله الإمام:عن الذخيرة 
إلابالشرح فلوقال:. مه 

وفي أمة لن يبغ إيداعها فمن يريد مهاياة يجاب ويتصر 

لأفهم تمام المعنى غيرمتوقف على الشرح وكان التعبيربالمهاياة أولئ من التعبز بالقسم. والله تعال ن أعلم. 

وَِكُ شَرَيَا عَبْداً لِسَخْصٍ وَأدّيَا 40495 لاشركة في القَبّْض م من بعد تَظهَرٌ 

مسعلة البيت من الظهيرية: ولوأمررحل رحلين أن يشترياله جارية فاشترياها ونقدا الشمن من مال مشترك بينههماء 
ومن مال متفرق لم يشت ركافيمايقبضان من الامر. انتيلى. ۰ 

والمصنف أشار إلى أن فائدته تظهرفيما إذا اذ u TS‏ 

وَقَابِضٌ بَعَْضن الدَيْنِ لَيْسَ يخصة 474799 وَحِيْلَهُ التَمَليك وَالمَرُكُ ينذكر 

مسكلة البيت من التجنيس والمزيدوغيره. 

قال قي القنية بعدأن رقم للقاضي عبدالجبارٌ ونجم الأئمة البخاريع: قبض أحد الشريكين تصيبه من السلم 


.)١(‏ قتاوئ قاضي ععان ج:4 ص: “48 4+ كتاب الشركة - ط المطبع المصطفائي. 








أوالدين المشترك ورضي الاحربقبضه لتفسه» فلةً أن يرحع عليه بحصعم بعدذلك.ثم رقم لنجم الأئمة البخارج فرداً 
فقال: ولأحدالشريكين أوأحد الورثة أن يطلب نصيبه م نالدين المشترك بيهم بسيب واحد حال غيبة الباقين. نص عليه 
في وديعة الحامع الصغير. وفي جامع الكرحي: لكان بينهما ثمن عيددين باعاه من رحل أوقتل لهما عبد أوغصب 
أواستهلك أو ورثاديناعن رجحل فقيض أحدهما نصببه فهرحصته وملكهءولم يقبض من حصة شريكه شيغالكن لشريكه 
أن يشركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أوأحود أوأرداً ء فإن أحرحة القابض من ملكه لم يكن لشريكه 
على الغيرسبيل وضمن لشريكه نصف ماقبض» فإن هلك ماقبض الشريك فلاضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيه 
ومابقي على العزيم لشريكه. انشهى (۱). 

قال: 0 أن كل دين وجب لاثنين على واحد بسببٍ واحد حقيقة وحكما 
كان الدين مشر كا بينهماء فإذا قيض أحد هما شيعامنه كان للاحزآن يشارك في المقبوض ويستوي في حق هذا 
الحكم أن يكون المقبوض أجودمنه أو أردئ» وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكماء أوحكما 
لاحقيقة لايكون مشت ركاء حتى إذا قبض أحدهما شيكا ليس للاأحرأن يشاركه فيما قبض. بيانه: : باعا عبدا بيتهما من: 
رجحل بثمن معلوم فقبض أحدهما شيئا من الشمن كان للاخ رأن يشاركه فيه ولوسمى كل واحد منهما لتصيبه ثمنا 
على حدة قيض أحدهما شيعا من الشمن لم يكن للاأحر أن يشاركه في ظاهرالرواية. ثم ذكرالحيلة في إسقاط مطالبة 
الشريك من قاضي نان وهي أن يهب المديون مقدارحصته من الدين ويسلم له ثم ييرأالغريم عن حصته من اللدين 
فلايكون لشريكه حق المشاركة فيما أذبطريق الهبة» وهذم منقولة عن نصيرعن أبي بكر و إليها أشارفي النظم بقوله. 
”وحيلته العمليك والترك “أي الإبراء من الدين. واللّه تعالئ أعلم. 

وفي التعمة حيلة أحرى: وهي أن يبيع من المدين كفا من زبيب مثلا بمقدارحصته من دينه ويسلم إليه الزبيب 
ثم يبرأه عن نصف دينه القديم ويطالبه بشمن الزبيب فلا يكون لشريكه في ذلك شي . انتهى. قال: وثم حيلة أرى 
وهي أحسن من ها تين: بأن يكفل أحد الطالبين: وهوالشريك الذي يقصد أغبذ حصته من المطلوب نظيرالمبلغ 
الذي يطليه لشخخص أجنبي بعد أن يقرضه (؟) المطلوب ذلك» فلن تقع المقاصّة بينهما ولايكون لشريكه عليه 
جرع ان لد قدي خنع وخر Pe‏ وذلك في المنتقى عن أبي يوسف وله أعلم. 

وَمفْسِدُ شَي لِلْمدِيُنٍ يَخْصّدٌ 40:9 قِصَاصاً وَعَنُ يَعْقُوْبَ ذَاك يُؤثْرٌ 

الكل لير ب OG‏ قال في التتمة عن منتقى عن ابن سماعة عن 
أبي يوس في الإملاء: رحلان لهما على رحل ألف درهم فأفسد أحدربي , الدين على المطلوب متاعاً أوقتل عبداً 
فصارله قصاصا بالك فليس لشريكه أن يرحع عليه بشي» وفي المحيط نحوه» ونقل عنه القدوري مايخالفه قال: 
ولواستهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا فصنارت قيمته قصاصاً فلشريكه أن يرجع عليه وفي الإيضاح نحوه. 


0 اش المنية ص: ١507"‏ كتاب الشركة .باب فيما تعلق بالديون المشتركة. 
(1) في ن: "يفبضه“ مكان ”يقرضه“ 





فرع: # اشترى أحد الشريكين بنصيبه. وبا كان لشريكه أن يضمنة ENO‏ على الثكوب 
إلذأن يضقا على الشركة فيهء فلو صالحه به علو نحميعه فهر بالخخيار إن شاء دفع إليه تصف الغوب أؤمثل نصف حصته 
وللذي لم.يقبض الرحوع علئ من عليه الدين ليسلم لشريكه ماقبضهء فلو سلم ثم نوى الدين كان.له الرجحوع علئ 
يكه..والله أعلم. 
زلخدلي) E O OSL E‏ 
اشتمل اليبت علئ مسكلتين. 
الا ولى: من البدائع: إن موت الشريك مبطل للشركة كما يبطلها الفسخ سواء علم بموته أولاءلأنه عزل 
حكمي لايقف على العل,(١).‏ 
قال السو لنمف:وهي أوضح من أن تنظم وإنما نظمنها تبعالصاحب الأصل. 
. الماسية: من قاضي حاں: قصارله أداة القصارين وللاحر 8 اشتركا علئ أن يعملا يأداةٍ هذا في بيت هذا 
علی: أن يکون الكسب بينهما نصفين کان جاثزاً (۷). 
قال: وكذاكل حرفة كالخياطة والصياغةء ولكن قاضي حال وضع المسكلة. في القصارة» فلآلك قلت في 
أحر البيت .”فيقصر“ آي فيعمل صناعة القصارة. قال قاضيخمال وهذم الشركة جائرة وإن لم يحصا صنفاًء لأن هذا 
توكيل نخاصاً كان أوعاماً. والله أعلم(). ۰ 
َي مرْكة لقره ليَسَتُ صَحِيحة .400 وَنِي عمل الدَلآل مَايْمَصَوٌ 
اللّولى:رمزلظهيرالدين المرغيناني ثم قال: ولايحوز شركة الدلالين في عملهم. 
.المامية:رمزللقاضي يديع وقال عاطفاً على المسغلةالسابقة: ولاش ركة القراء في القراء ة TT‏ 
والتعازي» لأنهاغيرمستحقة عليهم.(4)والمؤلثٌ بالغ قي التدكيرعلئ إقرارهم على هذا في زمانه وعلى القراءة بالتمطيط 
ومتع من جوازها وجوازسماعها وتیل: بوجوب إنکارها وأطتب في ذلك رحمه الله تعالئ وذلك فيما إذا مطبط تمطيطا 
يؤدي إلئ زيادة حرف ونحوذلككء أماالقراءة بالإلحان ا 0 إليهاء واللّه تعالئ أعلم. 
وَجَارتُ على التَعْلِيُم قرَعاً على الذي 450192 تَحَحَيْرَةٌ الأشيتاخ وَهُو. المحَرَرٌ 
اشتمل البيت علئ مسغلة جواز الشركة في تعليم القرآن ا والمسكلة في المحيط والتجتيس 
والمزيدء وهوفرع القول بجواز أذ الأجرة على القريات» والفتوئ على الجواز وهو قول المتأحرين. واختار مشا 
يلخ والستقتجوت المتع من الجوازء لأن القربة الماتقع على العامل! وليلذا تعتبرأهليته ونية الامرء ولأنة التعليم لمعنى 
(1) بدائع الصناتح ج: ا ص:۸ ۰۷ فصل مايطل به عقد الشركة 
(؟) تاو قاضي عحادج:4 ص:/447: فصل في ش ركه الأعمال - ط المطبع المصطفاتي. . 


(۳) المصلر السابق. : 
)9( القية السية ص: ۹۲١١ء‏ باب في ش ركه الأعمال. سط كلكه. 








في: المتعلم لاف المعلم فلا يصح الاستيجار عليهء وقيل: الاحتلاف فيه لاختلاف الأوقات. فإن عصر المتقذمين 
كانت الرغبة فيه متوافرة على التعليم حسبة ومن المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غيرشرط. وقد انعدم 
المعنيانء فقلنا بالجواز لعلا يتعطل هذا الباب كماآن النساء كن يحضرن الجماعات في زمن النئ مط ومتعن زمن 
عمررضي الله عتهه ومشايخ بلخ أفترابجوازالاسيتيجار إذا ضرب له مدة وأوجيوا المسمئ» ولولم يضرب مدة 
ولاتسمية أوحبوا أحرالمئل. والمتقدمون إنما منعوا لقلة القراء ووجوب التعليم» وليس كذلك في زماننا. 

وقال أبوالفصل(١)البخاريع:‏ كان المتأحرون من أصحابنا يجوزون ذلكء ويقولون: إنما كره المتقدمون 
ذلكء لأنه كان للعالم عطيات من بيت المال وكاتوا مستغئين عما لابد لهم منه من أمرمعاشهم» وقد كان في التاس 
رغبة في التعليم بطريق الحسبة. والان تجوز الإجارة ويجبر المستأجر علئ دفع الأحرة ويحبس» وبه يفتئ(1)قال 
في النهاية: وكذا يفتئ بجواز الاستيجار علئ تعليم الفقه في زمانناء وفي روضية الزند ويستي: كان شيخنا يقول في 
زمائنا: يجوز للامام والمؤذن والمعلم أذ الأجرةء كذا في الذ حيرة. واللّه سبحاتةٌ وتعالئ أعلم. 

وَقَالَ اشْتَرِدًا الب لي وتا إن 470799 أَجَابَ قلا بص حين يُصيرٌ 

قي اليبت مسفلتان من قاضي حال . 

ال ولى: رحل أمر رحلا أن يشتري له عبداً بغينه فقال المامور: نعم؛ واشترئئ ذلك العبد وأشهد أنه اشتراه 
لنفسه فشراؤٌة يكون للامر لالنفسه(7). 

الشامية: رحل أمر رخلاً أن يشتري عبدا بعينه بين وبين فقال المامور: نعم» فذهب المامور واشتراه وأشهد أنه 
يشتري لنفسه خاصة» فإن العبد يكون بينهما على الشرطء لأنة وكله بشراء نصف عبد بعينه(4) ثم ذكرمسكلة 
مالولقيه اثنان فقال اشتره بيتنا وبينك» فقال: نعمء فنةٌ يكون بين الامرين ولاشي للمشتريء فلولقيه ثالث ورابع 
وهلم حر وأخاب الكل بنعمء فإن كان لابمحضر أحد ممن تقدم يكون العبد للأول والتاني» ولاشي لمن بعدة» 
وإن كان بمحضر أحلٍ ممن تقدم سقط حقَةٌ وكان بين الذي لم يحضر والثالثء وفس على ذلك 

قليت: ومفهوم البيت أنه إذالم يعين العيد واشتراه لنفسه كان لنفسه فيإن سكت .عند الأمرء وقال وقت. 
الشراء: اشتريته لنفسي يكون لهء ولوقال: اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني» ثم اشتراه كان للامر» فإن اشتراه 
وسكت غنذ الشراءء ثم قال بعد الشراء: اشجريته لفلان قبل حدوث عيب به كان له وإلافلا إلاأن يصدقة الآثمر. أل 

وَمَااشَرِيهِ الوم بني وَبَيِنَ ذا ٠٥۲‏ فَقَالَ نَعَمْ ثم اشترئ يَعَقَوْرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلة من المحيط. قال محمد رحمه اللّه: إذا اشت ركابغير مال علو أن مااشتريا اليوم فهو 
بينهما وخصاصتفاً أوعملاً أولم يخخصا فهو جائزء وكذلك إِذ! قال هذا الشهرء وإذا جازت هذه الشركة هل يتوقت. 
() فيث: ”ابن الفضل“ مكان ”أي والفضل“ 
(۲) كذافي البرازية ج:۲ص:۳۷ء كاب الإحارة» فصل في تعليم القرآن والحرف. 
™ قاری قاضي حال ج: + ص: 47 4» كتاب الشركة. 
)٤(‏ المصر السابق ص: ٤‏ 8۹. 








بالوقت الم ذكورحتئ لاتبقئ بعدمضيه؟ لم يذ كرمحمة ف يالأصل. وروى بشرابن الوليدعن أبي يوست عن أبي حينفة: 
أنها تتوقت. وضعف الطحاوء هذه الرؤاية. وقال: نص في وكالة الأصل: أن من وكل رحلاً يشتري له عبداً أوسيع 
له عيداً اليوم إن الوكالة لاتتوقت باليوم» وغيرةٌ من المشايخ صححوا هذه الرواية.وقالوا: ماذكره في الوكالة يصير 
رواية في الشركة» وماذكره في الشركة يصير رواية في الوكالة» فيصيرفي المسئلة روايئان علئ قول «لولاء» وهو 
ا ولم يذكر محمد في الأصل: ماإذا لم يذكر لفظة الشركة, ولكن قال أحدهما للأحر: مااشتريت اليوم من 
شي فهو بيني وبيتك ماحكمه؛ وروى بشر ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبيحنيفة رحمه اللتعالن أن أنه لايصح إلآّ 
إذا ذكر لفظة الشركة أومايدل عليها بأن يقول: مااشتري اليوم أومااشتريت فهو بيني ويينك» أمابدون ذلك لايحوز 
مالم يكن الرأي مفوضا إلى الوكيل؛ بأن قال: إذا اشتريت مارأيت اليوم أوماشكت شكت فهو بيتناه وروى أبوسليمان عن 
محم أنه يجوز وتثبت الشركة بهذا القدر. ألاترئ! أنهما لوذكرا الشراء من الجانيين يحوز وإن لم يذكرللشركة وقتاً. 

قلت: وهذاعين ماتقدمت حكايته عن بشر عن أبييوسفٌ عن الإمام. واللّه أعلم. 

ثم قال: وكذلك إذالم يذكر للشركة وقتاً بأن اشتركاعلئ أن مااشتر يامن شئ فهو بيتهماء وحكي عن المنتقئ 
عن أبي يوست مثل ذلك» ونقل عن المنتقئ عن أبي يوسف: إذاقالا: أردنا بهذا الكلام الشركة فهوجائر وإلافباطل. 
وفيه عن الحسن بن زياد عن أبيحنيفة رحمه الله عليهما في ربحل قال لاأحر: مالشتريت من الزقيق فهو بيني وبينك 
ليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحيه مما اشترى إلابإذنه. ولوقال: إن اشتريت اليوم عبدا فهو بيني وبينك فالشركة 
باطلة. ولوقال عبداً خراسانياً فهوجائز. ثم جكي عن المتتقئ عن بشر عن أبي يوسف: رحل قال لاخخر: مااشتري- 
من شي فهو بيتي ويبنك فهوجائزء وكذلك إن وقت سنةء وإن لم يوقت وقتاً إلاأنه وقت من المشتري مقداراً فقال: 
مااشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك فهوجائز. فإن سمئ صنق من الببوع ولم يوقت وقتاً من الأيام ولا من 
المقدار» فقال: مااشتريت من الحتطة من قليل أوكثير فهو بيني .وبينك ولم يوقت ثمناً إن هذا لايجوزء وكذلك 
الرقيق والأشياءء وكذلك إذا قال: مااشتريت في وجهك هذا فهو .بيني ويينك وقد حرج في وحه أوقال بالبصرة» 
فهو باطل؛ حتئ يوقتا ثمناً أومبيعاً أوأياماً. اتتهئ. 

قلت: والبيت حاص بتوقيت الزمان دون غيرم فهوقاصر عن بعض مافي الشرح. ولله تعالئ أعلم ا 

رَو ال هاي شرا بحصي 4۳٥۹‏ فس وٽ ينه لأا َي 

اشتمل البيت علئ مسكلة من التجنيس» قال اه قال لصاحبه: 
أنا أريد أن اشتري هذه الحارية لنفسي» فسكت شريكه فاشتراها لاتكون له مالم يقل شريكه: نعم. انتهئ. وهذا 
بحلاف مالو وكل اجر بشراء جارية بكذاء فقيل ثم جاء الوكيل إلى الموكل وقال: 9000 
فسكت الموكل » ثم اشترها فإنها تكون لدٌ. والفرق بينهما أن هذا عزل ال وكيل لنفسه بحضرة موكلهء لأن الشرط 
فيه العلم دون الرضى وهناك لابدمن الرضئء لأن أحد المفاوضين لايملك تغبير موجب المفاوضة إلابرضاء صاحيه. 
وليس السكوت صريحاً فيه وإن كان محتملاً والعلّم فيه ققط لايكفي. واللّه أعلم. 








وَكَِلَ قوم سُئْلهُ عَبْرَ شرك 4600 فاكة يِنْهُمْ وج كَالمعَمْرٌ 

HR‏ 0 كأنُوًا ئلآنة أَنْفْس 9ه #وَمَالَهُمَا شئ وَلأَمُو أكمّر 

اشتفل الييتان على مسكلة من المحيط والتجنيس. قال: ثلاثة نفر ليسوا بش ركاء تقيلوا عملامن رحل » ثم 
جاء واحد وعمل ذلك كله فلهُ ثلث الأجرة ولاشي للاحرينء لأنة لمالم يكونوا شركاء كان علئ كل واحد منهم 
ثلث العمل بثلث الأجرة» فإن عمل واحدا لكل كان متطوعاً في الثلثين فلا يستحق الأجر. انتهئ 

قولهٌ: :ولاه وأكثر“ تاکید لان لايأحذ إلاالثلث معناه ولاهو أكثر من التلث. 

ؤقولة: "المعمر» اسم فاعل من العمارة وذلك أن صاحب المحيط صورها في كل مكان وليس للصورة 
الحتصاص. واللّه أعلم. ۰ 

قال المج لف:.هذا الحكم من حيث القضاءء أمامن حيث الديائة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة إذا كان 
اا و را لأن الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع علئن ظن أنه يعطيه حميع الأحرة فلا 
ينبغي أن يخيب ظنة» والغالب من أحوال العمالين الفقر. انتهى . واللّه سبحانة وتعالٰ أعلم بالصواب . 


. ل 7 هو موا اه 
فصل من کناب الوقن 
الوقف لغة : الحبس . 
وشرعاً : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنرلة العارية عتد الإمام» وعند هما على حكم 
ملك الله ثعالئء فيزول ملك الراقف عنه إلى الله على وجي تعود منفعتة إلى العبادء فيلزم أن لا يباع ولايورث وهذا 


الذ ي عليه الفتوئ. 
وأهله من كان أهلا لسائر التبرعات: وهو الحرالبالغ العاقل. يقال: وقف وأوقف لعينه وسمى به الموقوف 
تسمية بالمصدر. 


وجه مناسبةإيراد؛ بعد الشركة أن الانتفاع في كل منهما بما يزيد على رأس المال إن المقصود من ذلك الرببح» 
وفي هذا الربح قال المولف: ولأن كل واحد منهما أدحل معه فيماله كلام غيره. واللّه أعلم بالصواب. 

مِنَ يِب الأولادللبنت يُهدر ر ۳۷ وفيالجنس أوْفي الال وَالأَهْلٍ يُهجَرٌ 

اشتمل ابیت ع أربع مسائل . 

الأولية من التحصاف وغيرم. لوقال: وقفت علئ عقبي لايدحل فيه أولاد البنات» لأنالعقب شرعأخحاص 
بأولإد الذكور دون أولاد واللإناث. ونحوه في المحيط؛ وشرح القدوري» وعبارته: وعقب فلان ولده من الذكور 
والإناث» فإنمم يكن له ولدفولدولدة الذكوردون الإناث» لأن ولد ابنه من الذكور والإناث عقب لهٌ» فأما ولد بناته 
فليسوامن عقبه. وزاد في المحيطء بعد أن قال إنه من يرجع بابائه إليه: ولايدخحل فيه ولدالبنات إلاإذاكان أزواج 
: البنات من ولد فلان. وحالف فيه الشافعح لأن العقب في اللغة: الذرية: وأولادالبنت ذرية. وسيأتي الكلام عليه في 








الت الذي يليه. إن شاء اللتعالي. 

٠‏ الكالية: ن وقف هلال والحصاف: لوقال: وقفت على حتسي لايدعل فيه أولادبتاته. قال هلالٌ: الجس 
كل من كان يتدسب بابائه الذكور إلى الرجل الواقف إل ثلاثة اباء من الذكور والإناث. وقال الصاف : الجحدس 
والال بمنزلة هل البيت» والحكم فيهم واحدء ونحوه في المحيط. وعلله في شرح السير الكبير: يأن الإنسان من 
جنس قوم أبيه لامن حنس قوم أمهٍ وهذااصطلاح عرفي» وإلاففي اللغة: الحنس الضرب من كل شي. 

الثالقة: لو وقف على اله لايدحل أولادالبنات إذا كان اباؤهم من قوم حرين وقد تقدم عن الخحصاف أن 
الال يمتزلة الجنس وأهل البيت. وسوى ببنه وبين أهل البيت هلال والمحيط وشرح السير الكبير. وقال: إنهما في 
عرف الاستعمال سواء. 

الرابمة: لروقف علئ أهله لايدحل أهل بيته في وقفه. قال الخصاف:وفي المحبط يدعمل تحت الوقف كل 
من يتصل به من قبل أبيه إلئ أقصى أب له في الإسلام» يستوي فيه المسلم والكافر» والذ كر والأئئ؛ والمحرم وغير 
المحرم؛ والقريب والبعيد» ولايد حل تحت الوقف الأب الأقصئ لو كان حياء ويد حل تحت الوقف ولد الراقف 
وكذا والده» ولايدحل أولاد البنات والأحرات ومن سواهن من الإناثء إلاإذاكان زوجها من بني أعمام الواقف 
وعترت؟ فحيعل يدحلون. 

وفي العاتر خمانيه: ذكر هذا فيما إذا وقف على أهل بيته قال: والجواب فيماإذا وقف على حنسه كالحواب 
فيما إذاوقف على أهل بيته. فإن وقفت امرأة علئ أهل بيتها أوعلئ جنسها أوعلئ أهلها لايدحل تحت الوقف 
والدتهاء وكذلك ولدها لايد حل لهذم العلة» ثم نقل عن شرح السير الكبير للسرحسيي: فيمن أوصئ لأهل بيت 
فلان أووقف عليهم أنه إذاكان المراد بيت السكدئ» فأهل بيته كل من يعوله وينفق عليه في بيته ممن بين وبين قرابة» 
وممن لاقرابة بينة وبينة. وإن كان المراد بهذا البيت بيت السب فأهل بيته جميع أولاده الذين يعرفون به(١)‏ ثم 
قال: وصورة مارأيت فيه مالوقال: امنونا علئ أهل بيوتنا أي أهل بيت كل واحد فذكر نحوالأول. ولوقال: إنهٌ ليس 
المراد بيت السكنئ بل بيت التسب والإنسان منسوب إلى قوم أبيه ومن ينا سبة إلئ أقصئ أب يعرفون بې» فهم آهل بیته» 
فلا تدخحل زوحة المستأمن ولاأحمواتة لأمه وإن كانوا في عياله. قال: وذكر قبل ذلك أن أهل الرجل امرأتةٌ وولده 
الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من الرجال والنساء. 

قال: وفي القياس أهلة زوجت فقط. ولكن محمد استحسن فقال: اسم الأهل يتناول كل من يعول الرحل 
في دارم وينفق عليه» واستدل بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. وفي التاترحانية: أن القياس قول أبيحنيفة. قال: 
وذكره في الزيادات ولم يذكر قول أبيحينفة ئمة. وذكر هلال في وقفه قول أبي حبنفة رحمه اله ولم يذكر القيا س. 
رفي الاستحسان أن يحل تحت الوقف کل من کان في عياله وبعقبه ويضمه بيتهء لذا هوالمتعارف. ولايد حل تبحت 
الوقف مماليكه. وأما العيال فكل من في نفقة إنسان. نورق جما ع ترام كان تی راد ار ر والمصنف 


. كتاب الرقف الفصل الثاني عشر- ط ذائرة المعارف‎ ٠۷۹ ١:ص الفتاوى التاتارخانيه ج:ه‎ )١( 
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ذكر آن الأهل وإلعيال قي الاستعمال واحد عرفاء فمن كان كبيراً منفرداً فليس متهمء والأهل يكون في نفقته في 
دارم سواء كان من قرابته أولم يكن. ثم نقل عن صاحب المحيط عن ركن الإسلام السغدئج: إنه إن كان له بيت 
تسب مغل بيوتات العرب فأهله جميع أولاد أببه» والذين يعرفون به كانوا في عياله أولاء وإن لم يكن لَه بيت نسب 
فهم من يعوله في بيته ويتفق عليه ولايدحل فيه غيرهم وإن كان ييتهما قرابة. قال صاحب المحيط: وهذا القول في 
أغاية الحسن. وفي التاترخحائية: إنه المختار (1). 

ولم يذ كرالمصنف الحشم. وفي التاتارحانية عن هلال: إنة بمتزلة العيالء وقيل: إن الحشم أعم» يقال: للسلطان 
حشم كثير. إلاأن الكتاب وضع المسعلة في أوساط الناس فلهذا سوى بين العيال والحشم(؟)والله أعلم. 

تبه لووقف علئ زيد وعلئ عقيه ولزيد أولاد وهو حي لايكون لأولادم شي من الوقف لأن ولد الرحل 
لايسمئ عقبه إلابعدموته. ولووقف علئ زيد وأهل بيت دحل تحت الوقف الموجود متهم ومن يأتي بعدهم من 
أولادهم وأولاد أولادهم. واللّه أعل . 

وَتَسْلٍ واولاو ودر ية رووا 46089 وَوْلآدٍ أوْلآدٍ وَقَدُ قِيْلَ أَظهَرَ 

و”نسل“ ومابعد ه بالحر عطفاً علئ ماتقدم» ومفعول "روو محذوف: أي إحراج أولاد البنات من هلم 
الألفاظ. وفي الييت أريع مسبائل. 

الّولئ؛ لووقف على نسله لايدحل أولاد البنات في رواية» ويدخلون في أرى» وكذا في أوقاف هلال» 
وفي قاضينحان: واتفقت الروايات علئ أن أولاد البنين يدحلون في‌النسل» وفي أولاد البنات روايتان. كما ذكرنا 
في اسم الولد(1)ونقل في المحيط: إن هلا لا نقل الروايتين عن أصحابنا. وعن الناطفي: إن النسل لايكون إلامن 
ولد الابن لامن ولد البدت. 

قلبت: ورأيت في أوقاف الحصافء» في الوقف على الموالي مانصه: أرأيت إن قال: طذ الصدقة موقوفة 
عل موالي أولادهم ونسلهم قال: الغلة لمواليه ولأولادهم. 

قلت: فأولاد بنات مواليه هل يدل في غلة هذا الوقف إذالم يكن آ باؤهم من مواليه ولم يكن يريحع ولاء 
هذ البنات إليهء أوكان ولاوهم لقع احرين: قال: نعم . وفي كنا ب الإمام القاضي أبي جيلع الله ی 6 
الناصحي في كتابه الذي اتصر فيه أوقا ف النحصاف وهلال: رجنل قال: أرضي صدقة موقوفة علئ ولدي ونسلي 
فالوقف صخيح» ويدحل فيه الذكور والإناث من ولد وولدولد الاباء والأبناء من قربت ولادته ومن بعدت من 
ولدالبنين والبنات أحراراً كانوا أوممل وكين» ولم يحك حلافاً ولم يعزرواية فتتبه لهُ. واللّه أعلم. 
(1) الفتاوى التاتارحاتيدج: دص: 41/ء كتاب الوقف الفصل للثاني عشر. :ونصه: وإن لم يكن له بيت نسب فأهل بيته من يعوله في بيته 
وينفق عليهء ولايد حل غيرهم قيه وإن كان بينهما قرابة والبخحار هذا. 
(؟) المصدر السايق. 
(۳) فاری قاضيخمان ج:لاص: 4 ۲ فصل في الوقف على الأ ولاد على الهددية ج:۴ سط باكسان. 
(4) فين : ”بي عبد الله محمدين الحمي“ 
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المانية:.لووقف على أولادم» تقل فيه عن قاضيحاد: يكون ذلك لمن يوجحد من ولاد صاب الذكور 
والإتأث فإذ ١‏ انقرضوا كان للفقراء» لايدحل فيه أولاد أولادوء وإن لم يكن .له وقت الوقف ولد صلبي وله ولداين 
لايشاركه فيذلك من دونه من البطونء ويكون ولدالابن عند عدم ولدالصلب بمتزلة ولدالصلبء ولأيدعتل فيه 
وكدالينت في ظاهر الرؤليةء ويه أذ هلال رحمه الله تعالوم» وذكر الخمصاف عن محمد رحمه الله تعالرم: أنه يدخحل فيه 
أو لاد البنات أيضاء والصجيح ظاهر الرواية» لأن أو لاد البتات ينسبون إلى ابائهم لاإلى أمهاتهم بحلاف ولد الاين )١(‏ 
وحكن في المحيط الروايتين» وفي السيرالكبيرمايشهد لظاهرالرواية في مسائل الأمان. وفي المحيط: لوكان الوقف 
باسم الولد دحل فيه البنون والبنات ولوقال: على ولدي وليس له ولد لصلبهٍ وإنما له ولد الولد دحل فيه ولد الاين 
بلاحلاف» وقد مرطذاء وهل يدحل فيه ولد البدت؟ ذكر هلال أنه لايدحل» وهكذا ذكرةٌ مخمدرحمه الله تعالى 
في السير الكبير. وفي شرح الخحصاف: إن ولدالبتت يدهعل في هذا الوقف» فصار في المسكلة روايتان. 

الشالقة: لووقف علئة ريته» نقل عن المحيط روايتين فيهامن غيرترخيح» ونقل عن خزانة الأكملى عدم دحول 
ولدالبنات فيما لوأوصئ لذريته» وقد استقصى المصئف الاستدلال للمحالف والرد في شرح البيت الأول» ولسنا 
بصددوء ويتبغي أن نرجح الرواية القائلة يالدحول في هذم الأعصارء لأن عرفهم عليه ولايعرفون غير ولايسري إل 
أذهانتهم غالبا سواه. 

وقد رأيت في أوقاف الناصحئ بعد ماقلمته في المسكلة الأوليئ من مساكل البيت: إن الذرية والتسل سواء» 
يعني يدحل فيه ولدالبنين والينات. والله أعلم. 

الرابعة: لوقف علئ ولد وولد ولدمء تقل عن قاضي خاد: يدل فيه ولده لصلبه وأولاد بنيهء لايقدم 
ولد الصلب على ولد الابن» وهل يدعمل فيه ولدالبنت؟ قال هلال رحمه اللّه: يدل وكذا لوقال: عل ولدي وولد 
ولدي.الذكورء هل يدحل فيه الذكور من ولدالبتين والبنات ؟ ثم نقل عن الرازي: أن لايدحل ولدالبنات فيه إلأأن 
يقول على أولادي وأولادهم» والصحيح ماقال هلالء لأن اسم الولدكمايتناول أولاد البتين يتناول أولاد البنات» 
فإنةٌ ذكر في‌السير: إذا قال آهل الحرب: امنونا على أولادنا وأولاد اولادنا يدحل فيه الذ كور من ولد البنين وولد 
البتات. قال شمس الأئمة السرحسي لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابتته ولدهء فيكون ولدبتته ولد:ولده حقيقة, 
بحلاف ماإذاقال: على ولدي» فإن ولد البنث ثمة لايدحل في الوقف في ظاهر الرؤاية » ثم قال: وعن محمةإن ولد 
الولد يعاول ولد الببت عند أصحابنا(؟) فم حك عن ای اراد ن نط عو اب الحج عن أهل المديئة 
لمحمة: أنه لايدحل .ولد البنت عند أصحابنا ونقل عن صاحبي الفوائد عن المبحيط: أن الدححول رواية هلال 
والحصافء ولايد حلون في ظاهر الروايةء وعليه الفتوئ. وعن الخعاصي كذلك» وعن الواقعات» والمتيةء والوالحيء 
والتجنيس والمزيد: إن عدم الدحول ظاهر الروايةء وكذا ل وكان مكان الوقف وصيةء والفتوى على ظاهر الرواية. 


(۱) قاری قاضي حاں ج: ٤‏ ص:۳٠۳ء‏ نصل في الرقف على الأولاد ملخصا. 
(۲) فتاری قاضي‌حاں ج: ٣ص: ۳۳١‏ الوقف على الأرلاد. على الهندية ج:٠-ط‏ باكستان, 








قال السؤلف: .وإلى مانقله اشرت بقولية#رقد قيل أت .معني خدم الدحول. 

قليت: .تقل صاحب الذحيرة عن شمس الأئمة: إذا وقف عليئ أولاد أولادو» فلأن يدحل تحت الوقف أولاد 
البنات رواية واحدة» ثم نقل عن السغدءج والشيخ الإمام شيخ الإسلام: هذ المسكلة على الرؤايتين» وكذا ذكر 
الخصاف رواية الدحول عن أصحابنا وتقله عن محمد. قال: واحتج بثّلك في كتاب حججه علئ مالك رحمة: 
الله تعالئ وهذا عتدنا أحسن. والله أعلم. 

قلت: وينبغي أن تصنح رواية الدخول قطعاء لأن قيها نص محمدرضي الله عنه عن أصحابناء والمرادبهم 
في مثل هذا أبوحتيفة وأبويوسف رضي الله عنهما. وقد انضم إل ذلك أن النان في هذا الزمان لايفهمون سوى 
ذلك ولايقصدوث غَيرء وعليه عملهم وعرفهم مع كوت حقيقة اللفظء كما قد منله. واللّه سبحانةٌ وتعاليئ أعلم. 

رفي مبتغى الريع مَعّ ما يبي لو 4059 يُدَاسِلَهُمْ ذُوالشكم فِيَالوَقْفٍ يَظَهَرٌ 

الحار والمعحرور متعلق بلإيظهر“ والضمير في”يداتحلهي“ لأولاد البنات. 

ومسئلة البيت من القنية. رمز لنجم الأئمة وقال: قضى القاضي بدحول أولاد البنات في الوقف علئ أولاد 
أولاده بعد مضي سنين لايظهر حكمة إلافيغلة المستقبل دون مامضئء قيل له؛ أليس يستند هذا الحكم إلى وقت 
الوقض؟ فقال: بلئ» ولكن فيحق الموجود وقت الحكمء وغلات تلك السنين معدومةء كالحكم بفساد التكاح 
بغيرولي لايظهرفي الوطينات الماضية والمهر قيل له: أليس أن القضاء يظهرفيعدم وقرع الغلاث وإن كانت معدومة؟ 
فقال: إنما يظهرفي حكمهالافيها وهي بطلان محلية التكاح وأنه أمرياق؛ بخحلاف الغلة المستهلكة؛ حتئ لوكانت غلة 
السنين الماضيه قائمة تستحق أولا دالبتات حصتهم منها. ثم رمز لعلاء الدين الحتاطيت: وغيره قال: إن الحكم يظهر 
في القلات القائمة دون الهالكة(١):‏ واللّه سبحانوتعالئ أعلم. 

وَجَارٌ الأدَاء في الْوَكْفٍ ِن دون م fr‏ فيل عَلىْ قَوّْلٍ الإمّام َع 

ماسب مُق هلال دير 4051 رعق الإماء اط حلع يقر 

اشتمل البيتان على تمان مسائل تقبل فيها الشهادة من غيردعوئ ويقضي بها 

اولي :في الوقف» والباقية نظائرها. قال قاضينحان: رجل باع أرضائم ادعئ أنه كان وقفها قبل البيع 
وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكلء لأن التحليف يعتمدصحة الدعوئ ودعواه لم تصح لمكان التنا قض. 
وإن أقام اليينة علي ماادعيئ احتلفرافيه . قال بعضهم: لاتقبل بينتة» لأنه متناقض. وقال بعضهم: تقبل بينتةٌ» لأن التناقض 
يمنعالدعوى وعلئ قول الفقيه أبي جعفرٌالدطوعئ لايشة يشترط في الوقف» لأن الرقت حت الله تعايئ : وهوالتصدق بالغلة, 
فلا يشترط فيه الدعوئ كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إذاكان هناك موقوف عليه مختصوص ولم يدع 
لا يعطى له من‌الغلة شي» ويصرف جميع الفلة إلى الفقراء لأ الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء . 

قال: -وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقيل البيئة عليه.يدرن 


)0 القثية المنية ص:"7١‏ ,كناب الوقف مسال معفرقه-ط مهاتئدية. 











الدعوى عندالكلء وإن كان الوقف على 'الفقراء أوعلى المسجد على قول أبي يوسف ومحمة تقبل البينة دون 

الدعون؛ وعلى قول أبي حنيفة لاتقيل اننهى. قال المؤلثٌ: وهذا النفصيل غيرمحتاج إليه» لأن الوقف وإن كان على قوم 
بأعيانهم فاعبره لابدأن يكون لجهة بر لاتنقطع كالفقراء وغيرهمء فالشهادة تقبل لحقهم إما حالاً أومالاً : انتهئ . 

قلت: التفصيل لابدمنهء لأن البينة إن قامت بان هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لابدفيه منالدعوئ؛ لثبوت 
استحقا قهم وتناولهم وإن كان آخره ماذكرء بخخلاف ماإذا قامت بأنهم وقف على الفقراء أوالمسحد ونحوذلك. 
ونقل في العمادية عن فتاوئ رشيدالدين هذا التفصيل. قال: وهكذا فصل الإمام الفضليٌ وهوالمختاروهوفترئ أبي 
الفضل الكرمانني رحمه الله تعاليئ» وقد رأيت عن صاحب الذخيرة وفناوى. النسفي» قذكرأن الشهادة على الوقف 
صحيحة بدون الدعول مطلقا. وهذا الجواب على الإطلاق غيرصبحيح؛ وإنما الصخييح أن كل وقف هررجق الله تعالئ» 
فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوئ؛ وكل وقف هوحق العباد فالشهادة لاتصح بدون الدعوئ. وتقل في التاترحانية 
عن فتاوى التجنيس في مسكلة البيع المتقدمة أنه يسمع الدعوى وينقض البيع وبه أحذالصدرالشهيت وقالالفقيه: 
وقال بعض الناس: لاتقبل البينة ولكنا لانأحذبه. وفي العمادية عن أبي الليكٌ : أنه يأحد بسماع البينة ونقض البيع. 
وقبل: لاتقبل» والأول أصح. وإلين حلافية الإمام أشاريقرله”وقيل على قول الإمام معن “أي القبول. والله أعلم. 

العانية#الشهادة على النسب حكني عن صاحب المحيط القبول من غيردعوئئ» لأت يعضمن حرم ات كلها لله 
حرمة الفروج والأمومة والأبوة فتقبل كمافي عتق الأمة» وقيل: لاتقبل من غي رصم. ونقل عن القنية: الشهادة عل 
دعوى المولئ بنسب عبدم تقبل من غيردعوئ. 

قال المرًا لف والظاهرأن الجوازيخرج على قولهماء وعدمه علئ قياس قول الإمام. 

المَالمّة:“الشهادة على العتق وأطلقه في النظمء ومراده عتق العبد, لأنهُ نص علئ مسئلة عتق الأمة في النظم 
بعدقلك, لأن ع العبد يجري فيه الخلاف وعتق الأمة فيه الاتفاق» كما سيأتي واضحاً. ونقل صاحب العمادية 
عن فتاوئ رشيد الدين : أن الحلاف إنما هوفي الشهادة القائمة على العتق من جهة المولى أمالاحلاف إذا شهد وا 
أنه حرالاً صل أنها تقبل بدون الدعوئ: لأنهاشهادة بحرمة أمه» فهي شهادة بحرمة الفرج وهوحق الله تعالئ فيقبل . 
ثم نقل عن صاحب المحيط: أنه حكى في شرحه للجامع الصغير أن الصحيح اشتراط الدعوئ في ذلك عتدالإمام» 
كما في العتق العارضي» ون التناقض لايمتع صحة الدعوى ولا صحة الشهادة فيهما. ونقل عن متفرقات شهادات 
المحيط وقال: إنه لا يحلف على عتق العبد حسبة بدون الدعوئ بالاتفاق . والله أعلم . 

١الرا‏ ابمة: الشهادة على رؤية الهلال سواء كان رمضان أو غيرةٌ ممافيه الحق لله خخالصاً. قال قاضي حال في, 
أول كتاب الصوم: وأما الدعوئ ينبغي أن لاتشترط كمالا تش ترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل» » وعتق العبد 
في قول أبي يوسف ومحمد رحمهمالله تعالئ» وفي الوقف على قول أب يجعفرٌ . وعلئ قباس قول أب حنيفة ينبغي 
أن تشترط الدعوئ في هلال الفطروهلال رمضان كمافي عتق العبدعندةٌ(١).‏ 


)0 قتاوئ قاضينحان ج:١‏ ص: 4 40-9/ كتاب الصوم - ط المطبع المه علفائي . 








قات الصف طرد ذلك قيغيررمضان كريحب وشغيان وغيرهما إذا قصد بإثياته أمرديني خخالص لله تعالئ 
كأن يغم هلال رمضان فيحتاج إلى إثبات أول شعبانء فلوغما يحتاج إلئ هلال رحب وهلم جراً. قال: ولذلك 
أطلقت الهلال في النظم ليشمل هذه الصورة وفي العمادية غن فتاوئ رشيدالدين: أن الشهادة بهلال عيد الفطرة 
لاتقبل يدون الدعوئ. وفي الأضحئ اختلف المشايخ: فبعضهم قاسوًا علئ هلال رمضان + وبعضهم قاسوا على 
هلال الفطر. وفي العمدة:؛ يتبغي أن يشترط الدعوئء ولفظ الشهادة في فلال شوال. وأمارمضان فقال السرخحسئي 
لايشترط لفظ الشهادة فيه. وقال حواهرزادة يشترطء وكذا ف يالأضحئ. قال في الظهيرية: وهل يشترط الحكم لتبوت 
ذلك؟ قال محمد لا نص لهذ ا في الكتابء» وينبغي أن لا يشترط يل يكفي الأمربالصوم والخروج إلى المصلئ. 

/الخامسية: الشهادة على التدبير» في القنية قياسها علئ قياس العبدء لأندٌ قال: لا يقيل على قول أبِي حنيفة 
بدون الدعوئ كا لشهادة على العتق. والمؤلفٌ جعل القبول يختلف بالتسبة إلى الأمة والعيد كما فيعتقهما. 
فيقيل في الأمة عند الكلء وفي العبديجري الحلاف. والله أعلم . 

قليت: عندي في هذا التخريج نظرء فإن الموجب للقبول بدون الدغوى عندالإمام كون ذلك محض حق 
: الله تعاليم كما في عتق الأمةء لأنهاشهادة بحرمة الفرج وهوحق الله تعاليئ » وذلك لا يوحد في تدبير الأمة: أعني 
حرمة الفرج على المولئ » فيكون من الحقوق المشتركة فيشترط له الدعوئ عنده» ولا يشترط عتدهما. فتأمله! الهم 
إلاأت يقال إنه يتضمن حرمة الفرج عندموت السيد. واللّه أعلم . 

السار سة:الشهادة على عتق الأمة وقد تقدمت استطراداً » والفرق يينها وبين مسعلة العبد أن هذه شبهادة 
بحرمة الفرج وهي حق الله تعالئ » يخلاف العبد. وفي العمادية : هل يحلف حسبة في عتق الأمة وطلاق المرأة ؟ 
أشار محمدرحمه الله في باب التحري إلى آنه يحلف » وكذا في شرخ القدوري» وذكر السرخضي في مقدمة باب 
السلسلة أنه لايحلف فتأمله عندالفتوى! 

السابعة: الشهاده على التطليق. قال: وقد مرنقلها عن قاضينحال: حيث قال: وتطليق الحرة عند الكل. 

قلت:وفي النهاية تقييدالقيول بماإذاكان الزوج -حاضراأء أما إذاكان غائباً فلا. 

قليت: وكذا حضور المولئ في صورة الأمة ولكن لايشترط حضورالمرأة على المشهور. وف العمادية 
عن سحلات شروط الحلرانرت: أنه يشترط حضررالمرأة ليشيرإليه الشهود. والله أعلم . 

العامنة:الشهادة على الخلع. قال في القنية: والشهادة على الخلع بدون دعوى المرأة مقبولة كمافي الطلاق 
وعتاق الأمة. ويسقط المهرعن ذمة الزوج ويدحل المال في هذم الشهادة تبعاً. انتهى(١).‏ 

قليت؛ وهلماتفاقية نا فالذي تحرر إنما يقبل فيه. الشهادة يبون الدعوئ عندالكل ثلاث مسائل: عتق الأمةء 
والطلاق» وتدييرالأمة. قال وقدذكرت الأربعة أحيرا وأشرت إلى الافاق بقولي”يقرر“يعني الجوازفيها بدون خعلاف. 
.وأشرت إلى الخلاف في الأربعة الأول نصأوقياساً بعجز ليت الأول. 


. ياب ماتقبل فيه الشهادة حسبة من غيرالدعرى - ط مهانندية‎ ) ١8 القية المنية ص:‎ )١( 





قلت: ظاهرنظمه حلاف ذلكء فان كاف التشبيه دخملت على مابعد مسكلة الوقف فيكون مثلهاء وليس 
في النظم مايشير إلى ماذكرةء وليست المسائل الأربعة اتفاقية » بل التديير على الحلاف وقد تقدم وجه ذلك. 
من الصورالتي تقبل فيها الشهادة حسبة بدون الدعوى؛ الشهادة على حرمة المصاهرةء والشهادة م في الإيلاءء والث 
في الظهار بشرط أن يكون المشهود عليه حاضراً. نقل ذلك في العمادية. ل ئ. 
والإيلاء والظهارمذ كورفي فناوئ زشيدالدين رحمه الله تعالئ. 1 سبحانة وتعالئ 0 

راء ولاڈ آقارب إنحوةٌ 4۳۲3 بهن CSE E E‏ 

اشتمل اليبت علئ أريع صورتدخل فيها الذ كور والإناث . ' 

الأولئ: لووقف علئ ابائودحل في ذلك أجداده.وجداته وأمه وأبوه. قال في شرح السيزة لوقال: امتونا 
على اباتنا وله أياء وأمهات فهم امنون جميعاء لأن اسم الاباء يتناول الاباء والأمهات» وليس خافي أن جمع المذكر 
عتد الاحعلاط يشمل المؤنث .)١(‏ 

الثانية: لووقف على أولاده دحل فيهم الذكروالتى لأن الولداسم للمولود وأنهٌ يتناول الذكر والأنثئ 
قال الله تعالي/: يویم ال في َولادكُمُ للذ كرمعل خط الْأنقَيَيْن من (1). 

الشالة: لروقف عليئ أقاربهء نقل قاضيخاك عن هلال : أن يصح الوقفء ولا يفضل فيه الذكرعلى الأتثي» 
ولايد عل فيه والدالواقف ولا حده ولا ولده. وفي المجرد عن أبي حنيفة ء وفي الزيادات: يدحل فيه الجدوالجدة 
وولد الولد إلا أن عند الإمام يكون استحقاق الوقف لذي الرحم المحرم من الواقف ويعتبرأيضا الأقرب فالأقرب. 
وعلى قولهمالا يعتبر ذواالرحم المحرم من الواقف ويدخل النخدوالجدة من قبل الاباء والأمهات لين أقصئ ابائهما 
في الإسلامء انتقى (7). 

المرابعة: لروقف علئ احوته يدعحل فيه الذكروالأنئى. قال هلال والخحصافت؛ الذكور والإناث من إخوته 
وأنحواته جميعا سواء في الوقف. وبة. مسئلة ماإذا لم يكن له إحوة ذكور والصورة الصورة “فمقتضئ مافي شرح 
السير الكبير: أنهن لايدخحلن» لأنه قال :ي مسكلة المستأمن: إذالم يكن له أخ ذكروقال: امنوني علئ إخحوتي لايدحل 
الإناثء لأن الإناث المفردات لايناولهن صيغة الذكور (4). 

قلت: وهذا بخلاف الأولاد لأنه يستحقه البدات ولول يكن معهن ذكرء لأن القرآن العظيم فسرالأولاد 
بالببات المفردات. في قولهِ تعالئ: قان کن نسَاءٌ قَوُقَ لين 5١‏ 

وأمافي مسفلة الاباء فيتبغي آن تكون كمسعلة الإخعوة» وينبه علي فلك قرله في شرح السير الكيير: وكذلك 
09. شرح السیرالکریر ج: ۱ ص ۲٠:‏ ۲-ط داثرة المعارفف حيك رآباد. 
(5 سوزة: النساء الاية :11 
(۳) فارى قاضي ان ج:4 ص:17": فصل في الوقف على ااقرايات- ط المطبع المصطفائي. 
.)٤(‏ شرح الكبيرج: ١١‏ ص:*77 48 اسم الإحوة عن دالإطلاق لل قكوروالإناثسط دائرة المعارف. 
(©) صورة العساءء الأية 1١‏ 











إن لم يكن الأب منهم إلا( نسان واحد فالأمهات والآب الذي معهم امنون لأن الاسم حقيقة للكل استعمل عند 
الاعلاط فسيه له! وله ألم (!). 

م مَامر a‏ يصح وَل یکن 4٣٣٣‏ عُلاما قَقط فَالتَصَفَ ا ا 

”ما “موصولة و ”مر“ صلتها وموضغها رفع عطفا على الألفاظ المتقدمة الأربعة التي فى اليبت قبلةٌ والمراد: 
ب”مائر“العقبء والجتس» والالء والأهل» والذرية. ”والأبناء“عطف احرء و ”يصح “حال و ”فالنصفمفعول ”يحصر“. 

ومعن البيت أنه يدحل.الذ كر والأئشى فيما إذا وقف على مامرمن الألفاظ الأربعة والحمسة التي قبلها. وفي 
البيت مسعلتان . 

اللّولى:إذا وقف علئ يتيه وله بنون وبنات» قال قاضيعمان: قال هلال: الغلة لهم بالسوية لأن اسم البنين 
يتناول البتين والبنات. وعن أبي حنيفة في رواية تكون الغلة تلبتين حاصة » والصحيح هوالأول.(1) وفي المحيط 
قال هلال: هما جميعافي الوقف سواء وهكذا ذكرالحصاف في وقفه» وروي عن أبي حنفيةويوسف بن خخالد التميميّ 
فيمن أوصيا يثلث ماله إلئ بني فلان وله بنون وبنات» فالثلث لهم جميعاء » وهم فيه سواءء فكذا في الوقف. وفي 
فتاوئ قاضيحال: أنها رواية يوسف عن أبيحنيفة. وفي المحيط قال هلال: وروى يعقوبٌ عن أبي حنيفة أن ذلك 
للبنين دون البنات. وغلل بأنه لايحسن أن يقال: هذه المرآة من بني فلان وكذاذكرقاضي حاد. 

وقال بعضهم فيهاعته روايتان. ووفق بأن الدحول فيما إذا كان فلان أباالقبيلةء وعدم الدجول فيما إذاكانوا 
بتي أب يحصون . وهكذا روي عن أبي يوسفٌ في الوصية أن في كل أب يحسن أن يقال: هذم المرأة من بني فلان 
مثل فخحذ أوقبيلة يشت ركونء وإلا فيختص بالبنين؛ ولولم يكن له بنون وله بنات كانت الغلة للفقراء» وفي شرح السير: 
لوقال: أمتوناعلى أبتائتا وله وله بتون. وبنات فهم أمتون جحميعا لما بنا في الإحوة. ومن الأصحاب من يقول 
جحوابةٌ في الفصلين قولهماء وقول أبيحنيفة الأول» فأماعلئ قوله الاتعرفهوحاص بالذكرء ولكن الأصح أن هذا قولهم 
حميعاء لأنه يتؤسع في باب الأمان مالا يتوسع في باب الوضية » فأبوحنيفةٌ اعتبرفي باب الوصية الحقيقة فقطء وفي 
باب الأمان يعتيرهاوما يشبهها يطريق الاستعمالء فإذالم يكن إلا بنات فلهن ذلك جميعاء لأن هذه الصيغة لاتناؤل 
الإناث المغردات إلا إذاكان المضاف إليه أبناء القبيلة. وإن كان معهن ذ كرفي الوقف أو الوصية كان ذلك بينهم. . 

الماشيةئمافي المحيط وقاضيخان: أنه لوكان له ابنان فقط صرف ذلك إليهماء ء لأن للمثتيئ حكم الجمع 

في الوصية فكذافي الوقفء ولولم يكن له إلا ابن واحد كان له النصفء وليف للفقراء يخلاف مالوقال: على 

ولدفلانء لأن الواحدحيتهذ يحوزالجميع؛ وهذم النسعلة المشار إليها بقوله ”وإن يكن غلاماً فقط فالنصف ذوالفقر 
يحص ر“فإن النضف الإعر يكون للفقراء. ولوقال: على المحتاجين من ولدي وليس في ولد إلا محتاج واحدء قال 
الأشيخ الإمام أبو بكرمحمد ابن الفضلّ : لولده المحتاج نصف الغلة والنصف للفقراء» قيل له: فإن أعطى القيم نصف 


00 شرح الكبيرج: ١٠‏ ص :"1/1 اسم الإخموة عندالإطلاق للذكوروالإناث-ط دائرة المعارف. 
2 قاری قاضينحاں ج:٤‏ ص: 107 5؛ فصل في الوقف على الأولاد-ط المصطفائي. 





الغلة فقيراً واحداً ء قال: يجوزعلى قول أبي حنيفة» لأن الغقراء لايحصون فیکون للحنس .)١(‏ 

وأعلم أن من الألفاظ التي يشترا ك فيها الذكر والأننئ : الجيران. والموالي ‏ والعشيرة » والفقراء» والمساكين 
ونحو ذلك. الله سبخانة وتعايئ أعلم وبالله المستعان. 

وََاظِره يِن قبل بض احور ${ يُقِيْلُ لِذَا يَحْمَالُ إِنْ جا أقَدَرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين فيهما التفصيل. 

ر لدولىئ:من القنية قال: للقيم فسخ الإحارة مع المستأجر قبل قبض الأجحر وينفذ فسخة على الوقف وبعد 
القيض لا. ولوأبرأ القيم المستأجرعنالأجربعدتمام المدة تصحالبراءة عند أبي حنيفة محم ويضمن(؟ )واللّه أعلم . 

المستلة ألشاية؛ وهي في الهدايةء والذحيرة وغيرهما: قيم الوقف اجره فله أن يحتال باغّلة إذاكان مليا 

يعني مديون‌المستاجر. وكذا قي قاطتيحاد .(۳)وفي الهداية: في وصي اليتيم يحتال إذا كانت الحوالة خحيرا» وفسرها 
يأن يكون أملى .(4) وصاحب الفرائد قال: ينبقي اعتبار الخيرية المعتيرة في حوالة الوصي يمال اليتيم» لأن الولاية 
نظرية, فإذالم يكن اماي كان الاشتغال بتصحيخها اشتقالاً بمالا فائدة فيه. 

قال المؤلفسة ويحتمل أن يكون في الاحتيال على المساوي نظرللوقن بان يكون أقل مطلا.قال: ويكون 
”أقدر“ في البيت ب بمعنئ قادر.. 

قلمت:مقتضئ “كلام علمائنا اعتبارالملاء ة فقط. وذلك كاف في .الحواز وإن انضم إليه كونه أملى أوخيرا 
من المستاحر فزيادة حسن وتقوية للجواز وإلا فوحود الملاءة وحده محوز للاحتيال. واللّه تعالئ أعلم. 

وي ال ع و ركتقين تار التي كن 

ا ل تو اا والحصاف وحكاية الحلاف فييها من الذحيرة» ففيها: إن قيم 
الوقف إذا إجره بعرض معين صح عندالإمام أبي حنيفة, ونقل عن الصاحبين أنهما قالا: علئ قوله ببيجه ويجعل ثمته 
:في سبيل الوقف. وزادالهلال: وكثالك إذا اجرها بعد أو أمة قال: هذاكله سواء. وعتدهمالا يصح إلا بالدراهم 
والدنائيره وهي مسكلة صدرالبيت. وفي الذخيرة أن بعض مشائختا قالوا: إنمايجوزعتد أبيْ حتفِية يماتعارفه الناس 
أحرةٌ وثمناً في الإجارات والبياعات» مثل الحنطة والشعير. فأما في العبد قلا يجوز بالإجماع. وفي قاضيخال: 
المتولي إذاجر الوقف بشي من العروض والحيوان بعينه قيل بانة يجوز بلا حلاف. قال الفقيه او جعفر: ؛ في زماتناً 
الإجارة لا تكون على :الاختلاف» لأن المتعارف الإجمارة بالدراهم وا الدنانيز. ٠‏ و لله 

ولو َم يضر الأرْض عرس فج ائیز ٣٠٠3‏ . الاجر ِن غَمْرٍ إن سجر 


)0 ۰ كذافي قاضي ان بتغيير ج6 ص6 رو قن على الأو لاد حط النطيع المصطفائي.. 
(۲) القية المنية ص: ٠۷‏ ۲ء باب في تصرفات القيم في الأوقاف - ط مهاتلية. 

ف فتاريئ قاض حمان ج: 4 ص: 78 , فصل في إحارة الأوقاف بط المطبع المصطفائي. 

(4) هداية ج:4ص: 2187 باب الوصي ومايملكه.-ط ديويئد. 0 











وَلَيْسَ له حفر بدن تار 48009 وَحَيّثُ ير عَيّرا احفر( يمر 

اشتمل البيتان علئ مسائل مين القنية. 

الدزلى : مستاح ررض الوقض له أن يغرس فيها الأشسجار بغيرإذن التاظرإذالم يضرالغرس الأرض. 

الثائية: الحفر فيهاليس له إلابإذن الناظر لماقيه من الضررالغالب» ولأنة ليس يماذون فيه للمستاجرعادة. 

المَالمَة: يو حذمن مفهومه أن له الحفر يإذن الناظر. 

الرابعة: هل للناظرالإذن في ذلك ؟ إن علم أن فيه مميراللوقف جازلةٌ الإذن وإلافلا. هذامعتى مافي القنية 
على ماكر ةالمولف. 

وعبارة القنية: ويجوز للمستاجرين غرس الأشجار والكروم في الأرض الموقوفة إذا لم تضربالأرض بدون 
صريح الإذن من المتولي دون حفرالحياض» وإنما يحل للمثولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيراً. قال مصتفها: 
قلت: وهلا إذالم يكن لهم حق قرار العمارة فيهاء فأما إذا كان يجوز الحفروالغرس والحايط من ترابها لوجحؤدالإذن 
في مثلها دلالة (1). ثم قل عن القنية وقتاوئ أي الليث عن أبي يكر لوبنئ في أرض الوقف بناءً أونصب قيهابايا 
أوغلقاً إن نراه حين قعله أنه للوقف e‏ وقال آبونصر: لایصیرنوی أولم ينوء لأن.وقف البناء لايجوز . 
ثم رمز لأبي الليتٌ وقال: يحوز تبعء وبه يفتئ. ثم رمز لبرهات صاحب المحيطء وقال: متولي وقف لو بنى بناءٌ في 
عرصة الوقف فهوللوقف إن بناه من مال الوقفء أومن مال نفسهٍ ونواه للوقفء أولم ينوشيئاء وإن بني لنفسه 
وأشهدعليه كان له. والأحنبي إذا بنئ ولم يتوشيقاً فله ذلك » وكذا الغرس علئ هذاء والغرس في المسجد للمسححد 
في حق الكل (3) انتبلى. وفي المحيط : لوغرس المستأجرقي أرض الوقف أشجاراً وطرح السرقين ثم ١‏ مات فالأشجار 
ميراث» وئيس للورثة الرحوع بمازادالسرقين في الأرض . واللّه تعالئ أعلم, 

و َمَباجسَاز لابن عِنَدَهٌ لار ولاب {ru}‏ حوب في دين الإجصارة يَغْفَر 

iE‏ نَفْسِه أومُكاتب 4۳٦۹‏ باققاق عَنْهُم. يَتَعَدَُرُ 

ضمیرجاز* الاستیجارء و#عنده“ للإمامء ر ”لإ تاکید لہا رای“ ا على ”ابن“ والإشارة إلى الاين 
والأب. وفى اليتين مسائل +ذكره! الخصاف وغيرة. 

الدلى: :.لواجرالقيم أوالواقف الوقف من ابنه الكبير ولابد منه» لأن الصغيزتبع لهء أومن أبيه لم يجزعدد 
أبي حتيفة ؛ وعن دبي يؤسفت يحوز كالاعتلاف في الوكيل. 

إلمّائية _لواجز نفسه أوعبدة أومكاتبه لأيجوز بالاتفاق» هذا إذا باشر ينفسهء أما إذا ذهب: إلى القاضي: 
فاجحرصحء كذافي قاضي حان. وفي الذحيرة : إن من البشايخ من قال بجوازم» ؤقاسه على المضارب إذا اجرمن هؤلاء» 
فإنة يجوز بلانعلاف» وكذلك الوصيء يخعلاف الوكيل. ومن المشايخ من قال: لوفرق بين المضارب والوصي وواالي 
(1) في ن: ”قذاالحفر» مكان ”فبالحقر“ 
(؟) القنية المنية ص: 7117 كتاب الوقفء باب مسائل متفرقة -ط مهانئدية. 
(1) القنية المنية ص: ١1؟ء‏ ياب قيما يتعلق بعمارة الوقف: والبناء والغرس - ط مهائدية. 











مد سس 


ازيب لبي حنيفة 5 الأن ولي الوقفن 98 يعام الولاية» لأنة لايتحاوزأرلواقف وشرطه) لكان لدوجه. واللّه تعالئ أعلم . 

وَحَازَلَهُ أن مَسْعَيِيَنَ لِبَثْرهِ .457 إِذَا أؤنَ الْقَاضِي كَمَالويُعَمَرٌ 

اشتمل البيث علئ مسكلتين؛ وهمافي الواقعات للناطفي وقاضي حال والقنية وغيرها. 

الأ ولى: نقل في الذخيرة عن واقعات الناطفي: المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في 
ثمن البذر إن أراد بأمرالقاضي فله ذلك بلاحلاف » لأن القاضي يملك الاستدانة على الوقف» فيملك المتولي ذلك 
أيضا بإذن القاضي » وإن راد ذلك بغيرآمرالقاضي ففيه روايتان. 

الشانية: إذااححاج الوقف للعمارة هل للتاظرأن يستدين للعمارة ؟ ففي الذخيرة عن هلال: إذااحتاحت الصبدقة 
إلى العمارة وليس في يدالقيم مايعمرهافليس له أن يستدين عليها. وعلله الهلال بأن العمارة لم تجعل فيما سوى الغلة» 
فرق بين القيم ووصي اليتيم يأن الوصي يستدين على شخص معين » بخلاف الصدقة فإنه لايستدين فيها على 
إنسان بعينه. وفي اة علله بأن الدين لايجب ابتداء إلا في الذمة» وليس للموقوف ذمةء والفقراء وإن كانت لهم 
ذمة ة إلا أن لكثرتهم لايتصور مطاليتهم فلا يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه» ودين يجب عليه لايملك قضاء ه من 
غلة هي للفقراء» ثم قال: وعن الفقيه أب جعفر إن هذا القياس» لكنه يترك فيما فيه ضرورة / نجوأن يكون في أرض 
الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج إلئ نفقة لجمعه أوطالب السلطان بالخراج فيجوز الاستدانة, لأن القياس يترك 
بالضرورة؛ والأحوط في هذه الضرورة أن يكون بأمرالحاكم؛ لأن ولايته أعم في مصالح المسلمين من ولايته إلا أن 
يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه الحضورء فلا بأس أن يستدين بنفسهء وهذا إذالم يكن في تلك السنة غلة» 
فأماإذاكانت ام ا و ا O‏ الخراجء لأن ذلك ومايحتاج إليه 
من العمارة والمؤنة يستتني من حق الفقراء » فإذا دقعه إليهم ضمن. استشكل الجمع بين أكل الحراد الررع والخخراج 
لأن الزرع مال الفقراءءه وإنما يستدان لحاحتهم فأمكن إي- ل 
ولا ضرورة إلى الاستدانةء وإن لم يكن فليس إلا رقبة الوقف» وليست للفقراء » ولا يستقيم إيحاب دين مايحتاج إليه 
الفقراء في مالء قال ليس لهم إلا أن تكون المسكلة فيما إذا كان ثمة غلة يتعذر بيعها في الحال ليستدين» وعندي أنه 
إنما يتوجه الإشكال على القياس . وأما إذا ترك للضرورة فلا إشكال . واللّه أعلم . 

ثم نقل عن فتاوئ أبي الليكٌ: أنه على وججحهين» إن أمرالواقف بالاستدائة فلة ذلك ء وإلا فقد احعلف فيه 
المشايخ . قال الصدر الشهية : والمختار ماقاله أبوالليت: إن إذالم يكن من الاستدانة بك يرفع الأغرإلى القاضي حتى 
يأمره بالاستدانةء ثم يرجم في الغلة, لأن للقاضي هذه الولاية. قال المصئف: هذوالصورة لاتحلاف فيها. إنماالخلاف 





فيما استدان بغي رأمرالقاضي . 

ثم نقل عن قاضي حان: وإنه ذ كرفي فتاويه: حوانيت مال بعضها إلى بعض والأول منها وقف والثاني ملك» 
والمتولي لايعمرالوقف » قال أبوالقاسم رحمه اللّه: إن كان للوقف غلة كان لأصحاب الحوانيت التي هي ملك أن 
يأذوا القيم ليسوي الحائط المائل من غلة الوقفء وإن لم يكن للوقف في يدالقيم غلة رفعوا الأمرإلى القاضي 











ليأمرالقاضي القيم بالاستدانة على الوقف في إصلاح الوقفء ولينس للقيم أن يستدينْ بغيزأمرالقاضي (١).وفي‏ القنية 
قال رضي الله عنه يعني مولانابديع: للقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لاليقس ذلك على المو 1 
ثم رمز لأبي الفضل الكرمائت؛ وقال: فلواستقرض القيم لمصالح المسجد فهوعلى نفسه. وقال عين الأئمة الكرا بسي 
لا أصدقه في زماننا. وقال أبوحامة: له ذلك. والبقالي قال: لا يستدين إلا بإذن القاضي. ا 
ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة. قال رضي ي الله عنه يعني مولانا بديع الدين: والمختار مااحتاره الصدر 
الشهيدٌ وأبو اللي : أنه م إلى القاضي فيأمره بده فحيتكذ يرجع في الغلة : وتمامه في 
المحيط(؟) والطرسوسي: في أنفع الوسائل قرر أن هذا لايمنع من ع الاستدانة مطلقاء » سواء أذن القاضي أولم يأذن» 
مستعداً إلى ذلك في تعليله, قارع الناطفيت؛ في دعواه الجواز بإذن القاضي بلاحلاف. والظاهر أن منع هلال إنما 
هوفيماإذالم يكن ذلك بإذن القاضي وهوأحدالرواينين . ألا ترى إلى قرله: ”والقاضي يملك الاستدانة على الوقف“ 
فلا يعرد ماذكرهءلأن القاضي نصب ناظراً للمصالح. وقد صرح الناطفيتٌ بثبوت الروايتين فيه بدون آمرالقاضي . ل 

ولس للقي م أن يأحذمافضل من وجه عمارة المدرسة ليصرفها إلى الفقراء وإن احتاجوا إليه .وقد فسرقاضي مان 
الاستدانة على الوقف بتفسيرين؛ فقال في الأول: أن لايكون للوقف غلة» فيحتاج إلى القرض والاستدانة. أماإذاكان 
للوقف غلة فيحتاج إلى القرض فأنفق من مال نفس لإصلاح الوقف كان له أن يرحع بذلك في غلة الوقف. وفي 
الثاتي: أن يشتري للوقف شيئاوليس في يده شي من غلات الوقف ليرجع بثآلك فيمايحدث من غلة الوقف. انتيلى. 

وحمل صاحب الفوائد الجواز في مسكلة البذرعلى ماإذالم يكن إحارتها لاندفاع الضرورة بها. واستشهدله 
بقول أبي الليث ”إذالم يكن من الاستدانة بد“ وقد و-حدمتها بد بالإحارة» فييكون علئ اتفاق المشايخ. 

وناقشة المؤلفت بأن عدم إمكان الإجارة ليس شرطالجواز الاستدانة للبذر لجواز أن يكون الاستغلال أنفع 
لمستحق الوقف من الإجارة. واستدل بمافي قاض ينمال من الفقيه أبي جعفرٌ إذالم يذكرالواقف في أصل الوقف 
إجارتة فعلى القيم ماهوأدرٌ وأنفع للفقيرء من الإجارة والزراعة(؟). قال: وهذا بناء علئ جواز المزارعة علئ قولهماء 
وهومذهب أحمد رحمه الله تغالى وبه يفتئ. 

قلت؛: زبمايوجه كلام صاحب الفوائد بأنه ربمالاتطلع الآرض مايفي بالبذرفيكون أضر بأهل الوقف فتجويز 
المؤلفٌ نعارض يمثله فتكون الإحارة ما تندفع للضرورة» وإنما تجوز الاستدانة لها علئ ماتقدم. والله أعلم : 

قال المهشفتٌ: ثم هل تصح الاستذانة على وجه الفرض بدون ربح أوتصح بالريح أيضاً ؟ وهل يكون 
القيم ضامتاً للربح إذااستدان بالرب حأم لا ؟قال: لاحواب عن المشايخ فيها. والظاهرأنه لايعدل عن القرض إلى مافيه ربيح 
إلاأن لايجد الابربح فيستأمرالقاضي ويفعل وإلا أذ إل حراب الوقف ولاسيمافي زماننا لقلة القرض فيه» واستظهرله 
بقول قاضي عحاد المتقدم ”فيحتاج إلى القرض والاستدانة“ وجملهما على التبايين . ثم قال ماحاصله: لايقال: هذا 
(۲) القنية المنية ص: 8 ١‏ 45 باب في تصرقات القيم. 
(1) فتاوى قاضيعحان ج:غ ص: 1١‏ : فصل في إحارة الأوقاف -ط مصطفائي. 








فاق للغبطة وهي شرط في الشراء للوقفء لأنها موجودة بالنسبة إلى التأحيل لأن الأحل يقابله قسط من إلنمن 
فعدم الغبطة بالدسبة إلى مايشتري بالنقد مسلمء ومشتراه إنما هو بالنسيكة والغبطة فيها بالنسية إلى نظائرها. 

قنيت: قال في القنية يعدأن رمزليوسف التريحمانيت الصغير: قال البصراء للقيم: إن لم تهدم المسحد يكون 
ضرره في القايل أعظم فلهٌ هدمه؛ وإن حالفه بعض أهل المحلة» وليس له التأيرإذا أمكنه العمارةء فلرهدمه ولم 
يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بغلاثة عشرفي سنة واشترى من المقرض شيا يسيراً بثلاثة دنانير 
يرجع في غَلته بالعشرة وعليه الزيادة(١)‏ فيلذا صريح في أنه يضمن الربح » فتامله! والله سبحانةٌ أعلم. 

ونيس لِنظرالْمَسَاحِدٍ نَقَسُهَا ۳۷١‏ مِنَ وض فالإسرآف في اوقب يُحظَر 

مسكلة البيت مانموذمن كلام قاضنيحال: لوأوصئ بشي لعمارة المسجدء قال في أي شي يصرف ذلك المال؟ 
قال أبوالقاسم: فيماكان من البناء دون التزيين. قيل له: أتصرف ذلك في المنارة ؟ قال: ذلك من بتاء المسجد. وعن 
أبي بكرالبلخي إن المنارة إنما تبنى من غلة باوقف على المسجد إذاكان مصلحة للمسجدء بأن كان أسمع» وإن 
سمع الجيران بدونها فلاأرئ لهم فعل ذلك » وليس للقيم أن يتل من غلة الوقفٍ على العمارة سرفاء أوينقش المسبحده 
ولوفعل ذلك يكون ضامنا(۲). وأشار في التظم إلى العلة: وهي الإسراف. ۰ 

قال السصسشفت : وعتدي في تحوازالرحرفة والنقش إذا شرطه الواقف نظر. فالمسعلة فيماإذالم يكن ثم شرط . 
وفي قاضينحان: هل للقيم أن يشتري من غلة المشجد دهناً أوحصيراً أواجراً أوحصاً لفرش المسجد أوحصى؟ 
قالوا: إن وسعالواقف للقيم ذلك» ولوقال: افعل ماترى من مصلحة المسجدكان له أن يشعري للمسحدماشاءء وإِنْ 
لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارته فليس للقيم ماذكرناه لأن هذا ليس من البناء ولا العمارة. وإن لم يعرف 
شرط الواقف تبع القيم الذي كان قيله (۳). 

وأما مسثلة السرج والشمع والزيتء ففي القنية بعد الرمز لننحم الأئمة البخارئع: أن الإكثار منه في السكك 
ليلة البراء ة بدعةء وكذافي المساحدء ويضمن القيم. وكذا إذا أسرف في رمضان وليلة القدر. ويجوز علئ باب 
المسحد في السكة أوالسوق. ثم رمزله ولكمال البياعت؛ وقال: ولواشترئ من مال المسجد شمعافي رمضان يضمن . 

قليت: هذا إذا لم ينص-الواقف. ثم رمز في فتاوى العصر والواقعات وقال: لوأوصى بشلث ماله أن يتفق 
علئ بيت المقدس جاز» ويتفق في سراج ونحوه . قال هشام: فدل هذا علئ أنه يجوزأن ينفق من مال المسجد 
على قداديله وسرجه والنفط والزيت. وعزى إلى ظهيرالدين المرغيناني والفتاوى الصغرئ مثلةً(4). والله أعلم. 

وإ مَسْبِحِدٌ قَدٌ ضاق وَالأرض حول ۳۷۲ بَقِيْمَتِهَا كرها تُضَاف وَتُعَمَرٌ 

اشتمل البيت على مسعلة من قاضي خان والمحيط: قوم بنوا مسجد! واحتاجوا إلئ مكان ليتسع المسحد 
() القنية المئية ص:0 ١‏ 2؛ وفي نسحتي بالقنية الرمز ”"مجخ” (مجدالأئمة الخياطي) باب في تصرفات القيم-ط كلكته. 
ز۲) . قاری قاضي‌ خان ج٠٤‏ ص:۲۹۷ باب الرحل يجعل داره محمداً ط المطبع المصطفائي. 


)( المصلر السابق ص: Tee‏ 
)٤(‏ القية المنية ص: ۲۷ء باب فى تصرفات القيم في الأو قاف -ط كلكته, 








فأحذوا من الطريق وأدحلوه في المسجد, إن كان ذلك يضر بأصحاب الطريق لايجوزء وإلافلابأس به . 
ولوضاق المسجدعلى الناس ويجنبه أرض لرجل تؤحذارضه كرهاً بالقيمة ولوكان بجنبه أرض وقف عليه 
فأرادوا أن يزيدو شيئاً من الأرض في المسجد جاز ذلك بأمرالقاضي .)١(‏ 


وأمامسعلة ضدهذه وهي أحذ الطريق من المسجدعتد الاحتياج. وقد أوسعت الكلام في ذلك في كتابي 
تمحصيل الطريق لتسهيل الطريق»» والله أعلم . 

وَلَوْرَادَ في اسْيتِعجَارِه لِعِمَارَةٍ 67373 فَيَضْمَنُ مَاأْغَطَاه مينهُ وَيَحْسَرٌ 

الضميرفي”زاد“ للقيم. ومسفلة البيت من قاضي خالء وهي غريبة حسنة. 

المتولي إذا استأجررحلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق» وأجرة مثلم درهم» فاستعمله في عمارة المسجد 
رنقد الأجرمن مال الوقض» قالوا: يكون ضامناً حميع مانقد(۲). وقوله”ماآعطاه“ أي من أجزالمسحدوالزيادة, لأن 
الاسعجار يقع لنفسه حيتط. وقوله ”منه“ أي من مال الوقف. ويخسرالناظرذلك» لأنه تصرف بغيرالمصلحة» ؛ ولايخفئ 
أن البيت ساكت عن مقدارالأجحرومقدارالزيادةء وال م في الباب مع كثرة الضمائرالمختلفة فيه» فغيرته 
منبهاً على ذلك بقولي» فقلت: عه 

ولوزاد في استيجاره لمعمريه دانقافي الدرهم الكل يخسر 

فضمير”زاد” للقيم؛ ومسغلة البيت من قاضبينحان. المتكلم عليه فيما سبق وفي ”به“ للمسجد والكل يعني 
المزيد والمزيدعليهء وضمير ”يخسر“ للقيم المستأجر. والله أعلم. 

وَيَبْطِلُ ِيُحَارَامرَءٍ وهر يَعْدَهٌ ۳۷8 لِشَخخصٍ على لعن إن مات مُوْجِرٌ 

ية الت جو وة الناطفيء قال: في الإحارات : وقف على فقراء قراباته ماتناسلوا وتوالدوا الأقرب 
فالأقرب فأحرها الأقرب عشرستين ثم مات الموجرقبل انقضاء المدة لم تبطل الإحارة» وتصرف أحرة مدة مابقي 
بعدموته إلى من يليه من الأقرب ولا يشبه هذا إذا كان وقفاً علئ قرم مسمين بأعيانهم إذامات فلان فعلئ فلان 
فهلهنا تبطل بموت من اجرها. وعزاها الناطفيّ لوقف هلال» وقال الطرسوسي: إنه لم يجد هافيه. ونقل عن القنية 
بعد أن رقم للقاضي البديع : أجرالوقف الموقوف عليه عشرستين ثم مات بعد حمس ستين وانتقل الوقف إلى 
مصرف احراقتقضت الإحارةء ويرجع بمابقي من الأجرة في تركة الميت(۲)ونقل عن الخلاصة : إحرالواقف ثم ماتء 
القياس أن تبطل الإحارة ويه أحذأبو بكرالإسكاف لأنة في معنى المالكء وفي الاستحسان لاتبطل. انتهى. ثم قال: 
وفي الذحيرة وغيرها: لاتبطل بموث الموقوف عليهء لأنة ليس بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة. قال: ماذكره في 
الروضة والقتية يخالفه وهوغريب لم أقف عليه فى غيرهذين الكتابين » فنظمعه لغرابتة. وناقشه المصنف بأنة لامخالفة 
(۱) قاری قاضي مان ج: ٤‏ ص: ۲۹۸ ياب الرحل يجعل داره مسجدا < ط للمصطفاتي . 
(۲) فتاوئ قاضي خان ج:اص:4 18"! فصل في إحارة الأرقاف- على هامش الهندية ج:7- ط ياكستان. كذافي للبرازية على هامش الهندية 


ج:5 أ كتاب الوقق في المسجد وما يتصل به. ونصضها: القيم استأحربدرهم ودائق وأجرمثله درهم ضمن کل ما اعطاه :۳ء صس:١77..‏ 
(7) القدية المنية ص: 787 ياب ما يفسخ الإحارة به -ط مهانتدية. 
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بينهما بماحاصله: أن عدم البطلان يموت الموقوف :عليه فيما إذا احرها الناظرلا المستحقء أوالمستحق بطق 
النظرعنه وعن غيره. أماإذا اجرها الموقوف عليه بطريق الاستحقاق لا النظرء أوبطريق النظر وهويستحق جبميع الريع 
ومن بعدةٌ علئ معين» لم يتعرض إليه صاحب الذخيرة. قال: وقد كرفي الروضة والقتية: أنه تبطل الإجارة بموته؛ 
لأن إحارتة له بمنزلة إحارة المالك لملكه لعدم المزاحم له فتترحح مشابهته له على مشابهته للوصي وال وكيل لأن 
انتقاض الإجارة بموت المالك لإنتقال الملك للوارث بالموت» فلولم تبطل حصل استيفاء المنافع على ملك الاحرء 
وأنه لايجوزء وذامعدوم في حق الواقف» لأنه اجر لغيره وهم الفقراء مثلاً » وكذافيحق الناظر والموقوف عليه 
إذاكانت له ولاية الإيجاب على نفس وعلئ غيره » ومرجود فيما إذا اجر الموقوف عليه وهو يستحق الريع كله 
وهر من بعده علئ معين سواء احر بطريق النظر أولا » لأن الوقف بموته ينعقل إلى غيرم معينا فصاريمنزلة المالك. 
أقول: ماجمع به المصنف مستقيم في كلام الذححيرة والقنية. أمافي كلام القنية والروضة فلا لأن في القنية 
أطلق انتقال المصرف وهوشامل لما إذا انتقل لمعين أولغيره وفي الروضة قصل : والله أعلم. وإذا تأملت هذا التعليل 
فلحت جلت التي ربمفون ار . أقول وينبغي أن يجري هذا التفصيل في إحارة الواقف لتفسو. 
والله أعلم. والطرسوسع أحرى القياس والاستحسان في هذه المسغلة أيضا. وبحث أن اسز ا الاستحسان. 
وأحذالإسكاف احتياراً منه وليس بكاف في اتباعه» لأنة ليس عن اتفاق ولارواية وأن الذي تلخص أنه لايبطل مالم 
یرجه تقل بات العمل على افیا وف بعد. اتؤين , 
ونازعه في ذلك المصتفف بالفرق بين مسالة إجارة الواقف وهذه المسكلة بأن إيجاره هناك للوقف وليس 
لنفسه » وإنما هولغيره أعني للفقراء أوغيرهم » وفي هذه المسكلة إيجاره لنفسه لعدم المزاحم في الوقف . انتهئ . 
'أقول: لقائل أن يمتع هذا الفرق قائلاً : إن إيجار الواقف شامل لما إذا كان لنفسه حاصة ومن بعدهٌ لمعين فيكون 
إجارة لنفسه لعدم ا ولوفرق بان الواقف شبه المالك فيه أفرئل لكان أسلم من طذه فاحفظ! 
قال المعشف: والحاصل أن من احرلتفسم بولاية أوبدونهاء وهو مستحق لجميع الريع وهومن بعده 
لمعين تبطل الإحارة بموته. وفي فتاوى البرازي : وبموت القيم لاتبطل الإحارة لأنها إنما تبطال يموت المالك» لأن 
الملك انتقل إلى الوارث» فذكر نجو ماتقدم . ثم قال: وهذا المعنى معدوم » ولهذا لم تبطل بموت ال وكيل وتبطل 
بموت المؤكل .ثم قال:.وإن كان الواقف هوالاجر ثم مات » في القيامن تبطل وفي الاستحسان لاء لأف اجرها لغيره 
وهم الفقراء» فصا ركالوكيل والقيم إن احرثم مات. والقاضي إذا اجرالدارالموقوفة ثم عزل قبل المدة لاتبطل لكونه 
بمنزلة الوكيل عن الفقراء. ولو احزالوقف القيم ثم مات الموقوف عليه لاتبطل الإجارةء لأنه لايملك الرقبة فلم 
يكن موته كموت المالك »غير أن الأجر الواجب قبل موته يرد إلئ ورثته والواحب بعد موته لمن بقي(١).‏ 
وذكرف ي كتاب الإحارة : أن القيم لواجر لنفسه ثم مات» القياس أن تبطل والاستحسان أن لاتبطل . ونازع 
الطرسوسئ في قزله ”إن الإحارة من الموقوف عليه لاتصح إلا أن یکون معولیا“ ناقلا عن قاضي‌خاں بان 


(1) الفتاوى البرازية ج:؛ص:777-/50/ نوع في العقود على الهندية ج:؟-ط ياكسعان. 








موضع يكون كل الأحرفيه للموقوف عليه بأن لم يكن الوقف محتاجاً إلى العمارة ولم يكن معه شريك كان له أن 
يوج رالدوروالحوانيت» وإن كان أرضاً إن كان الواقف شرط البراءة بالخراج والعشر وما فضل من ذلك للموقوف عليه 
لم يكن له أن يوجرء لأنه لوجحازت إجارته كان جميع الأحرله بحكم العقدء فيفوت شرط الواقف ولولم يكن الواقف 
شرط البراء ة بماذكرناه اورف عليه الأرض أوزرعها لنفسه ينبغي أن يجوزويكون الخراج والمؤنة عليه. ھی : 

قلث: هذا جواب أبي جعفرٌ وليس برواية ولاهو باتفاق المشايخ فالاعتراض به على الطرسو سي غير 
قتامئله! والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عم بطلان الإجارة في الوقف يموت الموحرسواء كان 5 
هوالواقف أوغيره من القيم والوصي والقاضي. ومقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذاكان ناظراً كذلكء لإطباقهم أنه 
لاملك له في الرقبة وإنماحقه في الغلة . والله أعلم. 

وَفِيَالْوَقُففٍ فِي ال النبّي اخيِلاَتُهُمْ 4۳۷ وَبَعْصَهُم كُوٌقَ الغلانة يوجر 

اشتمل البيث على مسكاتين من التئمة . 

الأولي: وقف علا ال الني َة فيه احتلاف المشايخ .ذكر شيخ الإسلامٌ ف يأول شرح كتاب الوقف: 
أن الوقف على أقرياء الرسول تفل جائر وإن كانت الصدقة لاتحل لهم ٠‏ في‌المتنقى عن أبييوسف: أنه يجوز صرف 
صدقات الوقف إلى الهاشمي إذاسمي في الوقف وهو دليل على حوازالوقف. وف يالجامع الأصغر أن الوقف علئ أهل 
بيت النبي مُكلةلايجو زكالصدقة. وجعل ثمة الفريضة والتطوع سواء وعمص المنع في شرح القدوري بالواحبة, 
قال: ولابأس بالتطوع فصار في الوقف روايتان وفي الصدقة والتطوع روأيتا ن. ولوقال: ماله لأهل بيت اننظ 
وهم يحصزن يجوزويصرف إلى أولادفاطمة رضي اللّاعنها. وذكر فيالفخرية مسكلة عن أبي بكر البلحيج. وقال في 
احرها ::ودلت المسغله على جوازالوقف عل ب بني هاشم كالوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة lt‏ 
قاله أبوزيد الدبوسي. 

المَانية: إحارة الوقف إدالم يعين الواقف مدة» فيها ثلأئة أقوال. 

أعركا: يقيد في الجميع بسنة. 

تانيسيأ: يطلق في الجميع. 

تاليا وهو المختار للفتوئ أنة يجوز في الضياع ثلاث سنين. وفي الدوروالحوانيت.ستة. وحوز 
الثلائة ذ ی کل اعا ر ی و ا و ر . وبعضهم“: واللّه أعلم. 

وَلِلحَاكم التغيير إن قل راغب فل ٣۷‏ وني ‌الشرط فو قوق العام دا ليس يوجر 

اشتمل البيت علئ مسعلة من قاضي تحال و الظهير ية: إذا شرط الواقف أن لايوجر وقفه أكثر من سنة والناس 
لايرغبون في استيجارها سنة أو كانت إجارتها أكثرمن سنة أدرعلى الوقف وأنفع للفقراء» فليس للقيم مختالفة شرط 
الواقف» إلاأنه يرف الأمرإلى القاضي حتئ يؤاحر ها أكثر من سنة لأن هذا أنفع للوقفء وللقاضي ولاية ألنظر للفقراء 





)١(‏ وبعضه في الخلاصة ج:4 ص:7١6؛‏ فيمن يصلح للوققف-ط نول كشور. 
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.وللغائب وللميت» فإن كان الواقف شرط أن لايوجرها أكثر من سنة إلاإذاكان ذلك أنفع, آما لو قال الواقف: إن 
كان ذلك أنفع للفقراء فللقيم ذلك بدون إذن القاضي إذا رأه خيرا .)١(‏ 
أقول: وصدرالبيت ظاهر في | قصود إلاأن عجزه قلق» فإن الإشارة ب ”ذا“ لعلها راجعة إلى القيم . 
وليس المذكورسوى الحاكم. وجعلها له يفسد المعنئ» أويكوت المعنئ هذا المرادء وإن جعلنا ه للواقف أيضاً 
يفيدٍ المعنئ فتأملة! ولوكان البيت هكذا لكأن أوفي للمقصود وأظهر. ى 
وغير قاض شرط عام إحارة لنفع وعنه ناظر الوقف يحظر 
وَمَنُ قَالَ صَدّق لِي مِنَ الرّيُع في كذاً :48789 مِنَ الْخبر درا ذَاكَ وَقف يُصيرٌ 
مسكلة البيت من قاضينحال: قال في مرضه؛ اث سای غه دای کد کد مر کل شیر یکر ورای 
تحبزا وفرقوه على المساكين» تصيرالدار وقفا. وطذا محمول علئ ما إذ اكانت تخخرج من الثلث إن اتصل المرض 
بالموت. ولايخفئ ركاكة الييت وعسر فهم المراد بدون الشرح ولوقال: ب 
ومن ريع داري لويقول تصد قوا كذا كل يرم تلك وقف تصيروا 
لخلص عن ذلك واتضح بطريق المقصود للسا لك. واللهتعالى هوالموفق. 
و لو أن رض رفي وَاصِلَة إلى ۳۷۸ بناءٍ يَزِيِدٌ دُ الأخرٌ فِيْها يُعَمَرٌ 
المسشلةمن قاضي‌خحان. قال: ل وكانت أرض الوقض متصلة ببيوت المصرفرغب الناس في استيجار بيوتها 
بحيث أنه يكون غلة ذلك قوق غلة الزرع والنخل »كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويواحرهاء لأن الاستغلال بهذا 
الوحه يكون أنفع للفقراء» هذا بنعلاف مالوكانث الأرض الموقوفة تبعد من بيوت المصر فإن ثّمة لايكو ن للقيم 
أن يبني فيها بيوتاً يواجرها ء لأن ثمة لايرغب التاس في استينجارالبيوت بأجرة تربو متفعتها على منفعة الزراعة. )١(‏ 
وكذا ذكرفي المحيط. ولايخفىئ أن البيت غيرخال من التعقيد اللفظي والمعنوي فغيرته فقلت: سه 
ومتصل من أرض وقف ببلدة إذا بين دور زاد ريعايعمر 
فرع مسييسم: (17) ألحقته لكثرة وقوعه وعزة التقل فيه : وهووقف البناء دون الأرض وقد وقع فيها كلا ما 
قديما في سنة ائتين وسبعين وثمان مائة بيني وبين الشيخ العلامة زين الدين قاسم ١‏ نفج في مجلس السلطان 
الملك الظا هر بحشقدم وهر يمنع جوازه وأنا أقول العمل علئ جوازه . وقدصنف في الرد علي مصنفاًء والحاصل: 
أن الزاهدي ذكر في شرحه للقدوري عن السي رالكبيرمالفظه: وقف المتقول جائزعند محم جرى العرف به أولم يجر. 
وعند أبي يوسككُ وقف المنقول باطل» إلاماجرى العرف به. وفي وقف هلال: وقف البناء أوالدار أوالشجرفي ملكه 
دون الأصل لايجوز هوالمختار» وفي الأرض الموقوفة إلى حهة أحرى اختلاف المشايخ. وإن وقف البناء على 
عين تلك الجهة التي أصله موقوف عليه جازبالاتفاق. 


(۲) فتاوعل قاضي حاں ج:٤‏ ص:۲ ۰١ء‏ ياب الرجل يجعل داره مسجدا. 
(") في ن: سقط ”هذاالفرع كله“ 








ثم رقم حب وقال : وقف في رض ملك جاز عتد البعض» قنظمته» فقلت مستعينا باللّدتعالو): نه 
وتجويز إيقاف البناء دون أرضه فلو تلك ملك الغير بعض يقزر 
ثم اعلم ! أن عمل التاس من زمن قديم تحومائتي سنة على جوازه والأحكام من القضاة العلماء العاملين 

موحودة متوارثة» والعرف حارء فلايتبغي أن يتبوقف. ولايغير بما ذكر ه شيخنا الكمال في رده المنقول وسأةكرلك 
حلاصة ذلك ومافيه الححة المعحمدة قيه. واللّه الموفق قاتول امل ا اعت جا فی رو علي هذا . 

ولو صَعقَتُ قا ل الإمآم مُحَمَدُ 4۳۷۹ يبد لها القآضِي ب بماهُوَ أعْمَرٌّ 

اشمتل البيت على مسفلة الاستبدال وهي في الميحط وقاضي خان وغيرهماء قال بعدذكر المسعلة المتقدمة: 
وروي عن محمد ماهوفوق هلا. فإنة قال: إن ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضاً 
أحرى هي أنفع للفقراء وأكترريعاء كان له أن يبيع هذه الأرض. ويشتري بشمنها أرضا أخرئ أكثرريعاً فقد حوز 
رحمه الله استبدال الأرض بالأرض. وفيالتعمة عن هشام عن محم : الوقف إذاصار بجيك لا ينتفع به فللقاضي 
أن يبيع ويشتري بقمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي .)١(‏ وفيالسير الكبير: أن استبدال الوقف باطل إلافي رواية عن 
أبييو سف وذكر في المحيط: سثل شمس الأئمة الحلوانج إذا تعطلت أوقاف المسجد وتعذراستغلا لهاء للمتولي 
أن ببيعها ويشتري مكانها أحرئ ؟ قال نعم, قیل : فإن ثم يتعطل ولكنه يؤخحذ بمثنها ماهوخيرمنها ؟ قال: لا ومن 
المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل أولم يتعطل» وكذا لايجوزالاستبدال بالوقف وطكذا حكي فتوئ شمس 
الأئمة السرحسي. وفي شرح الوقاية لصدرالشريعة: أن أبا يوسفٌ يجوزالاستبد ال في الوقف من غيرشرط إذا ضعفت 
الأرض عن الريع» ونحن لانفتي به . وقد شاهد نافي, الاستبدال من الفساد مالا يعد ولايحصئء فإن ظلمة القضاة 
جعلوه حيلة إلى إيطا ل أكثر أوقاف المسلمين؛ وفعلوامافعلوا قال شيخنا الشيخ العلامة كمال الدين ابن الهمام في 
شرحه على الهدايه » والبحاصل أن الاستبدال إما عن 0 الاستبدال. وهي مسغلة الكتاب» أولاعن شزطه » قإن 
كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لايختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي حادء 
يريد صورة ”ما لوغصب الأرض الموقرفة وأحرى 4 الماء حت صارت بحراً لاتصلح لازراعة يضمن قيمتها 
ويشتري بقيمتها أرضا أرط" فتكون الثانية وقفا علئ وجه الأوّل. وصورة ”مالوقل نزل أرض الوقف بحيث 
لاتحعمل الزراعة ولاتفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض احرئ“ قال: وإن كان 
لاكذلك. بل اتفق أنه أمكن أن يوذ بشمن الوقف ماهوخيرمنه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لايجوز» لأن الواحب 
إبقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة أخرئء ولأنه لاموجب لتجريزه » لأن الموجب في الأول الشرط؛ وفي 
الثاني الضرورة» ولاضرورة في هذا إذلاتجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان. انتهى (۲). 

وعنديفيه بحث» فإ نهم نقلوا جواز تغيير الوقف إذا كان التغبير يزيد في الريع فللنا ظر أن يغير الوقف طلباً 


)0( قاوئ قاضي حال ج٤‏ ص: ۲ پاب ا 
(۲) فتح القدیر ج٥‏ ص؛ ٤١‏ ٤ء‏ كتاب. الوقف.-ط باكستان. 








اللزيادة على ماتقد م في قوله ” وفوات أرض الوقف بعد وجود المجرز للتغيير وهو الزيادة “ وقد يفرق بأن هذا تغبير 
للوصف وطذاتخبير للعين » ويحتمل في تغيير الوصف مالايحتمل فى تغيبر العين. واللّه ا 
وَلْوَشْرَط يارش واقف ۾ ۰ص وَقَاض دون شر أ يُغير 
الاأولى: في قاضي خان والمحيطء ماحاصله: لوشرط الواقف استبدال الوقف بأن قال: علي أن أبيعها 
واشتري بمثنها أرضا أخرئ أوقفها مكانها صح الشرط والوقفء وهوقول أبي يوسفٌ وهلال والحصاف. رقال 
يوسف بن ححالد السمتي: الوقف صحيحء والشرط باطل. وقال غيره: هما باطلان» والصحيح الذي عليه الفتوئ 
الأول. ولوقال: عغلي أن أبيعها واشتري بشمنها أرضاً أخرى ولم يز د علئ ذلك يصح في الاستحسان وتكون الثانية 
وقفاً بشرائط الأولئ ويملك الاستبداله وبدونه لايملكةٌ ولايفعله إلاالقاضيء وليس له أن يستبدل بالغانية ثالث إلاأن 
يشرط لتفسبه ذلك في أصل الوقف. ولرقال: استبدل بها داراً لم يكن له أن يستبدل بها أرضاً والعكسء ولولم يعين 
شيعاً كان له أن يستبدلها بماشاء من أنواع العقارات؛ ولولم يقيدبيلد كان له أن يستيدل EE‏ 
وفي‌القنيه: مبادلة دارالوقف بدارأحرى إنمايجوز إذا كانتا في محلة واحدة ٠‏ أوتكون المحلة المملوكة 
.خخيراً من المحلة الموقوفة» وعلئ عكسه لايجوزء وإن كانت المملوكة أكثرمساحة وقيمةٌ وأجرمٌ لاحتمال حرابها 
في أدون المحلتين لدناء تها وقلة رغبات الناس فيها(؟)وعلئ هذا مماذكر قبله مقيد بما إذا إنتفئ ماذكره في القنية. 
أمالوقال : أبيعها بمابدا لي من قليل الشمن وكثيره آواشتر ي يثمنها عبداً فهو فاسدء ولا يجوزبيعه بغين فاحش في 
قول هلال» وأبي يوسفّء ويكون ديناً في تركته إذا مات مجهلاً . فلومات الواقف ولم يستبدل بها وأوصئ إلى 
وصيه بالاستبدال لايملكه. ولوشرط في أصله لكل من وليه صح وملك الاستبدال كل من وليه » ولوقال: على أن 
لفلانٍ ولاية الاستبدال ومات لم يكن لفلان الاستبدال إلاأن يكون شرط له الولاية بعد وهذا عندأبي يوسفٌ 
لأن القيم بمنزلة وكيله» وعند محمة لاتبطل ولاية الاستبدال بوفاة القيم» لأن القيم وكيل الفقراء. ولوشرطها 
لنفسه ولغيره معه كان له الانفراديه . ولم يكن لثالك الغير الانفراد» فلوردت عليه الموقوفة بعد البيع بعيب يقضاء 
.قاض عاد ت وقفا كما كانتء وصارت الثانية ملكالهء ولوردت بعيب دون قضاء قاض عادت ملكأله وكانت الثانيه 
وقفاً وهذا استحسان. فلو استحقت الموقوفة بعد البيع لم تبق الثانية وقفاً. 
قرع ممم وقع السوال بالقاهره يعد سنة سبعين : أن الواقف إذاجعل لنفسه التغبيروالتبديل والإخراج 
والإدحال والزيادة والنقصائء ثم فسرالتبد يل ”باستبدال الوقف“ هل يكون ذلك صحيحاً ؟ويكون له ولاية 
الاستبدال؟ فأفتيت فيها والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان بصحة ذللك» وأنة يكون له ولاية 
الاستبدال: لأن الكلام ماأمكن حمله علئ تأسيس لايحمّل على التأكيد» ولفظ التبد يل محتمل للمعئئ المذكور. 


(1) فقاویٰ قاضی عاں ج:٠ص: ٠١۷-٣١١ ١‏ ملحصاء فصل في مسائل الشرط في الوقف على الهندية ج:"1- ط باكستا, 
(۲) القدية المنية ص: ١‏ ١١:باب‏ في بيع الموقؤف ونقض الوقف. 
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وحمله علئ معنئ يغايره فيه مابعدة أولئ من جعله م ؤكدابه. وبلغني مواققّة بعض أصحابتامن الحتفية علئ ذلك 
ومخالفة بعضهم . ثم وقع سوال احرمن الواقف إذا شرط لنفسه. ماذكر ناء ثم اشترط بمقتضئ ذلك الشرط أن 
شرط لنفسه أن يُستبدل بوقفه إذا رأئ ماه وأنفع مندٌ لجهة الوقف هل يصح الاشتراط الثاني» ويعمل به لأنةُ من مقتضى 
الشرط الأول أم لا؟ فاضطرب فيه إفتاء بعض أصحايناء وكنت ممن أقتىم بصحته وكونه من مقتضى الشرط الأول » 
وأظن أن الشيخ الإمام وافقني علئ ذلك به بالقاهرة في التأريخ المذكورء سيما إذا قال في كتاب الوقف وأن يشترط 
لنفسه ماشاء من الشروط المخخالفة لذلك » فتأمله | والله أعلم . 

الشامية::قال قاضي خاد: أما الاستبدال بدون الشرط أشارفي السيرإلى أنه لايملك الاستيدال إلاالقاضي 
إذا رأى المصلحة في ذلك )١(‏ وقد تقدم شي من ذلك في البيت السابق » لكن لوقال الواقف: على أنه لايستبدل 
ويكون الناظرمعزولاً قبل الاستبدال» أوإذاهمٌ بالاستبدال انعرل » هل يجوز استبداله ؟ قال الطرسوسيت: إنهٌ لانقل فيه, 
ومقتضئ قواعد المذهب أن هذا الشرط غيرمفيد» لأن القاضي هوالذي يستبد بيع الوقف بدون الناظرء وإذاكان كذ للك 
فللقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال» لأنهم قالوا: إذاشرط الواقف أن لايكون للقاضي أوالسبلطان 
كلام في الوقف أنه شرط باطل» وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى وهذا شرط ليس بموافق للشرع فلا يسمع فكذا 
هذاء وهوشرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون شرطا لافائدة فيه للوقف ولامصلحة”, 
فلاتقيل . واللّه سبحانةٌ وتعالول أعلم . 

َعَم مَقِبِرَلْحَارٍ لا ال عاي ا۳۸ ولاقطلقا في الوَقْفٍ إن ليس حمر 

”الجار“ عند الإمام من يستحق الشفعة. وشرط هلال والخصافت أن يكون ملاصقاً لداره » قالوا : وليس 
بشرطء إنماالشرط الشفعة » ثم ظاهر مذهب الإمام : أن الشرط السكنئ مالكاكان أ وغيره . وروي عنه : أن الشرط 
الملك دون السكنئ» وصحح الأول في المحيط. وعند هما ه وكل من يجمعهم مسجد المحلة. وهو استحسان» 
وقوله قياس» كذا في شرح المصئفٌ . والذي في أوقاف الخحضافة : أن الجيران في قول أبيحنيفة (9)هم الذين 
يلاضقون دار الواقفء فإذا قال: أوصيت بثلث مالي لجيراني فهو لحيرانه الملاصقين» وكل دارتلصق إلى داره لايفرقها 
دار فالوصية لجميع من فيها من السكان وغيرهم »عبيداً كانوا أوأحراراً » نساءٌ كانوا أو رجالاً» ذم كانوا أومسلمين» 
بينهم بالسوية, قربت الأبواب أوبعدت» وهوقول رَقر وقال أبويوسفٌ : هم الذين يجمعهم محلة واحدة ولوتفرقوا 
في مسسجدين بعد أ ن یکو ن المسجد ان صغير ين متقاربين» فإ ذا تباعدا ما بينهما أوكان مسجد جامع فأهل جامع 
جيران دون الاأحرين . واشتمل البيت على ثلاث مسائل . 

الأ ولي: من المحيط : لووقف علئ فقراء جيرانه» أوفقراء الجيران عم ذلك كل فقراء جير انه» حتول لو 
صرف الغلة إلئ بعضهم ضمن -حصة الباقين. وفي حزانة الأكمل» مثلة . والطرسوسي نقل عن المحيط في ياب. 
)١(‏ فتاوكل.قاضي معان ج:لاص:5 ٠‏ 4 في مسائل الشرط في الوقق على هامش الهندية ج:*7- ط ياكمتان 
. () في ن:” في قول أبيحنيفة الاوّل" 











الوصية: أن لو أوصئ إلئ فقراء جيرانه فقسم ماأو صئ لهم في بعض فقراء حيرانه دون بعض جاز. وقإل المصدف: 
إن تتبع الوقف والوصايا من المحيط فلم يجد فيه ذلك وإنما وحدفي الوقف ماتقدم: ثم قال : فإن صح ما نقله 
عن المحيط فيحتاج إلئ ذكرالفرق بين الوصية والوقف. ويحتمل أن يكو ن ثم فرقء والمعتبرفي الحيرة يوم القسمة» 
والدارالتى سكن فيها الواقف ملكاً أوإحارةٌ وكذا الذي مات فيها. يتحول الاستحقاق إلى جير ان التي يحول إليها 
ولوكانت في بلد احرغيزالتي فيها الوقف لادار مات فيها وهو زائر» أوفي حكمه كأن يكون نقله إليها ولده وهو 
ضعيف لأجل التمكن من معد مته؛ ولوكانت له داران في كل منهما وحة وعيال فهو لجيرانهما معاء ولوكانتا في 
بلدين » ولوكانت الواقفة امرأة وانتقلت إلى دار زوجها فهم جيران دار زُوجها لادارها 

الغانية: ولووقف على بني عامر )١(‏ لم يعم و يه أشار يقولة” لال عائر»: 
المَالمه: ولو أطلق الفقراء لايعم أيضا وإليه أشار بقوله ” ولامطلقا “وهومقيد في بني حامر بشرط: وهومًا 
إذا كانوا لايحصون» أمال وكانوایحصون عمهم» وإليه أشار بقوله ”إن ليس د يحصر” فإنه حنيقلٍ يتعلرالصرف(۲) 
لتعذ الإحصاء فيكفي الصرف إلئ بعضهم. وعلئ عدم الإحصاء يحمل قول خزانة الأكمل : لو أوصئ لفقراء بتيتميم 
فقسم ماأوصئ به.في بعض دون بعض حازتء وبمثله في'فقراء بيته لم يجزللإلال بعضهيء وفقراء أهل بيته فقراء 

حيرانة» لأنهم يحصونء وقد أطلق في النظم عدم الحواز. ) 

قليت : وفي عمدة المفتي: وحدما يحصئ مائة ود ونها. وف البزازية : وقال: وما لايحصون عند محمد 
إن عشرة. وعن الثاني مائةء وهو المأخوذ عند البعض. وقيل: أريعون » وقيل: ثماترن/ والفتوئ علئ نة مفرض إلئ 

رأي الحاكم(؟). 

تیه سی : اعلم أنه مما يحتاج إلئ التحرير بيان الضابط في حوازالتعميم وعدمه المبتني على الإحصاء 
وعدمه. والذي من ذلك في شرح المصنف أن الموقوف عليهم والموصئ لهم إن كانوا يحصون ويحصرون 
فلابد من التعميم» وإن لم يكن إحصاؤهم وحصرهم فلايحب التعميم» ويحوز الاقتصارعلى البعض لكن لايدمن 
ذك ر الفقراء حتئ لو أوصئ للمسلمين أولبني تميم» وهم لايحصون لايجوزإذا لم يذكر الفقراءء أويكون الاسم ينبئ 
عن الحاجة والفقرء كما لوأوصئ لليتامئ أوالأرامل من يني فلان. .وهم لايحصون فإن الوصية صحيحة» ويصرف 
إلى فقرائهم» لأنها تكون واقعة لمعلوم؛ وهوالله سبحانه وتعال تصحيحالهه وإن كان الاسم لايبى عن الفقر 

والحاحة صحت إن كانوايحصونء واشترك فيها الغني والفقير» وإن كانوالايحصون فهي باطلة. 

قلت قال الخحصاف قي أو قافه في‌باب الوقف على اليتاميع والأرامل ماحاصله: أن عدم الإحصاء في صو رة 

ني فلان تبطل الوصية والوقف» لأنة يشترك فيه الخني والفقير ولايدري على من يصرف ذلك وكذاالحكم في أيامئ (4) 
(۱) فين :”على فقراء بني عابر“ 
(؟) في ن: ” يتعل رصرفه “ مكان ”يتعذر الصرف“ 


E 02‏ ا E‏ - ط پاکستان. 
4( في ن:” ميخ “ مكان ” أيامئ 











بتي فلان وأيكا ربتي فلان » والبنات منهم .وذكر في اليتامئ أتهم إن كانوايحصون فهولافقراء والأغنياءء وإن كانوا 
لايحصون فهو للفقراء منهم دون.الأغنياء» لأنهُ إنما يقصدبه أهل الحاحة من اليعامى فهر بمنزلة قوله: على فقراء 
اليتامئء وفي الأرامل قال: قال أصحابنا إن كانوايحصون أولايحصون فالثلث جائرلهم وهوللفقراء دون الأغتياء 
وجعلوه بمنزلة قوله: لفقراء الأرامل» وكذا الوقفء فمن أعطئ متهم أجزأ. فتسوية المصنف بين صورة اليتامئ 
والأرامل فيه حرازة لاتخفئ. واللّه تغالئ أعلم . 

ر حلت مح ابات فرب وحا ج4۳۸ وَلامفي وبعضٌ لمن شا يُوْيْرْ 

مسكله البيت من التتمة والمحيط وغيرهما. قال في المخيط: وقف على فقراء قرابته» فجاء رجحل يدعي الخلة 
ويدعي أنه من أقارب الواقف» وأنه فقير» كلف إقامة البينة على قرابة: وأنه فقير محتاج إلئ هذا الوقف ولیس له 
أحد ثلزمه نفقتهء والقياس أن لايكلف إقامة البينة على الفقرء لأنه الأصل في الإنسان» لأنه حلق وهوعديم المال» 
إنما كلفناه لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي با لظاهر والاستصحاب» وأنةٌ لايصلح حجة للاستحقاق وشرط مع 
ذلك إقامتها على أنه ليس له أحد تلزمه نفقتهء لأنةٌ يعتبرغنيا في -حق الوقف فإِذًا أقام البينة علئ جميع ذلك أدنحله 
القاضي في الوقف» واستحسن هلال أن لايدحله حتئ يسأل عنه في السرء واستحسنه مشايخنا وقال أيضا: إن وافق 
الي رالسرالبينة لايدحله حتي يستحلفه بالله مالك مال» وأنك فقير وليس لك أحد يلزمه نفقتك. وقال مشايخنا: 
إنه حسن. وقال الخصافة: إنه بعدالشهادة بالفقرل وأحبرعدلان في السربالغنى” فخبر الغنئ أولى » لأنه مثبت(١).‏ 

قلبت: والذي رأيته في أوقاف الخصاف: لو شهد اثدان بفقرو و ألحران بغناه إن بينوا وجه الغتاء وعرفوه 
كانت شهادتهم أؤلى» وهذا مايخالف مانقله عنه المصنفء وقال هلال : والخبر والشهادة في هذا الباب سواء 
ويكتفي من الشاهد بقوله ”لإأعلم أحد اتلزمه نفقتة“ ولايكلف القطع بلك . 

ولعل مراده بقوله ” بعض لمن شاء يوثر“ إن بعض علما بنا قال : إن القاضي يوثر من يشاء بالإدحال بدون 
التحليف. كما يشير إليه ماقد منا نقلهء» وإلاقلامعنى له » ويتكلم عليه المصنف . 

فائة صرنمة: في معرفة الفقيرفي حق‌الوقف. قال هلال: هومن ليس له إلامسكن وخادم» وثياب كغاف» 
ومتاع بیت مالاغناله عنه» أما لوفضل من حاحته ما يبلغ قيمته مائتي درهم لايكرن ققيراً. وفي قاض ي نحال: إن كان له 
حادمان لايساوي أحدهما مائتيد رهم.فقين وكذالوكان له مسكنان كذلك . واعثير يوسف السمتت أن يكون الفضل 
حمسين درهماًء ون كان له فضل من كل من الثياب/ ومتاع البيت والمسكن والخخادم مايساوي مجموعه مائتي درهم 
فهوغنيء وإن كانت له أرض تساويها لايخرج من غلنها كفايته فهوغني عند أبي يوسكٌ وبه أذ هلال. وقال ابن 
سلمة وابن مقاتلٌ : هوفقير. وفصل الفقيه أبوجعفرٌ فقال: إن كان عدم كفاية مانخرجه لتقصان فيهافهوفقير و إن کان 
لقلة تعاهدم وقصورم في القيام عليها فهو غتي. وقال قاضينحاد: وماقاله أبو يوسفٌ أحوطهء وماقا لاه أوسع (17) 


)0 كذاني اليزازية ٣:‏ ص: ٨‏ ياب في الوقف على الفقراء» على الهندية ج -ط باکستان. 
(؟) فتاوى قاضى خحان ج:؛ ص:148؛ فصل في الوقف على القربات - ط المطيع المصطفائي : 








ويعطى للفقير الذي يعمل : أي يتكسب نفقة ونففته عياله كل يوم. وللولي أباكان أوغيره ‏ إثبات فقر الصغير 
للاستحقاق في الوقف . والله أعلم . 

r‏ يت من لَه فيه اة ۳۸۲ وَلَوُلم يَيثْ إن كآت في العلم بطر 

مسكلة البيت من قاضينحا ل» قال: رحل وقف وقفا علئ ساكتي دار المحلة يعطى لكل واحد متهم شي 
معلوم كل يوم كذاء فسكن إنسان فيها لكن لايبيت فيها ويشتغل بالحراسة ليلا لايحرم عن الوقف إن كان يأوي 
في بيت من بيوت المدرسة لأندٌ يعد من ساكتي المدرسةء إذ اكان له في المدرسة ما يقام به السكنيع. ولواشتغل 
في الليل بالحراسه وي النها ريقصرفي التعلم» إن اشتغل بالنها رفي عمل احرحتئ لايعد من طلية العلم لاوظيفة له 
من الوقفء وإِن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظيفة » هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من 
طلبة العلمء أما إذا وقف على شاكن مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فكذ لك الجواب» لايكون لساكني 
المدرسة من غيرطلبة العلم شي من الوظيفةء لأ هوالمفهوم» فإن كان المتعلم لايختلف إلى الفقها ء للتجلم» فإن كان, 
في المصر وقد اشتغل بكتاية شي من الفقة لنفسه مما يحتاج إليه لاباس له أن يأحذ الوظيفة » لأنه مشتغل بالتعلم 
لأن هذا من بحملة التعلم» وإن كان في المصر وقد اشتغل بغير ذلك لايأحذ الوظيفة .)١(‏ قال في البزازية : ويجوز 
لغيره أن يأحذوظيفته (؟) وصاحب القنية رقم لخرانة الأكمل» وقال: لايجوز أحذغلة وقف المد رسة حتى يكون 
سكناه فيها أكثر ممافي داره وأكثرثقله فيها. ولايسع أعمذ غلتها لمن قرأفيها كل يوم سبقاً وسكن في دارو(1)قال 
المصنثكٌ: أقول: الظافر أن هذا في الأوقاف القديمة » فإن السلف من الواقف كانت مقاصدهم إقامة شعائر أما كنهم 
بالسكنئ وإن لم يصرّحوا بهاء أما في زماننا فما لم يشرط الواقف السكنئ لاتكون السكنى (4)لازمة لما يشاهد 
من ذلك » انتهئ . 

قلت: هذا محمول على الصورة المنقولة أيضا أنفا من فتاوئ قاض يمان قطعا وإن لم يصرح بها هنا ء 
كمالايخحفئ عن الفطن المجاز من كلام الفقهاءء ألاترئ إلى قول فاضيححان! أن المفهوم من اشتراط السكنئ 
التخصيص بطلية العلم » حتئ لو سكنها غيرهم لا يعطي شئيا فهو إنما نظر إلى السكنئ مع الطلب » لأنه المقصود 
من السكنيئ » ولم يعبر واحدا منهما على الفرادم . وفي نسختي بالقنية تقبيد ذا بما إذا كانت المد رسة كبيرة قسع 
لكل أحد من المتعلمين » فأ مله! والله أعلم . 

ويد حلفي و فض المَصالح فيم ۳۸4 إمَام حمَطِيْب وَالْمُوَدْكُ مُعْبَرٌ 

مسفلة البيت من خحزانة الأكمل . قال : لووقف على مصالح المسجد يجوز دفع غلته إلى الإمام والمؤذنء 
والقيم. قال المصعف: وما ظهرلي إدحال هذ المعلة خي كناب إقلاغرابة فيها ولامالفة للقراعده انتهى . 
(1) المصدر السايق ص: .٠۲١‏ 
زهة الفتاوى البزازية ج:اص:4 270 نوع في جحارية الوقف على الهندية. 


(”) القنية المنية ص: 4115 ياب مايحل للمدرس والمتعلم -ط المكتبة المهانتدية كلكته. 
(4) فين : السكدة “ مكان ”السكتا“ 








قلعت ؛ بل'هي من الغرائب التي انفرديها هذا الكتاب ولم أرها مصرحا بها في غير بعد تطلب كثيريحدا 
لک لم درایلیب فيه ولإشك أن في الجامع تطيرون ذكرفي ع لسلست وعد كرطا N‏ 
قفي القنية رمزلركن الدين الصباغي وقال : كتبت إلى المشايخ . وزمز للقاضي عبد الجبار وشهاب الدين الإمام؛ 
هل للقيم شراء المراوح من مصالح المسجد؟ فقا ل:لا. ثم رمزللعلا ء الترجمانج وقال: الدهن والحضير والمراوح: 
ليس 'من مصالح المسجده وإنما مصالحه عمارته. ثم رمز لأبي حامق وقال: الدهن والحصيرمن مصالحهء دون 
المراوح . وقا ل يعني مولانا ديح : وهو أشبه بالصواب » وأقرب إلئ غرض الواقف(1). واللّه أعلم . 
تكميل : لفروع غربية لم يذكرها المصنفث» فألحقتها في أبيات ثلات . فقلت: سه 





بلاطلب في وقف صحبة الحديث من تحتف قالوا لا المشفع يعبر 
وليس بأحرقط معلوم طالب فعن درسه لو غاب للعلم يعذر 


اشتمل الأبيات الشلاث علئْ ست مسائل. 

الا ولي والمانية : من البزازية. قال : وقف على أصحاب الحديث لايدحل فيه شفعوي المذهب إذا 
لم يكن في طلب الحديث » ويد حل الحنفي إذا كان في طلبه أولا(۲). ومثله في الخلاصه(۳).وفي حفظي تعليله: 
بكون الحنفي يعمل بالمرسل ويقدم خبرالواحد على القياس» لكني لم أظفر به الأن . وها تان مسثلتان . 

الشالثة: الوقف على الصوفيةء قال في الخلاصة: وفي وقف الخصاف: الوقف على الصوفية لايجوز. وفي 
فوائد شمس الأئمة الأوزجندخ : الوقف على الصوفية فإنه لايجوز. وعن شمس الأئمة الحلوانئ: أنه يفتى بأله 
يحوزالوقف على الصوفية والعميان . وأحرج القاضي الإمام علي السغدي الرواية من وقف الخخصاف أنه لايحوز 
على الصوفية والعميان» فرجعوا إلى جوازه. انتهئ(4). 

قلمت: وفي فتاوى الظهيرية ناقلا عن صدر الأئمة البزدو : (0) والوقف عنلى الصوفية هل يجوز؟ قا 
الشيخ الإمام أبو اليسر البزدو بأن الصوفية أصناف وأنواع. فمنهم قرم يضربو ن بالمزامير ويشربون الخمور 
ويأنون ببعض الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون؛ترك الإرادة واحب فيمغل هذا بترك الإرادة بملاً بطونهم 
ال حراماً كان أ وحلالاً, ويسكتون في الخاناتء ولايكتسبون بل ينا مون في غالب الأزمان» يصلون قليلا 
ويأكلون أكلالماً إن وجد واء ويزينون أي ير قصون إن وجدوا قاريافاحتاروا الكسل ولايتعلمون ولايتروجون . 
قال صد رالإسلام: هذاء ؤفي الصوفية قوم يدعرن الإلهام ويقولون حدثني قلبي عن ربي ثم يذكرون ألفاظايغرون بها 
ون 2 المنية ص:۸ ٠‏ ۲ء باب في تصرفات القيم في الأرقاف-ط مهانندية كلكعه. 
(۲) الفتارى البزازية ج:٣ص:۸ ٠۲١‏ نوع قيما يصلح للوقف . على الهندية ج:-ط بولاق مصر . 
(۳) حلاصة الفعاری ج:٤‏ ص: ٤ ١١‏ جنس قيمن يصلح للوقف -ط نول كشور. 
)٤(‏ کله في حلاصة الغتا وی ج:٤‏ ص :1۱۷ » جنس قيمن يصلح للوقف -ط نول كشور. 
(5) قي : سقط من هناإلى قوله:” الرايعه “ 





الل 


العامة. فال زل ؛ مهولا من حر يلدة بتعارى ركان ينهد قبل فلك ملحب أي ية ترد مهه رال 
ولغ الشافعيح برفع اليدين عند ال ر کوخ فبعثت إليه رحلين وقلت لهما: قولاله: لم تركت .مذهب أبي حنيفة 
وأحرجحت هذه البدعة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله م يصلي مع أصحايه وهم يرفعون أيديهم فقيل له: أرأيت في 
المنام ؟ قال: بل رأيت في اليقظة فهم إذا كانوا بيلذه المغابة "كيف تجوز الوقف عليهم. وقد ذكرناه أنه لايجوز 
الوقف على المؤذنين لعلو رتبتهم وارتقاء درجتهم . وقدقال أبويكرٌ: لوإستطعت الأذان مغ الخحليفة لأذنت فأولئ 
أن لايجوز على هذه إلا بالسنة. 

الرابعة: في الحاوي القدسي: قال أبوحنيفة: إذاوقف مالا لبناءالقنا طرأولإصلاح الطرق أو لاتخخاذالسقايات 
أولشراء الأكفان لفقراء المسلمين لايجوز» ولأجل المساجد جازء لأن العادة لم تجر بيلذاء بحلاف ما إذا وقف 
لأحل المساحد فإنه يجوز لجريان العرف(١)‏ ثم قال: ولو قال على الجهاد أو على الغزوء أوفي أكفان الموتئ» 
أوفي حفر القبور» أوغير ذلك مما يشبههما جاز كما لووقف على المساكين. قال المصنفٌ: جوازالرقف على أكفان 
الموتئ» أوحفر القبور يخالف ماتقدم» فيفتى بهذا أنه يجوز. وإلى هذا أشرت بقولي ”وذاصح*“يعني الوقف على 
كفن الموتى أظهر. وفي أواح ركتاب الخصاف مايؤيده. والله أعلم. 

الضامسة: والسسادية نقانهما من الجزء الثاني من”التعليقة في المسائل الدقيقة“ لابن الصايغ. وهو 
بخطه قال: ومايأخذه الفقهاء من المدارس لايكون أحرة لعدم شروط الإحارة» ولا صدقة لأ ن الغنى يأحذها بل إعانة 
لهم في حبس أنفسهم للا شتغال» حتئ لو لم يحضر المدرس بسبب اشتغال وتعليق جاز أذ هم الجا مكية. ولم 
يعزها إلى كتاب لكن قيما تقدم قريباً عن قاضى عمان مايشهد له حيث علل بأن الكتابة من جملة التعليم. واللّه أعلم. 

ورج بيت عاب َة فقي 40899 وَلَا يَسْتَحِنٌ السّهُمَ من ليس يَحَصُرٌ 

اشتمل البيث علئ مسعلتين قال: ولوغاب الفقيه عن المدرسة مسيرة ثلاثة أيام ليس له أن يطلب وظيفة من 
الأحر. وكذا إن راح إلى رستاق اليلد وأقام حمسة عشريوماً. أما إذا أقام أقل من ذلك فيستحق (1) أن تتكون وظيفته 
عل حالها. وقال الل إن طذا هوالمسعلة االثائية من النظم المراد يقوله : ع 

لا يستحق السهم من ليس يحضر 

ولا يخفئ عليك أن مفهوم النظم إناطة عدم الاستحقاق بانتفاء الحضور مطلقاً. والذي نقله عن الخزانة 
يفيد إناطته لعذم الحضور مدة مخصوصةء فكان مخايراً له بهذا الاعتبار. وفي قاضيخحان بعد ماقد مناه عنه في 
شرح قوله: ”بيت“ وإن كان حارج المصر ”يعني ساكن المدرسة من الطلبة “ إن حرج إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا 
لايأحذ الوظيفة, لأنه صار مسافراً وإن حرج إل بعض القرئ من المصر مسير: يرة ثلاثة أيام فإن أقام هناك إلى عبمسة 
عشريوماً فصاعداً لايأحذ الوظيفة؛ وإن كان ا ن کان حرو ج له منه بد كالخرو ج للتتزه لايأحذ الوظيفة 


)1( کذافي البزازیة :۲ ص: ۷ رع اماع لقف عله عل ةجح بولاق مص وي العلاصة كذلك ج باصي 1 
)1( فين : : ”يستحب * مكان ” پستحسن “ 
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أيضاء وإن كان الخروج لابدمنه كالخروج لطلب القوت يكون ذلك عفواً (۱) ولیس لغیرم أن يأخحذ بيته إن غاب 
أقل من ثلاثة أشهرء فإذازاد على ذلك جاز لالحرأن يأحذ. وهذم هي المسعلة الأولئء إلا أن النظم أطلق الخبة وهي 
مقيدة في الخزانة بالزيادة علئ ثلاثة أشهر . 

وفي فتاوى البزازية : غاب المتعلم عن البلد أياما ثم رجع وطلب وظيفتهء فان حرج مسيرة سفرليس له طلب 
مامضئ وكذا إذا حرج وأقام حمسة عشريو مأ فإن أقام أقل من ذلك لأمرلابدله مته كطلب القوت والرزق فهو عفو. 
ولايحل لغيره أن ياح حجرته» ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهر» فإن زاد كان لغيره 
أحذ حجرته ووظيفته(١).والذي‏ في عبارة الخحزانة : أن الخروج إلى السفر مانع له من أعمف لبد ا 
ويرافقه في ذلك كلام الكتابين الآخرين وأنهٌ تسقط وظيفته بالخروج إلى رستاق البلد وإقامته فيه ممسة عشريوما 
مطلقاً لافيما دونها مطلقاً. وعبارة قاضي خان تفيد أيضاً بإقامة نممسة عشريوما مطلقاً أيضاء وأنه إن أقام أقل من 
ذلك لما مته بدّ لاياعذء وين كان لايد منه يأحسط ولايخرج بيته. ويكون ذلك عقوا وعبارة البزازية تفي أن الخروج 
لما لايد منه لايمنع الأحذ ولا يجيزحروج بيته إلاإذا زاد على ثلاثة أشهر. وعبارة الخرانة تفيد عدم حرو ج البيت 
بما دون ثلاثة أشهر غير مقيد بما لابد منه . والنظم مطلق عن كل قيدء ذكر في كل من الكتب الثلاثة . والأظهر 
عندي مافي البزازية . فنظمت المسائل مشيراً إل اختلاف ما يفهم من العبارات في أبيات حقها أن تكنب بعد قوله 


” وساكن بيت“ فقلت : مه 
ومن غاب في الرستاق نمسا وعشرة لما منه بد أحذه الشهر يحظر 
وماليس: بد منه إذ لم يزد على ثلاث شهور فهو يعفئ ويغفر 
وفي البيت ذا أيضاً وأطلق بعضهم له أشهرا فيه وبيعض يقرر 
سقرطهما في دون حمسة وعشرة إذااكان بدمن حروج يعذر 
وقد أطبقوا لا يأ حذ السهم مطلقا لما قد مض والحكم فيالشرع يسفر 


فالضميرفي قولي” أشهر“ قيد للبيت» ويستفاد من”الأشهر“ أنها ثلاثةء لأنها أقل الحمع؛ والضميرفي ”سقو طها“ 
لحقه في السهم والبيت . والمراد بقولنا ” في الشرع يسفر“ أي من يعد مسافراً شرعاً. ولكن فيما تقدم قريباً عن 
قياضي حاف مايشهد للبيتين الأولين؛ لأنه علل بأ ن الكتاية من جملة التعلم» هومافي البزازية . وكذاقولنا من الغالث: 
”وفي البيت ذا أيضا“ بقية البييت هومافي الخحزانة. والبيت الرابع هوالمفهوم من قاضيحان . والخامس ما اتفقوا عليه . 
والمصنك قال في قوله ” ليس له أن يطلب الوظيفة “ إشارة إل أنه يؤحذإن غا ب أكثرء وكذا ينبغي أن يأحذ الوظيفة 
أيضاء لاسيما إن كان مدرساً إذا المقصود لايقوم إلابه بحلاف الطالب » لأن الد رس يقوم بغيره هذا يدل على أنه 
قهم من الوظيفة ماهوالمتعار ف في زمانناء وليس هو المرادبل المراد بالوظيفة مايخصه من ريع وقف المدرسةء فإن 





(1) فتاوى قاضيححان ج:4 ص:777, فصل في الوقف على القربات -ط المطيع المصطفائي . 
5 الفتاوى البزازية ج:'؛ص:4 5 نوع في ألفاظ جارية الوقف . على الهندية ج:1-ط بولاق مصر. 











. ل سه 


أصل المسثلة في قاضي نحا في الوقف علئ ساكني دارالمحلة فالمراد نقطوط سهمه فبعطي لثالك. ثم إن قال: 
ينبغي أن تكون الغيبة المسقطة للمعلوم المقضية للعزل في غيرقرض كالحج وصلة الرحم . وأمافيهما فلا يستحق 
العزل ولايأحذ المعلوم. وهذا كله هومفهوم من عبارة قاضينحان. لايقال: فيه ينبغي بل هو مفهوم عيارة الأصحاب. 
وهذا كله فيما إذا كان الوقف على ساكني دارالمحلة أنه لو شرط الواقف في ذلك كلة شروطا اتبعت. واللّه أعلم . 

وَلَوٌ شَرَّط الدّ يي راج كل من 4۳۸4 َر ق بإ لإ سُلآم صَحّ وَ يَقَصْرٌ 

مسكلة البيت من المحيط والخصاف: وقف.نصراني وقفا علئ ولدهٍ وو لد ولده أبدا ماتنا سلوا وبعد هم 
على المساكين» وشرط أن “كل من أسلم من ولدم أوولد ولدم أبد أماتنا سلوا فهو جارج عن هدا الوقف فهوجائز, 
وهوعلئ ماشوط . وفي الخمصاف نحوه. وأن من انتقل من ولد إلئ دين اليهردية فهو حارج من صلقت لاحق له 
فيها.. فانتقل بعض إلى الإسلام ويعض إلى اليهودية وبعض إلى المعجوسية له شرطةٌ وماسمئ من ذلك ينفذ على ما 
قاله وعلي ماحد . ثم نقل عن الطر سوست أنه لم قف عليها في غير الخصا فء وهومشكلء لأنه شرط لاقربة فيهء 
ويتعجحب من الخحصاف في هذا » لأنة ذ كر أصلافي وقف الذمي ينا قضه: وهوأن وقفه لايصح إلافيما هو قربة عندنا 
وعند هم. وقد صرح بأ نة إذا فقد أحد الأمرين لايصح . وهذا فيمأ قأله الطرسوسيت وقد فقد أحدهما بل هو شرط 
يحمل على عدم الدحول في الإسلام » وهو معصية فيتبغي أن لايصح أصلاً قياساً على ما قاله في أصل الوقف بل 
الأولوية ولايتبغي لحنفي أن يحكم به ولايفتي ء لما فيه من الشناعة والبعد من القواعد » انتهى : 

ثم اعترضه بأنها في المحيط وبأنها لاتستشكلء لأنها علئ قواعد الإمام أببيحنيفة. ونقل عن وصايا المحيط 
والزيا دات : أن وصية أهل الذمة فيما هو قربة عندهم معصية عندنا صحيحة. فهذا التخريج علئ قول أبيحنيفة . 
وقدحم ّي المحيط جواز وقف الذمي إذا حعل اخره لفقراء النصارى » وخحرّجه على قياس قوله ونقل عن فناوئ 
أبي اللي مايخحالفه وهو الجواز إذا جعل آحره لفقراء النصارئ وحرّجه على قولهما . 

قبت وفي فتاوى حير مطلوب: ذمي وقف علي أولاد وجعل احره للفقراء النصارئ لايصح» ولوجعل 
لفقراء المسلمين يصح. وعن أبي يوست فيما إذا اشترئ شيعا أوباع » أواجرء أو عامل في ماله بشي أنه جائز. ولم 
يروعنه فيما يتقرب به إلى الله تعالئ قول ..وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان في باب وصية أهل الذمة : صرح فيما 
إذا أوصئ بما هو معصية عندنا طاعة عندهم كالوصية لبناء البيعة أوالكنيسه ونحوذلك ء فإن كانت لقوم بأعيا نهم 
وهم يحصون صحت بالإحماع» ويكون تمليكاً منهم؛ وإن كانوالايحصون فهي على الاخختلاف لايصح عتد هماء 
لأنها معصيةء ولأبيحتيفة أن طذم قربة في اعتقادهم فتصح. فقد أمرنابيناء الأحكام علئ اعتقاد هم . وبهِذا يتحقق 
لك أن كلام الخصافت على ماذكره الطرسوسي متنا قض » لأنهٌ لم يذكر ملافا . والفرع المذكورفي النظم يناقض 
ما أصله علئ تقد يرتسليم كونه معصية. ولاشك فيهء لأن فيه تقريراً للمعصية » فالأصل في الصحة عند أبيحنيفة كونة 
قربة عندهم فقط. وفي القنية عن فتاوى العصرء وأبي الليث : وقف المسحوسة: ضيعة علئ بيت نار أولنوايب المعحوس 
وقفا مؤبداً بطل بالاتفاق » وكذ الو فعله يهودي أونصراني» لأنٌَ وقف لماهو معصية فلا يصح عتد هور» ثم رقم 
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للعلاء السغدي وقال: المحوسي وقف ضيعةٌ على فقراء المجوس لايجوز » ثم رقم للمحيط وقال: مجحوسي وقف 
ا ر وم ی کی را وارد زاوی ر ال ر ا 
فيتبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتدامً ووبّه الفرع الأوّل أن ذلك معصية عتد اليهود والنصارىء فلا ع 
على قول الثلاثة(١)‏ لكن لم يظهرلي وجه كونه غيرصحيح إذاكان الواقف مجوسياً » لكونه قربة عند إلاأن يقال: 
إن المجوس ليسوا أهل كتاب فلاعيرة بطاعتهم» وما يتقربون بهء ويشهد له الفرع الثاتي/ والفرع الثالث ينبغي أن. 
يكون علئ قول: الإمام, ولتصحيحه من المجوسي لكرن التصدق على الفقراء مما يتقرب به عند الكل» وهو 
يناقض الفرع الثاني كما أشار إليه القاضي البديع . . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَتَبْطِلُ أَوْقَافٌ امُرَهم بارْتَدَادِه 4741/3 فال ارْيَدَادِمِئْهُ لأَوَقْفَ أبحد 

اشعمل البيت علئ مسكلتين من المجيط . , 

الولى: إذا وقف أرضا وقفاً صحيحاً تم ارتد الواقف بعد ذلك وقتل على ردته» أونات بطل الوقف”» 
وصارميرائاً لحبوط عمله » فان رجع إلى الإسلام فإن وقف بعد الرجنوع جاز وإلافلا. قال وعند يفي طذم المسعلة 
نظرء فإن حبوط عمله ينبغي أن يكون في إيطال ثوأبه لافي إبطال مايتعلق به حق الفقراء» أوصار إليهم » فإنهٌ لايتبغي 
أن ييطل حقهم . ائه 

المانية: قال: إذا ارتد المسلم ثم وقف وقفاً في حال ارتداده» فإن مات. أوقتل علئْ رذته » أولحق بدار 
الحرب» وعلم بلحاقه بطل وقفه ويكون ميراثا. والمحفوظ عن أبنييوسقٌ فيما إذا اشترئ شيعا أوباع أواجر 
أوعامل في ماله بشي أنه جائز. ولم يروعنه فيما يتقرب به إلى الله تعالئ. وعلیٰ قول محم يحوزمنه مايجوز من. 
القرم الذين انتقل ا 

قليت : وفي أوقاف الحصاف في باب وقف أهل الذمة . 

قلت:. فما تقول في المرتدة من أهل الإسلام ؟ قال : أمافي جواب قول أبي حنيفة فإنه يجيزلها الوقف إن 
وقفت شيئاً وتمضيه على ماسباتهء إلاأن تكون جعلت ذلك لقوم يغير أعيانهم » مثل الحج والعمرة وما أشبه ذلك 
فلايجوزهذا. وفيه مخالفة لماتقدم. وقول الناظم ”لاوقف أحدر# فيه نظرء لأنة لاوجه لأجادريته إذتصاراه أن يكون 


ر امار 


وقف مخالف للملة وقد صرحوا بصحة تصرفاته. وصرح الحصاف بصحة وقف المرتدة كما قدمناه. وكونة 
مستحقاً للقتل لايمنع ضحة تصرفاته فتأمله ! والنّمسبحانة وتعالئ أعلم. 
وَمَنُ وَقَقَتٌ دارا عَليّهِ قَمَالَهُ 45848 سوى الأخر وَالسكُين فَمايَّعَقَرٌرٌ 
مسكلة البيت من التجنيس والخخحاصي: وقف منزلأًعلى ولديه وأولادهما أبدآماتناسلواء فأرادا السكتئ ليس:لهما 
حت السكنئء لأن حقهما في الغلة انتهئ. وفي الظهيرية في الوصية : أوصئ بغلة دارو لرحل توجروتدفع إليه غلا تهاء 
افإنه إن أراد السكيئ بنفسه » قال الإسكاف: له ذلك. وقال أبونالقاسم وأبو بكراين سعيد: ليس له ذَلِك وعليه الفعوئ 


)١(‏ القنية المنية ص: >8١‏ باب في وقف الكفار -ط مهانندية كلكه. 











والوصية أععت الوقف» فعلئ هذا تكو ن الفعوى في الوقف على هذا بل أولئء لأنهٌ لم ينقل فيه احعلاف 
المشاي, انتهئ. وهذا من حيث الرواية مسلم. أماامن جهة الفقه فيظهر الفر ق فيما ذكر ه المصنفٌ بأن الوصية إنما 
هي بالغلة؛ والسكنئ مقدمة لها فيفوت مقصود الموصيء بخلاف مالو وقف عليه فإنه أعم من كون الانتفاع 
بالسكتيئ أوبالغلة ‏ فينبغي أن يجري النعلاف في الوقف من باب أوليئ. والمصتفة قال: إلأأنا لوجوزنا له السكنى 
ريما لايعمر الدار فتنهدم. فإذا قصرناحقه علي الغلة كانت العمارة مقدمة. وهفالاينهض لماقدمتاه أن القاضي يلزمه 


بالعمارة أويواجرهافيعمرها. 

2 مسقي بحاصم يَعْضُهُمْ ۳۸۹ عَن الكل أزلآ ب بد للل بح 

اشتمل البيت على مسغلة فيه تفصيل» وهي في المحيط والقنية رقم لعمر الحافظ » وظهير الدين المرغينانتة 
وركن الدين الصباغي و ركن الأئمة العرا فته وغيرهم . وقال : وقف بين أحرين مات أحدهما وبقي في يدالحي 
وأولادالميت ء ثم الحي أقام البينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطناً بعد بطن » والباقي غيبة » والواقف واحد ء 
والوقف واحدء يقبل ويتتصب خمصماً عن الباقي» ولوأقام أولاد الأخ بيئة أن الوقف مطلق عليك وعلينا قبينة مدعي 
الوقف بطناً بعد بطن أولئ. ثم رمز لركن الأئمة الخزافل وغيره وقال : وقف بين جماعة فلواحد منهم أولوكيله 
أوعلىٰ واحد منهم اط E E EE‏ 
الدعوئ علئ بعضهم إن كان النحدود في أيدي جميعهمء ولا يصح القضاء إلابقدر ما في أيدي الحاضرين(1). 

ثماعلم أن هذا فيما إذا كان أصل الوقف ثابتاء وإلا فالمستحق لاينتصب محصماً في إثبات الوق ف وقد صرح 
بثّلك في المحيطء فإنةٌ ذكر مسبلة وقال: وظن بعض مشايخ ديارنا أن هذه المسئلة دليل علئ أن دعوى الموقزف 
عليه إن هذا وقف عليه صحيح . وليس الأمركما ظنوا. وذكر بعد ذلك أن الحصاف أشارفي وقفهٍ في مسائل إلى 
Ss‏ والله أعلم . 

ولو وَقَفَ السلطانُ مِنْم بيب مالا ل ۰ لِمَصْلَحَةٍ عَمْتٌ يَحُوْرٌ وَيُوُ بجَرٌ 

قال: صورة المسئلة ما نظمه صاحب الفوايد في بيتين في غيرالفوايدء وعزاه إلى هذا الوحه في فتاوئ 
قاضي حال » فَهِذْهٍ عبارته: لووقف السلطان أرضامن بيت مال المسلمين علئ مصلحة عامة للمسلمين جازالوقف. 
قال المصنفت: أقول : ويؤجر السلطان على ذلك » لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين » فإذا أيده على مصرفه 
الشرعي يثاب لاسيما إذا كان يخاف عليه أمر الجورمن الذين يصرفونه في غيرمصرفه الشرعي » فيكون قدمنع من 
يجي منهم ويقصرف في ذلك . واللّه اعلم . 

وَإكُ وَقَفَ الْمَرَهُوَنَ فا که يَجْرُ 40919 فَإِنُ مآت عَنْ عَيْنٍ يَفِي لاير 

اشتمل ألبيت على مسملتين من المحيط. 

الآولي: قال: لوأن رحلا رهن ضيعة له من رجل ثم إنه وقفها وقفاً صحيساً فإن افتكها الراهن فالوقف 


(1)- القنية القنية ص:٠‏ ١۲ء‏ باب في الدعوى والبينات قي الوقف -ط مهانددية. 








ناقذءوإن لم يفتكها حتئ مضت سنة أوستتان لابيطل الوقفء حتين لوافتكهالراهن فالوقف جائريعد ذل كو كانت وقفا. 

التماميه: لومات الراهن قبل الافتكاك وله مال غير الضيعة أدي الدين من ماله وكانت الضيعة وقفا» وإن لم 
يكن له مال غيرها ببعت في الدين وبطل الوقف. ولوقال عن مال يفي“ لكان أحسن من لفظ العين وأشمل › لأنة 
ريما يوهم الاختصاص بالعين دون غير من العروض والأملاك؛ وأوقق بالمتقول . والله أعلم . 

وَفِي ضُعْفٍ مَوْتٍ قال أ هْلكتٌ مَبْلغاً ف[؟ ١‏ #لِرَقْفٍِ فين ثُلْثِ وَ ذُوالإ رث نكر 

لیت ن قاطي سان ل قال مريض قال باثي کے در اشرت ری عل رم کن کف 
من غلته أولم أود زكاة ماليء فأدوا ذلك من مالي من بعد موتيء قالوا: إن صدقة الورثة في ذلك ففي غلة الوقف 
يعطى من جميع ماله » وفي الزكاة من الثلث » لأن في الوقف لو ثبت ذلك بالبينة يؤحذ من جميع التركة من غير إقرارة» 
فلايكون الأعذ مضافاً إلى الإقرار» ولوثبت فيالركاة لايؤخذ من جبميع تركته فيكون مضافاً إلئ إقرازه؛ فإن كذبة 
الورثة فالكل من الثلث. وللوصي أن يحلف الورئة على العلم باللەمايعلمون أن ما أقربه المريض حقء لأنهم إن 
أقروا بالك يلزمهمء فإذا أتكروا حلفواء فإن حلفوا بقي إقرار الميت وينفذ من الثلثء فإن نكلوا فالزكاة من الشلث” 
والوقف من الجميع كما لو أقرللوارث(١).‏ واللّهِ أعلم . 


فصل من كناب الببيح 

البيع لغةّ: مبادلةالمال بالمال . 

وشرعاً: زيدفيه قيد التراضي. والتحقيق هنا أن ركنه الفعل المتعلق بالبدلين من المتعاقدين» أومن يقوم 
مقامهماء الدال علئ التراضي بالتبادل منهما وهو مفهومه الشرعي » وقد يكو ن قولاً » وقد يكون فعلاء كمافي 
التعاطي. فالتراضي ليس بجزء مفهومه الشرعي بل شرط حكمه » لأن بعت واشتريت ليس علة لثبوت التراضي 
لتحققه بدونه» كمافي بيع المكره. وتسوية المصنف بين اللغري والشرعي في التقييد بالتراضي غلط. 

ومتاسبة البيع با لوقف لاشتراكها في إزالة العين عن ملك الواقف والبائع » لكن البيع يزيد دحوله في ملك 
المشتري » فهو مركب بالنسبة إليه » فلذلك قدم . ولما فرغ من الحقوق التي فيها حق الله تعالئ بدأبالحقوق التي 
هي خالصة للعباد. و E‏ 

بِمُسْتَقُبِلٍ وي بې الحآل يَصَدُرٌ :4513 وَحَبْسٌ الَذِي يال مآ زال أظهَرٌ 

:اشتمئل ابیت عل مسكلتين من القئيةء وقاضي حال وغير هما . 

الا ولي : قال صاحب القنية في أول ابيع بعد أن رقم لشمس الأة المكي: اليع ينعقد بلفظين مستقبلين . 
ثم ذكر صيغتهما بالخوازرميةء وأراد الإيجاب ينبغي أن يجوزة ثم رقم للمحيط وقال: لاينعقد. وفي شرح القدوري 
والتحريدء مثله. قال البدايع : لكن حواب شرف الأئمة صواب. فقد أطلق فيجمع التفاريق والكفاية » فقال: : وقوله 
(1). قاوطا قاضي خان ج:4ص :471 كتاب الوقف فصل في دعوى الوق سط المطبع المصطقائي. 








أبيعك كقوله بعت. وقي الكفاية البيع لاينعقد إلابلفظين ينبعان عن العنلياك والعملك على صيغة الماضي أوالحال» 
ا الالحر: اشتريت , 

قال البديع: والتوفيق بين القولين أنة إن أراد بالمضار ع الحال يتعقد وإن أرادبه الاستقبال والرعد لا ينعقعد» 
لأن المضار ع يحتمل الحال والاستقبال . ونص علئ هذا في شرح الطحاوي. وفي التحفة : باللفظين الماضيين ينعقد 
بدون النية وأمابصيغة المستقبل لاينعقد إلابالتية» بأن يقول البائع: أبيع متك هذا العبد يألفء أوإيذله أو أعطيكهء فقال 
المشتري: اشتريه منك » أواحذة ونوى الإيجاب للحالء فإنه ينعقد» وإن لم ينولا ينعقاد . 

قال صاحب القنية: قلت : وهذا الفقه » وهوأن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضئء والإخبارعن الحال 
أدل على الرضيئ وقت العقد من الماضي(١)وفي‏ التخفة: إذا كانا بلفظين يعبريهماعن المستقبل إماغليئن سبيل الأمر 
أوالخير أويأحدهما من غيرئية الحالء قَإنةٌ لاينعقد عند ناء وذلك أن يقول البائع: اشترني هذا بألف» فقال: اشتريت» 
0 المشتري: بع مني هذا يألف » فقال : بعت أوقال : أبيع هذا منك بألف فقال: اشتريت انتهئ. ثم إن المصيف 

على هذا قرله في الهداية ”ولاينعقد بلفظين أحد همالفظ المستقبل“ محله على ماإذا حلاعن النية. انتهئ . 

أقرل: لاشك أن لفظ المستقبل الذي لايحتمل غيرم إنماهو ماصدر بالسين أوسوف على ماذ كرفي موضعه 
وحيكذلاينعقد ولووجد من نفسه. وكلام صاحب الهداية لايردعليه شي على هذا الوحه. وقد حررنا هذا المبحث 
في كتابكا المُوْسو/ب”الإشارة والرمز“ والْلّهِ المؤق. 

القانية: من الفخرية» قال : البائع إذا أحال غريماله. على المشتري لايبقى للبائع حق الحبس. ولوأحال 
المشتري البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية. وطذه مسكلة النظم . وذكر في كتاب الطلاق 
من الإملاء: إذا أحال الروج امرأته بصداقها علئ اخركان لازو ج أن يدحل بها في قول أبيحنيفةء ولوأحالت:المرأة 
علئ زوحها بالمهرغريما »كان لها أن : تمنع نفسهاء لأن غريمها بمنزلة وكيلها . 

تملت: وفي البدائع لوأحال البائع غريمامن غرمائه على المشتري حوالة مقيدة بالشمن بطل حقه في 
الحبس (؟) طكذا ذكرالمسعلة في الزيادات. ثم أذ في توحيههء ثم قال: وإذا أحال المشتري البائع على غريم من 
غرمائه لم يسقط حق البائع في الحبس» لأنه لم يسقط حقه عن المظالبة بالشمن. قال:وفي شرح القدوري: إذا أحال 
المشتري البائع بالشمن علئ إنسان أوأوحال البائع رجلاعلى المشتري سقط حق البائع في الحيس في قول أبي 
يوسفت. وقال محمد : إذا أحال المشتري البائع بالشمن علئ إنسان لايسقط حق البائع في الحبسء ولوأحال البائع 
رجلاعليه سقط جقه . وتيين بماذكر القدوري إن ما ذكرفي الزيادات قول محمد . ثم قال: وفي المتتقئئ رواية 
مجهولة : لو أحال البائع بغريسا منن غرماقه على المشترى بالشمن لم يسقط حق البائع في الحبس . 

قان ال عستت : وا لی ذلك ك الإشارة بعجز البيت . فقولي”مازال “ هوحبس المضاف ”إلى الذي يحتال“ 


00 القنية المنية ص: ۳ء كتاب البيوع: باب قيما ينعمّد به اليبع -ط مهاتدلية. 








يعني البائع الذي يحتال بشمن المبيع . وقولي,” أظهر“ حبر مبتدا محذوف: أي هوأظهر. التهئ. 
لقوق كله امع عد وري لمعن توما EE‏ 
وللبائع المحتال فالحبس أظهز 
للم عنه من ظهورما أراده من الإشارة إلاأن.هذا ظاهر الرواية وغيرظاهرالرواية حلافه . واللّه تعالئ أعلم. 
ون جاع بلقا جل عنما وذئكة 404 بنا رم من ينين ينتفع ار 
مسكلة الييت من القنية . قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخارئ : اشتراه بمثن إِلئ سنة فلم يسلمه حتى مضت 
السنة فالأحل من وقت التسليم )١(‏ فقوله ”من حين يدفع يقدر“ أي يقدر أول العام الذي وقع التأحيل إلئ انحره من 
حين يدقع البائع المبيع إلى المشة ي . والله أعلم. 
قلمك: وفي البزازيه : اشترى إلى سنة منكرة ولم يشلمه حت مضت السنة » فالأجل سنة أتية عند الإمام ‏ 
بحلاف مالوأحله إلى رمضان ومنعةٌ عن القبض حتئ دمحل رمضان حل المال عليهء وقالا: هما سواء» وبعد التأحيل 
لايملك الحبس لاستيفاء الثمن لاقبل الأحل ولابعده. ولوفي البيع مميارله أولأحد هماء والتأحيل مطلق» فمن وقت 
أروم العقد(؟). والنظم لاإشعارله بالحلافء فربما أوهم الاتفاق» فغيرته مصرحاً بالخلاف»“وبمخله-مج كون 
العام منکرافقلت: سه 
وأول تأحيل بعام منكر من القبض قالابل من العقد يقدر 
فالضميرفي” قالا“ للصاحبِينٌ . ويعلم منه أن الأول قول الإمام.”ويقد ر“محفف” يقد رَ “.وضميره راحع 
إلى أول تأجيل. واللّه الموفق. ٠‏ 
وسار وَلمْ يَقُبِصُ وَيَلقَاهُ بآ ع (ه405 يَلْدَةٍ أخرئ ليس با قد يحبر 
مسكلة البيت من البدائع؛ ذكر ها في آثناء الرهن : اشترى سلعة ولم يقبضها ولاسلم الثمن إلى البائع؛ وسافر ثم 
التقيافي غيرالبلد الذي وقع فيه العقدء وطلب البائع الشمن» لايجبر علئ دفعه مالم يحضر السلعة » سواء كان لحملها 
مؤنة أم لا(1). وكذا الحكم لوكان المبيع غاتباً في بلد العقد. نقله في النهاية عن المغني. وفي القنية عن برهان 
صاحب السحيط: اشترعل شيعاً لم يره فليس للبائع أن يطالبه بالمن قبل الرؤية.(4) واللّه سبحانه وتعاليئ أعلم. . 
وَمَنُ بَاعَ أرضاً وَهيّ فا مَقَابِرٌ ٩‏ ۳۹ يصح ولم دحل اصح را صر 
مسغلة البيت من القنية» قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري وغيره؛ باع أرضاً فيها مقابرصح البيع فئ ما. 
وراء المقابر. ثم رمزلأبي الليكٌ وقال: أشار إلى أنه يدحل أرض القبرفي البيع (0). قال: ولما كان مانقله عن 
)١(‏ القنية المنية ص:750؛ ياب حبس المبيع باللمن -ط مهاندية كلكته. 
(؟) الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ١١‏ هء كتاب البيوع نوع» أحر قي التأجيل على هامش الهندية ج:) - ط بولاق مصر. 
(۳) بدائع الصنائع ج:٬ص:۲۲۳»‏ بيان مايتعاق بكيفية الحكم - ط ديوبدد. 
. (4) القنية المتيقص: 7786 ياب حيس المبيع يالشمن -ط كلكيه. 
(5) القئية المنية ض: 478 فصل قيمايدخل في البيع -كلكته. 











بعضهم بطريق الإشارة» وما نقله عن بعضهم بطريق الغبارة »كان العمل بالعبارة أولئ وأحق من العمل بالإ شارة » 
فقلت ” أصح وأنظر“ 
قلمت: ورأيت منقولاً عن المنية : امرأة جعلت قطعة أرض مقبرة وأخرحتها من يد هاء ودفتت فيها أبنهاء 
والأرض بحال ترغب الناب عن .دقن النركن فيه رة الفساد فلها ببعها » وإذا باعتها فللمشتري أن يأمر برفع ابنها 
منها. ولعل هذا هوالمنقول عن أبي اليك المشير إلى الدحول. فظاهرهذا رححان الدخحولء لأن هذه الأرض موقرفة 
على الموتى ودفن فيها لذا بحق يسناويه فيه غيره من الموتئ ومح ذلك دخل القبر في البيع فأولئ إذا كانت الأرض 
مملوكة للبائع TT‏ 
وَيُفْسِدٌ ه في الَيْضٍ قا سِدَهٌ وَفني و6013 البَطًا طِيْخِ عَشْرا وهُوْ بالكسر أَظهِرٌ 
قال + ”عة شرا یال فاه والغامل فيها قوله :ويِفْسِدَُه .'ومسعلة البيت من القنية. 
قال بعد أن رمزللراقعات والسمرقندي بمجموعاته:.اشترىٰ عشربيضاب» فوحد إحداها مذرة لاقيمة لها. 
وعشريطيخات وإحداها فاسلةلاقيمة لهاء فسد البيع في الكن, لأنة اشترى مالاوغيرمالء بخلاف التراب في 
الحبوب /لأنهٌ لايضاف العقد إليه . انتهئ ١(‏ )ثم نقل عن الكافي :أن الفساد في كثرة الفاسد قول الإمام» وعند هما 
بودي A‏ و قل وت ی غا و ا 
قولهماء فإن الشمن ينقسم على الأجزاء لاعلئ القيمة . انتهيئ . 
.. وليس هذا حاصاً بالبيض والبطيخ بل مطزد في سائرالفواكه» لكن لوكانت بحيث يأكلها بعض الناس» 
رع رما ان ارات و و ا وون کو ا ا ا 
قلب الجوزء وعلمه بالعيب قبل الكسر ثم كسره رضيء يبطل به خقه. وعن البعض في الجوز الحاوي إن كان في 
موضع لقشره قيمة يصح في القشر بقيمته » ويرحع بحصة اللب. ومنهم من قال : يرد القشر ويرجع بجميع الشمن / 
لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتيا راللب دون القشر. وإليه مال السرحسئ. 
وأما بيض النعام ففي بعض شروح الجامع : لووجدهٌ مذرا بعد الكسر يرجع بنقصان العيب. وقال في النهاية : 
وينبغي أن لا يكو ن فيه حلاف + لأن ماليته قبل الكسرباعتبار القشرء بحلاف الجوز. والمصدفت قال: إن كان هذا 
في موضع يقصد فيه الأنتفاع بالقشرفدعم / وإن كان في البرية والقصد منه المخ بحيث أن القشر لاينتفع به البتة 
هناك» ولا يتتقل منهء فهو كبيض الدجاج والإور. ۰ 
ولايخفئ جليك فساد هذا التفصيل» لأن قشربيض النعام مقصود بالشراء في نفسه يتتفع به في سائر الموا ضع ء 
وما ذكره من كونه فيمكا ن كذا بحيث كذا إل حرو لايدهض» لأن هذا قد يتصور في كثيرمما اتفقوا علي صحة 
بيع ولايكون ذلك موحبا لفساد البيع فيه, فتأمله ! واللّه أعلم . 
والواحد في العشرة كثيرلمافي القنية » وفي الذحيرة في الثلائة لايكون له الرجوع بشئ فيفهم أنها قليلة 


.)١(‏ القنية المئية ص: “2177 باب في البيع يجمع فيه بين مايصح العقد وبين مالايصح -ط مهانندية كلكته. 





لكن فيجامع البزازي : إذا وججد العشرة من الأ لف نحاوية لايرحع بشي ومافوق العشرة لايكون عفرا :وقال 
السرحسع : الثلاث عفو(١)‏ ولا يخفئ إخلال البيت ببيان حد القليل والكثير» ومذ هب الصاحبين» والتصحيح ؛ 
مع ما اشتمل عليه من التعقيد وإيها مه قصرالحكم على البيض والبطيخ . فغيرتة وزدث عليه بيتين للتتبيه علئ ذلك . 
فقلت وبا الله العوفيق : 9 





ويفسد في البيض الفراكه فاسد كشير وفوق العشرفي الألف ينكثر 
وفي عشرها يعفي الثلاثة بعضهم يقول وفي الألف السرخحسي يذكر 
وقالا ضحيح في الصحيح وصححوا وهذا وقيل الكل للرد قرروا 


فة فقولي ؟وفي الألف السرخحسي يذكر عفوالثلاثة باقر E‏ . واللّه سبحاتةٌ أعلم . 

وجو ر فِي فِيْلٍ وَكُلب وَصَيُوَّن ۳۹۸ وَسَبْع و في الْقَرَدٍ اخيلاً ف محر 

اشتمل الييت علئ مسائل . نقلها من قاضي حال : 

قال: وبيع الكلب المعلم عند ناجائز» وكذلك بيع السنور» وسباع الوحش كالطيرجائزعند ناء معلما كان 
أولم يكن. وبيع الفيل جائز» وفي القرد روايتا ن عن أبيحنيفة” . انتهئ (۲) . 

قلبت: الضيون : با لضاد المعحمة والتحتية هوالسنورالذكر. ثم ذكر أن الحواز مطلقا في بيع الكلب. 
رواية الأصل. وأن السرحسيخ قيده بما إذا كان بحال يقبل التعليم» وأن صاحب النهايه قاله. إنهٌ الصحيح منالمذا هب. 
واستدل بما ذكرفي التوازل : لو باع الجرو جازبيعهء لأنة يقبل التعليم» وإنما لايجوز بيع العقورالذي لايقبل التعليم. 
وطكذا يقول في الأسد إذاكان بحيث يقبل التعليم» ويصادبه » أنهٌ يجوز بيعه . وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد 
لا يجوز البيع. والفهد.والبازي يقبلان التعليم بكل حال. هذا كله من النهاية. وأطلق في الهداية والكافي: الجواز. 
وعن أبي يوسفٌ لايحوز بيع العقور : ْ 

قال المصيقب ؛ نعلي هذا يكون هذا قيب الععليم في كلام قاضي حال على الحرو ج مخرج الغالب إن بيع 
الهرجائز عند أصحاينا أجمع. وأما بيع القرذ فاحتلفت الرؤايات عن أضحابنا فيه؛ وأن الجواز رؤاية الحسن» وعم 
الحواز رواية أبي يرسك. وإن ابن رستم روى عن محمد الجواز. وعزا ذلك إلى النهاية. ثم نقل عن ابن عقيل من 
الحتابلة: أن رواية كراهة ب بيع القرد عن أحم محمولة على بيعه للإطافة به واللعب. أمابيعه لمن يتتفع به لحفظ 
المتاع والدكان ونحوه فيجوز ٠.‏ 

ْ قال: وينبغي أن يحمل قول أبي حنيفة لجواز البيع لمن يحفظ به دكاتةٌ » أومتاعه» وعدم.الحوازلمن يلعب به 

ويطوف به في الأسواق» ويتمسخحربه فإن ذلك حرام لابجوز شل ررر مات ددد من ال ري نطر» فقد قال 
في الفتاوى البزازية :بيع القرد وجميع المحرمات إلاالخنزير يجززللا نتفاع يجلد ها(؟) فقد بين العلة في الجوازء 


)22 الفتاوى اليزازية ج:٠‏ ص:١‏ 445 نوع فيما يمع الرد ومالا يمنعه على هامش الهندية ج:4 -ط بولاق مصر. 
(۲) فتاری قاضي‌حاں ج: ۲ ص:١۳١»‏ فصل قي البيعالباطل . على الهددية ج:1-ط باكستان. 
(*) الفتاوى البزازية ج :۱ص :۱ ۲-۳۹ ۳۹ء كساب البيرع. نوع في المضرقات : على الهددية ج: 4 - ط باكستان.. 








وهي ليست حفظ المتاع ولابد. وفي التجنيس والمزيد : بيع القرد يجوز و رکا اليرناك: سوى الختزير 
' هوالمشتار» لأنه ينتفع بوء وكذا يتتفع بجلدم. ثم قال: ؤشراء الفيل يحوز لأندٌيتتفع ب أن يحمل عليه . 

ال يارد وي تان را لا يقي الع مى دمه »قد قارا جوزي العطير من يشل آنه فة 
لحمرا مع الكراهةء وفي الأمر د ممن يعلم أنه يعصي به كلك فقصا ری ماذكره ه كراهة البيع قتأملة ! الله أعلم . 

ثم قال في البزازية :.وشراء السباع جائز ولحمها لاء وبيع الفيل جائز(١‏ )وفي التجتيس:والمزيد :أن المختار 
للفتوئ حوازبيع لحم النذبوح من السباع» وكذا الكلب والجمار» لأنه طاهرء ؤيتتفع به في إطعام سنوره» بحلاف 
لحم الختزير المذبوح » حيث لايطمعه سنوره. ولايخفيئ أن البيت يوهم قصرالحكم على ما ذكر من الحيرانات» 
وقد ظهرلك استواء كل السباع في ذلك إلا الحترير. فألحقت با ذكرت أن المحتارمن سايرالحپوانات الجواز. 
كما ذكره في التجتيس. وذكر في لحم المذكيي منها سوى الجتزير طلقا ققلت: 3 

وقي كل حيران يصح اختيار هم ولحم المذكي والسازير يحظر 

وَتَقُدُكَ فِيْبَيْع الفُصُوْلِيْ عآلماً 4۳۹ يكرد أييناً أرُ صَوِيْناً ميَْسَرٌ 

'مسكلة البيت من القنية. قال بعد أن رمز للقاضي البديع : اشتر: AE‏ قد للع ع جل 
فضوليء ثم هلك الثمن في يد ولم يجزالبيع المالك ٠‏ فالشمن مضمون على الفضولي. ثم رفز لقاضي ححا وقال: يرحع 
على الفضولي بمقل الشمن. ثم رمزلبرهان صاحب المحيط ء ثم قال: لايرحع عليه بشي. ثم رمزلظهير الدين المرغيتانيت» 
وقال: إن علم أنه فضولي وقت أداء الشمن يهلك! مانة. ذكره في المنتقئ. قال البد يع : وهوالأصح . انتهى (۲). 

والبيت حال من ذكررد المالك» وبيا ن الصحيح من القولين مع ثوقف بيان تمام معناه على الشرح. 
فلوجعل المسكلة في بيتين .طكذا : 


وقبض فضولي حق ماباع عالما به مشتر والرد والهلك يقدر 

فيضمن عند البعض والبعض صححوا أفانة إذكالو كيل يصير 
لكان أوضح وأشمل وأحمع مع اشتماله علئ تعليل صحيح كونة أميناء لأن الدفع إليه مع كونه قضوليا صيره 
كالوكيل . والله أعلم . 


> مدل و2 


ال ين مضىئ وَهُو ِي بيع توف يئر 
الضمير في قوله :”و هو“ لتجديد الإيجار» وهو مبتداً. والمراد بالبيع .الذي توقف بيع العين الموجزدة لامطلق 
البيع الموقوف. و يثمر“ ل 
: ومسكلة الببت من القنية. قال بعد أن رقم لقاضيحان: باع الدارالموجرة بغير رضاء المستاجر ثم زاد المسقاجحز 
في الأحرة وحدد العقد نفذ البيع الموقوف ,ء لأن تجد يد الإحارة تضمن فسخ الأولئ فنفف البيع (۳). 
ز0 الغتاوى البزازية ج١٠‏ ص:7 104. نوع في المتفرقات . على الهندية ج:٤-‏ ط باكستان 


(1) القنية المنية ص: 718 » باب في البيع الموقوف -.ط مهانندية كلكته, 
0 القنية المنية ص: ۲۹ ۲ء باب في بيع المستأحر والمرهون -طمهانتدية كلكته . 








ولآيخفئ بعد ماقل مناه قصور فحوى البيت عن إفادة المسعلة فغيرتة » فقلت : ره 
RE E a,‏ تضمن فسنحا ينفذ البيع قرروا 

ف ”بيع “بتي للمجهول و”موجرا “نصب على الحال وضمير”تطنمن” للتحديد, وضمير”ينفذ“ للفسخ. 4 

وَمَآشَرَطُوًا فِيّ رَدَ عبد بِسَرْئَةِطِ . 44 يِصَاباً لَهَا يَلْ رَدْهُ وَهُوٌ أَخَقَّرٌ 

مسكلة الببت من النهاية. قال: والسرقة وإن كانت آقل من عشرة د راهم التي هي نصاب القطع في السرقة 
عيب» وما دون الدرهم نحوفلس أوفلسين لايكون عيباء سواء فيه الشرقة من المولئ أوغيره» فإن سرق ما يوكل 
لالأجل الأأكل بل للبيع فكثالك في المولئ وغيره. وفي أن سرقة مادون النصاب في العبد عيب يردبه. ثم هذا مقيد 
بما إذا كان مميزاء أما إذا كان دون المميّر فلا. والبيت غير مشتمل علي ذلك , فلوقال: ب 

وسرقة عبد درهما إن مميرا فعيب كذا المأكو ل للبيع يسطر 

لاشتمل علئ ذلك مع بيا ن أقل ما يكون سرقته عيبا. وحكم سرقة المأكول بتفصيلها من التقييد بقولنا ”للبيع ". 
والإطلاق يفيد استواء الحكم في كونها من المولئ وغيرو» فتأمله ! واللّه أعلم . 

واو م .+4 ون لك لد رباع ازقر نازيج 

اشتمل البيت على ثلاث مسائل من الظهير ية يطل بها حيار الرؤية . 

ال ولى #لووهب المبيع المشتري قبل الرؤية وسلمه للموهوب له . 

الصاعية#لرباعه . 

العامة :لو اجره . 

وعبارة الظهيرية: لوباعه أووهبه وسلمه؛ أؤاجره قبل الرؤية بطل خخياره. فالتسليم في الهبة قيد في سقوط 
الخيار. والبیت حال منه مع ظهور أثر لم ير. 

قات::وفي البزازية : رهن المشتري أواجره أوباعه علئ أنه بالخيار بطل خيارالرؤية» ولوفك» أومضت مدة 
الإحارة» أوفسخ البيع بحكم الخيارء لا يعود حيار الرؤيةء ويرد بالعيب.(١)فقد‏ زاد الرهن . والحاصل ما قاله في 
الذحيرة: إن المشتري إذا تصرف في المبيع قبل الرؤية تصرف الملاك » فهذا على وجهين : إن كان تصرفاً لايمكن 
فسخه بعد وقوعه ونفاذم كالإعتاق والتدبير لزم البيع» وبطل خحياره » لأن ملك المشتري قبل الرؤية» فنفذت هذ 
التصرفات » فتعذرالفسخ وبطل الخيا رضرورة» ولذلك لوعلق بالمبيع حق الغيريأن آجر أورهن أوباع بشرط الخيار 
لمرن اد هة رة ةم المح عل فته خو قن الو الك اإعرهرة رانس 2ة الإجارة 
أورد المشترى عليه بخيارالشرط » ثم راه لايكون له الرد. وإن كان تصرفاً لم يتعلق به حق الغير بأن باع بشرط 
الخياز لنفسه أووهب ولم يسلم» أو جرض على البيع لايبطل حيارة . 

ثم قال بعد قليل: وروى الحسن عن أبي حتيفة : أن المشتري إذا باعه بشرط الخيار لنفسه يسقط خياره 


)١(‏ الفعاوى البزازية ج:١‏ ص: 41۷» السابع في الحيارات . على الهندية ج:٤‏ - ط بو لاق مصر. 











. وقيل: تلك الرواية أصح . وذ eT‏ وشمس ن الأ لر 111 هذا الخيا رييطل بالعرض 
على البيع. وذكر القاضي الإمام علي السغخديج : أنه لاييطل »كماذكر القد وري. 
ورأيت في نسحة: أن على قول أبي يوس لايبطل هذا الخياربالعرض على البيع . وعلىئ قول محمكٌ ييطل» 
وروي أن هذا الخيارييطل بنقد الشمن. ولاإشعارللنظم ولالشرحه بشي من هذا الاحعلاف فاستخرت الله تعالئ في 
إلحاقه في أبيات تكميلاً للفائدة » فقلت: عه 


..ويسقط للرؤيا (١غالخيار‏ تصرف تور ی إذ كان يعفر 
تعلق حق الغيربالعين عندنا كعتق وتد بير والإيحار يؤثز 
والإيهاب بالتسليم والرهن بيعه ولوكان للشاري الخيار يقنرر 
كذا بايع قول وصحح لاولو و ب فالغل يعارو 
وكدقين ل E‏ يقول نعم والتقد يبطل يذكر 


وقد علم شرح الأبيات مما قد مناه من كلام الذحيرة . والله تعالئ المو فق 

وقد نقل المصنف عن الذحير ة في البيت الذي بعد هذا البيت؛ وذكر بعض الأصحاب أن المشايخ اختلفوا 
في حيار الرؤية. فقال بعضهم : يغبت مطلقا فيكون له الخيارةفي جميع العمر إلا إذا وجحد مسقطةٌ . وبحضهم قالوا : 
موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية؛ حتى لوتمكن من الفسخ ولم يفسخ يسقط حيار الرؤيةء وإن لم.يرجد منه 
الإجازة والرضى صريحاً أودلالةً. فألحقته في بيت احر. فقلت عاطفاً على الأبيات الخمسة: مه 

كرؤيا مع إمكان فسخ وتركه وللبعض حتى عنه مسقط يظهر 

فالتشبيه للبطلان المذكورفياخرالبيت الخامس. وللبعض يبطل» أويظهرمنه: أي الذي لميره مسقط للخيار. 

وَل رَد إن يَشِرَبُ مِنَ الد ر عِنْدَنآ ٤ ٠۲‏ يعيب وَأرَش اليب من بآع يضر 

قوله* بعسب“ متعاق بقوله”ولارٌ” وقولة ”رش العيب * مفعول ” يحضر 

زمسئلة اليبت من المحيط وغيره. قال: اشترعئ كرما وأكل الشمارثم اطلع علئ عيب فليس له الرده وكذا إذا 
اشترئ بقرةٌ وأكل من لبنها. ونقل قبله عن أبي يوسفٌ فيمن اشترئ جارية لها لبن فأرضعت صبياً لها أوللمشتري 
ثم وجد بهاعيباً فله أن يردهاء ولو أنه حلب لبنها فأمسك لبنها أوشريه ثم وحد بهاعيباً لم يردها. قال : وعلئ هذا 
قالوا: لواشترى شاه فرضعها ولدها واطلع علئ عيب بها بعد ذلك فله أن يردهاء وأما إذا حليها فأتلفه لم يكن له 
أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك. قال وفي المنتقئن : إذ! اشترئ شاةٌ وشرب من لبنهاء قال أبوي وس : له أن 
يردها بالعيب. وفيه عن محمد :.إذا اشترئ شاةٌ فحابها ثم وحد بها عيباً تلزمه ؛ ويرجع بنقصان العيب. انتهئ. وفي 
البرازية : اشترئ مرضعاً ثم اطلع بها علوم عيب » ثم أمرها با الإرضاع له.الرد ٠‏ لأندٌ استخدام . ولوحلب اللبن فأكله 
أوباع لايرد » لأن اللبن جزء مذها فاشتيفاؤةٌ دليل الرضا. وفي الفتوئ: الحلب بلاإأكل أوبيع لايكون رضا . وحلب 


(1) في ن: "للريا“ مكان "للرزيا» 








ا 


لبن الشاة رضاء شرب أم لا. انتهئ(١).‏ 
ذلك في بيتين» ققلت: 3 


ويأخذ أرش العيب شارب درها ويعقوب عنه الرد في الشرب يذكر , 
وفلي أمة فالبيع والأكل مانع وفي الشاة حلب عن محمد يؤثر 


جداطادر إل N E NSS‏ عن المحيط . ثم رأيت في الذخير ة عن 
نوادربشرعن أبي يوسكٌ: إذا اشترى شاةٌ وحليها ثم وجحد بها عيباء فإني أقسم الثمن على قيمتها وقيمة اللبن فيردها 
ببحصتها من الثمن فرأيت هذا أولئ بالنظم لغرابته. ورأيت فيما نظمته إخلالا بحكاية الحلاف عن محم فغيرت 
تظنمي وزدت فيه رواية بشره وبينت حكم الإماء فيه ببيت مستقل فقلت: سه 


لمستهلك. للنرأرش تعيب ويعقوب في شرب له الدريذكر 
وفي آمة إن أرضعت ابنه ولر بأمر له رد وإلا فينكر 


. فقولي " ويخسر “يعني قيمة اللبن » والضمير للمشتري ” وإلا “أي وإلافحيث فعل بلبنها شيئاً سوئ ذلك 
مما ذكر اتفاق الرد ينكر E‏ 
ويفسخ قبل الب َيب وده وإ وال بكم أورضاً وَهُوُ مُحَضِرٌ 
نشل و و ا ف ا فقال أبطلت البيع بطل إن کان 
بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع» وإن فال ذلك في غيية البائغ لاييطل البيع إلا بقضاء أورضتئء اتتهئ. (۲)قوله 
"وهو محضر” أي البائع محضر فيالفسخ. وهوقيد في مسعلة القبض وعدمه» فهوراحع إلى جميع ماتقدم. وقوله 
”وحد # أوإن لم يرض اليائع بالفسخ؛ لا لمغنئ أن ينفرد بد حن محشورالبائع . والله أعلم . 
شرم سار وار 0 رادم عدر اس عو و 2 عم ّم 
وقيل يحور اذ خ من قيلي ر و ه. 4 وليس رضاه قبل مِماأ.يؤثر 
اشتمل البيت على مسثلتين من الهداية» والنهاية وغيرهما . 
الولى قال في حزانة الأكمل : من له خيارالرؤيةء له أن يرد قبل الرؤية ويفسخ العقدء بقوله رددت. 
وفي شرح الإسييحابي: أنه يحوز الرد قبل الرؤية» لأنة فسخ وقبل الرؤية أقرب إلى الفسخ؛ والرضى بم قبل الرؤية 
لايخؤز وله الخيارء لأن إقدامه على الشراء كان رضى غنةٌ ومع ذلك يثبت الخيار في الردء فكلالك إذا رضي به قبل 
الرؤية. وطده جني المسكلة الثانية 5 
:وقد نقل في شرح الهداية للسغناققج احعلاف المشايخ في الأولئ . 
0 اتوي الززية جاص د توح يما بمدع الردوما لانم . علي ن ج - طيولاق مصر. 
(؟) قاضيححاد ج:۲ص: ٠۳۷١‏ فصل قي الرد بالعيب -ط المطبع المصطفائي . 
(0) كذاني الهذاية ج:لاص:7-19ء باب خمار الرؤية - ط حيسور. 








قالوا: يملك الفسخ لابسبب الخيار لأنهٌ غير ثابت والكن شراء مالم يره المشتري غير لازم » وماكان غير لازم يجوز 
فنسخه كالعارية والوديعة »كذا في التحفة . وقوله: ع : 
وقيل يجوز الفسخ من قبل رؤية 
يفهم منه نة ثم قول أقؤى مئه يمنع الجواز. والظاهرأن الجواز أقوئ . فلوقال: ع 
وقيل بمنع الفسخ من قبل رؤية 
لكان أحسن لإشعار ۾ بلك . والله سبحانة وتعالئ أعلم . 
افد ا سے 2 2 ل ت عد ا ع و 
ويا نَقْصّ الْأَرْضٍ عِنْدَ مُحَمََدٍ ٤٠1‏ من أبتاع لما يُسَتَفِلٌ وَيَظهَرٌ 
الضمير في ”ر تغ| “ لمن اتاج . وقي “رظي “ للنقض . 
والمسعلة في الذعيرة» قال: رجحل اشتر ى بشتاناً من رجحل وشرط البائع أن عشرة أحربة» وقبض المشتري 
البستان بغير مساحة واستغل وأكل ثمرهٌ ستين؛ ثم وجحده نسعة أجربة لم يرده المشتري على البائع» ولمْ يرجحع عليه 
بشي في قياس قول أبي حنفية. وعند محم تقوم الأرض وهي تسعة أجربة كم تساويء ول كانت عشرة مثل حالها 
كم تساوي» ويرجع المشتري بفضل مابينهما. انتهئ . وهوقياي قول أبييوسفٌ قال: ولم ينقل عنه فيها شي» 
واللّه سبحائةٌ وتعالى أعلم . 
ولو بِعْتَ بعد لقَبَضٍ ميم بآع قا بدا «44078 فذلِك تقض بعد قمْضٍ مُقَررْ 
مسكلة البيت من المحيط» قال هشام ؛ سألت محمد عن رجحل اشتر عل غلاما شر فا دا بألف درهم وقيضه 
'المشتري »ثم اشتراه اليائع يمائة درهم شراءٌ صحيحًا قال: إن قبضه البائع فهو فسخ للبيع الأوّل ا 
قاض يناد في كتاب الإجارات بنظير مسكلة أخركلءولم يذكرفيها قبض البائع الأول بحكم شراء الثاني. وال الم صئفة 
إن هذه المسثلة مستتاة من قول الأصحاب (أن النبيع فاسدا إذا بيع ثانيا ينعقد) واللّه أعبلم . 
تسترا التؤلئ اميل ع الإمام 44187 من قث كَبْضٍ تمس كتظهر 
مسعلة البيت من المنظومة» قال في شرحها: قال أيوحتيفة: فق با ورجلا حاريكه دا ا ثم تقايلا قيل 
القيض فعليه الاستبراء وهذا قوله الأولء ذكره في الأمالي. وفي الاستحسانء وهو قوله الأخر وقولهما: لايجب عليه 
الاستبراء» والعمل على الاستخسان »كما يرشد إليه قولهم : وهوقولة الاخر. 
والعجب من المصنف حيث عاب على الطرسوسي يي استغرابه لهذم المسعلة ثم إيداعها في منظومته مع مافي 
قوله” أوتحيض و تملع » لأن غايته إفادته معنى الاستبراء ولم يشر إلى الصحيح مع قوله: 00 
ورب مكان زيد فيه رواية فأوضحت أولاهاوماهوأشهر 
فنظمت المسعلة في بيت مشيراً إلئ آنه قول الإمام قياساًء وأن الأظهر عنه عدم وحويه .فقلت: نه 


.يقيلونه من قبل قيض إمنامتا قياسايرى استيراء ولاعنه أظهر 
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وأسال الله التوقيق إلى طريق التحقيق بمنه. والله سبحانة أعلم . 

من يقتري أضاً وَْهَامقَاصِبُ 44.4 ول رها الي باع حت 

مسكلة البيت من الواقعات» قال: رجل باع أرضاً وفيها قصبء فالقضب للبائعء إلا أن يشترطه المشتري» لأن 
القصب مها يقطع فكان بمنزلة التمروالئمرء.فلايد حل إلابالذكر.قال الطرسوسي : قعلئ هذا لايدحل مافيها من حشب 
يقطع في أوقات معروفة كالجوز ونحوهء لأنه جعل العلة كونه يقطع؛ ونازعه المصنف فارقاً بأن القصب كالثمر يقطع 
في كل سنة» والخشب يقطع بعضه بعشرسنين» وأقل وأكثرء فلا وجه للإلحاق. ولاشك أن كلام الطرسوسي اعتبر 
فيه كونةٌ ممايقطع في أوقات معروفةء وحيعِلٍ فلاترد منازعة الشارح» لكن فيما نقله عن الواقعات : لواشترى أرضاً 
وفيها أشجار تقطع في كل ثلاث ستين فهذا على وجهيں: إِمّا أن كان يقطع من الأصل» أومن وجه الأرض» ففي 
الأول تدحل الأشجارء لأن هذا شحرء والشحر يباع في السوق في فصل الربيع. وفي الوجه الثاني لايدعلء لأنها. 
بمتزله الثمرة مايشيرإلئ أن العلةكونه يبا ع شجراً بأاصله فلايكون كالثمرء لأنه يقطع من أصله مع بقاء الأصل . 

وفي فتاوى الإمام حافظ الدين البزازي: وفي بيع الأرض يدخل كل شجرة تغرس لاتابيدء ول وكان ينقل 
ویحول لا يد حل بلا شرطء وفيه تصريح يما فهمنا من التعليل. رذكرقبل ذلك : إذا باع كرماً فأي شي )١(‏ يدجل 
فيه بلا ذكر؟ قال ظهيرالدين المرغينانييّ: الرطيات والأغراس. التي للقطع تدحل في الأصح »كالشجرالكبير. وقوايم 
الحلاف قيل لايدحل لأن لقطعها نهاية معلومة كالئمار» وقيل تدحل من غير ذ ك ركالأشجار. وصحح في قاضي خحال:. 
أن المشمرمن الأشجار يدحل (۲)واحتلفوا في غيرالمشمر» والصحيح أنه يدحل صغيراً كان أوكبيرً» وأن المختارفي 
قوايم الخلاف نها لاتدحل. والقصب الفارسي يدخحل» لأنه ليس من ريع الأرض حتى لم يجب فيه عشر.. وقصب 
السكرلايد حل » لأنه كالزر ع. رالورد والأس لايدحل بلاذكرء لأنة كالثمار. وأصرلها تدحلء لأنه لانها ية لقطعها. 
والياسمين وشنجره على هذا. والقطن والعصفر بمنزلة الثمارء لايدحل بلاذكرء وفي أصولهما قرلان . 

وفي قاضي‌حان: الصحيح أن أصول القطن لاتدحل. وأن السرحسئ قال في قوايم الباذنجان لاتدخل » 
وأن الشيخ الإمام قال: ينبغيْ أن يكون على الاحتلاف الذي في أصول القطن والقغاء والرطب والكراث وكل 
ماكان على وجه الأرض لايدحل» وماکان متغيبا في الأرض قبل: لايدخل بلا ذک رکالزر ع وقيل: يدل كالشجرء 
وجميعالرطبات علي هذا وصحح قاضي نال دعحولهلأنه ييقى سنين» فيكون بمتزلة الشجروالجزروالبصل والشلجم 
المدرك للبائع» والظافروالمغيب منه سواء: وغيرالمدرك للمشتري. ولايذل الزعفران بلاذكز» وف يأصوله عن 
محمد روايتات. ؤالكتان والذرة كالزرع . 

وعن بعض المشايخ: أن أوراق الفرصاد لاتدحل في بيع الشجر بلا ذكرء وكذا قي يع الأرض وإن دحل 
الشحر. وما ذكره في القصب يخخالف ماذكره المصنفء لكن فى فتاوئن قاضى حال: ول وكان فيهاقصب أو حشيش 


® قي ن: ”شحر” مكان "شي' 
() تتاوعل قاضيحمان ج٠۲‏ ص:۳۸۷ء فصل فيما يد حل في يبع الكرم رالآرا اضبي - ط المطبع المصطفاتي. 
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أوحطب نابت ماهوعل وجه الأرض لا يدحل وماكان من أصولها في الأرض تدحل )١(‏ فكان على الناظم التفصيل 
.وقول قاضي حال هذا أنسب لمقتضى قواعدهمء وقد قال : ولوكان فيها رطبة أوزعفران أوحلاف يقطع في كل 
ثلاث سنين أورياحين أوبقول ٠‏ قال الشيخ الإمام أبوبكر محمد بن الفضل : ماعلا منها جلئ وحه الأرض يكون 
بمتزلة الشمرلا يدحمل من غير شرطء وما كان من أصولها في الأرض يدحلء لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء 
ويه يتأيد التنصيل. فألحقته مع ماذكرما في البزازية من إطلا ق الدحمول في بيت فقلت : وبالله التوفيق نه 

ويدحل عند البعض والبعض قائل أصولاً لها في 'الأرض لاغيريعير 

وَلَوقَالَ قَلَبُ وَاسْتَرِي لَسْتَ ضاً مِناًإ١٠44‏ قَضَمِنَ إن يَهُلِكَ وماقال يَهُدْر 

”التاء“ في قوله ”لر “ ضميرالمخاطب . 

مسكلة البيت من القنية » قال بعد أن رمزللفتاوى: استباع قرسا فقال له بائعها : مدهافمدها فكسرت يضمن؛ 
وكذا إن قأل: مدها إن انكسرت فلا ضمان عليك. قال العلاء السغديع: وهذا إذا إنفقا على الشمن»كما إذا أتحذشيئاً 
علئ سوم الشراء وقال له البائع: إن هلك فلا ضمان عليك يضمن كذا ظذا . اتتهئ (۲). 

أقول: أمالولم يتقررالشمن لايضمن إذا كان با لإذن. وفي البزازية عن الإمام : أراه الدرهم لينظر إليه فخمزه» 
أوقرساً فمده فا نكسرء أوثوباً فتخحرق يضمن إن لم يأمره بالغمزء والمدء واللبس. وقيل: إذا كان لايرئك إلا بالغمزة 
لم يضمن إِنْ لم يتجاوز» وذكر في امركتاب الإجارات : أراه درهماً لينظر فيه فغمزه وكسره» لاضمان عليه إن لم 
يتجاوز ما يفعله الناس» والقول فيه للغا مز» وإ ن كان يرئ بلاغمز فغمز» وكسره يضمن. والناقد يضمنه إذا غمسه 
بالغمز» إلاإذا قال له: اغمزهء والضمان إنمايقع إذا أحذ على سوم الشراغ وذكرالثمن. والمصنفٌ يعد ذكركلام القنية 
قال: إن المنظوم المسعلة الأحيرةء ولافرق بينها وبين السابقين» وهماداحلان تحت النظم لمن كان له فهم . ولم 
يظهرفي ذلك كون المدظوم هوالمسعلة الأحيرة» لأن شرط الضمان كونة على سوم الشراء وذكرالئمن » ولايكفي 
مطلق كونه على سوم الشراء على تقدير تسليم إشعار قوله” قلب واشتري» بكونه قبضه على سوم الشراء » لأن الشمن 
لم يذكر. قال قاضي سحاد : رجحل جاء إلى زجّماج فقال: ادفع إلي هذ القارورة فأ راها فقال لهالزجحاج: ارفغها فوقعتء 
وانكسرت» لا يضمن الراقع؛ لأنه رفعها بإذنه» وإن كان على سوم الشراء فالشمن غيرم ذكورء والمقبوض على سوم 
الشراء لايكون مضموتاً إلا بعد بان الشمن في ظاهرالرواية. فأصاحت البيت بذكرالقيد المذكورفقلت مرتجلاً : سه 

ولنوقتال: قلي اه و أباڻ فضمنه إذا الهلك يصدر 

وَقَدُ صَحّ أن التق فِيَالمآلٍ وَاجِبٌ 44١‏ عَلَىَ الْمُشْترِي وَالصَرْط ليس يمر 

مسغلة البيت من الواقعاتء والنهاية. قال في الواقعات : أجرة الناقد علئ من تجنب فهوعليئ وجهين: إما إذا 
قال المشتري من دارهم جيادء أوقال غير منقود ففي الأول على البائع أن يجي له بالناقد والأجرعليه؛ وفي الثاني على 
المشتري والصحيح أنها على المشتري مطلقاً وعليه فتونى الصد رالشهيذء والخخاصني» وهوالمفتئ بهِ في المذهب . 
)١(‏ ختاريل قاضينحاف ج:لاص: 447 باب قيما يدحل بيع الكرم والأراضي - ظ المطبع المعبطفائي . 
(۲) القنية المثية ص: ۸۷ ١ء‏ باب في أمر الغير يفعل قيفعل المع -ط مهانندية كلكته. 









وقد فهم من البيت القول الأتحر وقوله ”والشرط ليس يفي “ أراديه اشتراط المشتري أن الدراهع جياد وأن. 
هذا لايغير» فلا يجعل النقد على البائع كما هر القول المرحوع. وذكر في النهاية : أنه روئ عن محمد أنه حمل 
أحرة الناقذ على من عليه الدين » إلاأن يقبض رب الدين دينه, ثم يدعي أنه من غير نقدء فيكون الأجر على رب الدين. 
وفي واقعاتةالخخاصي عن القد وري: أنها على المشتري إلاإذا قبض البائع العمن ثم جحاء يرده بعيب الزيافة. الله أعلم. 


فصل من كتاب الكفالة والحوالة 

الكفالة لغة : مطلق الضم . 

وشرعاً: ضم ذمة إلى أحرى في حق المطالبة فقط » على الصحيح . 

والحوالة : اسم بمعنى الإحالة . والأصل فيها الزوال .. 

وشرعاً : نقل الدين من ذمة إلى ذمة . 

ووحهمناسبتها بالكفالة ومنا سبة الكفالة بالبيع للاحتياج إليها فيه غالباً. فصارت كأثرمن 'ثارها..والله اعلم . 

وَمَوْتٌ كَفِيلٍ التقٍْ وَالْنفْسٍ مُهْدِرُ 4۱١‏ وَفِيْمُوْتٍ رَبٌ الْحَق قِيْلَ وَيَمْدُر 

” والنفس “ بالج عطفا علئ قوله”وموت “ وقد اشتمل البيت علئ أربع مسائل من الهدايه والتتف. 

الولى: لومات الكفيل بالنفس بطلت الكفالة . 

القانية: قال: يؤحذ من مفهوم قوله”و موت كفيل النفس“ فيؤحذ من التقبيد بالنفس أنه لومات كفيل 
المال لاتهدرالكفالةء ويرجع المكفول لم قي تركة الكفيل» فلوكان الكفيل موحلاًء في المبسوط؛ أنهد.يحل يموت 
الكفيل» ويؤحذ من تركته » ولايرجع الورثة على المكفول حتئ يحل الأحل وفي المجمع : أن زكر يقول إن ذرية 
الكفيل يرحغون في الحال » ويسقط اعتبار الأحل . 

المَالمَةِ: لومات المكفول بتفسه تهدرالكفالة. وإليه أشار بقوله ”والنفس“ أي وموت النفس المكفول 
يهد ر( )الكفالة » أي يبطلها لها . ٠‏ 

الرابعة: لومات رب الحق وهرالمكفول له , هل تبطل الكفالة ؟ قفي التتف: أنها تبطل (۲) وهوغريب. 
لايعرف في غيره » والمعروف من المذاهب أنها لا تبطل » ويتتقل المطالبة إلى الوصي أوالوارث . وهذا إنماهر في 
الكفالة بالتفس . 

وإلى غرابته أشار يقوله ” قيل ويندر“ أي يند رنقل هذا القولء فإنة غير نعروف في غيرهذا الكتاب. ونظمه 
إنما هولمجرد الغرابة . واللّه أعلم . 


“ فين: تمهدر“ مكان ”يهدر‎ )١( 
العف قي القتاوىل صص: 426 -ط بيرودت.‎ 0322 
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رن يد عِي تَسَلِيمَةٌ مِنْ رَكِيَلِهِ :4489 على العلم يُسْتَحلف إذا هر ينكر 

الضمير في ” يدعي “ للكفيل ”وفي ”نسليمه“ للمكفول ينفسه ؛ وفي ”"وكيله ويستحلف “ للمكفول له . 

مسكلة البيت من المبسوط: لوادعى الكفيل بالتفس أنه دفعه إلى وكيل الطالب وأنكرالطالبء حلف علي علمه» 
لأنهداستحلاف على فعل الغين بحلاف ما إذاادعى الدفع إليه» فإنه استحلاف على فعل نفسه» وهذا مطرد ف يكل حلف. 
واللّه سبحاتة وتعالئ أعلم )١(.‏ 

ودين إلى شَهْرٍ وَعآماً يريد أن 43 440 يُسافِرَبا لتَكَفِيل قَذَقِيْلَ يُجَبرٌ 

الضميرفي ” يسافر“ و"يجبر“ بل من عليه الدين . 

ومسغلة 00 الدائن يطالب المديون بالكفيل قبل 
حلول الأحل» ليس له ذلك. قال البديع: وهوالظاهر. وفيرولية المنتقي: له ذللك. ثم رمزلفتاوى العصروالعلاء التريحماني 
. وقال: له دين مؤجل إلى شهر وثبت عند القاضي آن المديون يذهب سنة إلى مكان بعيدء ويطلب الدائن كفيلاً بالدين» 
ع إذاحل الأجل» فإن عرف المديون بالمطل والتسويفء يأحذكفيلاً وإلافلاء وهكذافي جمع التفاريق. وقال 
الإسبيحابي : ليس له أخذالكفيل مطلقاً.(1) وقد أشار إلى القولين مع تضعيف القول بأخذالكفيل بقوله ”وقدقيل 
يحبر“ فيسافرأي الذي عليه الدين . 

وفي شرح الصغيرللما م ظهيرالدين التمرتا شي في كتاب الضمانء وعن عين الأئمة: أن تغير ظاهرالمذهب 
لأجل المصلحة جائز للمعنى» ويعد رفيه. حتى قلنا في الدين المؤجل: :إذا أرادالمديون أن يغيب يجوزلرب الدين أن 
يأنحذمنه كفيلاً أورهناً بحقه , وإن كان المذهب أنه ليس له ذلك ء لكن المصلحة في هذاء لما ظهرمن التعنت والجور 
في الناس . انتهئ. قال كاتبه» وتبع ابن فرشتا في شرح المجمع مانقله ظهير الدينٌ عن عون الأئمة في كتاب الكفالة» 
ونصه: ولرب الدين طلب الكفيل من المديون وإن كان ديته مؤحلا .انتهين. كذا بخط العلامة بن سفياقٌ بهامش القئية. 
وفي التدمة : عن أبيحنيفة في الجرأة إذا طلبت كفيلاً.بالنفقة لإرادة الزؤج السفرأنه لاتأخذ منه كفيلاً. واستحسن 
أبويوسكٌ ذلك في نفقة شهر رفقا بالناس. فعلئ قيا سه لوفعل القاضي في المديون كثلك رفقا بالناس لايبعده انتهئ . 

قلت: ؤفي مداينات القنية رمز لشرح الطحاوت» أولشرح ظهير الدين» وقال: للمديون السفر قبل حلول 
أجل الدين» قرب حلوله أم بعد ويس للداين منعة» ولكن يسافر معه إلى أن يحل الأجل فيمنعه من السفرحيتفذ إلى 
أن يوفيه حقه(؟). وفي البزازية : ضمن رجل عن رجل مالا أو نفساًء وأراد المطلوب الخروج إلى تجارة» ومبعه 
الكفيل» إن كان ضمانه إلئغ أجل فلا سبيل له عليه » وإن كان لا إلى أجل له أن يأحذه حتئ يخلصه بأداء المال» 
أوبالإبراء . وفيالدين المؤحل ! إذا قرب الحلول وأراد المديون المسافرة ليس له المطالبة بالكفيل ولايجب إعطاء 
الكفيل . حكى هذا في الخلاصة عازيا ١‏ إلى الأقضية والنفقات بلفظ ”واجمعوا“. وفي الصغرئ: ليس له المطالبة 


0 الميسوط للسرحسي ج:١‏ الجزرء ص:1١»‏ باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة. 
(؟) القئية المنية ص: هه“ باب أحذالكفيل -ط مهاتدية كلكته. 
(1) القنية المنية ص: ٠٠١‏ كاب المداينات -ط مهانندية كلكه. 





بالكفيل» ولم يقيده بالمؤجل . وعن الثاني : لوقيل له طلب الكفيل قياسا علئ نفقة شهر لا يبعد. وفي المنتقئ ؛ قال 
رب الدين : مديوني يريد السفر له التكفيل وإن كان الدين مؤحلاً. ثم نقل عن الظهيرية مسغلة سفرالزو ج وأن القاضي 
لايحبره ١(‏ )على الكفيل » وعن الثاني ما تقدم» وعليه الفترئ. ويجعل كأنةٌ كفل بماذاب لها عليه. وفي المحيط: 
لوأفتئ بقول الإمام الثاني في ساير الديون بأحذ الكفيل كان حسناء رفقاً بالناس. اتتهئ(؟). وهذا ترجيح من 
صاحب المحيط. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب. 
ربك لِشِركِ يكثل الدَيْنَ لم يَجْرُْ 44159 وَصَحٌ ذا ى وَفِي انين يذُكرٌ 
مسككلة البيبت نقلها المصتف عن القنية» وهو نقلها عن قاضيحالء قال: باعا عبدأ بينهما صفقة واحدة 
لايصح ضمان اد هما لصاحبه نصيبه» ولوكان البيع يصفقتين بأن سمئ كل واحد متهما لنصيبه ثمنآء وذكر لفظ 
البيع صح» لأنه لم يصر ضامناً لنفسه. ولو تبر با لأداء في طذم الفصول "يعني يفسد الضمان بينهما فيها“ ضح 
تبرعه» لأن التبرع إنما يكم بالأداء » وعند الأداء يصير مسقطاً حقه في المشا ركة فيصح. تم قال: رجلان لهما على 
رحل دين» أوابنان وارئان» فكفل أحدهما للالحر بحصت من الدين لا يصح ء ولو تبرع بالأداء صح لمامرء كال وكيل 
بالبيع إذا تكفل بالشمن عن المشوّري(7). وقد أشار إلى مسئلة الوارثين بقوله ”وفي اثنين يذكر“ وإلى الصحة إذا 
أذ متبرعاً بقوله ”وضح إذا أدّ“. واللّه أعلم. 
ولوا برا المد ُو يبُرَأْ كافِل 4٤١1#‏ فلو رده حف الْمَشَايخْ ا 
5 الضمير في ”رده“ للكافل. 
ومسكلة البيت من قاضي حان: رجحل له على رحل مالء ويه كفيل فأبرأ الطالب الأصيلء فإن قبل الأصيل 
إبراء ه » برع الأصيل والكفيل جميعاء وإن رد الأصيل إبراء ه صح رده في حقه فيبقى المال عليه» وهل يبرأ الكفيل؟ 
اختلفت فيه المشايخ (5) قال: وطذا بخلاف مالوأبرأ الطالب الكفيل حيث لاييرا الأصيل. انتهئ. 
وَلَوْكَمَلَ الْمَمْلُوُّكُ مَوْلئ بَإِدْنِهِ 40099 يَحُوُرُ وَلوَآدَهُ حرا فَيَهُثُر 
أشتمل البيت علوم ثلاث مسائل من المبسوط. 
الا ولى: قال وإن كفل عنه يعني عن المولئ بمال بإذنه وليس عليه دين فهوجائز» لأن الحق في ماليته 
لمولاه كمالورهته. (5) 
العامية: إذاكقل وأدّاه عن سيدو بعد العتق حال كونه حراً فيهدر ذلك» ولايكون له الرجوع علئ سيدم 
بشيع. وقال زفرٌ: يرجع ("). 
)١(‏ في ن: سقط ”عبارة شزح الصخير“ 
(۳) القينة المنيلآص: ۷١ء‏ باب مايصح من الضمان والكفالة . 
(4) فتاوك قاضي حال ج:ص:۱۷۷» مسائل ال فتحة-ط المصطفائي.. 
() المبسوط للسرعمسي ج: ٠‏ ١ء‏ الجر ٠‏ ۲ ص:۲ ١ء‏ باب الكفالة عن الصبيان والمماليك -ط بيروت. 
(1) المصار المابق. 











المالمة: من مفهرم.قوله ”بإذنه“ علم أنها إذا كانت بغيراذنه لم يصح. وكفالة العبد التاحرعن سيدم يمال 
أوينفسم بغير إذنه باطل. واللّه سبحانةٌ تعالئ أعلم بالصواب. 
وَلَوّعَادَ إنُ يَسْتَعْرِقٍ الدَيّنُ قِيَمَةٌ :44149 فَمَاعَادً لَمْ يَلْرْمْ إلئ مَايُحَيّرْ 
الضميرفي”عاد“للمملوك. ومافي ”فما“ مو صولة. وضمير” لم يلزم “ لماعادإليه من الكفالة. 
ومسغلة الييت من المبسوط. قال: وإن كفل بإذن سيده بدين يستغرق قيمته م كفل بدين آخحر يستخرق 
قيمته بإذنه أيضناً لم يجز الدين الثانيء لأ شرط صحة هذا الالترام فراغ الماليةفمالم يقض بالأول لايصير هذا الشرط 
موجوداً فلا يثبت الثاني إلى أن قال: فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمه الثاني لأن المانع كان اشتغال المالية بحق 
الأول وقد زال ببطلان المالية بالعتق» فاستوت الديون عليه بعده .)١(‏ 
. فمعتى البيت لوعاد العبد لكفالة إن كان يستغرق الدين قيمة العيد فأعاد إليه من الكفالة الثانية بعد استغراق 
ماليته بالدين الأول لايازم العبد مادام عبداً إل مايحرر أي إل وقت صیرو رتم حراً» فيلزم حيتفذ كما بيناه» واللّه أعلم. 
وَعَبّدُ ثيه كا لعفل ليس بَا للك [4415 لَه اد فِيُهَا وَالرَصِي الْمُصثّر 
207 اشتمل البيت على مسائل من المبسوطهء قال: وإن كان مولى العبد صيياً فأذن هو أوأبوه أووضيه للعيد في 
الكفالة. لم يجز(۲ )وت ركيب البيت قلق لإدحاله الكاف على الطفل فاشتبه المعتئ ولرقال: نه 
ومولى صبي والوصي e‏ بإذنهم ليس الصحيح (؟)المحرر 
لكان أبعد من التعقيد وأصرح فيما يريد . واللّه أعلم . 
رَتأحيلٌ هدَيّنِ الحوّالة لَمْ يَحْرْ 445:1 وَإِنْ كان أثلئ فالحَوكَة انْظَرٌ 
. المشارإليه ب”طذين “ الأب والوصي » وضمير” أملى“راجع للمحتال عليه الذي تضمنه لفظ الحوالة . 
ومن هناشرع في مسائل الحوالة. وفي البيت منها مسئلتان من المبسوط والهداية . 
ال ولي :لوأحال زجحل بمال لابنه الصغيرعلئ رجحل إلى أجل لم يجز. وكذلك الوصيء لأن الحوالة إبراء 
الأصيل. والأب والوصي لايملكان الإبراء في دين الصغير().. 
العامية: من الهداية : إذا احتا ل الوصي بمال اليتيم فإن كان خيراً لليتيم يأن كان المحتال عليه أملئ من 
المحيل حازء لأنها ولاية نظرية» وإن كان المحيل أملئ لايجوزء لآن فيه تضيبع مال اليتيم علئ بعض الوح ره(0). 
وإذا كان كلك الوضي فالأب أولئ. ثم إنهٌ حكي عن الطرسوسع أن قوله' ”إليم أجل“ لايصاح أن يكون قيداً في 
المسثلة , لأن العلة وهي الإبراء لايفترق الحكم فيهما. ثم قال: إن تعليل الهداية مغن عماعلل به شعس الأئمةء فما 
(1) المبسوط للسرحسي ج:١ ١‏ الجزء : ١‏ ۲ ص :١١ء‏ باب الكفالة عن الصبيان والمماليك. 
(؟) المصدر السابق. 
0 في ن :” يصخ “مكان” الصحيح “ 
(4) المبسوط للسرحسي ج:١٠2‏ الجزء : 7٠‏ ص:١/ء‏ ياب الكفالة والحوالة إلى أحل - ط بيروت. 
)٥(‏ هدایة ج: ٤‏ ص:1۸۲ء باب الوصي رہایملکه -ط جیمور. 








وجه التوفيق . وهذه المسكلة مما اشتبه في كتاب الاععتلاف الواقعة في المصنفات . 

وقال المصيفتٌ: لااعتلاف بينهماء وحمل مسكلة المبسوط على التأحيل » ومسكلة الهداية على الحلولء 
وأنه مفهوم تعليل المبسوطء إذالجوالة إبراء موقت إلى حين الحلولء يعتي أنه لايملكالمطاليةء لأنه لومات المحال 
عليه مفلسنا رجع على المحيل. وإذا كانت حالةٌ فالحوالة ليست بإبراءء غايتها نقل المال من فة إلى ذمة . 

قال : وفي الجملة أنه تناقض قوله حيث لم يجعل التأحيل قيداً حيث اشتبه في الاحتلافات . 

قلت لا تناقض» لأنه ذكر أولاً أن كونه إلئ أجل لايصاح فيداً قصداً للتوفيق» وإثباته في الاختلافات كما 
هوظاهرالكلامين من الإطلاق والتقبيد. وكلام المصنف هوالظاهرلكن نظمه لايساعد علئ ذلك؛ لأن ظاه ركلامه 
يفتضي الجوازوإن كان أملئ مع تأجيل الحوالة وقد فرق بينهما قتأملة! علئ أن دعواه كون الحوالة ليست براء ة للأصيل 
ممنرع, إذيازم من قوله” أنهاخقل المال من ذمة إلى أحرئ“ خحلوالمتقول منها من الدين » ولامعنئ للبراءة سواه 

والحق أن كلام كل واحدمن المبسوط والهداية جار علئْ إطلاقه. فقد أطبقوا علئ أن الحوالة تصح إذا 
كان المحتال عليه أملى ولكنه مقيد بما إذا كان الدين ثابعاً 39 اينة الميت» أما إذا كان بمداينة الوصي فتصح 
الحوالة. وإن كان شراء يجوزويضمن الوصي عند أبيحنيفة ومحمدٌء ولايجوز عند أبييوسقٌ. وكلام المبسوط 
صحيس, والقيد معتبر وهيفي صورة الثابت بمد اينة الميت حالاء فقد نض قاضيخحاق في فتاواه على أن الوصي 
لايملك تأجيل مال اليتيم الغايت بعقد الميت. 

وبقي هنا ضورة ما إذا تساويافي الملاء ة» ففي الذحيرة حكى فيه احتلاف المشايخ. وقاضيخان حزم 
بعدم الجواز» والوجه له » لعدم بيان كونه خيراً من الأول . ْ 

وقد أعمل التظم واّشرح بقيد كون الدين ثابتاً بمدايئة الميت, ولابد فيه من بيان كون الحلول قيداً في ثانية 
الييت, فرت رطعي ذلك فقلت: مه 

بموروث دين اخشيالهما أحز إذا كان أملى»والمۋجل يحظر 

فضمير التثنية في”احتيا لهما “ للآب والوصيء وفي قولنا” يموروث ذين “ إشازة» إلى تخصيص الحكم بما 
كان بعقد الميت ء لأته الدين الموروتء وقولنا” ل والله أعلم . 

وَين ُن أن يَرْضي المّحِيلٌ صَحِيكحّة 4401١98‏ وَشَرْطك فِيّ المُحْتال لأ عير يُحضّر 

اشتمل البيت علئ مسكلتين من الهداية وقاضي حال . 

الولى: قال في الهداية : تصح الحرالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه. ثم علل وقال: أما المحيل 
فالحواله تصح بدون رضاه(١).‏ وصورها قاضي خا بأن يقول رجل لاحب الدين للك على فلان ألف فاحتل بها 
علي فزضي الطالب بقالك وأجاز صحت الحوالة؛ حت لايكون له أن يرجم بعدذلك (۲). 

الجانية: أنه لايشترط في صحة الحوالة حضورالمحال عليه. قال قاضيخحال: ولايشترظ حضرة البحتال 
)١(‏ هداية ج:اص:117١+‏ كتاب الحوالة -ط جيسور. 
(۲) قاضي حال ج:"7 +١78:‏ مسائل الحوالة -ط المطيع المصطفائي. 
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عليه لصحة الحوالةء حتئ لوأحاله علئ رحل غائب ثم علم الغائب فقيل صحت الحوالة. وقدعلم ذلك من اشتراط 
الحضور في المحتال: قال:.وهو مذهب الإمام ومحمد رحمهم! الله حقى لوقال رجحل للمديوت إن لفلان عليك 
أل عر ا م ن المديون: أحلت ؛ ثم بلغ الطالب فأجاز لايجو زكذافي قاضيتحان (1 ). 
َك يَقْلٍ لمحتال مالي تَوُئ إذا :44019 توفي صح الْقَوْلُ وَالْحَصْمْ مُنْكرٌ 
الضميرفي ”توفي “للمحتال عليه. ومراده من قوله ”صح القول“أئه يكون القول للقائل ”توى المال“. 
د قال: yy‏ ا و اس ا 


رلو َع نارين حال +4۲۲ اة , ممن شَرَى 0 ت 

يجوزل أَنْتَيِسْمَرُديِنَ لذي %46 أباع في الْإستِحْسَان هدا و 

و ا ا ا و ا 
إلى الرستاقي في ثمن دبس» أوقطن أوحنطة ليا حذ ذلك عن المشتري فلم يمكته أحذها مته لإفلاسه يستردها من 
الآحذ استحساناء به خرت العادة في بلادنا أن السمساريدفعه ل حتئ يرحع على المشتري. فصا ركما لوأحاله 
البائع على المشتري. فال مز لا تايديع الذين رشي الله عه الاسر ة فى بخارت قوم لهم جرا معدة اة 
تضع فيهاأهل الرستاق مايريدون ببعه من الحبوب والفواكه ويئركونهاء فيبيعها السمساره ثم قديتعجل الرستاقي في 
الرحوع فيدفع السمسارالشمن من ماله ليأخعذه من المشتريء فهلذ صورته(۲)وقد أفاد كلام البديع هنا تخصيص 
الحكم بهذم الضررة. وكلام البرهان يشعر باعتباركون ذلك هو العرف. وقد أشارالناظم إل هذا في الاستمحسان 
وأن القياس أن ارخ تي والله أعلم بالصواب. 

وَيَلْرْمٌ يِن عَوَدٍ الْحَوَالَةِ نَقُصُهَا 4٤4۲‏ وَذلك فِيْمَا لَوتَوَى الْمَالَ يمر 

مسغلة البيت من قاضي حان. قال رجل: عليه دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ماله وهوألف علئ رجل» 
وقبل المحتال عليه الحوالة» ثم إن المحيل أحال المطالبٍ على رجل آخر يجميع ماله وقبل المحتال عليه الثاني» 
ذكرفي الأصل أن البحوالة الثانية تكون نقضاً للحوالة الأولين؛ لأنه لاصحة للثا نية. إلابعد نقض الأولئ. والمحيل 
والمحتال يملكان ذلك » وحيعذ يبرأالمحتال عليه الأول؛ بخلاف المكفول إذا أعطى كفيلاٌ آخرء حيث لاتبطل 
الأولئء لأن المقصود من الكفالة الترثيق(۳). والله أعلم. 

وأشار بقوله ”وذلك فما لوتوئ المال يشمر“ إلى أن ثمرة الحلاف تظهر فيما إذا توى المالء فإن الحوالة الثانية 
تبطل ويعود المال على المحيل. ولوقلنا ببقاء الحوالة الأوليئ لمارجع على المحيل يل كان يرجع عليه. واللّه أعلم. 


)١(‏ فتارئ قاضي حال ج:"7اص:1748ء مسائل الحوالة -ط المطيع المصطفائي. 
(1) القنية المنية ص: 8ه" باب مايقع به البراءة من الكففالة. 


() فتاوى قاضي عبان ج:"اص: ۹ ممسائل الحرالة - ط المطيع المصطفائي. 





AA 


فصل من كشاب أدب القاضي 

الأدب: !؛ . كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . 

القاضي: قاعل من قضئ بين الختصمين وعليهما حكم . 

والقضاء: رام » ومته سمي الحاكم قاضياً »لأنة يُلزْم التاس الأحكام , 

وشرعاً:و. صل الخصومات وقطعالمنازعات. وزعم بعض مشايخنا بأنةٌ قول ملزم يصد رعن ولاية عامة . 

ومناسبتة ر 'تقدم كثرة الا-جتياج إليه فيه لكثرة المنازعات والمخخاصمات في البيعات والديون وتوابعهما . 

وَأحدٌ الْعَنِي الرَرّفَ أؤلئ وََنْظَرٌ 44509 وياخد فِي يَوْم الْبَطالة أظهَر 

اشتمل البي . علئ مسكلتين من البدائع والهداية والمتية . قال : وفي كل منهما روايتان . 

الولى: قال في البدائع: وحل للقاضي أن يأذ الرزق» فإن كان ققيراًله أن يأعذءوإن كان غتياء اعحلفرا فيه. 
قال بعضهم : لاياحذ. وقال بعضهم : يأحذء والأخذ أفضل(١).‏ وقال صاحب الهداية : إن كان غنياً فالأفضل 
الامتناع على ما قيل رفقاً ببييت المال» وقيل: له الأععذ هوالأصح. وفي الجامع المطول : علل لصيانة الحكم عن 
الهرانء والنظر لمن يأنني بعده من المحتاجين . 

التانية: قال في المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة قي الأصح. ولم يحك 
المصنف عن أحد حلافاء فالظاهر أنه أرادبالراوية ما يفهم من قوله ”الأصح “ رهو مقابله. وقد أشار الناظم إلى ذلك 
بقوله ” أنظر وأظهر“ واللّه أعلم . 

ثم وقفت على الخلاف متق و لاعن المحيط وغيرة. وغال: يأحذه يوع البطالة» لأنه يستريح لليوم الثاني »وقيل: 
لايأحط . والله الموفق. 

علسيل: هل يستحق القاضي الأجرأم لا ؟ قال الزاهدج في شرحه للقدوري: القاضي لا يستحق الأحرء 
وقيل: إنما يستحقه إذا لم يكن في بيت المال شئ. وفي القنية رقم لظهير الدين المرغينارت» وشرف الأئمة المكي 
وقال:القاضي إذا تؤلى قسمة التركة لا أحرله » وإن لم يكف مؤنتدٌ في بيت المال. ثم رقم للمحيط؛ وشرح بكر 
حواهرزاده وقال : له الأحرفي بيت المال» لكن المستحب أن لايأحذ. قال البديع: ماأجاب به الظهير والشرف حسن 
فيطذا الزمان لفسادالقضاة» إذلو أطلق لهم لايقنعون بأجرالمثل (؟)فأحببت إلحاقه بالنظم فقلت:وبالله التوفيق سه 


وليس له الأجر وإن كان قاسما وإن لم يكن في بيت مال مقرر 
ورخص يعض لاتعلام مقرر وفي عصرنا فالقول الأول -أنظر 


أما المفتي فهل يجوز له أذ الأجر على كتب الجواب؟ ذكر في القنية راقماً لشرح ظهير: أنه يجوز له أحذ 


3 بدائع الصنائع ج: ٥‏ ص: ٤٥۷-٤٥ ٦‏ » كتاب ادب القاضي اداب القضاء -ط ديوبند. 
(1)_القبنة المنيةص: ©/10 باب أحرة القسام وكاتب الوثيقة. 








< 


)١( الأجرعلئ كتية الجواب بقدرهء لأن الكتابة ليست عليه» لأن الراجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة.‎ ٠ 


قألحقته أيضاء فقلت وباللّه المستعان: ى 
وجوز للمفتي علئ كتب خطه على قلره إذ ليس في الكتب يحصر 


فالضميرفي قولي”له “ للقاضي و”إن “ في موضغين للوصل» وضمير ”جوز“ المبني للمجهول لأحذ الأحر 
الذي تضمته البيتان الأولان. وفي”قدره “ لكتب الحط. وفي ”ليس “ للجوإب الواحب على المفتي» المفهوم من 
قولنا ” كتب حطه “. وفي فتاوى البزازيج في كتاب الإجارات : وله ماتقدم. ثم قال: قإن قلت: إذا كان الواحب 
عليه الجواب فقد حصل بالكتابةء ووقع عن الجواب كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد يقع عن الواحب فلا 
ييحوز أذ الأحرة كما في سائر الواحيات . 

قلت؛ الوجوب E,‏ الجواب» والكتائة زائدة عليهء بخلاف الحصالء لأن الواحب ثمة واحد 
غيرمعين فيتعين بالفعل: ولايسيى التعرين الوجوةه وهنا! لتعين قبل الرجود حاصل فاقترقا(1) واللّه أعلم . 

وقال جلا ل الدين أبو المحامد حامدين محمد في كتاب السسجلات: يجوز للقناضي أغعذ الأجرة على كتية 
المحاضر والسجلاتء ونحوها من الوثايق يمقد ار أحرالمئل» وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال 
الحق إلى مستحقه قحسبء أما الكتاية فزيادة عمل؛ فيعمله للمقضي له . وعلئ هذا قالوا : لابأس للمفتي أن يأعحذ 
شيعا علي كتابة جواب اافتوئ» وذلك لأن الواحب على المفتي الجواب باللسان دون الكتابة بالبتان . ومع هذا 
الكف عن ذلك أوليئ حذراً عن القيل والقال» وصيانةٌ لماء الوحه عن الابتذال. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم بالصواب. 

رولب عرض المح راما ٠٠۷‏ وَل بوق ارقي لعل فهر 

”الطرش“ جمع طرش مثل أحمروحمر. وقيل : إنه ليس بعربي صحيح بل هومولد. وفي الصحاح: إنه أهون 
الصمم . وقال الأطباء : هو الذي يسمع ماقوي من الأصوات. 

”والمر تشي" .اسم فاعل من ارتشئ إذا أذ رشوة بالكسرء وتضم : وهرمايأحده الحاكم أوغيرة للحكم 
أوالعمل علئ ما يريد » حقاً كان أو باطلا . قال : وفي البيت مسكلتان » وفي كل منهما روايتان مع بيان الأصح. 

اللّولى: قال في الاححتيار : وكل من كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء ومالافلا.ولايجوز ولاية 
الصبي والمجنون والعبدء لأنه لاولاية لهم, ولاالأعمئاء لأنه ليس من أهل الشهادة» لوحود الالتياس عليه في الصوت 
وغيرم. والأطرش يجوزء لأنهٌ يفرق بين المدعي والمدعئ عليه ويميزبين الحصوم » وقيل: لايجوزء لأنة لايسمع 
الإقرارفربما ينكر إذا استعاد» قيضيع حقوق الناس. وأحذ المصنفٌ في التفصيل والقول بمنع الجواز قيمن لايسمع البتة 
وهو من به صمم ووقرلعدم تمييزم بين المدعي والمدعى عليه » بخلاف الأطرش» لأنهُ ممن يسمع الصوت القوي 
فیمکنه أن يفرق . 

ولايخفئ أن ظاهر كلا م الاجتيار أن الحلاف فيمن يسمع كما يفهم تعليله . 
)١(‏ القنية المنية ص: 575+ باب أجرة القسام و كاتب الوثيقة -ط مهانندية كلكه . 
(۲) القتاوى البزازية ج: 7 ص: 8 4» فصل في الأعمال التي لا تصح الإجارة فيها على هامش الهندية ج: ه-ط بو لاق مصر. 








القاية: قال في الهداية: ولوكان عدلا قفسق بأحذ الرشوة أوغيره لاينعزل» ويستحق العزل» وهذا 
ظاهرالمذ هب وعليه مشايخناً (1) وليس هذا حاصاً بأاحذ الرشوة بل بكل فسق. وقال البعض: ينعزل لأ ن المقلد 
اعتمد عدالته فلم يرض بدونها. وقد أشار إلئ ترجيح الأولى بقوله ” أشهر“ والله أعلم . 

وقد نقل عن بعض من صنف في القضاء عن زيادات قاضيخبان والصد ر سليمان حكى عن أبي بكرالأعمش: 
أن القاضي واللحاكم ينعزلان بالفسق» وأن الأميرلاينعزل/ لأن مبنى القضاء على العدل: والأمارة على القهر والغلبة 
والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم بالصواب . 

وَيَفْضِيْلِاُم الرس بَعَدَ وَفاً تَهآهط4401 وَعِرْسٍ أبِيْهِ يَعْدَ مآ هو عبر 

اشتمل البيت علئ أريع مسائل من قاضي نحا » متطوقتان ومفهومتان . 

الأ لى: منطوقة : وهي ما قال ويجوز قضاء القاضي لأم امرأته بعدما ماتت امرأته . 

العائية :مفهومة من التقييد» قال : ولا يجوز إن كانت امرأته حية . 

الشالعة: منطرقة. قال : وكذا لوقضى لامرأة أبيه بعدمامات الأب تجاز . 

الرابعة ؛مفهومة أيضا. قال: وإن كان الأب حياً لايحوز(۲).قال وفي شرح أدب القاضي ماينافي ذلك» 
فإنة قال: وإن قضئئ لب امرأته أولأمها وهما حيان حاز» كما لوشهد لهما وإن كاناقدماتالم يجزء فلذلك إذاماتت 
امرأته لم يرث من ذلك شيعاء لأنه لوشهدلهما في هذه الصورة لم يجز إذا قضئ لهماء فإن قضئ لامرأة أبيه أوزوج 
ايعه والمقضي له حي حاز» وإن كان ميتالم يجز إذا كان الابن أوالبنت ممن يرنه لما قلنا. ولم يتعرض لهذا في النظم. 
والتنافي بينهما يعلم من قولهٌ ” وإن كانا قدما نا لم يجز“. إذا كانت امراته ترث من ذلك شيئاء لأن ظاهره أن موت 
امرأته لس شرطا في صحة قضائه. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

رع الجايها لسار وجا و ونه كنز 1 را عقر 

اشتمل البيت على مسكلتين حلا فيتين بين الإمام والصاحبين. من شرح أدب القاضي. هما: لوقضى القاضي 
بمايعلمة قبل القضاء هل يجوز قضاؤه أم لا؟ وقضاؤه بعد توليته قبل حضوره إلى المصر الذي هومحل ولايته هل 
يجوز أم لا؟ فمذهب أبي يوسْف وظاهر مذهب محمد يجوز قضاؤه في الصورتين . 

"قلت؛ وفي التجريد ذكر محمد مع الإمام . واللّه أعلم . 

وقال أبوحنيفة: لايحكم إلابعلمه الذي علمه بعد الولاية في محلها وهذا لأن في حقوق العبادمائبت مع الشبهات 
ولايسقط معهاءكالقصاص وحد القذفء والديون والمعاملات. وأما الحدود الخالصة لِلّهِ تعال كحدالزنا والنترقة, 
وشرب الخمرفلا يقضي فيها بعلمه مطلقاء إلا أنه إذا وحد سكرانا أورخلاً يه أمارات السكريعزره للتهمة, ولايكون 
ذلك حدا. وفي الإيضاح: عن محمد أنه لايحكم بعلمه مطلقا إلافني الجرح والتعديل؛ ففيهاحيعٍ ثلاث روايات . 


)0 هداية ج:اص:1١ ١‏ كتاب أدب القاضي لط جيسور. 
(۲) فتاوئل قاضي حاب ج:۳ص: ۸ ١ ٠‏ فصل لمن يجوز قضاء القاضي له ومن لا يحوز -ط المطبع المضطفائي. 











الرّولى: مرافقة مذهب أبِيحنينفة. قلت: وفي البزازية: أن محمداً رجع عن هذا وقال: لايقضي پعلمهء 
وهي التانية , والثالتة: الحواز مطلقاً 

ثم لوحرج بعد الولاية إلئ تشييع حتازة » أوصنيعة فعلم ثبوت حق. احتلف نقل المشايخ على أبي حنيفة . 
قال بعضهم : يحكم إذا كان مقلداعلى القرىء وإليه مال الحلواني» وقال بعضهم: لايجوز وإن كان نقله على القرئ 
إذ المصرشرط لنفاذ القضاء فلا يقضي بهذا العلم» لأنهٌ استفاد في موضع لايتمكن من القضاء فيه وإليه مال 
ا وقال : إنة ظاهر الرواية » وماتقدم رواية النوادر. 

قلت وفي فصول العمادي : وكثير من منشايخنا رحمهم الله أخمذوا برواية النوادر. والله أعلم . وشحم 

أشارإلي أن المصر شرط للنفاة » وطكذا ذكر الخحصافة» وأبويوسكٌ في الإملاء لم يجعله شرطاً . 

قلمت؛ وفي البزازية الو علم في رستاق مصر يقضي عنداهما. ولوعلم بحاد ثة» وهوقاض ثم عزل ثم قلد 
لا يقضي بعلمه السابق عندة لاقا لهما.(١)‏ وروى أبويوسث في الإملاء عن الإمام أن علم القاضي في الطلاق 
والعتاق والغصب يثبت الحيلولة فقط علي وجه الحسبة لاالقضاء. والله سبحافةٌ وتعلوئ أجلم بالصراب . 

وَماآلصُربُ وَالإيْحَارٌ وَالَْيَدُ حا ر ٤٣.‏ لِمَحْبُوس دين فيل يعْقَوْبُ يوجر 

SS 
ولا يقيدولا يوجحر. وكذا في المنية وحزانة الأكمل. وفي جامع البزازي: لا يضرب المديون ولايقيد » ولايغل»‎ 
ولا يجردء ولا يواجر ولايقام بين يدي صاحب الحق إها نة له(؟). وأما الإجارة ففي أعحر ببوع الذخميرة عازياً إلى‎ 
المتتقئ عن أبي يوس : أن المديون إذا أبى أن يقضيحصته ماعليه »إن كان ممن يعمل بيده أوله عمل معروف/‎ 
فإنة يواحرمن رجل » ويوخذ الأحر» فيقضئ به ديونه.‎ 

قلت وفي البزازية عن المتتقئ: إذا خناف فراره قيده(1).وفي البزازية عن محمكٌ: فيمن حبس بحق وجعل 
يحتال للخروج والهرب» قال يؤدبه بسياط ليمتتع عن ذلك . وله أعلم . 

َك هَمّ يُضُربُ كُرْتَ فَبّدٍ تَأدُباً ٤۳١‏ وحكم حول عَنْ طلاقك كر 

اشتمل البيت علئ مسعاتين . 

الأول من حزانة الأكمل . قال: ولو فر من الحبس يوديه البقاضي بالسياط ولايقيد ه . وقد علم أن 
الفرار من الحبسء» بعطفه على البيت السابق 

قلت وهنا فرع غریب ذکره ف eS‏ : إذ اكان المحبوس متعنتا لاي دي المال 
يطين الباب ويترك له منه ثقبة يلقئ له منها الحبز والماء (4). 
(ا) الفتاوى البرازية ج۲ ص:٠٠٠‏ » كتاب أدب القاضي ثوع في علمه . على هامش الهناذية ج:ه سط بو لاق مصر. 
(1) الفعاوى البزازية ج: ۲ ص:٤‏ ۴۲ء كباب أدب القاضي نر ع في المعاملة فعه. على الهند ية ج: ه-ط بو لاق مصر. ' 


() المصدر السايق. 
4غ( الفتاوى اليزازية ج: لاص: ه ؟لاء كاب أدب القاضي تو.ع في المعاملة معهج: هط بولاق مصر. 








المانية: من الخلاصة: ولوحلف القاضي الحصم بالطلاق فنکل فقضى عليه بالمال لاينفذ قضاوه .)١(‏ 
وهنا متي عل مسعلة حوازاحلیف بالطلاق والعتاق. وظاهرالرواية أنه لايستحلف. وقالالمتأحرون: يجوزفي زمانتا 
إذا طلبه الحصم ولج لقلةالمبالاة باليمين باللّه تعالئ. ومن قال بالجوازلم يقل بالقضاء إذا نكل؛ ولوقضى به لاينفذ . 
وإليه أشار يقوله:”وحكم نكول “اي وحكم نشأ عن نكول” عن طلاقك ينكر“ أي لايحوز . 

ولایخفی أن إفهامه المزاد لا يخلواعن الاستبعادء وكان اللائق أن يذكر أو لأمسكلة التحليف بالطلاق ثم 
يذكرهذ الفرع؛ فإنه مبني عليهاوإن كان يفهم بطريق اللزوم. وقد استخرت الله تعال فأكملت شطربيته الأول 
بالفرع الغريب الذي قدمته وهو تطيين باب الحبس على المتعنت ؛ وجعلته مكان عجزه بيتايتضمن التحليف بالطلاق 
والنكول عنه » فققلت: ع 

وتطيين باب الحبس في العنت يذكر 
وقيل بحلف بالطلاق IR‏ ولاحكم إن ينكل عليه يقرر 
قولي”وقيل “ إشارة إلى ضعفه. وقدقال قاضيخحان :إن ظاغر الرراية أنه لا يخرن وجه والله أعلم. 


ار ارورم ع و 2 و 


دفي الدَّيْنٍ لم يخس أب وَمكاتب و4809 4 وَفِي َير ها قول ولا مسر 
عَاقِلَةُ الدّيُوان خَدُمِنْ عَطا هم ٣۲‏ 6 وَلالبدُ مول وَفِي الس مةه أجدر 

8 ”.غيرها” لبدل الكابة الذي تضمته قوله ”ومكاتب“.” ولا العبد“ عطف على 7 وقد 
اشتمل البيتان على المسائل التي لاحبس فيها . 

الا ولي قال قاضيخان» قال: الحروالعبد» والبالغ » والصبي» والماذون في الحبس سواءء وكذا الأقارب 
والأحانب إلا الوالدين » والأحدادء والجدات» فإنهم لايحبسون قي ديون فروعهم إلا في التفقةء وغيرهم يحبسون 
بعضهم في دين بعض. . والمكاتب يحبسه مولاه إلافيما كان من جتس الكابة (۲). ٠‏ 

القاعية: قال: والمولئ لايحبس المكاتب في دين الكتابة وغيرها. وفي رواية ابن سماعه: يحبسه في غيرمال 
الكتابة» والصحيح هوالأول(1)فقول قاضيحال”إلافي النفقة “ يعني فإنه يحبس. قالوا: وليس ذلك الحبس إلاتعز يرأ له 
لاحبساً بالدين. وقد حرجت هذه الصورة يتقييد في النظم”بالدين “. وقيذةٌ في البزازية” بالولد الصغير” وفانه في 
مسكلة حيس المولئ لدين الكتاية الذي هو من غير جمس بدل الكتابة . ْ 

المالة: المديون المعسرلا يحبسء وهي التي أشار إليها قوله ” ولا متعسر“ . وصاحب البدائع قرنها مع 
الدين المؤجل حيث لايجيس فيهما . 

قال المعشف : 5 وهي معروفة؛ ولم أنظمها لأنها ترجع إلى الدائن؛ لأن التأحيل برضاه . 

الرامعة: عاقلة الديوان» قال في المحيط: ولا يحبس العاقلة يعني في دية ولا أرش إن كانت لهم أعطية . 
)1١(‏ ععلاصة للفتاؤى ج:4 ص: م ", كتاب القضاء الحنس النالث في كيفية الاستحلاف - ط نول كشور. 
(۲) قاوی قاضي حاں ج:۲ص: ٤‏ ۳۷ء باب الدعوى على هامش الهندية ج۲ -ط ياكستان. 
ا 


مت 








وإن كانوا من غيرأهل الأعطية يحبسونء ب E‏ القتيل. وفي 
الخلاصة : كلالك .)١(‏ فقوله: ع 


وعاقلة الديوان حذمن عطائهم 
أي و لاتحيسهم . 
الضامسة: لايحيس العيد للمولى في دينه ولوكان ماذوتاً وعلله في الذخيرة: بأن المولى لايستوجب على 
عبده دا . 


السسادية؛ المشار إليها بقوله ”وفي العكس أجدر“ أي ولاحبس في العكس: وهوكون المولى مديونا 
للعبد ”أحدر. وقد ذكرها في الذخيرة مقيدة بما إذا لم يكن على العبددين لكون كسبه ملك المولى. وإن كان مديوناً 

حبس فيه لأناكتسابه حق الغرماء» وإتماخبس المولئ بحقهم حتي يصلوا إلى ديونهم مماعليه. وتجوزحبس المولى 
بحق الأجانبء فكان إطلاق النظم غير محتاج إلى. التقردء لأن الحبس ليس يحق العيد. ولا يخفئ أن المراد يالعبد 
”الماذون“ كما قيده به في البزازية. قال EE N‏ نهار في لكب . والله أعلم . 

وَيَحْبَْس فِي ذَيْنٍ عَلىَ الطمل وَاِدُ «(4404 وَصِيّ وَللِتأَوِيْبٍ بَعْضٌ يُصَوَرٌ 
7 اشتمل البيت علئ مسائل من الخلاصة والمحيط والمبسوطء قال في الخلاصةا الصبي المخجورعليه 
لايحبس بدين الاستهلاك » ولكن يحبس الوصي أوأبوه » فإن لم يكن له أب ولاوصي يأمرالقاضي رجلاحتى يبيع ماله 
في الدين (۲). وفي المحيط: حيس الأب والوصي بدين الصغيرإلى أن يظهرأن لامال للصغيرء لأن إيفاء ه واجب 
عليهم. وحذا أعم ممافي الحلاصةء لأنه أطلق فيه الدينء وهومساوللنظم. وفي الميسوط: ذكرمسعلة الاستهلاك. 
وأن الصحيح حبس وليه. وإن بعضهم قالوا : يحبس الصبي بطريق التأديب حتئ لايتجاسرعلى مغله.(1) وإلى طذه 
الإشارة ببقية عجز البيت. وأقاد الطرسو ا کو نت کی لی ری عار زی 
مع وحود هما لأنة ل وكان له ذلك لأمر بالبيع قبل حبسهما . قال المصنف : وهي فائدة حسنة. واللّه أعلم . 

ولو علب اميو أهَلَ حَبْسَهُ (م؛4 نلانة أيامٍ غسئ. يَعَيَسَرُ 

مسكلة البيت ماقال في شرح الهداية : إذا ادع رحل على أحر مالا وأئبته» فقال المدعى عليه أمهلني يوما 
أوثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل . انتهئ 

ولم يكن هذا القول ممتنعا من الأداءء ولايحيس »كما في الخصم يمهل لإبداء الدافع؛ والمكاتب للتعجيز» 
لأن الثلاثة مدة ضربت شرعاً لإبلاء الأعذار . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَلَوُ لَب الْمَحْوْسُ تَحْلِيْقَ طالب و٣4‏ لى أت لم يعرف العسر يور 
: مسفلة البيت من التتمة. قال: وإذاطلب المحبوس يمين الطالب أندٌ لايعرف أنه معدم؛ فإن القاضي يتحلفه 
(1) خلاصة الفتاوى ونصها:وفي كفالة الأصل:لايحيس العاقلة في دية ولاأرش ولكن يؤخحذمن عطیا تهم الخ ج:4 ص؛ ؛ 4 مط نول كشور. 


(۲) خلاصة القتاوى ج:؛ ص:؛ 6: الفعصل التامع في الحبس-ط نول كشور. 
() المبسوط للسرحسي ج:١٠+‏ الجزء : ٠‏ ص:١5:‏ ياب الحبس في الدين -ط بيروت. 








فإن نكل أطلق المحبوس» وإن حلف أيداً الحبس. وطذايفهم أنه ليس للقاضي تحليفه لهذا لغير طلب المديون وإن 
ذلك يقبل بعد القضاء بالحبس. وفي القينة رقم لبرهان صاحب المحيط؛ وقال : قضى القاضي عليه بالمال فقال: 
أنامعسر والمدعي يعلم إعساري وهو نكر فللقاضي أن يحلفه علئ ذلك . قال أستاذنا: وطذا احيتارحسن . ثم رمز 
للمحيطء وقال : فيه احتلاف المشايخ » إن القول قول المديون في إعساره »أم قول رب الدين )١(‏ وبيلذا يفهم أن 
القاضي يحلف بدون طلب التحليف ء لكن هذه لم يتأكدفيها القضاء بحبس ٠‏ بخلاف الأولئ . وفي شرح أدب 
القاضي: في الأولئ ينبغي أن لايقبل منه الحكم ولايستحلف يعد تأكد حيسه بالفضاء كما في نكول المطلوب عن 
اليمين » والقضاء عليه يالنكول» حيث لايقبل مته الحلف بعد ذلك » لأن الحق تأكد بالقضاء. وان شريحا وقع له 
نظير ذلك ولم يستحلفه وأمضئ حكمه. والجواب أن القضاء في مسكلة المعسرإنما وقع بالحبس » ويكفي فيه 
أدنى مدة » لآن الحكم لم يقع بتابيد» ولا يحيس مدة معينةٌ . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

ولو غآبَ رَبٌ الدينٍ وَالمُدُ نقَضَتُ و6418 فيط لق با لعكفييل لَيْسَ ُو حر 

مسعلة الب من الحاصي» قال: حبس غريما له بد ين ثم غاب قلما مضئ زمان » سأل القاضي عته فبلغه أن 

المحبوس محتاجء وأن الذي حبسه غائب استوئق منه بالكفيل بالنفس وحلى سبيله؛ لأن الطالب ربما يغيب نفسه 
تطويلاً عليه وإضراراً يه » لكن يؤحذ منه كفيل حتئ لواحتاج إليه الطالب يتوصل إليه بالكفيل بالنفسء لأن فيه نظر 
من الجانبين. وفي القنيه رمز لجمع التفاريق» وقال : فإن أخبر القاضي ثقَة بحاحة المحبوس خملاه لكن بحضرة 
الخصمء ولم يمنع لزومه في الراوية الظاهر 5» فإن غاب وظهرإعساره أخذمنه كفيلاً وعملاه. أطلقه أبويوستٌ في 
رواية ابن سماعة. وفي أدب القاضي فإن غاب ومضت مدة الإفلاس فأقام المحبوس البينة علئ إفلاسه أوسأل 
القاضي عنه فوحده مفلساًء حلاه يكفيل » ولاينتظر حضو رالخصم . 

ثم رمزلشرح ظهيرالدين وقال: يمربي أنه إذا لم يغب فهل يشترط حضوره ؟ قال ظهيرالدين المرغينانق: لايشترط 
حضوره. وفيي المحيط: إذا قامت البينة على إفلاس المحيوس لايشترط لسماعها حضرة رب الدين لكنه إن كان 
حاضراً أو و كيله» فالقاضي يطلقه بحضرته» وإن لم يكن حاضراً يطلقه بكفيل » سعل نجم الأئمة البخارئج إذالم يجد 
المحبوس كفيلاً هل يخلى القاضي سبيله؟ قال: لابدمن الكفيل (۲). 

والمصنف قيده بمضي المدةء ومافي التدمة.مطلق عنهاء وكذاأول كلام القنية» والتقييد بالمدة إنما هو في 
كلام أدب القاضيء فكان عليه التنبيه على القول المطلق» ولكنه لم ينه عليه لأندُ في شرح أدب القاضي حمل 
إطلاق المتن علئ مضي المدة» واعتمده.المصنفث. وأطلق التكفيل في النظم. وقال في الشرح: أنه قصدبه الشمول 
ليعم الكفيل بالنفس وبالمال. وقال : إنهٌ أولئ . 

وقد الجتلف في المدة التي تقبل فيها بينة الإ عسار. فقيل : ثلاثة أشهر. وقيل : ما بين أريعة إلئ ستة. وقيل: 
٠‏ شهران» وقيل: شهر. وقال الحلواني : وهو أوفق الأقاويل .. وفي شرح أدب القاضي: التقدير ليس بلازم» وأنهٌ مفوض 


)١(‏ القئية المنية ص: 1448 باب الاستحلافط مهانتدية كلكته. 
(؟) القئية المئية ص: ۳۱ء باب الحبس والإفلاس- ط مهاندية كلكه. 
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. إلئ رأي القاضيء فإن وقع عتده أنه متعنث أدام الحبسء وإلاسأل عنه وأطلقه؛ وإن أشكل حاله نظرفي ديه وكثرة 
عياله وشكواهم؛ وبعد شهر يسأل عن حاله ويقبل البينة» وقبل الحبس لايقبل إلا علئ أصح الرواتيين. وكان يفتي 
بالقبول أبو بكر منحمدين الفضل . واللّه تعالئ أعلم . 

وَمِعنْ عَلَيْهِ لحَبْسٌ أْجْرَةٌ سنه (۱) 4۳۸ رفي عَصرنا قد قِيْلَ ذو الحق يَحْسَر؟) 

مسعلة البيت مانقله الطرسوسي عن القنية : أحرة سجان سجن القاضي تحب على المحبوس» وقيل : في 
رُماننا السجان على رب الدين انتهیٰ (۳). 

قال: والذي رأيته في نسختي : أجرة السجان لاتجب على المحبوس (4) انتهئْ 

قلت: و كلف دري سح بورق لج ل البحارئ. وفي اا إذا أنفق في حصومة 
الصبي على باب القاضي فماكان على وجه الإحارة كأجرة المشخصء.والسجانء والكاتب لايضمن » وماكان 
على وجه الرشوة يضمن(ه). وهذا يفيد أنها ليست على المحبوس . 

قال الصف : والاستحسان يقتضي أن يكون عليه زجراً لظلمه بالامتناع عن أداء الحقءكما مرفي 
أحرة القطع في السارق» وأن كونها علئ رب الحق قياس. ‏ 

قلت: وفي شرح التمرتاشت: ولم يمربي أحرة السجن والسخان على من قيل في زماننا تحب أن تكون 
على رب الدينء وكذاأجرة كتية القبالة لأنةٌ يعمل له. والله سبحانةٌ وتعاليئ أعلم بالصواب . 

خُر رَكيْلٍ ومان بِسَجُلِسٍ 4499 وَأَحْرْرَ ْوَل الشَرْع ضف كأ تر 

الى رقم في الور ثم ئة .444 لخترحم ۽ في رسخ يقزر 

N ai‏ 44419 قن يَمْتَيْع مِمَنُ عَلَيْه يَقَررٌ 

الضمير في ” يمتتع“ للمرسل إليه رسول الشرع وهو المطلوب» وهو المراد بقوله ”ممن عليه يقرر“ وهو 
ركيب ركيك لأن معناه: وإن يمتنع E‏ 

وقد اشتملت الأبيات على مسائل من القنيةء قال بعد أن رمز لمجد الأئمة الترجي اي 
للقاضي صدرالدين: وينبغي أن ينصب إنسانا حتئ يقعد الناس + مني أكاشي قد ع ون رديه 

ويزحرمن يسي الأدبء ويسمئ صاجب المجلس» والجلواز أيضاء وأنهُ يأحذمن المدعي شيعا ا 
الشهودعلى الترتيب وغيره » لكنه لايأحذ أكثر من العد لين الزايفين من الدارهم الرائحة في زماننا. وللوكلاء أن 
يأحذواممن يجملون له من المدعي والمدعئ عليهء ولكن لايأعذون لكل مجلس أكثرمن د رهمين 


(۱) في :ن حبس“ مکان ”جه“ 

(۲) في: ن ”حدر“ مکان ”يسر“ 

(۳) القنية المنية. ص٠٤‏ ١٠ء‏ كتاب أدب القاضي مسائل محفرقه -ط مهانندي ةكلككه.. 

(5) القنية المنية ص: ؛ ٠‏ “اء كتاب أدب القاضي مسائل متفرقه- مل مهاندديةكلكته. 

() الفتاوى اليزازية ج:7ص: 4 5 كتاب أدب القاضي » الثامن ذ في دقع الظلم -ط بو لاق مصر. 





والرحالة يأحذون أجورهم ممن يعملون له: وهم المدعونء لكنهم يأحذون في المصرمن نصف درهم إلى 
درهم وإذا نحرجوا إلى الرساتيق لا يأعذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أوأربعة. طكذ اوضعه العلماء الأتقياء 
الكبار. وهي أجورأمثالهم .)١(‏ 
ثم بعد قليل رمزلشرح شمس الأئمة لأدب القاضي» وقال: القاضي إذا بعث إلى المدعي عليه بعلامة فعرضت 
عليه فامتنع وأشهد عليه المدعي على ذلك وثيت لك عله دنه وم لتنا وتكون مؤنة الرجالة على 
المدعئ عليه ولايكون على المدعي شي بعدذلك . وقال مجد الأئمة الترحماني : فالحاصل أن مؤنة الرجالة على 
المدعي في الابتداء» فإذا امتنع فعلى المدعيئ عليه. قال مصنف القتية : و كان هذا استبحسانء مال إليه مجد الأئمة 
للزجرء فإن القياس أن يكون على المدعي لحصول النفع له في الحالتين , ثم رقم للمحيطء وقال: قيل أجرة 
المشحص في بيت المال. وقيل على المتمرد. وفي شرح التمر تاش عزاهذا إلى أدب القاضي وقال: إنه الأصح. 
وفي المحيط: هوالصحيح »كالسارق إذ ١‏ قطعت يده فأجرة الحداد والدهن الذي يحسم به العروق على السارق 
لأنه المسبب(۲). وظاهرقرل” ممن له الحق كل ذا*يفيد أن أجر ال وكلاء على المدعي مطلقاء وقد علمت(۳) أنه 
ممن يعملون له من مدعي أومدعئ عليه. فل و كان #يت الأعير طكذا ى 
وأربعة من مدع لم حصمه يقوم لها إن يمتنع وهو أظهر 
لسلم من هذا ومماقد متاه . 
ثم ذكر صاجب القنية في كمة مائقله عن القاضيصد رمسغلة أجرة الكتاب وأنها علئ من يكتبون له بقدر 
العمل» وإن كان فيه دقة فلا يأعمذون أكثر من الأجر الذي يأعذه الناس لمثل ذلك . وأنة ينبغي للقاضي أن يقيم يواباً 
يدحل الئاس أولّاقأولاًء ويمنعهم من الازدحام عليه» وأحره على القاضي والوكلاء ولايأحذون من الغرماء شياء 
لأن الدحول على القاضي مياح لهم» وواحب على القاضي الإذن بالدحول» وإنما يعمل للقاضي والوكلاء بالمنم 
من الازدحام. ثم قال: ولوأمرالقاضي رحلاًبملا زمة المدعى عليه لاستخراج المال» ويسم مؤكلاء فمؤنته على 
المدعئ عليه » وقيل على المدعي » وهو الأصح (4). وفي شرح ي وفي جمع برهان: مؤنة المشخص الذي 
أمره القاضي بملازمة المدعيئ عليه بإخراج المال؛ ذكرأبوالليث رخمه الله : أنه على المدعى عليه. وإليه مال بعض 
القضاة . ومن مشايخنا قالوا؛ على المدعي» وهو الأصح. ولم ينظم المصنفٌ هذه المسائل فألحقت ذلك في بيتين 
فقلت والله المستعان : سه 
ومشل وكيل أجحرصاحب مجلس وقاض وكيل بالبوابة يؤمر 
وموتةمن وصي الموكل يصعحرا. على طالب فيمارووا وتحرروا 
(1) القنية المنية. ص: 84 ۲ كتاب أدب القاضي -ط مهانئدية كلكته, 
(1) القنية المنية ص: ٠‏ 15+ باب من يحوز له تقلد القضاء وحلوس القاضي -ط مهانددية كلكته. 
(*) في ن: ”قلت“ مكان ”علمت“ 
آ (14) المصدر السايق. 











فقول" البوابة »أي بأجراليوابة يومر ”والمؤكل “يصح بفتح الكاف: ؤهو الملازم للمطلوب لا ستخراج 
ا رون سار دة ورف ن عالطا وا اوه ي ٠‏ 

وَمَنْ يَلرّمْ الأنقاق فالقَول َو لُه 44438 وَمَهرٌ يتأحييّلٍ إذآ قال مُعْسيرٌ 

أر الْعِمْقُ صَلحٌ الْعَمَدِ أرْش جنايَةٍ :44489 وَحْلْْضَمَانٌ الْمُمَلِمَاتٍ الْمَقَرّر 

قوله ” إذا قال: إني معبسر“ متعلق بقوله ” فالقول قوله“ وقوله: ”ومهر بتأجيل“ أي عرف بتأحيلٍ معطوف 
علئ قوله ” ومن يازم الإنفاق “أوكذا مابعده. 

اشتمل البيتان علئ ثمان صوريكون القول فيها قول المديون مع يمينه بالإعسار. والأصل فيهاماقال في 
الهداية : إن كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يدم كثمن المبيع أوالترمه بعقد كالمهر المعجل والكفالة إذا امتنع 
عن آدائه يحبسه الحاكمء وعلله. ثم قال: ولايحبسه فيما سوئ ذلك . إذا قال: إني فقين إلا أن يغبث أذ له مالأ» لأنه. 
لم يوحد دلالة اليسارء فيكون القول قول من عليهء وعلى المدعي أن يثبت غناه» ويروى أن القول قول لمن عليه 
الدين إلا فيمايدله مال .)١(‏ 

قال: وفي القنية القول قول الزوج إنهٌ معسر ابتداء بأن يقول: إنما يازمني نفقة معسرء وانتهاء بأن ينكسرعليه 
نفقة مفروضة» وكذلك نفقة القريب ولوأمربالا ستذا نة عليه» والمهر المؤحل» صريحاً أوعرفأنص عليه في الكافي. 
فالحاصل: أن من تلزمه النفقة» والمهر المعروف بتأجيل» إذا قال: إني معسرفالقول قولهء وكذامن يلزمه العتق.بأن 
أعتق عبداً مشتركاً فضمنه رفيقه فالقول قوله في الإعسار . فهلذه ثلاث صور . 

وقوله: ”وصلح العمد“ هيع الرابعة: وصورتها: إذا صالحة على دم العمد بمبلغ فطلبه منه فادعى الإعسار 
فالقول قوله. 

والضامسة: قوله”وآرش» يأن جنئ على أحد جناية توجب عليه مالآء وطليةٌ منه » فادعى الفقر فالقول قوله. 

والسساربة: قوله” وكابة أي بد ل الكتابة يعني لايحبس المكاتب فيه والقول قوله في الإعساريه وقدمرت. 

والسابية : قوله ”و. حلم“ والمراديه الخلع علئ مال إذا طلب متها بدل الخلع فادعت الإعساركان 





القول قولها بيميتها . 
والتَامبة: قوله "ضمان المتلف“ يعني إذا أتلف شيئاً لإنسان فضمنه إياه فادعى الإعسارقالقول قوله بيمينه. 
و الله سبخانة وتعالئ أعلم . 


ولو رَجَمَ القَاضِي عَن الحم مَل 44٤4‏ رجو إا ما بِلشّهُوْدٍ التَقَرْرُ 
مسعلة البيت من فتاوى قاضي حال. قال : لوحكم الحاكم بحكم ثم اراد أن يرجع عته لايضحء كما لايصح. 
رحوع القاضي عن حكمه في موضع الاجتهاد(۲). وقيد ه في الخحلاصة بماإذا كان القضا ء بالبينةء ولوقال: رجعت 


)0ن هداية ج:اص: كتاب أدب القاضي فصل في الحبس -ط إدارة المعارف ديوينك. 
2( فتاوئ قاضى حال ج:٣ص:٠٠١ء‏ فصل فيما يقضي في المجتهدات-ط المطبع المصطفائي . 








عن قضائي أوبد! ليغيره » أووقفت على تلييس الشهودء أوقال أبطلت حكمي لايعتبرذلك , والقضاء ماضء إذا 
كان مع شرائط الصحة .)١(‏ 

قالالمصيفت: ويفهم من التقييد أندّ إذا كان قضئ بعلم يجوز له الرحوعء كأن يعترف بهذ لاحر بحق 
ثم غابا ثم جاء إثنان وتداعيا عند ه فحكم لأحد هما ظاناً أنه المعترف ثم تبين أنه غيره فإنه يتبغيله أن لايمضي حكمه 


وينقيضهء ويؤيده مافي القئية عن أبي حامك: قضئ في حادثة ثم ظهر له حطاء ه تجب عليه أن ينقض قضائهء انتهئ(7). 

قال: وهذا بحلا ف مالوقضئ في مجتهد فيه ثم راى نحلافه ليس له أن يرجع عن حكمهء ولالغيره أن ينقضه 
ا و . والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

ومد يُونْةُ فِي الحبس يبُقئ إلى الْوفآ ه٤ ٤‏ على ماله الموروث اويل يُسَيْرٌ 

مسكلة الييت من قتاوى الخحاصي قال: إذا ة قضى القاضي بحق لرحل على رجل؛ وحبسه في ذلك الحق» فمات 
صاحب الحق وورثه القاضي الذي اعتقّل المحبوس» هل يجب عليه إرسال من الحبس؟ بعضهم قالوا: يخلى سبيله 
نفياً للتهمة عن نفسه. وبعضهم قال: يترك في الحبس حتئ يقضي أويموتء لأنةٌ ليس بابتداء حبس جتئ يتهم. 
والفتوئ على هذا . 

وقي إفادة النظم للمقصود نوع نحفاء نشأ من قوله ”ومديونه“ مع تصريحه أن الفتوئ على البقاء ومايشعربه 
سوى تقديمه لاغيرفغيرته فقلت: سه 

ومحبوسه إن صار للمال وارثاً يبقى على المفتي وقينل يسير 

زال اللبس بقولي” ومحيوسه “ والضميرفيه للقاضي في الييت ابسابق مع التصريح بما هوالمفتئ يه. كم 

وَيَأَحْذُ قَهُرآَينَ أب الطمُلٍ ماله 44419 وَيَحْفَظِةٌ بِالْعَدُل مِمّنْ يبا 

الضمير في قوله” مال“ يرجع إلى الطفل . 

والمسكلة من القنية ناقلاً عن تئمة الصغرئ. الأب إذا كان مسرفا مبذراً للمال فللقاضي أن يأعذ مال اليتيم 
من يده ويضعه على يدعدل إلئ وقت حاجة الصغي ر أو بلوغه (5). 

قلت: وفي التسمية هذا يتيماً تجوز. ثم رمزللمحيط وقال: وعلى الرواية التي يجوز بيع الأب الذي هو 
فاسدعند الناس منقول ولده الصغير يؤحذ التمن منهء ويوضع على يدعدل وهذه والتي قبلها هي مسغلة النظم. 
ولوجعل مكان قولو”مم. “ ” حيث“ لكان أحسن, والله أعلم . ثم رمزلقاضي مجان وقال: الأب أو الوصي باع ععقار 
الصبي فرأى القاضي نقض البيع أصلح للصغيرء له أن ينقض. قال أستاذناً: إطلاق الجواب في كتاب الماذون في 
الأب أو الوصي تنصيص على أن الأب أوالوصي وإن كان مصلحاً نقض بيعه إذا رأى المصلحة فيه. انتهئا(4). 
() حلاص الفتاوى ج: 4 ص: ٠۲۰‏ ونصها: تقلاعن فتاوى النفسي إذا قضى في حادثة بالبنية ثم قال ربعت عن قضائي-ط تول كشور. 
(؟) القتية المنية ص: ٤‏ ۲۹ ياب ماينقض به القضاء -ط مهاتدية كلكته. 
(۳) القعية المنية ص: ۲۹۳٠ء‏ ياب ولاية القاضي-ط مهانندية كلكته. 
(4) المصدرالسايق. 








۹۹ 
وقد نظمتٍ هذه المسكلة تتميماً للفائدة. فقلث: سه 
وينقض بيعاً من أب أووصيه ولو مصلحاً والأصلح النقض يسطر 

قولي”مصلحا“ يعني الأب أو وصيه. وقد فهم المراد من البيت مما ذكر. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 

وَمَنْ نيصف دار يَدْعِيْ ثم كُلَهَا ٤۷$‏ 04 يجو و ز على حلفي بها يتحر ر 

مسبعلةالبيت من القنية قال : من ادع ريع دا ا لي 
وهواعتياريء ثم كأنه يريد صاحب المحيط. وقال بعضهم: لاتسمع» كأنه يريد شمس الأئمة الأو زحندت .)١(‏ 

قال: وإلئ ذلك أشرت بقولي”علئ حلف بها يتحرر“ في المحيط عن الأوزجتدي : أنه لوادعئ نصف دار 
معين في يد رحل ثم ادع بعد ذلك جميعاً لا تسمع دعواه» ولو كان على العكس تسمع. والصواب السماع في 
ر ار 

قليت: وفي العمادية حكى قول الأوزجتدي » والتصويب عن فتاوى قاضيخاد. تم نقل عن فتاوى رشيد 
الدين مثل قول الأوزحتدئ معللاً بأن دعراه النصف إقرار بأنه لا ملك له في الكلء فإذا ادعى الكل صار متناقضاً. 
وعلى العكس تقبل, 

قال: وذكر في موضع آحر منها: لو ادع ثلث الدار ثم ادعى الثلثين لأ تسمع لمكان التناقض. انتهئ. قال 
الرازج: وهذا هو الحق» لأن نفي الملك عند وجود المنازّع إقرار بالملك له. والقتوئ علئ أنه إذا لم ينف الملك 
في الزائد تسمع دعوى الزائدء وإن نفاه لا. 

قلبت: ويتبغي: أن تسمع إن نفاه عند عدم المتازع. وطلم المسعلة من المسائل الت يكلام الأئمة والكتب 

5 وهذهٍ المسكلة بكتاب الدعوئ أو لئ متها بكتاب أدب القاضي. 

رَيَقْضِيَ عَلى مَنْ غَابَ بَعْدَ البْوْتٍ 44412 باعْتَرَافٍ وبا لِإِسَهَادٍ يَعَقُوب يل كر 

مسملة البيت من التحاصي وغيرو قال: إذا أقر عند القاضي بحق عليه لرحل» ثم غاب المقر قبل البحكم عليه 
بما أقرفإنه يحوزله أن يحكم عليه في غيبته إجماعاً. ولوقامت عليه بيئة بالحق وهو ينكر فقبل أن يقضي عليه 
القاضي غاب أو مات ثم زكيت البينة لا يقضي بتلك. وقال أبويوسفٌ: تقضي عليه. قال: وهو احتيار الخصافا. 
وقال الحلرانيٌ : هو أرفق بالناس. ثم تقل عن أب حنيفة: لو عدلت وتوجه عليه القضاء فاتفئ لا يقضئ عليه وإن 
غاب لم يقض عليه. 

وفي الواقعات عن أبي يوسفٌ إذا تغيب المدعئئ عليه في المصرناديت على باب داره فإذا تبين لي آنه حاضرء 
سمعت عليه البينة» وقضيت. وفسره محم قال: ینادی علی‌تباب دازم إن حضر ولا فضیت علیه» فإذا قيل ذلك 
ثلاث مرات فقد أعذرالقاضي وحعل له وكيلاً وقضئ عليه. 


)١(‏ القنية المنية ص: + ۲٠ء‏ باب ما ييطل دعوى المدعى من قول أوقعل -ط مهانندية كلكته. 
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ثم نقل عن شرح آدب ا لقاضي ماملخحصه : أن الخحصم إذا امتنع ذو العو ون E E‏ 
من قرب فالصحيح التفويض إلى القاضي يخعم بيحهء ثم إن قال الحصم: إنه جلس في بيته وإنه لا يحضر فأعذرعليه 
وأنصب له وكيلاً وأسمع ببعيء قال أبويوستٌ:.يبعث القاضي إلئ دارو رسولاً مع شاهدين» فينادى يحضرتهما 
ثلاثأفي كل يوم ثلائة أيام يافلان ابن فلان إن القاضي فلان ابن فلان يأمرك بالحضورمع حصمك فلان ابن قلان 
مجلس الخكم وإلا نصبت لك وكيلاًه وقبلت بيتته عليكه فإن لم يسمغ نصب وأسمع وأمضى الحكم بمحضر 
من الؤكيل» وقال لايحكم عليه ححتئئ يحضرء ولم يبين من قال. واعتلف فيه قيل: أراد محمداً والأكثرقالوا: الإمام, 
فإن المروي في النوادرعن محم مثل الثاني. وقال أبوعلي التسفت: : إنه رأى في بعض النوادرعن الإمام مثل الثاني. 
قال: فصار هذا فصِااٌمتفقاً عليه بينهم. انتهئن. والله سبحاته وتغالئ أعلم. 

وإ أحد الْحَصَمَيْنٍ ذُوُلْعَةٍ قلا 444998 يحَاطِبَةٌ مينهًا وَذَاكَ يَمَصَرٌ 
7 مسثلة البيت من البدائع ذكر من جملة أدب القاضي: أنه لايكلم أحد التحصمين يلسان لا يعرفه الآخر. 
أنتهئئ(١).‏ لأن فيه نفي التهمة عن نفسهة فالضمير ف ”مه للغة, ى لتركية مثلاً. والمراد ب ”ذاك© الخضم الآخر 
المقصرعن اللغة المعروفة المذكورة. 

قلست: وإذا كان كل واحد منهما لايعرف إل لغة واحدة فالمترحميترجي» والقاضى يقضي , بالعريبة. لقم 

وَلَمْ يَقبْلُوًا للدّفع غَيْبَةَ شَاهِدٍ (٤٥۰#‏ ولو يڏ يهم حَاضِرِيُنَ يو عر 

مسكلة البيت من البدائع قال المدعي إذا أقام البينة فا عى المدعئ عليه الدقع وقال: لي بيتة حاضرة قا خهله 
الققاضي زماناً (؟). هومفوض إلئ رأيه لا يزيد حلى بعد الغد لوجوب.الحق» فلا يسعه الفأمحير أكثر من ذلك » وإن 
ادعى بينةٌ غَائبةٌ لايلتفت القاضي إليه بل يقضي للمدعي. واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعله. ٠‏ ْ 

وَلَوْحَكَمَ القَاضِي بحم محال 44019 مله ما صح إن كان يدر 

وَبَعْضْهُمْ. إن كان سَهُوًا أحَارهٌ ٤٥۲3‏ عَن الصدّر لَاعَن صاحبيو يصدذر 

اشتمل البيتان علئ مسكلة قضاء القاضي المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد» كحنفية زماننا بحلاف مذهب 
من يقلدة هل يصح أولا؟ وحاصل مافي المسكلة: ا 00 

٠.‏ لايجوز حكمه. قال في خزائة الأ كمل عن شرح الحامع الكبير: إن هذا بلإخلاف بين أصحاينا: : وعلله في البدائع بأنه 
قضئ بماهو باطل في اعتقاده فلا ینفذ (۳) . ؤفي العسادية ذكر في بعض المواضع أن القاضني إذا قضئ بحلاف رأيه: 
في مخل الاجتهاد ينفذ وفي بعضها لاينفذ» ولم يذكرحلافاًء والصحيح أن فيه غعلافاً أ بين أبيحنيفة وصاحبيه» عنده ينفذ 
وعند همالاء حتى لوصارت الحادثة معلومة للسلطان كان له أن ينقض ذلك عندجما كذافي فاويي ظهيرالدين.. 
قال؛ اوفي المنحيط ذكر الخحلاف في بعض المواضع في النفاذ وفي بعضها فني حل الإقدام: 


)١(‏ بدائع الصنائع ج:هضص: 46٠‏ آداب القضاء -ط ديويند. 
(۲) بدائع الصائع ج:لاص:17١:‏ أداب للقضاء -ط بيروت. 
زف بدائع الصنائع ج:/اص: ه» فصل شرائط القَضَاء , 








ورأيت في بعض الكتب عن أصحابنا في نفاذه روايتان. وكان شمس الأئمة الإسلام الأو زحندي يفتي بعدم 
التفاذء والصدرالشهيدٌء وظهيرالدين المرغينانيٌ يفتيان بالنفاذ. وقال أبويوسف: لايحوز. وفي القغية رمزللقاضي 
عيدالخبار» وفتاوئ النسفني»وقال :القاضني المقلد إذا قضئْ على حلاف مذهبه لايتفذ(١)‏ اتتهى. والمتقول جن ما 
قزل ا و وفي البدائع: ولونسي مذهيه فقضئ يشي علئ ظن أنه مذهب نفسه ثم:قبين ن أنه مذهب صيصمة 
:ذكرفي شرخ الطحاوء : أن له أن ييطلدٌ ولم يذكرالخحلاف» لأنه إذا لم يكن مجتهداً تبين أنه قضي بمالايمعقده عقا 
بین آنه وقع باطلاكما لرقضئ وهويعلم أن ذلك مذهب خحصمم. وفي باب القضاء قال: إنه يصح عنده لاعند هما, 


: وإنه إذا كان نحتهداً يصح بالإجماع(؟). وفي شرح أدب القاضي: إذا كان ناسياً لمذهب نفسو وقضئ يمذهب 

بعض الفقهاء علئ قول أبيحنيفة ينفذ. وفي العمادية: وهو الصحيح من مذهبهء وعلئ قولهما لاء فإنهما يقولان إن. 
رأيه صواب عندهء ورأي غير جطأء فإذا قضئ به قضى بما هوعطا عنده فلا ينفل» وهو يقول قضئ في مؤضع 
الاجتهاد فينفذ» كما لوقضئ برأي نفسهء لأنه لم يتيقن تحطأ اختهاد غيره» لأن المجتهد لا يقطع بأن الصواب فيما 
قأل بل محتمل» فإذا اتصل بهِ القضاء ترجح فيتفذ. وكذا حكي الحلاف في العمادية فيما إذا كان ناسياً وقت القضاء 

ثم تذكر رأيهء أما إذا لم يكن له رأي وقت القضاء فقضئ برآي غيره ثم ظهرله رأي بعد القضاء هل ينفذ؟ اعتلف 
أبويوسف ومحمل. قال أبويوسف: لاينقض وقال محمد ينقض. 

. وفيالعمادية حكى الخلاف بعكس هذاء فققال: إن محمد قال: لاينقض ويقضي برأيه الحادث في المستقبل. 
وقال أبويوسكٌ: يرد قضاؤه. وفيتها عن شرح الطحاوي وجامع الفتاوئ: إذالم يكن مجتهداً ولكنة فضئ برأي فقيه 
ثم تبین آنه حلاف مذهبهٍ ينفذ» وليس لغير؟ نقضهء وله نقضدً» طكذا روي عن محملً. وعن أبي يوسفُ ماليس لغيره 
تقضه ليس له نقضه . واللّه أعلم. 

وَلَسَتُ أركا تَفويْضَ فصل محصومَةٍ fio‏ آری القصل منها غير یرما 5اد ظر۳ ) 

وَيَتَقُدُ يها فِي الْأصَحّ قَضَاوَةٌ إ4 ولا حلت في ) لاق بالحكم يجبررة) 

الإشارة بذاك“ إلى المفوض إليهء الذي تضمته قوله ”فويض فصل حصومة“ وضمیر فيه" اللخصومة. 
وضمير” قضاق “١‏ للمفوض إليه 

وقد اشتمل البيتان علئ مسئلة تفويض القاضي الحم في منعلة لايراها إلى من يراه والكلام في تفوذم 
إذا كان التفويض نحاصاً بتلك المسعلة أو عاماً. وعلئا احتيارله. ۰ 

ونقل المسكلة عن التعمة قال: : وحكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشبياني: أن مايفعله القاضي من التفويض إلئ 
شافعي المذهب بحوازبيع المدبر وفسخ اليمين يعن لمعاقة بالطلاق إنمايجوزفعل الشافعي إذاكان المفوض يرئ 
ف بق e‏ اا ا 


(7) في ن: #سطروا“مكان ينظ“ 
(54) في ن: ”هبي ر“ مكان ”يحبر“ 





۳.۲ 


ذلك بأن قال: لاح لي اجتهاد إلئ ذلك » أما إذا لم يقل فلا » لأنه لوفعل المفرض لا يغذ فكيف يصح تفويضه إلى غير . 

قليت: وفى المنادية وقال شر :خا اباط ٠‏ ويضم التفريض وإن كان الأيرى فلك وقى النة : وني 
شرح أدب القاضي : إن عند أي حنيفة ينفذ قضاؤه لوقضئ بنفسه : فيجوز تفويضة وبهِ يفتئ . انتهئ . وإليه الإشارة 
بعسد رالبيت القاني. وقد أحرى بعضهم فيها الحلاف السابق في البيتن قبله. 

قال المصمنِفتٌ: وهذا فيما إذا كان التفريض مخصوصاً بتلك المسكلة؛ وبعض العلماء ذهب إلى عدم 
جواز التفويض المقيد مطلقاء أمالوكان التفويض إليه مطلقاً بأن ولاه ليحكم بم يراه ؛ لا يحكم في المسعلة خاصة 
وهي من التعمة أيضاً . 

وأما الاحتیار فما أشار إليه قوله ”ولمست “ىن أنه لايرى التفويض وإن صح الحكم . ومئل للك بمن وقع مته 
مايوجحب القعل ثم تاب وأسلمء فإنه لايجوز تفويض الحكم فيه إلئ مالكي المذهب يرك قتلةٌ والتفويض إلى مالكي 
ليحكم بالشهادة على الحط. وإنة سعل عنها في وقت فأحاب بعدم الجوازء وأحذه من أن الشاهد يسعه أن يغيب 
غن الأداء عتدحاكم يرى الحكم بشهادة الشاهد بغيرما يحتقده الشاهد. ثم وقف على مانقله عن العمة. وعندي فيما 
استدل به من ذلك نظرء للفرق بين القاضي والشاهد » لأنه نصب ناظراً للمصالح العامة قيجب عليه مالايجب على 
الشاهد. وقصارى ماذكر في مسعلة الشاهد عدم الاثم بالتحلف عن الشهادة وهو لا يفيد الإثم بفعلها » فمن أن 
يؤحذ عدم جواز التفويض ET‏ »لو صح التخريج : أنه لا يسعه أن ا فتأملة 

زات و 

a‏ ة البخاري : ليس للقاضي أي يقضي بالفرقة بسيب العجز 
عن النفقةء وأحاب يعني هحمس الأئمة مراراً فيمن غاب عن امرأته وتركها بلا نفقة أنه لو قضى با لفرقة بسيب العجز 
عن النفقة يتفذ. قال: : وإنما فرقت بين الجوابينء لأن الحلاف بيننا وبين ن الشاقغي في حال الإقدام على القضاء فعندنا 
و فالحواب الأول جواب عن حرمة الإقدام » والثاني عن النفاذ مع حرمة الإقدام عليه 

يشترط أن يكون القاضي شفعوي المذهب » لأنة لاخلاف في نفاذ القضاء. ثم رمزلعين الأئمة الكرابسي وقال: 

ل أخخر بتنفيذ قضائه. ثم ذكر عن قاضي :ان ا 
بأن الصغير إذا أراد فراق امرأته يقضي القاضي بالعجر عن النفقة أو لأن التكاح كان بلفظ الهبة أوبقيرولي فيئفذ. 
وللقاضي هذه الولاية» ألا ترك! أن القاضي يفسخ النكاح بخيار البلوغء وطذا يؤيد جواب نجم الأئمة : ثم رمز 
لقاضن خان وذكر أن العجز عن الإنفاق لايوحب حق الفرقة. ثم قال: وإن فرق وهو شفعوي المذهب تقل قضاءء 
عند الكل » وان كان حدفيا لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبهء إلا أن كان مجتهداً وقع اجتهادة عليه » وإن قضئن. 
بخحلاف رأيه من غيراجتهاد فعن أبي حنفية في نفاذ قضائه روايئان. وكلالك في كل فصل مجتهد فيهءوإن أمرشفعوياً 
فقضئ وهوغير مامور بالاستخحلاف» أومامور لكن المامور أوالقاضي أخحذ شيما لاينفذ قضاؤه عند الكل »لأن قضاء 
القاضي فيما ارت نشي باطل عند الكل » ء وإن لم يأحذ شيئاً ففرق المامو رجاز . وإن كان الزوج غائيا فأقامت البينة أنه 











عاجزعن النفقة وطلبت التفريق منه» فإن كان حتقيا مر وإن کان شفعوياً وفرق جوزه E‏ 
فصلين مسختهدين: العجز والغيبة. وعند نا لوقضئ على الغائب يتفذ قضاؤه في أظهر الروايتين عن أبيحدفية”. ثم 
رمزلفتاوى النسفي» وقال: غاب عن امرأته غيبةٌ منقطعة ولم يخلف نفقة فرفعت أمرها إلئ قاض فكتب إلى عالم 
يرى التفريق بالعجزعن النفقة ففرق به» تقع الفرقة ول وكان له هاهنا عقار ومتاع وأملاك يتحقق العجز لأ نه لايجحوز 
بيع طذه الأشياء في النفقة.إذالم يكن من حدس النفقةء لأنه يعضمن القضا ء على الغائب» وطكذ! ذكره في المحيط . 

ثم قال: وفيه نظر. والصحيح أنه لايصح قضاؤه ».فإن رفع قضاؤه إلئ قاض حنفي المذهب فأجاز قضاءه 
ولح ا فار 

دحل شِرّبٌ الْأَرْضٍ يِن دون کر ده 4 فلو شَهِدُوًا بإلْملكِ فِي الأرضٍ يعبر 

مسهلة البيت من القنيةء قال بعدأن رقم للمحيط: اذى أرضاعلىٰ نهر شربهامنه وشهدالشهودبالأرض ولم 
يتعرضوا للشرب فإنهُ يقضئ له بالأرض ويحصتهامن الشرب. انتهئ (۲). فيكفي قول الشهودآنه لم بزل مالكأحايزاً 
للأرض جميعها إلئ حين البيع في دحوله في القضاء إذا قضئ به» ولولم يقولوا بجميع حقوقها. وذكر تنبيهاً عن 
صاحب الفوائد أنه ينبغي أن يكون ذلك عندقطع التراع في الشربء وعندماتكون الشهادة يالملك المطلق تدخل 
الزوائد. أمالووقع النزاع ولم تكن الشهادة بالملك 0 لابدمن ذكرو» الهم إلا أن تكون 
الشهادة على جانب كتاب الملك وفيه ذكرالشربء وهذا ينيغي أن يكون أيضاعتدعدم إمكان استفسارهم, أمالو 
وقحت منازعة وأمكن سوال الشهود فلا بدمن ذكره» حتئ لوقلو؛ إنما نشهد بالأرض فقط لم يدحل. قال: وهي 
فائدة حسنة. والله تعالئ أعلم. - 


فصل من كناب الشهادات 

وهي جمع شهادة . وعرفها المصنف بالإخبارعن صحة البشي عن مشاهدة. وهرتعريف لغوي. 

والشهود: في الأصل مصدرء معناه الحضور» وهو جمع شاهد أيضاء فالشهادة منا سبتها للقضاء لاحتياحه 
إليهاء وقدم القضاء عليهاوهوالمقصودعلى الوسيلة. 

واصطلا حاً: إخبارصدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور» وقول الرحل 
في مجلس القضاء: اشهد بكذا ليعض العرفيات والإسريدية لقي ا وله تعاي أعلم . 

لم 'يُشترَط تََدِيْلُ مَن هُوَ يُذْكرٌ ج(/مؤ» شهُوْهُ يي ي يَشْمَكي ويس 

وَعَدَويٰ وَرَدَ الطَيْن تم معدل 4٤۸‏ عَلاَنِيَةٌ وَالعَيْرَفِيالسرٌَيَظْهِرٌ 

المراد ب”الغير“ غير شهود تزكية العلائية . وهم المزكون سر 5 


ص 


)١(‏ القنية المنية ص: 8557؛ باب القضاء في المحتهدات -ط مهانندیة کلکته. 
(؟) القنية المنية ص: 1 :“ا باب مايصير مقضيا به ويدحل في القضاء -طامهانتدية كلكته. 








المسؤول عنهم , وقد امل يتا ع كرأمة من انشهره لاي رط تعديلهم . 
قال الخحصافة في أدب القاضي: قال إسماعيل بن حماتٌ قلت: وهو حفيدأبي ختفية زر الأئمة 
أذ عن أبي يوسكٌ وزاحمه في العلم» ولوعمرلفاق المتقدمين والمتأحرين ولكنه مات ,شاباً رحمه الله تعالئئ 
أربعة من الشهود لاأسأل عنهم شاهد ردالطينة وهذه بغالغة النظمء وشاهدتعديل العلانية وطذه رايعةء وشاهدالغريب 
ليدعربه القاضي علئ غيرقرعة وهذه أولاه. والرجل يستعدي على الرجل يريد إشخاصه إلى د شاهدين 
بحق يدعيه وهذه ثانية. فشاهدا الغريب وهماالمرادبقوله: ”شه و دغريب“ إلى أحرم. وهوأن يجتمع الخصوم بياب 
القاضي. ومنهم شخمص يلعي الغربة والعزم على السفر وفوت' الرفاق بالتأخرء ويطلب تقديمه لللكء فلايقبل منه. 
إلابشاهدين علئ ذلك» ولايجتاج إلئ تركيتهمالتتحقق الفوت بطول المدة بالتركية. 

والعدوى: هومالوسمى شخحصاً بينه وبين المصرأكثرمن يوم وله عليه دعوى لايرسل القاضي خحلفه حت يقيم 

بينة بالحق الذي يدعيه ولايشترط تعديلها. ونقل عن محمد أنه اشترط تعديل هذين لمافيه من الإلزام على الغيزه. 

وكل ماكان كذلك سبيله التعديل؛ وإليه مال الحلوانيخ. وقال: إنه روى عن الإمام. 
وأماشاهدردالطينة: فهومالوادعى علئ شخص ليس بحاضرمعه بحق» وذكرأنه امتنع من الحضورمعه أعطاه 
القاضيطينة أونحاتماً وقال: أره إياه وادعه إلي واشهدعليه؛ فإن أراه ذلك وقال: لاأحضروشهدعند القاضي بالك 
مستوران لايسأل عنهما. قالوا: وفيما نقل عن محمد إشارة إلى تعديلهما حيث قيد يما فيه إلزام على الغير . 

وقال الصدرالشهيك: إن عدم التعديل أنظرللناسء وبه يؤحذلخوف احتفاء الخصم مخافة العقوبةء فإذا شهد 

كنب إلى الوالي في إحضاره. واحتلف في مونة إشخاصة فقيل: في بيت المالء والصحيح أنهاعليه لتمرده»كمافي 
قطع السبارق إذهوسبب وجوب ذلك عليه. فإذاحضرأمرالمدعي بإعادة الشهودعلئ ماصنع في وجههء فإذا شهدوًا 
:عزره بمايراه من صنع؛ وضربء وتعبيس» وكذا لوأبرأه الحاكم وأشهدعايه أنه يدعوه إلى القاضي في وقت كذا 
وكذا وسكت فلم يقل: إني أحضر إلاأنه لم يحضرفي ذلك الوقت الذي وقت له. وكذا لرقال: أحضزولم يحضر» 

فجميع ذلك سواء في استحقاق العقوبة . ويجوز له الكتابة إلى الوالي في طابه بمجرد الاستعداء. 
وأماشاهدا تعديل العلانية فلا يشترط تزكيتهما ظاهراً بغدسوال القاضي عن الشهود والمطلوب تعديلهم في 
السريمن يثق به من أمناله ولغيره بعدالتهم» ولابدمن المغايرة بين شهردالسروالعلانية. وإنمالم يشترط عدالتهم 
لأنها للاحتياط إحابة للمدعي إلى ماطلب . واللّه تعالئ أعلم . 
ام کبیر يدعي وشهردة 6۹ دواوينة ًا متع م وبالحق يُجْبَرِ ع 
مسكلة البيت من القنية. قال د البخارۍ : أمي ركبير ادعى فشهدله ا ونوابه 
ورعاياه لاتقبل شهادتهم. وطذاكله فيه نشختتي بالخوارزمية فلم أعرف منه شيكاً وقال بعده: e‏ 
أحاديث الرعية وقسمة النوايب و الضرائب لاتقبل شهادته. وكتب تحتهابعض الأفاضل: أي شهادةالرعية له للتهمة 

ثم قال: وعنه يعنى نخم الألمة es‏ الأرض ثم نرحع وقال: لاتقبل لفسادالزمان. وغ نرف 








الأئمة الأسفندري : لا تقبل شهادة الرعية ل وكيل الرعية والشحنة ETT n‏ وهم حرفا مي 
وكذاشهادة المزارع. واللّه تعالئ أعلم .)١(‏ 

وَقِيُلَ ركوب الْبَحْرٍ للّْهِنْدٍ مانع 4+0 كُمَنُ فِي قرئ اض بفارس يَتَجَرٌ 

اللام في للهند“بمعتئ إلئ. والمسئلة من القنية. قال بعدأن رقم للظهيرالمرغيناتيت : ركوب البحرلايمنع 
قبول الشهادة. وفي شرح أدب القاضي للشهيد حسام الأئمة: أسباب الجحرح كثيرة(7). ١‏ 

منسريا: الركوب في البحر إلى الهندة لأنه إذاركب البحرإلى الهند فقدحاطر بنفسه ودينه من سكنئ دا رالحرب 
وتكثيرسوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بلك مالأويرجع إلئ أهله غنياء فإذاكان لايبالي أن يخباطريتفسه ودينه 
فلا يأمن أن يأحذمن عرض الدتيا فيشهد بالزور. 

رمتسا التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الرباوهم يعلمون أن أكل الربايكون من أسباب الجريح (7). 

ورصتسها : أن لاتقبل شهادة الأشراف من أهل العراق لأنهم قوم يتعصبون فإذانابت أحدامنهم نايبة أتئ سيد 
قومه فيشهد له سيدقومه ويشفع فلا يؤمن أن يشهد الزور. انتهئ . 

ونقل مثل هذا أنه كرعن محمدبن عبدالرحمن النوفلج أنه قال: قلت: لابن معاوية إن كنت لاتجيز شهادة 
الأشراف بالعراق ولاالتجار ولا الذين يركبون البحرقال: أحل. ثم قال: واعلم أن اسباب الجرح إلى أحره. وصاحب 
القنية ذكرهذا الكلام عن شرح أدب القاضي فاحتصراخختصاراً أل 1 أفهم حلاف مقتضاه فلاتعتمد» فإني 

راجعت الأصل وتقلت عبارته بنصها : 

والمصدتٌ ذكران قوله قيل “ مشيرٌ إلى الاحتلاف. ثم إِنهُ أشارأنه يمكن حمل مإنسب إلى الظهيرعلئ غير 
بحرالهتد وأن الدليل لايقتضني إباحة ركوب اليحرمطلقاً إلاعندظن الهلاك ومازال السلف يركبون البجارمن غير 
إنكار ونص القران أعظم دليل الجواز. والذي يظهرللعبدالفقيرآن المانع من قبول الشهادة لبس هومطلق ركوب 
البحر إلى الهند بل مع مااقترن يه مماهوظاه ركلام الحسام الشهيد ؛ فإن هذا كان حين كان الهندكله كفراكماير شد 
إليه التعليل. وكلام الظهير قي ركوب البحر المجرد عن ذلك فلم يتوارد الكلا مان علئ محل واحد فلا يكون قوله 
”قيل* مفيداً شيئاً مما ذكر ه فتأمله! واللّه 00 

وقد قي لابن العم والأخ لم جر #4"199إذآ حاصمامَعَه سِيِيناً وَأجروًا 

الضمير في” لم تحر“ أللشهادة . 

والمبكلة من القتية رمز لكمال البياعي والعلاء الحياطي ثم قال:.امتدت الخصرمة سنين ومع المدعي أ 
وابن عم:يخاصمان له مع المدعى عليه ثم شهدا له في هذه الحادثة بعدهذ؛ الخصومة لاتقبل شهادتهماء انتهئ.(4) 
(1) القنية المنية. ص:؟ "1 باب من تقيل شهادته -ط مهاتتذية. 
(۲) القنية المنية . ص:١ #١‏ باب من تقبل شهادته - ط مهانندية. 


95) المصير السابيق. 1 
(5) القنية المية. ص: ۸١٠١ء‏ باب من تقبل شهادته ط مهانئدية . 








قالالصشفت: وقياس ذلك أن يطردفي كل قرابة وصاحب ترددفي المخاصمة سنين. ثم قال: وللفقيه أن 
يطول التردد وصارخصماً مع ما بين الأقارب والأصحاب من الحفو والتعصب . واللّه سبحانة وتعالئ أعلم. 

Op‏ تفيل انم ل بعد ادر 

احتلف في العدل, وأحسن ماقيل : إن المتجنب لكبائرغيرمصرعلى الصغائر صلاحه وصواية أكثر من فسادو 
وحطائه مستعملاً للصدق مجتباً للكذب » ديانة ومروة » هومروي عن أني يوسف. 

ومسئلة البيت مافي قاضيححان: المعروف بالعدالة إذا شهد بزورعن أبي يوست أنه لا قبل شهادته أبداً ,. 
لأنه لايعرف توبته. وروى الفقيه أبوجعفرّعنه: أنه تقيل شهادته وعليه الاعتماد. وغيرالعدل إذا شهد بزور ثم تاب 
جازت شهادتةٌ انتهئ.(١)‏ وإلئ قول أبييوسفٌ أشاريقوله ” قيل “ ومفهومه أن مقابله وهو القبول هو الصحيح . 
ومفهوم التقييد بالمعروف بالعدل أن غيره لم يجر فبه الخخلاف بل تقبل شهادته قولاً واحداً. والله أعلم . 

ضرع حبسسوع ؛ نقل في القنية عن الوبري: من رده الحاكم في حادثة لا يجوز لحاكم ار أن يقبله في تلك 
الحادئة وإن اعتقده عدلاً (؟) وقد ألحقتها في بيت فقلت والله الموفق: نه 

ولا يقبل القاضي المعدل عنده بحادثة فيهالو رد اخحر 

رلم ثيل العا شما لأهيِبظم<:» تلؤكاك قفا لجلا فيدر 

الضمير في قوله ”فيذكر“للخحلاف» و”الشتم“: السب . 

والمسكلة في قاضيخانء قال :ومن كان يشتم أولاده وأهله.وجيرانه ذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل 
شهادته وقيل: إن اعتاد ذلك بطلت عدالته » وإن فعل ذلك أحياناً لم تبطل . أما القذف بيبطل العدالة.(؟) وفي شرح 
أدب القاضي أن من سب واحد امن المسلمين لايكون عدلا . 

قلت؛ وفي المحيط : ولا تقبل شهادة الشتام للناس والجيران لأنهُ معصية كبيرة . وفيه مايشعر بالاعتياد 
والكثرة . واللّه أعلم . 

وقوله ” فلو كان قذفا لإ حلاف“ إشارة إلى أن الحلاف إنما يجري في السب الذي ليس بقذف . أما إذا 
کان قذفاً فلاحلاف في أنه مبطل. 

فدح في لمَذلٍ ارج للقن «4 65 اير وم ضح رل حو حير 

الضمير في ” لم يصلح" للأمير. وفي” هو“للعدل. والمسكلة من قاضينعان. 

قال: إذاقدم الأميربلدة فخرج الناس وجلسوافي الطريق ينظرون إليهء قال حلقٌ: بطلت عدالتهمء إلاأن 
يذهبوا للاعتبار فحيكيذٍ لاتبطل عدالتهم (4). قال: وإلئ ذلك أشرت بحيث قلت ”ولم يصلح “ يعني الأميرللتعظيم 
(1) القنية المنية ص: ٠١‏ اءباب فيمن تقبل شهادته -ط مهانندية كلكته. 
(5) فتاوى قاضي عحان'ج: “اص:117/ فصل قيما لا تقبل شهادته -ط المطبع المصطفائي. 
)٤(‏ فتاوى قاضي حال الموضوع بهامش الفتاوى الهددية ج:؟ ص: 87 4؛ باب فيمن لا تقبل شهادته -ط باكستان. 





بامسروع اله تقال و يكرن ذلك علك نا امل ول زان عه عاتيم لك وکرو ار اتر 
فينبغي أن لايقدخ. 

قلمت؛ وفي واقعات عمر ين مارة تعليل عدم قبول شهادتهم بأن الطريق حق العامة ولم يعمل للحلوس» 
' فإذا حلس فقد شغل حق العامة فصار مرتكباً للحرام فسقطت عدالته. وفي الفتاوى الصغرى : لاتقبل شهادة من 
وقف على الطريق» لأنةٌ شغل الطريق» وهذا التعليل يُفيدأن الخروج إذا تجرد عن شغل الطريق لايكؤن قاد حامطلقاً. 
أولاينافيه ماتقددم إذا تأملته . فقول المصنف ” ينبغي ' إلئ أخرو ليس كما ينبغي. 

وَلَوْشَّهِدَ ال تسان لابن به على ہ٦ 4٤‏ ابو( )جار کالإنسان(۲ فِيُمَا يُصَوَّرُ 

الولى قال قاضي‌ خا : وإذا شهد الرحل لابن ابته علئ أبيه جازت شهادته(؟). 

الثالية : قال : امرأة ولدت ولداً وادّعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد علي الزوج أبوه 
أوابئه أن الزوج أقرأن هذا ولده من هذه المرأة . قال في الأصل : حازت شهادتهماء ولرادعي الروج ذللك والمرأة 
تجحد فشهد عليها أبواها أنها ولدت» وأنها أقرت بالك احتلفت فيه الرواية . قال في الأصل : لاتقبل شهادتهما 
. في رواية هشام. وتقبل في رواية أبي سليمان(4) . 

وقوله :.” كالإنسان “ يريد كمالو شهد ابن الإنسان عليه . يعنى المسكلة الثانية , 

قلمت: في فهم ذلك من هذه العبارة تعسر أوتعذ رقلوقال هكذا: نه 

. وفي ابن ابنه جازت بجق على ابنه كمافي أب وابن لتجل. تصور 

لكان أوضح مقصود ه» وأولئ من تعقيدم.. 

ولايخفي' أن ضميري ”حازت وتصور للشهادة ؛ والله تعالي الموفق. 

حَوّلَةٌ راء ضَمَاْوَصِيَةٌ 44539 وكاة القَذف الرهاف التحرر 

كلاق شِرَءٌ بيَعٌلفَرْسُ دين 4+0 اعولاث المكآن القت ليس يو بر 

أشتمل البيتان على ثلاثة عشر-عكماًء إذا شهدالشاهدان فيها واختلفا في مكان الشهادة ووقتها لا يؤثر ذلك, 
فيشها دتهما وتقبل. وهي مذكورة في الكافي. مقاله: أن يدعي شخص على احرشراء سلعة بألف فينكر قيحضر 
المدعی شاهد ین فیشهداحد هما أنه باعه بالف بد مشق؛ ویشهدالاخربانه باعه بالف بمصرفانه يجوز»كمالوقال 
أحدهما: يوم الأحد وقال الألحر: يوم السبته أوقال: في المحرم والاخخر: في صفرء أوقال: وقت الظهرء والالحر' وقت 
العصرء أويشهد أحدهما أنه باعه ويشهدالاحر على إقرار أنه باعدٌ حازت الشهادة مع الاختلاف المذكورفي 
0 في ن : ” ابنه “مكان ” أبيه “ ٠‏ 
(1) في ن:” كماالإنمان “ مكان ”كالإنسان" . وفي.ن: “كالأنساب“ مكان “كالإنسان” 


(9) قاضي نان ج:"اص: ١‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة -ط المصطفائي. 
(4) المصدر السابق. 








الثلاثة عشر المذبكورة في النظم . 
أوهي: الحوالةء والبراء ةه والضمان » والوصيةء وال وكالةء والقذف» وفيه احتلاف بين أبيحنيفة وصاحبية. 
. فهويقول:الاختلاف لايضرومشئ عليه في النظمء وهمايقولان: يضر. والرهنء والعتق المشارإليهما يالرهان والتحرر, 


والطلاق» والشراءء والبيع» والقرض» والدين . 
والضابط: أن المشهرد به إن كان قولاً محضاً فا لاحتلاف المذكورلايمدع قبول الشهادة لإمكان الإعادة 
والتكرير فىالقولء وإن كان فعلاًمحضاً أوقولا وفعلاً كالغصب والنكاح فإن الحضور شرط فيه. 
أقلت: ويتبغيئ أن يقيد الشهادة في البيع والشراء والرهن يكونها على إة ارهدما لتكون وفاقية أومبئية عل أن 
اقول قول الإمام والثاني» دون الثالث. فقد قال قاضينحان: وإن اختلفا في عقدلايثيت حبكمه الإيفعل القبض كالهبة, 
والصدقةء والرهن » فإن شهدا على معاينة القبضء وَاحتلفا في الأيام والبلدان» جازت شهادتهما فيقول أبيحنيفة 
وأبي يوسڭ: والقياس أن لاتقبل» وهو قول محمد وزفر. قال: وإن شهدا علئ إقرارالراهن؛ والواهب » والمتصدق 
فة جازت الشهادة في قولهم. ولوشهداعلى الرهن فشهد أحدهماعل' معاينة القبض» والأعحرعلئ إقرارالراهن 
بالقبض لم يقبل» ويكون الرهن في هذا بمتزلة-الغضب(١).‏ فينبغي أن يضم إلى الثالئة عشرالمذكورة » الهية» والصدقة» 
فتصيرججمسة عشر. واللّه سبحانة وتعالئ أعلم, 
وَفيالعَصّب وَالقَثلٍ التكاح جناة 4۸3 5ا حتفا فِي وَاحِدٍ تَتَضَوَّرٌ 
اشتمل البيت على أربع مسائل يضرفيها الاحتلاف المذكور ويمتع من القبول بضد المسائل السابقة وهي: 
من الكافي أيضا. الغصب» والقتل ؛ والتكاح» والجناية .فإذا احتلف الشهود في واحد منها في الوقت» أوالزمانء 
أوالمكان لم تقبل شهادتهم» لأنهاماعدا التكاح أفعال محضةء والنكاح وإن كان قولاً لكن شرطه حضورالشاهد ين» 
وهوقعل . وا الله أعلم : 
وَمَاَلِوَصِيْ الطْمُلٍ يَسْهَدُ با لَّذِيْ ه4479 لويم وَلْعَكْسٌ مآ هُوّ مْكرٌ 
اشتمل البيت على مسكلتين من قاض يتخال : 
الأولي: قال إذاشهد الوصي يدين للميت والورثة صغار» أوبعضهم صغارلاتقبل شهادته» لأنهٌ يثبت 
جشهادته حق نفس يعني حق المطالبة ول وكانت الورثة كباراً حازت شهادته(۲). 
الاية: المشار إليها بقوله ” والعكس ماهو متكر“يعنى ماذكرةٌ قاضيخحان عقيب ذلك : ولوشهد على 
ألميت بدين حازت على كل حال(" ول وكانت الورثة كبارًأوكان في التركة ثلث موصيئ به لا تقبل شهادته للوصي 
الثيوت حت الاستيفاء له بيذم الشهادة . والله أعلم. 
وَلَوْعَلَمَ الْعَدلآن دَفوئ وأا .144۷ خازوالقاضِي بهلي يمر 
له قتارى قاضي حال ج ص:٤۳١ء‏ قصل : الشهادة التي تخالف الدعرى. 


(5) تتاوى قاضي عحان ج٣‏ ص: ١۲٠١ء‏ فصل قيمن لا تقيل شهادته -ط المطبع المصطفائي. 
() المصلرامايق. 
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“ابتشديد اللام ؛” والعدلان “ فاغله و”مدعيا “مفعوله الأول وهو محذوف. و أديا ا ان . 
في البيت مسكلتان من قاضي حان, 
الل ولى:؟قال: رحل لايحسن الدعوئ والخصومة قأمر القاضي رحلين قعلماه الدعوئ والخصومة, 
وشهدا له علئ تلك الدعوئ حازت شهادتهماء إن كانا عدلين» لأنهماعلماه بأمر القاضي. ولابأس بذلك للقاضي 
بل هوجائزفيمن لايقدر على:الخصرمة ولا يحسنها حصوصاً علئ قول أبي يوس لأن القاضي نضب ناظراً وهذا 
من النظروإحياء الحق )١(‏ انتهئ. قال فالأولى هي تعليم الشاهدين العدلين ثم شهادتهما. 
.الشائية :إن لولم يعلم وأحضر شاهد يه ليس للقاضي أن يعلمه ولكنه يأمر شاهد يه بتعليمه ثم يقبلها . 
أقول: عبارة قاضي محال لاتعطي ماذكره» إنماظا هرها أنه ليس للشاهدين تعليمه بدون أمزالقاضيء ألا تر 
قوله في التعليل .”لأنهما علماه بأملقاضية والمفهوم من النظم مطابق للمنقول من قاضينحانء وإنما أشكل شرحه 
فتامله! ثم ذكر قاضينحان. أن عرفهم أن يجي المدعي إلى كاتب القاضي فيخبره بكيفية دعواه ويصورعندة صورة 
الدعوئ فيكتب الكاتب ذلك ثم يجي إلى القاضي مع حصمه ويدعي عليه يعني ”ما تضمتته الورقة “ فإن أقرخحضنمه 
أثبت القاضي إقراره في الكتاب ويأمره. بقضاء الحق» وإن أنكرء أمرالمدعبي باقإمة الينةء فإن حاء المدغي بشهود 
فشهدوا عنده على الترتيب يكتب القاضي شهادة كل شاهد ويكتب اسمه واسم أبيه وجحدو » ويتزك بياضاً بين كل 
خمطين بياناً لشهادة كل وإحد منهم (1) . والله سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 
وَلأيَعْمَلُ الْقَاضِيَ وَرَاوٍ وَشآهدٌ 4479 بحط فَقَط لآ بد أن يذ كرا 
اشعمل الييت علئ ثلاث مسائل من الكافي 
الدّونئ: ألقاضي إذا وجحد:في ديوانه إقراررحل لرجل بحق من الحقوق أوشهادة شهود شهدوا لرحل بحق 
من الحقوق: وهولايذكرذلك لأيسعه أن يحكم به ولاينفذه حت يتذكرهء ا 
مخدوماً يخباتمع أولم يكن» وسواء شهد عند ه شهود أنه حكم بتثلك أولم يكن» لأنه لابد من تل كرعند أبي حنيفة 
التانية # الراوي مله سواء . 
الماله::الشاهد مثلة ولو أعمله رفقته بلك »كل هذا عند أبيحنيفة . 
قليت ك وفي البرازية : رأى حطه ولم يعذكر الحادثة أويتذكركتابة الشهادة ولم يتذ كر المالء لايسعه أن 
شين رع ا 
_ بقليت: وفي شرح أدب القاضي للصد رالشهيد: أنهارواية بن رستم عندة . وقي نوادرم قال: وذكر الخصافٍ 
أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة, والتاريخ » ومبلغ المال وصفتةٌ حتئ لولم يتذكر شيعا منها وتيقن أنه خطةٌ 
ؤحاتمه لايشهدء وإن شهد فهوشاهد زور. وعن الغاني: أنه إن قطع أنه حطه. وحاتمه» يشهد يشرط أن يكون 


0 فتاوى قاضي ححال ج:“اص:/4 + فصل فيما يستحق على القاضي ومايتبغي له أن يفعل -ط المصطفائي. 
(1) الفتاوى البزازية ج:١‏ ص: ”47 ۲ء كتاب الشهادة . على الهددية جزه-ط باكستاك. 
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مستودعاً لم تتناوله الأيدي» ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب اسمه والإلا يشهد وإذا شهد 
عند القاضي يقبله لكن يسأل عنه أنه يشهد عن علم أوعن الخط إن قال: عن علم قبله» وإن قال: عن الخط لا. قال. 
الحلوانيت : يفتى بقول محمة. إذاعرف حطه ول وكان الحط في حرزم عندهما له أن يشهد. قال الفقيه أبو اللي : 
وبه نأحدء كذا في النوازل )١(‏ ورأيت في بعض كتب أدب القاضي متقولاً عن الأوضح: رأى حظه لا يشهد حتى 
يعحقق الشهادة قبل هذا اتفاقاً. واللّه أهلم. ۰ 

وَيَعْمَلْ بِالمَحرُوْرٍ عِنْدَ هما ولو۲ 4٤۷‏ على الحكم للِشَيبَانيٰلاً حَيْتْ يكر 

الضميرفي ”يعمل“ لمن ذ كرفي البيت قبله وضميرالدشنية للصاحبين. والمراد ب ”الشيباني ممه و ”لو“ للوصل. 
ويعمل بالشهادة ول و كانت على الحكم للشيباني ولايعمل بهذه الشهادة حيث ينكر الحاكم الحكم . وقد أشارفي 
هذا الييت إلئ من قول الصاحبين في المسئلة الأولئ .من مسائل البيت السابق» فإنهما يقولان: إن كل واحد ممن ذكر 
يعمل بما كان محروزاً عنده في ُمطره مختوماً بخحاتمه وإلىئ فرعين أولهما احتلفت غبارات الأئمة فيه وهوالمشار إليه 
بقوله ”ولوعلى الحكم للشيباني“ قال في حزانة الأكمل : ولوشهدا بقضائه لفلان ولم يتذكر القاضي لايقبل ذلك» 
ولايقضي إلابما حفظ. وقال أبويوسكٌ : يقضيبه. أمالوقال: لم افض عليه بشي لم تقبل هذه الشهادة بالاتفاق . 

قال المهسشفف: وينبغي أن يحمل كلام الخزانة على ما إذا كان السجل محرزا في قمطرة الحاكم 
وشها دتهمافيه تحت حعمه»ء قال: ومحمد مع أبي يوس إلاأن صاحب الخزانة سكت عنهء وإلى ذلك أشرت بصدر 
البيت. وقد وردالنص عن أبي يوسفٌ فيما إذا لم تكن الشهادة في قمطرة القاضي أنه لا يعمل بها. في أدب القإضي 
من شرح التكملة فإنه قال : وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفةٌ فيها شهادة شهود لايحفظ أنهم شهدوا عنده فإنه 
يقضي بماوجد من ذلك إذاوجده في قمطره وحاتمه عند أبي يوست ؤمحمةء لأن الظاهرصحة ذلك وثبوته كمافي 
الاحتيارء فإن الرحل إذا وجد حديثا في کتابه قد كتبه وسمعه حل له أن يرويه وإن لم يتذكر بعينه» لأن الظاهرصحته 
كذاهنا. وقال أبوحنيفة: لايقضي حتئ يتذكرلأن التذكرفي الشهادة شرط لقوله عليه السلام: إاعلِمتَ مثل الشمس 
فاشهد. وقوله تعالئ : فتذكر إحداهما الأحرئ . ففي القضاء أولئ. انتهئ . : 

قإيت: المراد إذا وحدت شهادتهم عنده أوعلئ حكمه. ونقل عن شرح التكملة أيضاً: من ادعئ علئ قاض 
أنه قضئ له بشي وهو لايذكرهء فأقام المدعي البينة علئ ذلك لم يسمعها عند أبي يوسفتء لأنها تسقط بالتهمة 
ولاتهمة أكثرمن شهادتهم علئ فعله» وهولايذكرء ولهلذا لم يقبل عمرٌ قول عمارٌ في قصة التيمم للجتابة ولم يرحع 
عن قوله: إن الجنب لايتيمم. مع أن مذهب عمرٌ قبول حبرالواحد في مثله؛ لأ نه لم يذكرماادعئ عليه عمار» ثم قال: 
فرق أبويوسفٌ بين هذا وبين ما يحده في ديوانه مما لم يذكره أنه يقضي بهء لأن ذلك تحت تمه وفي يده وهو 
أبعد من التهمة. وقال محمد : تقبل البينة على قضائهء لأنه يقبلها على قضاء غيره فكذا على قضاء نفسهء لاحتمال 
النسيا ن» والنسيان ليس بنادر. 


)١(‏ كذافي البزازية بعمامه ج: ص:"47 4-1 64» كتاب الشهادة ؛ على الهندية - ط باكستان. 








وأشارا لمصدف إلى الفرق. بين قضاء وقضا ء وغيره بانتفاء التهمة فى مقا لقره ثم قال: تنبيه حرفي دليل 
أبي يوسكٌ المنقول من شرح التكملة : أن عمرٌلم يرجع عن قوله: إن الجنب لايتيمم. وقد ذكر السروحيي؛ رجوع 
عمرعنه وابن مسعود إلى أنه يتيمم. ثم.استدلاله بالحديث ليس بنظيرالمسئلة فإن عمرٌ لم يخبره عماريثالك» وإنما 
ذكرعمارٌ إحبارالنبي يَف أنه يكفيك كيت وكيت واسعشهد يعمرفلم يتذكرفلا يسعه أن يشهد بالاتفاق» وه ركلام 
حسنٌء إلا أن موضع الاستدلال في كلام شرح التكملة إنما هوفي كون عمرٌلم يرجع عن قوله, ولم يأحذ بقول 
عمارٌلعدم تذكره ماقاله عمارٌ ونقضه بحكاية الرجوع ظاهرء لكن قديقال: : إنه إنما رجع ليقوي أ بارع مار برواية 
أخرى معه» أويت ذكرعمرٌ بعد ذلك. والحاصل : أن الوجه لمحم دالج وني كعات وفرفي عر العم 
إنما هوناس له غيرذاكر لصد وره عنه . وقياسه على ماذ كر ظاهر . 

ثم لايخفئ أن في البيت بخخللاًء لأن الصورة التي فيها الخلاف ما إذا شهد عنده يحكمه ؤهولا يذكر ولَم ينفه 
وليس هومحرزاً عنده» وظاهر تركيب الييت يشعربأن الشيبا: ني يقول: يعمل بالمحروز ولوكانت الشهادة على الحكم» 
رداك عدي لقي ره رمي ساف ارقف للك 

الثائى : أنه لوشهدا عليه بالقضاء وهومنكرلايقبل بالاتفاق. وإليه الإشارة بقوله: ”لاحيث ينكر “وقد تقدم 
عن خزانة الأكمل حكاية الاتفاق في أنها لاتقيل. ورأيت في جامع البزازية : شهدا أنه قضى بكذا وقال: لم اقض بشي 
لاتقبل شهادتهما محلا فاّلمحمة . واللّه سبحانةٌ وتعالئ أعلم . 

ع تتو ر ررر د 

وگه حور وما ف كاج ةة [4۷۲) ومن دوي ولعم حي ووي 

الور نفل جك رح E SS O‏ 
جماعة أن فلانا تزوج فلا نة بإذن وليها ثم الاأن يجحد هذا الشاهد» يجوزللسامعين أن يشهد وا على ذلك(١)‏ وفي 
0000 ل ل RR‏ للد 

قلت: a‏ ل a a‏ 
ويسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوحته إن لم يعاين عقدالنكاح. 

ثم نقل عن فتاوئ رشيد الدين: شهد على النكاح فسألهما القاضي هل كنتما حاضرين في العقد؟ فقالا: لاه 
تقبل شهادتهماء لأنه لايحل لهما الشهادة على النكاح بناء على التسامع أوبناء على أن الشهود رأوهما يسكتان في 
موضع واحد.'وقيل: لاتقبل شهادتهماء لأنه لماقالا: لم نعاين العقد تبين للقاضي أنهما يشهدان بناء على التسامع. 
ولوشهدا وقالا: سمعنا لا تقبل شهادتهمافكذا هذا. ونقل عن فتاوئ قاضي ظهير أنهما إذا فسرا وقالا : سمعنامن 
)( لقية المنية ص: ۸ ۴١‏ باب الشهادة بالسامع -ط مهانندية كلكنه. 
 )۲(‏ فتاوی قاضي خان ج:۳ ص: ٤۰‏ ۰۱ فصل في الشاهد پشهد بعدما آعبربزوال الحق سط المصطقاكي. 
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قوم لايعصور احتماعهم على الكذب لاتقبل في السب والتكاح. وقيل : تقبل: ثم قال: قلت: وفي العدة : إشارة 
إلى آن الأصح القبول على مايأ تيك إن شاء الله تعالئ . 

والمصنبكٌ اقتصرعليئ هذه المسفلة فقط؛ وقد ذكرها في العمادية ثمانية في الأقضية وفي القامئة منهااحتلاف 
وتاسعة عزاها إلئ أدب القاضي للخحصاف. وقد رأيت ذكر ها غلى وجه الاختصار تكميلاً للفائدة . 

الأ ولي نسب وعزاها إل شهادات المحيط حتئئ لوسمع من الناس ن طذا فلان بن فلان الفلاتي وسغة" 
أن يشهد بهء إن الم يعاين الولادة علئ فراشه. قال: وطريق معرقته أن يسمع ذلك من جماعة لايتصورتواطؤهم 
على الكذب عند أبيحنيفة . وعتد هما إذاأحبره بذلك عدلان يكفي. وذكرأن الفتوى على قولهما. 

العانية: مسعلة النكاح التي ذ كرها المصنف. 

الثالمة: الشهادة على القضاء حتى لورأق رحلا قضى لرجل بحق من الحقوق وسمع من الناس أنه قاضي. 
هذه البلدة وسعه أن يشهد أن قاضي بلد كذا قضئ لفلان بكذا وإن لم يعاين تقليد الإمإم إياه , 

الرابعة : الشهادة على الموت حتئ إذا سمع من الناس أن قلانا مات/ أوراهم صنعوابه مايصنع بالموتئ 
وسعه أن يشهد على موته » وإن لم يعاين ذلك. وقال ابن سماعة: عن محم إذا الحبرك واحد عدل بالموت وْسْعك 
أن تشنهد به. وأما في النسب فاد إلاأن يشهد يه عندك غدلانء وهذا عند هما .وعتد أبي حنفية علئ مايقع في القلب. 
وروى بشرين الوليد عنه : أنه لا يحل له أن يشهديه حتئ يسمع من العامة. والجواب قي القضاء والتكاح نظير 
الحواب في الدسب فقد فرقوا حميعاً بين الموت والأشياء الثلاثة؛ فاكتفوا بخبرالواحد في الموث دوثها. 

والفرق أن الموت قد يتفق في موضع لايككون.فيه إلا واحد فلوقلنا: إنه لاتسمع الشهادة بإخبارضاحب 
الحقوق ضاعتء بخخلاف الثلاثة » لأن الغالب كونها بين جماعة. ومن المشايخ من لم يفرق» وجعل الاختلاف 
لاختلاف الموضع؛ لأن للموت موضع في إخبار العدل الموثوق به ولم يذكره في الثلاثة » حلى لوكان فيها أيضًا 
حل له أن يشهد. ونقل عن فتاوئ ظهير الدين : الصحيح أن:الموت بمتزلة التكاح وغيره لا يكفي فيه الواحده وإذا 
ثبت في الثلاثة الشهرة بخبرعدلين يشترط كونه بلفظ الشهادة» ذكره الخمصاقب وشيخ الإسلام حواهرزادة ويه أعط. 
الصدرالشهيد برهان الأئمة. ولمأ ثيتت الشهرة في الموت بخبرالواحد بالإجماع لايشترط لفظ الشهادة . وأماعند 
القاضي فلابد من لفظ الشهادة في الكل. فإن قالا عتذ القاضي؛ ثم نعلين موته وإنما سمعنا من الناس» إن لم يكن 
موته مشهوراً قيل: لاتقبل الشهادة بلا خلاف» لأن السماع قد يكون على وج لاتنيت به الشهرة. فان كان موته 
مشهوراً تقبل وكذا كرم الخصافت. وبعض المشايخ قال : لاتقبل» وبه أحمذ الصد رالِشّهيد برها ن الأئمة. وذكر 
القاضي ظهير الدين: أن-الاشتهار .بيشهادة عدلين أورجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون استشهاد» و يقع في قلبه أن. 
الأمركالك. وقي المحيظ : قالا: أحبرنا بلك من شهدبموته ممن يوثق به جازت شهادتهما. وفي العدة أيضا أنه 
الأصح. قال: وهذا فصل احتلفت فيه المشايخء كما في من رأي عينا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك» خل 
له أن يشهد له بالملك. ولوقال: إني رأيته في يده کف فيه تصرف الملاك لاتقبل شهادتهءكذا هذا. قال: وقد 








عشرنا على الرواية في الأقضية أنه يجوز أن تقبل. ونقل عنن المنتقئ: لوقال الشهوه: مات بافريقية ولم تأثها تقبل.. 
وكثالك إذا قالا : دفنأه وشهدنا نجمازته تقبل » لأنها تكون شهادة على الموتء فإذا لم يعاينه إلاواحد الوا : ييحبزيه 
عدلاً مثله » فيحل له أن يشهد معه فيقضي بشهادتهما ‏ قالا: ولاروآية لها. وفي السيرالكبير: اشترط أن. الأيكون 
المخبر متهماً بأن لايكون وارثاء ولا موصى له . ونقل عن قتاوعل زشيد الدين : أنها تجوز إذا سمع من سحدوذ قي 
قذفي أوالدسوان أوالعبيد إِذا كان الصدق ظاهراً فلاحاحة. قال : ولا يجوز بالسماع من ن الصصبيان إلاإذا كان مميزاً 
كلامه معتيراً وقال في فتاواه أيضا: ورأيت يط الأستاذ أنها تجوزعلى الموت بالسماع إذا كان الرحل معروفاً 
مشهوراً بأن كان عالماً أومنالعمال. أما إذاكان تاحراً أومن هو مثله لاتجوز الشهادة علئ موته إلابالمعاينةء هكذا 
ذكرر شيد الدينّ ولم نظفر بهاذم الرواية في شي من الكتب في غير قتاواه . 

الضبامسة: وعزاها إلى المحيط : الشهادة على الدحول مقبولة » لأنه تعلق به أحكام معروفة من النسب 
والمهرء والعدة » والإحصان . 

السسارية ؛ الشهادة على المهر .. وقد مرت وظاهر كلانه ترجيح قبولها . 

السابعة: الشهادة على الوقفء ولاراوية لها. وقد اعتلف المشايخ فيها قبعضهم قالوا: تحل وبعضهم قالوا: 
لاتحل. وبعضهم قالوا: تحل علوم أصله دون شرائطه. وإليه مال شمس الأئمة الشرحسيتة :وهوالأصيع» لأن:أصله 
يشهر بخلاف شرائطه. وفي العجنيس والمزيد: أنه الأحودء وفي الذجيرة : أنه المختار. وإن ظهيز الذين المرغيناني 
كان يقول: لابد من بيان الححة بأن يشهدوا أنَةٌ وقف على المسَجْدء أو المقبرة وما أشبه ذلك؛ حتئ لولم يذكروا 
ذلك لاتقبل شهادتهم . معنئ قول المشايخ لاتقبل على شرائطه أي بعد مابينوا الجهةء وقالوا على كذا ء لإيتبغي 
لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرقه إلئ كذا ثم إلئ کذاء لاتقبل شهاذتهم . 

العامة #الشهادة على الولاء لا تحل عند أب حديفة مالم يعاين إعتاق المولئ» وهو قول أبي يوست الأول.ء 
وعلئ قوله الآخر تحل + وقول متجما سضطزب . 

التامعةة الشهادة على المق. قالوا: لاتحل عندناء خلافا للشافعي. ثم نقل عن شمس الأئبة الحلوانة: 
أنها متحلف فيا كالشهادة على الولاء. 

الماجرة: الشهادة على الأملاك e‏ تجوز عند نا إلإفي فصل واحده ذكره الحصاف قال .في شرح أدب 
القاضي للصد رالشهيد حسام الدين : وإناعاين المللك دوة: المالك أن عاين ملكا بحد ودب ينسبب إلى غلان بن 
قلان الفلاتني وهولم يعلينه يهم ولايعرقم بنستيه» ألقياس فيه أن لايخلء والاشسعجسان يخل» ء لأن السب ممنايبت 
بالتسامع والتثهرة قيضير المالك معزوفاً بالتسامع والملك المعروفبء فترتفخ الجهالة, ا 
الملك في الموضغ :الذي تقبل إؤالم يفسر الشاهدء أما إذا فسر فلا. قال : وإذا شهدمن درك الملك» ولم يعاين 
-البمالكه والماللك امرأة لایراها الرجال ولا ترج » فإن كان ذلك مث E‏ 
جخائزة ؛ يريكَيةٍ إذا عاين الملك ووقع في قلبه أن الأمر كما اشتهرء لأن هذا صورة من عاين الملك ولم يعاين المالك 








الذي أشرنا إليه في صدرالبيت» يريد أنهاتصح بالتسامع في الأملاك في صورة واخدة. طذاحاصل كلامهما وملخصه. 
فخحطرلني أن أنظمها في أبيا ت إتما ماً لتكميل الفائدة فجعلت مكان النصف الثاني من بيت المصنفُ وهو”وقد 
وإن بينا ردت وتقبل أظهز 


كذا نسب ثم الطزيق سماعه 


وقييل لكل :والميصحح أن ذا 
وفي غيره فالشرط لفظ شهادة 
وإن أطلقا سمعأونفى عيانه 
وأطلق بعض ردها ثم صححوا 
وسعض نفاها بالسماع لموت من 
وقدجوزوها في الدحول ورححوا 
حلاف شيوخ والصحيح جرازها 
وجوزها الثاني أخميرا على الولا 
وفي الملك محدودا ويعوؤي لمالك 


ويغري إلى الحصا ف في ذاحوازها 


من الجمع ماكذب لهم يتصور 
قضاء وفي موت كقى العدل يخير 
كما مروالإجبار فيه موؤثر 
ب اد الد فة ر 
ترد إذا مالميت لم يك يشهر 
قبولاإذا قال الموئق مخبر 
غدا غير مشهور ولابد يشر 
جواز المهرثم في الوقف يذكر 
على الأصل دون الشرط فيما رر 
وفي العتق بعض قال والبعض ينكر . 
ولم يئره عينا إذ الأمرأشهر 


ومن داين والخصم حي وموسر 


فضميؤ, ا شاهدي التسامع أي بينا أن شبهادتهما بالتسامعثر دع“ أي الشهادة. وضمير' أل “أيضاً لها. 
وقولي” أظهر»: إشارة إلئ تصحيح القبول. وضمير”سماعه“ لمن يشنهد وضمير” أفتوا“ للمشايخ» وضميرقاله" 
لأبي يوسقٌ ومحملً. والمُراد ب ”كل“ كل المسائل المتقدمة؛ والإشارة ب ”ذا إلى الموت كمامرفي أنه لا بد من 
إخبارعدلين» وضمير”فيه * للموت. وضمير” عيانه“ للموت» و” ترد“ للشهادة» وضمير” قال للشاهد. واللّه أعلم . 

الثانية: قال في القئية بعد أن رقم لنجم الأثمة البخاري والقاضي د تقبل شهادة المديون لرب الدين. 
وفي المحيط: ولاتقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلساً. وشمس الأئمة الحلواني ووالدصاحب المحيط 
قالا : تقبل وإن كان مفلساً. وفي شرح الجامع للعتابي : لاتقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصى له 
بألف مرسلةء أوشي بعينه» لأنه يزداد به محل الوصية أوسلامة عينه. ثم رمز لقاضي ان وقال: إنه تجوز شهادته 
للحي دون الميت . هذا حلاضة ما في القنية.(١)وقدذكر‏ فيها في موضع احربعد أن رقم لبرهان الدين صاحب 
المحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة البائع بكفالعها كرب الدين إذا شهد لمديونه(؟) . 


(1) القئية المنية ص: 272٠١‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -ط كلكته . 
زفق المصدز السابق ص:9 ۰ 











فعا هرل إا كاد موسر والقولاةا فى لقن رح بول بعد لوت قولاً واحداًء لتعلق حقه بالتركة 
كالماوصى لهء لكن رأيت في جامع الفتاوى لحافظ الدين البرازي : تقيد الجواز إذاأشهد بما سوى حتس حقه. 
وهذا لا إشعار للنظم به كما لا إشعارله بالا حتلا ف في صورة المفلس بل مفهومه عدم القبول في انعدام الحياة 
واليسار. والله سيحانةٌ وتعالئ أعلم . 

وَيَعْقُوْبُ َم يمل شماه شآمي ٤۷٤‏ يُرَكبَهُ مَنْ يَذُعِي وَهُوَيَفَدِرٌ 

على المَشِيا ُيَلقَئ 'سواها وَأكلة ه4417 لما لم يَهِيعاجائِرٌ وَهُوُ أشْهمّر 

قال: اشتمل البيتان علئ مسائل أربع من قاضني ماں» نتان من منطو قه» وثنتان من مفهرمه. 

الُولى ؛ عن أبي يوسفت أنه لاتقيل شهادة الشاهد إذا ركبه المدعي للأد اء وهو يقدرعلى لمشي إلى 
عند القاضي أولقي دابة غير التي للمدعي ركبها إلى عند القاضي بأحرة أويغيرم 

المائية: مفهوم ذلك أندٌ إذا كان لايقد رعلى المشي للأداء ولا يلقى دابة غيرالمدعي حازله ركوب دابة 
المدعي » ولا يقدح ذلك في قبول شهادته . 

الشالة: وأكل طعاماً للمدعي غير مهي له قال فيه احتلاف » والأشهر القبول وحواز الأكل . 

الرابهة: لوهيأه لايحوز أكلهء ولوأكل لاتقيل شهادته. ثم أدعى أن هذا كله ذكره قاضي حال صريحاً 
ودلالةء ثم ذكر عبارة قاضي‌نحاں» واقتصرت هنا منها علئ ما يتعلق بالنظم. قال: وإن كان الشاهد شيخاً لايقدر 
على المشيء ولا يمكنه الحضور لأداء الشهادة إلا راكباً وليس عنده دايةء ولاما يستكري يه دابة فيعث له إليه 

دله دابةٌ فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسفة(1). ومفهوم ماقد مه المصنف عن أبي يرسك يخالفة 
لأنه فيد جواز الركوب في هذَه التضورة: وأنه لايقدح في شهادته» لكن رأيت في مختصر المجيط للخبازئي: آخرج 
الشهود إلى ضيعة اشتراها فاستاجرلهم دواباً ليركبوها إن لم يكن لهم قرة المشي ولاطاقة الكراء تقبل شهادتهم 
وإلافلا. والله أعلم . 

قال: فإن أكل طعاما للمشهردله لا ترد شهادته. وقال الفقيه أبوالليتٌ : الجواب في الركوب ماقال. أما في 
الطعام إن لم يكن المشهود هياطعامه للشاهد بل كان عند ه طعام ققدمه إليهم وأكلوه لاتردشهادتهم» وإن هيألهم 
طعاماً فأكلرهء لاتقبل شهادتهمء هذ؛ إذا فعل ذلك لأداء الشهادةء فإن لم يكن كلك لكنه جمع اناس للاستشهاد 
وهيألهم طعاماء أوبعث لهم ذواب وأحرحهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه» احتلفرآ فيه» قال أبويوسف : في 
الركرب لا تقيل شهادتهم بعد ذلك » وتقبل في أكل الطعام. وقال محم : لاتقبل فيهماء والفتوى على قول أبي 
يوس لجري العادة به سيما في الأنكحة ونثرالسكروالدراهم؛ ولوكان: قادحاً في الشهادة لما فعلوه (؟) هذا 
ا والله سبحانةوتعالى أعلم , ۰ 
۾ ومن لآ يوڏي دون عدر قَرڏه 4٤۷‏ ومن طن ردا قوفي اترك عدر 
)0 فتاری قاضي حا ج: 4 »على عامش الفتاوى للهددية ج: ٤1۹::‏ - ۰ فصل فيمن لا تقيل شهادته الدهمة -ط باكستان. 
(۲) المصلر السابق ص: ٤١١‏ . 








اش البيت علئ مسكلتين 


الآولي: E a‏ الشاهد يوحرشهادته هل تقبل أم لا؟ أحاب المشايخ في شهود 
شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أحروا شهادتهم حمسة أيام من غير عذ ر أنها لاتقيل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان 
عيش الأزواج. علا ءالحمامي» والخطيب الأنما طي» كمال الأكمة البياعي. ثم رقم للقاضي عبد الجبارء وشرف 
الأئمة وركن الأئمة الصباغي وذكر نجوه قال: وكثير من المشايخ أحابوا كلك في جنس هذاء وإنٍ كان تأخيرهم 
لعدرتقبل شهادتهم. ثم نقل عن شرح الزيادات نخوه. وعلله بأنهم لما سكتوا فسقراء وشهادة الفاسق لاتقبل. 

ثم رقم لنجم الأئمة. ثم قال: أقر بعض الورثة يإعتاق المورث جاريته وأنكر البعض ثم شهد شهودآن المتوفئ 
أعتقهاء فتأحي رالشهادة لا يكون طعناً إن كان بعذر أوتاويل. قال أسعاذنا رحمه اللّه: فهذم إشارة إلى أن التأجير 
لوكان لالعذر ولاتاويل لاتقبل في عتق الجارية كالطلاق. وأنه حسن. لكونها شهادة في باب الفروج في الموضعين. 
ثم تقل عنه آنه ل وكان شاهد الإعتاق واحداً ويعلم أنه لايأعفت إلى قوله لا تسقط عدالعه بالتأخير. أمالو علم أ 
القاضي يحول بينهما بإخبارم يغسق بالأخير. ادعئ رحل حل امرأة فقالت: حالعني و كيلك فقال: غزلت ال وکیل قبل . 
الخلع وعلم يه وأقام بينة وقضى القاضي بالحل ف هبا ليعيشا عيش الأزواج فشهد جماعة أن الزو ج أقرعندنامنذ 
كذاا يوماً يأنها محرمة عليه بالثلاث» وهم عالمون في تلك المدة بماجرى من الدعوى والإنكاروالخحصومةء وأحروا 
شهاذتهم» فكتب برها ن الأكمة الترحماني: لاتقبلء وكتب في تلك الفتوى بعينها نحم الأئمة. نعم: تقبل لعدم تبين 
شهادتهم بإظهار الحرمة لإنكارها الحل. قال أستاذ نا: وهذا أحسسن 

ثم رقم لفتاوى العصر وشمس الأئمة الحلوازق وقال: أشخض القاضي إلى الشاهد فأخضرة للشهادة فشهلدء 
فإنِ كان اماعه من غير تأويل يكون جر حاً(١).‏ وفي البرازية : إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة 0 
عذرظاهر ثم أدئ لا تقبل (؟). وإلئ ذلك أشارالناظم بقوله فرده “يعني رد شهادته فلا يقبلها بعد ذلك : 

أقول : وهذا وماقبله غيرمقيد بمسائل الحرمة في الفروج. وقد حكى شيخنا في فتح القديرعن شيخ الإسلام 
في:صورة الطلاق: إذا تأخر لغير عذ رظاهر ثم أدى لاتقبل لتمكن الشبهة. وقد يكون لا ستجلاب الأجرة:: 

ولايفىأن هذا التعليل يفيد الشمول. وعلله شيخنا : بأن الوجه أن تقيل ويحمل على العذ رالشرغي. وعفدي 
أن الوحه كما قال شيخ الإسلام ‏ سيما وقد فد الزما ن» وعلم من حال الشهود مايقتضي التواقف. وال أعلم. 
وهذا مطلق عن مسائل الفروج. والظاهر أن هذا مطرذ في كل حرمة لايتوحه فيها تأويل . وَاللّهِأعلم. 

الجائية: قال في الفتاوى الكبرى للخناصي.ناقلاً عن النوا در: ولوكان الشاهد:يعلم أن الحاكم لايقيل شهادتة 
بأن لم يكن معروفا بالعدالة عندالقاضني» يسعه أن يمتنع ء عن الشهادة صوناً لغرض نفسه. وفي فتاوى اقاضني مان 3 
و رعندي أنه إإنما يلم الشاهد د الحضوز لأداء ا إذا دعني إلى القاضي تقبل شهادتةة:ولوا لم ينحضرو لم ينشهند : 


2 اقنية المنية ص: A-T.Y‏ ۳ پان الشاهد تؤحرشهادته هل تقيل أم له" 
زفة الغتاوى البزازية ج: :۲ على هامش الهندية ج: وص :لزع في الرسل من تمل ل الههادة -ط باكمتاث. 











يضيع a‏ فاا إذا دعي 4 الشهادة إلى ا بالعدالة و لا يقضي بشهادته, 5 يكن القاضي 
أعبدلا لايازمةه أن يحضرء وكذا إذا كان للمدعبي شهود عدول سواه يقبل القاضي شهادتهم لايازمه أن يحضرلأداء 
الشهادة؛ لأن امتناعه في هذه الصورة لاييظل حق المدعي» فإن كانت شهادته أسرع قبولاً من شهادة غيره لا يسعه 
أن يمجنع عن الحضور, وَاللّه تعالئ أعلم (1). 1 
ومن ليس يدري حدما الطالِبٌ ادّعئ ٤۷۷‏ بون كاب E‏ هتر 
مسكلة البيت من القنية قال بعد أن رقم لفتاوى العصروعين الأمة الكرابسية : الشاهد يصف حدود المدعئ 
حين ينظر قبي الصلكء فإذا لم ينظرلا يقد رعلى وحهها لاتقبل شهادته إذِا كان ينقله ويحفظه عن النظرء فأما إذا كان 
يستعین به نوع استعانة كقاري القرآن من المصحف لابأس به (۲).. ٠‏ 
قليت: نقل في البزازية عن الترازل : أن الشهود إذالم يعرفوا ألحدود وسألرا التقات» وفسروا عندالحاكم 
تقل (۴). اتنهئ. فماظنك بالقراء ‏ من المكتوب . واللّه تعالئ أعلم . ٠‏ 
وف وقي اقتوب في آلألف مُت 49149 وَمَادونيٍ انت ا ا 
بعشرة. الافٍ .فما راد ورم ۹ ٤۷‏ 4 لاف وَتَقَص فِي الْمشَقةٍ بطر 
SS‏ قال بعد أن رقم للمحيط : إذا أراد القاضي كتب السجلاث والمحاضر ينفسه وأن 
يأعمذ على ذلك أجراً فله ذلك . 
قلت: ونقل في العنمادية عن مجموع النوازل عن شيخ الإسلام أبي الحسن عنطا ابن جمزة السفدئج : تعليل 
الأححذ بأن الكتب ليس بواجب عليه وإنما الواجب عنليه القضاء وإيصال الحق إلى المستحق . قال : وإنما يأحذ 
بقدرما يحوز أذ ه لغيره . 
ثم قال: قلت: ولم يرد في أحرة الصكاكين مقدار معين سوى ماروي عن علي السغدئ. وبعض المتقدمين» 
مع أنه غير مفهوم المعنى : وهو أن الوثيقة بم ل إذا كان يبلغ ألفا ففيهها حمنسة دراهم. وفي ألفين عشرة د راهم إلى 
عشرة (لاف ففيها تحمسون دزهماً م سازاد ففي كل ألفٍ درهي درهم. وإن كانت الوثيقة أقل من الألف إن لحقه 
من المشقة بنثل مايلحقه بوئيقة الألف ففيها ممسة دراهم. وإن كانت ضعفهًا فعشرة وإن كانت نصفهاء فدرهمان 
. ونصفءوفي الزيادة والنقصنان على اعنبارتلك (5) وقي العمادية :هذه التفديرات عزاها إلى السيدالإمام أبي شجاع. 
وأنه قال: كأنه مروي عن أبي جتيفة أوبعض مشايخخنا المتقدمين. قال: قلت : هذه التقد يرات غير مفهومة المراد » 
لأن فشقة الكتبة لا تخيلف بقلة المال وكثرته. ولا شلك أن مشقة كتابة ألف ألف د رهم دون مشقة كتبه ثمانية 
. وعبشرين درهما إلا أن يريد.به كتبة الأحناس والعروض المنختلقة بضفااتها وقيمتها. 
(1) إخاوي فاضي خاك الموضوع بجامش الهنهة ج:؟ م :24.18 فصل فين لاقي شهااة أتئمة سيل باكستان.. 
٣‏ القنية المنية ص: 271١‏ باب فيما يتعلق بحدود المدعى والشهادة والغلط فيها -ط كلكته.. ' 


م الفتاوى البزازية ج: 7 الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج: :© ص: ٠١ ٤‏ كناب الشهادات ء نوع في اتا قض. 
)4( القنية المنية ص: يات أحرة القسام وكاتب الوثيقة -ط مهانئدية كلكته. 
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قال الممشفت: وقد حكي طذا في شرحه للقد وري ورمز لغير من رمزله في القنية» وقال : إنه مروي عن 
١‏ أبي حنيفة. ثم رمزلبعضهم. وقال: هذامخحلف بانحتلاف الزمان والقحط والسعة. ثم قال: قلت : الأصح أنه يقدر 
بقدرالمشقة وقد تزيد بقد ر مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة عن مشقة ألف ألف في التقود ونحوها . 

قلت: وفي العمادية عن الملتقط: وما قيل في كل ألف نحمبسة دراهم, لانقول به» ولايليق ذلك بفقه أصحابتا' 
رحمهم الله تعالون. وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنماله أحرمغله بقدر مشقته وبقد رعمله في صنعته كما 
يستأج ر الحكاك والنقاذ بأج ركثير في مشقة قليلة. وفي شرح التمرتاشت؛ وفي النصاب : يجب بقد رالعناء والتعب » 
وهذا أشبه بقول أصحابنا في كتاب السحلات . والصحيح أنه يرجع في الأحرة إلى مقد ارطول الكتاب وقصره » 
وصعوبته وشهولتة. والله سبحانة وتعالئ أعلم . 

هاده ولاو الْقُضاة بحكيهم 441.9 عَلَيْهِمْ أجبرَأ ولا وَيعْقُوْبُ يُنْكرٌ 

مسئلةالييت مى الظهير ية وقاضيحان. قال: رجحل شهد على قضاء أبيه قال أبويوسقٌ : لا تجوز شهادته على 
قضاء أبيهء وتجوزشهادته على شهادة أبيه.: وقال اللحسن بن زياد : إذا شهد ابتا القاضي لرحل على رجحل أن أياهما 
قضى لهذا على هذا لم تقيل شهادتهما عندأبي حديفة على قضاء أبيهما. قال: وفبها قول اخحرأنها تقبل مطلقاً..وفي 
رواية ابن سماعة عن محمد قال: وبه نأاحذ(١).‏ ثم ذكرفي موضع احر: أن فيها روايتان والصحيح هوالحواز. 
ولذلك قدمه في النظم في قوله ” أجراأ“. 

وقي البزازية نقل عن المنتقئ عدم القبول. قآل : والماعنوذ أن الأب لوكان قاضياً يوم شهد الابن على ذلك 
تقبل(؟). وهذا قول مفصل لم يتعرض له النظم؛ لكنه قال في باب الشهادة على الشهادة : شهادة الاين على شهادة 
الأب جائزة» وعلى قضائه لا في رواية» والصحيح الجواز. وفي الظهيرية عن أبي يوست لاتحوزقولاً واحداً. وإليه 
أشار بقوله ” ويعقوب ينكر“ .-والله تعالئ أعلم. 

رلا قَدْحَ قَالُوًا بِالْعَدَاوَةٍ مُطلقاً 44819 وَقَدُ قِيْلَبالدٌ نيآبهاجَائر 

مسملة البيت من القنية قال بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط : من اتهم بأمرة رجل حترا أحد منه 
الشحنة مالاً بهلذا السبب ثم شهد زوج المرأة مع أخعيه على ذلك الرجل لا تقبل . ثم رقم للقاضي عبد الجبارٌ وعين 
الأئمة الكرابسيّ . وقال: رجحل حاصم رجلاً فضربه ثم شهد الضارب على المضروب لا يتهم في شهادته مالم يظهر مته 
مايصيربه متهماً شرعاً . ثم رقم للمحيط وقال: لا تجوز شهادة رجل على رجل بينهما عداوة في شي من أموراللديناء 
وإذا كاك ت شس مور الديق قبل : 

قال أستاذنا رحمه اللّه: وجواب عين الأكمة الكرايس يشير إلى أن نفس العداوة يسبب الدنيا لاتمنع قيول 
لاطا حل هر بجا وا ل ررد وي تطح ورج لصحو ربا تهات ومافي 





م حاون تلد عاك :فوشو لوس لساري الوسر ةاعر > قصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة < ط باكلستان” 
602 الفتاوى البزازية ج:؟» الموضوع بهامش الفتاوى الهندية ج:ه ص: 4٤‏ نرع في الشهادة على النفي - ط يا كشتاك. 








المحيطء والواقعات»احتبارالمتاحرين. وأما الرواية المنصوصة فتخالفها. وفي كترالرؤوس: شهادة العدوغلى عدوه 
تقبل . وقال الشافعي : لا تقيل ٠,‏ 

لنا أن العداوة إن كانت قادحة في الشهادة وجب أن تكون قادحةً في حق الكل كا لفسق وإلا تقبل وهكذا 
أطلق في حزانة الفقه؛ وذكر في .شرح الستة ومعالم الستن على مذهب الشاقعج لا تقبل شهادة العدوعلى عدوه» 
لأنه متهم . وقال أبوحنيفة :تقبل إذا كان عدلاً . قال أستاذنا : وهو الصحيح وعليه الاعتماد .)١(‏ 

وفي المبسوط: إذا كانت الغداوة بينهما يسبب شي من مرالدين» فشهادة بعضهم علئ بغض تقبلء لخخلوها 
عن تهمة الكذبء فإن من يعادي غيره لمجاوزته خد الدين يمتنع من الشهادة بالزور. وإن كان يعادي بسبب شي 
من أمر الدينا فهذا يوجب فسقه فلا تقبل شهادته إذا ظهر ذلك منه (۲). انتهئ 

وقد ظهر من كلامه والقنية أن العدواة تثبت الفسق فلا فرق في عدم قبول شهادته على عدوه وؤعلى غيره 
لكونه فاسقاء والبزازية جزم بعدم القبول إذا كانت العدواة في أمور الدنيا» ولم يبحك نحلاقاً ولاأشعر به» ولعله أعمذ' 
بكلام المتأحرين . واللّه أعلم . 

ثم إن المصتف فرع غلئ ما تقدم مسغلة قضناء القاضي بشهادة العدوعلى عدوه فقال: إن كانت العلة الفسق 
صح» وإن كانت لمعنى أقوى لا تصح في حق العدودون غيره. وقال : وقد يتوهم يعض المتفقهة من الشهود أن 
من حاصم شخصاً في حق أو ادّعى عليه يصير عدوه فيشهدون بينهما بالعداوة وليس كتالك » وإنما تنيت بنحو 
القذف وقل الولي والجرهح» نعم المخاصمة تمتع الشهادة ا د المخحاصمة كشهادةال وكيل فيما و كل فيهء 
والوصي» والشريك . 

وقدذكرالمصنف هنا مسكلة قضاء القاضي على عدوه» وأنه لم يرها منصوصة عندنا. قال : وينبغي أن يفصل 
فيها بين ماكان بعلمه وبين ماكان بشهادة العدول يمحضر من الناس فيجوز في الثاني دون الأول . 

قليت؛ بل ينبغي القول بالنفاذ مطلقاً إذا كان القاضي عدلاً. واللّه أعلم. ثم نقل عن الراقعي عن الماوردي 
جرازالقضاء على العدولالشهادة عليه فارقاً بظهور أسباب الحكمء وحفاء أسباب الشهادة. وا الله أعلم . 
وَيَقْبَلُ عَدَلُ وَاحِدٌ ني تقو {AY‏ ا وَتَعْدَيْلٍ وأرش يدر 
وَتَرَحمَةٍ 3 ا 0 : د لتيب لور 


ا 
2 


e‏ ا اا ل 
الأ ولي: التقوم » لوأنكر شخص لشخخص شيئاً وادعى أن قيمته مبلغ فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك 
القدر» يكفي في إثبات قيمته قول العدل .الواحد. 


)١(‏ 'القية المنية ص: ۰۹-۳۰۸ ۳ باب>من تقبل شهادته ومن لا تقبل -ط المهانندية كلكته. 
©( الميسوط للس رحسي ج:.2» الجزء ١7‏ ص: ۳ یاب فيمن لا يحوز شهادته -ط پیر و تا. 











النانية و_المالمة: الحرح والتعديل» يقبل فيهما قول عذل واحد. وهذا في.تزكيته السر. وقال مخمة : 
لإيدمنن اثنين. 

ال ابعة : تقدير أرش المتلف. 

الضبامسمة: المترحم العدل عمن لأيعرف القاضي لخته من الأحصام. وقال محمد: لايكقي فيه بأقل من.اثنين. 

السادبة: ؛ ادعى المسلم إ إليه حودة المدفو ع وأنكرالمسام وء سه يكفي فيه قول العدل الواحد. 

البسابهة # إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفياً به. 

الامنة: الرسالة من القاضي إلى المزكي . 

التاصمة : يكفي قول واحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري . 

الما ة؛ الصوم برؤية هلال رمضان وفوله. ”على مامر“يعتى في كاب الصوم في رواية الحسن أنه يقبل 
قول العدل الواحد في الصوم بلاعلةء أوعلئ ظاهرالمذهب. من قبوله عنذ وجود علته من غيم » أوغبارونحوه. 

الحبادية عسسرة ؛ إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجحل وسعهما أن يشهدا على موته . وقال: إن 
صاحب الفوائد نظم منهما تسعةء ولم يعزها في الشرح. ورأى هوفي الكافي مسعلة التزكية» والرسالة والترحمة. 
وفي خزانة أبي اللي زيادة هلال رمضان والإفلاس. ومسكلة الشهادة على الموت» والمسائل مذكورة في غالب. 
الكتب . واللّه تعالئ أعلم. ۰ ا 

وفِي ي عير حَدٌّ وَ الْقِصَاصٍ شَهَادَةَ ۋە £ 4 وَعَفُلٍ ب جوع النأس قَالوايحر, 0 

اش E NaS‏ 
في النظم..وهني.في اعتلاف الفقهاء للطحاوءخ . قالٍ أصحابنا : الناس أحرار إلآ في أربعة : الشهادةء والقصاص» 
والحدود ء والعقل . وبينه في المبسوط بقوله في الشهادة : إن المشهود إذا قال: هما عبدان لاتقبل شهادثهما عليه 
حتيم يعلم أنهما حران. وفي الحدود: إذا قذف إنساناً ثم زعم أن المقذوف'عبد لايحد القاذف حتئ يثِتَ المقذوف' 
حريتة بالححة. 

قلمت: وفي العمادية: وكلالك لوقال القاذف: إنيعبد وعلي حد العبد صدقء ويحد أربعين إلاأن يقيم 

المقذوف بيئة أنه حرانتهئ . 

قال: وفي القضاص إذا قطع يد إنسان ثم زعم أن المقطوع يله عبد لا يقضى بالقصاص حتى يثيت حريتة 
بالحجة والعقل ؛ إذا قتل إنسانا حطاء وزعمت العاقلة أنه عبد لا يقضى عليهم حتى تقوم البينة على حريته . 

وفي فناوئ قاض ينماد : إن القاضي إذا عرف الشهود بالحرية لا يلتفت إلى الطعن. قال: ولوقا ل الشهود 
سل عنا لايقبل ذلك منهم» فإن سأل فأحبر بالحرية فقبل شهادتهم حان ولايستحب أن يقبل ذلك من الشهوداإلا ببينة. 
قال: وكذالوقال المشهودعليه: هما محدودانت في قذف أوشريكان فيما شهدالا يقبله إلابييتة» انتهئ ملخصاً(١).‏ 


60 قتاوى قاضي اد الموضو ع نهانش الفتارى الهندية ج٠۲‏ :۵ ١٠ء‏ مسالل لت ركية والتعديل - ط باكستان. 











وَلَوْفَهِدَ الأوُلآدُ تَظَلِمّقَ أمهم 9م44 إذا أنُكَرَتُ صَعِْتُ وَإِلافُيَبْكر 

مسكلة البيت من الجامع الكبير» قال في شرحه المسمى ب ”التحرير” قال محمادين البحسن : إذا شهد الابنان 
عل أييهما بطلاق أمهما والأب يححد فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلة” وإن كانت تجنحد فهي جاتزة لأنها 
إذا كانت تدعي فهم يشهدون لها » لأنهم يصدقونها ويعيدون البضع إلى ملكهاخيترجحح جاتب النفع لها وهوعود 
ملك البضعء وإن كانت تجححد فهم يشهدون على أبيهم بزوال ملك التكماح وعلیٰ آمهم بعکذیهم آیاها فييظلون 
عليها مااستحقت من الحقوق من قسم ونفقة وما تحصل لها من منفعة عود بضعها إلئ ملكها منفعة محمودة 
يشوبها ضرر فلا يمنع قبول الشهادة. وهذا علئ ماعرف من أن ماتزدد بين النفع والضرر يجعل ضابطه الدعوى 
والإنكار والطلاق» وإن كان حقالله تعالئ فوجود دعوى الأم وعتقهاسواء» فهويشتمل علئ حقهافباعتياره يشترط 
الذعوئ. انتهئ ببعض تلخيص. والله أعلم. 

وَفِمَعِتَقِهَابِالْمالٍ يأصاح مله :4 وَيَلَرَسَهَامَفَرَرَتٌ وَيْقَرَر 

ومسكلة البيت أيضا من النحامع الكبير. قال في التحزير: حارية شهد ابنإهها وهما حران أن مولاها أعتقها على 
ألف درقم والمولئ يجحدء فإن كانت الجارية تدعيح لاتقبل شهادتهماء لأنهما يشهدان لأمهما يملك رقبتها . 
وإن كانت تححد تقبل؛ لأنهما شهدا على أمهم! بالمال» وما فيه من المنفعة محمودة مشوبة بالضررفتقبل ؛ لأن 
الشهادة علئ عتق الأمة تقبل من غير دعوى:. وإذا قبلت حكم بعتقها ووجوب المال عليها: ولوكانا ابنا المولئ 
وهو يدعي فكلك لا تقبل» وتعتق هي بإقراره بغيرشي » وإن ححد تقبل ويحكم بهماء ولوكان غلاماً وشهد ابناها 
فإن ادعى فكما مر. وإن جححد فعتد الإمام لاتقبل أيضا. لأن دعوى العبد شرط لقبول الشهادة على عتقه عندة 
وعندهما تقبل » وقي شهادة ابنيه أعني المولئ لاتقبل مع دعواه ومع جحوده. ودعوى الغلام يقبل ويقضئ لهماء 
ولو أنكرالمولئ والغلام لم تجز شهادتهما في قوله خلافاً لهما . اننهئ ملخصا . 

وَإن حالف الْقاضِيُ اعُتِقَادَ شهُوُدِه 9[ 4 »4 بمآ سَهِدُوًا قَالَْحَقٌ أن يود روا 

التوتّرلغة. قال في القاموس : تودر في الأمرتورط. وهذا ينافي ما أراده المصنف كما لايخفئن. وقال قبله: 
ود رماله وأسرف فيه فتودر. فلوقال مكان قوله ” فالحق أن يتود روا “ ” فالترك أولئ مسظر“ لكان أحسن وأقرب 
إلى لفظ المتقول. 

ومسكلة البيت من الروضة للناطفيء قال الطرسوسجح , فإن امتتع الشاهد من أداء الشهادة وهداك شهود كثير 
يجيبونه إلى ذلك لا إثم عليه» فيإن كان القاضي يقضي بعلك الشهادة بحلاف مذهب الشاهد(١‏ )لم أربه يأساء وإن 
لا يشهد به أولئ. قال المصنف: والذي يظهر في هذه المسعلة أن الشهادة إن أدت إلئ إتلاف نفس أومالٍ لايعتقد 
الشاهد صحة الحكم بإتلافه » ينبغي له أن لا يؤدي»كمالو كانت بكفر إنسَا ن ثم تابء وطلب منه الأجاء عندمن 
لايقبل توبته» أوبإقرارلوارث في مرض الموتء وظلب فنه الأداء عند من يرع صحته انتههئ ملخحصاً. والذي ظهرلي 





02 ر ن: ”الشاهد ين “ مكان 7”الشاهر» 


أن هذامما يقوى فيه الامتنا. » إذ ظاهركلام المشايخ أن هذا سبيله في كل ما اعتقدتملاقه والله أعلم. 
وريه تحر بِالسَّهَادَةٍ أَشهَدَتُ :4184 فَعَقُبَلُ لآ السلطان اومن ومر 
ای کن وا او » ويجوز أن يكون مبيناً للمجهول . والبيت مشتمل على مسكلتين من القنية . 
الوا لى: قال يعدآن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط: الأصل في‌الشهادة إذاكانت امرأة مخد رة 


يجوز إشهادها علئْ شهادتها. والمرأة التي تخرج من البيت لقضاء حاحتهاوللحمام تكون مخدرة بشرط أن 


لاتخالط الرحال., 
القامية: قال: قال الصد رالشهيد حسام الدينَ : لاتجوز الشهادة على الشهادة من الأمير والسلطان إذا كانا 
في البلد. اتنهئ .)١(‏ 


قلت: ورأيتٍ متسريا إلى الأحناس: أنها تجوز وإن كان نشاهد الأصل في المضرمن غير مرض فكيف 
لاتحوز في السطان والأمير. ولعل هذا أذ بقبول محمل. قال في البزازية : لاتجوزالشهادة على الشهادة حتى 
يكون الأصل في مسافة القصرء أومرض علئ وجه لايمكته حضورالمجلسن. وعن‌اثاني أنالأصل لوكان في مکان . 
لوغدا إلئ مجلس القاضي لا يمكته أن يبيت في منزله يجوز. وعن مخمة الجواز مطلقاًء يناءٌعْلئْ مذهب من جوز 
التوكيل بلا رضى الخصم . ذكر في الأقضية: وكذاذكرهالسرحسيح. قالوا: ؤهذا غيرظاهر فلايفتئ بهِ. والله أعلم. 

وَصَحتُ يإيْصاءٍ لال وَهُمْ بهيم 309+ )وَل يَدُخُلواكا لجار لا بيت يُذكرُه) 

وَحَارَتُ على وُي لِمَدْرَسَة لَهُمْ 44117 وَفِيَمَكمْبٍ الأشام قد قِمْلَ أظَهَرْ 

الضمير في ”صحت“» و”جحازت “ للشهادة » و”هم“ للشهود و” بهم" للال . و”لم يدخلوا “ للشهود . وفي 
الييتين حمس مسائل من حزانة الأكمل» والمحيط وقاضي عمان. 

الولى : قال في الخزانة : لوأوصي بثلئه لفقراء بني قميم » وهما من بنى تنيم فقيران قبلت» لكن لايعطيان 
شیعامته» أما لوشهدا أنه أوصى يثائه لفقراء أهل بيته وهمامن أهل بيْته لم تقيل شهادتهما أضلأولركانا غتيين. ألاترى 
أنه لوقسم ما أوصئ به فيبعض يني تميم دون بعض جازت وبمثله فيفقراء آهل بيته لم يجز الإخلال يبعضهم وهي 
المسملة التالعة المشارإليها بقوله ”لاالبييت“ فإن ” لا “ لنفي راجع إلى القبول المعبرعنة بالصحة لاإلى الدحول. فقط: 

أقول: في هذا الكلام إشكال لابد من التعرض إليه وإزالته وهوأنه تقدم في أول كتاب الوقف عن الخصافة ‏ 
«وغيره : أن الال» والجنسء وأهل البيت سواءء وفي نظم المؤلفٌ هذا مايشعر بيخلاف ذلكء لأنه أراد يالال مايراد. 
ببني تميم ؟ مثلا وبأهل البيت غيره» وكذلك هووارد أيضاً على كلام الخزانة » لأنه لا فرق بين أهل البيت وبني تميم . 
والجواب أنه يحمل أهل البيت هنا علئ غيرأهل للبيت النسب فيكون المراد يهم من يعوله في بيت وينفق عليه ولايدخخل 
فيه غيرهمم وإن كان بيتهما قرابة . وطذا حسته صاحب المحيط لكنه إنما ذكرهذا فيما إذالم يكن له بيت بسب أ 


)١(‏ القنية المئنية ص: ۸١٠١ء‏ باب الشهادة على الشهادة - ط كلكه. 
(۲) فين: ”یذکروا“ مکان ”ی ذکر“ 








ثم إن البييت مخل بأمراخر لابد مته, وهووصف للفقرفي الالء لأنه قد تقد ؤنفاً أن الوصية ني تميم إذا كانوا 
لایحصون لايجوز إذالم يذكرالفقر» أووصفاً يدل على الفقر» د ثم إن هذا الحكم أيضا يشبكل مما ثقله البرازي عن 
الأحفاس أن الشهادة على الوصية للفقراء وأهل ببت الشاهد فقراء لا تقبل طلقا ومقغضئ ماققدم ننن العايل القبو ل 
علئ أنه نقل عن الأجداس في فقراء بني تميم مثل ماتقدم عن المحيط. ولعل المسعلة فيهالحتلاف المش ايخ الله أعليم ,. 

المسبّلة البَانية؛ قال في المحيط عن محمد : أوصي لفقراء جيرانه قشهد عليل ذلك فقيران من جيزانه 
فشهادتهما جائزة» و ذلك مفاد التشبيه في قو له.” كا لجار م ٠‏ 1 

ثم دكرمسعلة أهل البيت وفرق بما تقدم» لكن نقل أبوالليتٌ عن محنة في مسعلة الحيران أنه لوكان للشهود 
من جيرانه أولاد محتا يحون إن اأشهادة باطلة في جميع الحيران. وعلله بأنها شنهادة الأب بما مرح إلى ولفم » فإذا 
بطلت في حق أولادهما بطلت في تق الباقين , لأن الشهاذة واحدة. 

قال المصيِفتٌ: وهذا مخالف لماذكره في المحيط عن محمة. وقال: ينبغي أن تصخ الشهادة ولا تصرف 
لأولادهما. وفرق بأنه في الأولىم لم يدحلاقي الشهادة لغدم دحول المخخاطب في عمرم عخطابه» وفي الثانية دغل 
الأولاد فتكون شهادة لهم . ثم أورد لزومه في أجل البيت وأجاب با لفرق بالتعيين لكونهم محصورين ء ولثالك 
لايجوزتخصيص يعضهم إذا صحت الوضية. قلت: لعله نسي ماتقدم له في كتاب الوقف عند قول ”وعم فقيرإلجار 
لآل عار“ من أنه لايجوزفي الوقف على فقراء جيرانه تحصيص بعضهم ختى لوحض.ضمن للباقین: فلايستقيم له 
هذاالفرق . ثم قال: وجواب (خرذكره قاضي بخان لووقعت الخصومة في الوق فشهد شاهدان أنه ضدقة موقوفة 
علق قراء رات والخافداد من ثقراء مجارت کم اد دا ولرد ادان فی ل أنها صدقة. موقوفة 
علي فقراء قرابته وهم من فقراء قرابته لا تقبل شهادتهما. وقال: إن الناطفي فرق بن القراية لإاتزول ء والجواريزول 
فلم تكن شهادة الجار شهادةٌ لنفسه . 

قال:.فإذا كانت العلةٍ هي الزؤال وعدمه فأهل بيت الشخص لايرول عنهم الاسمء لأنهم أقاربة الذين فني 
عياله» ولكن هذا يشكل بمسئلة القبيلة » فإن الاسم عنهم لا يزول مغ أن الشهادة مقبولةٌ ولكن لاندعملان , انتهئ. 

أقول: التحقيق أن الوقف والوصية يينهما قرق: فإنه في الوصية يتعين الشاهد من الحيران للا ستجقاق 
بحلاف الوقف. قال الإمام الحصاف : إن شهادة فقراء الجيران وفقرا. الاين اة قل أن شرا لحرت 
ليس هم قوماً مخصوصينء ألا ترى أنه إنماانظر إلئ فقراء الجيرال يوم تقسم الخلة» ف فمن انتقل منه اميق خوار لم 
يكن له في الغلة حق. قال: وكل شهادة لاقكون تحاصة: وإنلما هي عامة انحرز ويحجكم اناكم الوقن فلن 
هذا ظهر لك ما يزيل إشكاله ويوضح الفرق بأن الفارق في.فقراء القبيلة هو عدم الأحصاءء فلم ثلزم عي اشهلؤتهما 
الصرف إليهما للعموم ققبلت وحرما قلاتكون شهادةٌ حرت تفعأمع أن الوصف لايزول. وفي مشكلة:أهل المت 
لؤسلم عدم زوال الؤصف فالعلة الإحصاء » فيتعين كل واخد مهم فكانت الشهادة عحاصةٌ حارةٌ نفعاً فلم تقبل, 
وأما الحارفإنه يساويه في الإحصاء والتعيين فيتبدال الوصف » وهذا في الوقف ظاهر . 











:وأا في الؤصية فإن الاشكال باق. على أنه وقع للخضاف في أول كلامه الذي نقلناه عنه : ولوشهدا أنه 
وقف عللئ جيرانه أوهعنا من نجيزانه فشهادتهما باطلةء لکن نحمله (۱)علی ما[ذا اقتصراعلیٰ ذلك ولم ید کرا أنها 
للفقزاء يمد ذلك» » لأن.الخيزان مننكن,انقرا ضهم» فلا ينهم معارضته لما قل مناه. ولعل مائقله أبوالليك رواية من 
:روليات ألنواد رعن فحمة. فقد نقل في البزازية : ولوشهد وا أنه أوصئ لفقراء جيرانه وللشهود أولاد محتاحون في 
جوارالموصي» قال محملة :لاتقبل في حق أولادهم وتقبل في حق الباقين (1). 

المت وها يقوي مابحته المصدك: والله أعلم. قال: وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا. وذكرهلال : 
أنه تقبل شهاذة البخيزان على الزقفءاتتهول. :ولا يخفئ إشكال قؤله. ”والوقف عل فقراء حيرانه على هذا" لما بيناه 
من آلفرق بين الوقق والؤضبية,علئ أن في مسغلة:الانية ما يوضح الفرق» ومنايمكن أن يقال في توجيه الفرق بين 
الرؤايثين عن سبحمة أنه في صورة ما إذا كانا من فقراء جيرانه يقبل قولهما ”لانريد شيعا “فتقبل شهادتهماء لأنهما 
يملكان عدم قبول الوصية وردهاء بحلاف ماإذا كان لهما أولاد محفاجون في الجوارء لأنه لاتقبل قول الوالدين؛ 
”لانأحذ أولادنا شيكا“ إذا كانو! بالغين ويمكن أن يقال عليه وقول الأولاد ” لانقبل شيعا“ ؤردهم الوصيه مقبول 
أيضاً فإذا قالا ذلك ينبغي أن تفيل الشهادة. ويمكن الجواب بأن ذلك ليس في يدالشاهد نفسه قلم يكن معتيراً' 
والموضع لايخجل و عن الإشكال . والله أعلم . 

ال اة من قاضي حان. قال يعد ماتقدم : شهادة أهل المدرسة إذا شهدوا بوقف للمدرسة جائزة . وذكر 
في :موضع (تخربعد ذكرمسئلة الجيران : وكذا لوشهدا أنه وقفها علئ فقراء مسجد هذا 57 من فقراء ذلك 
“المسبحدحازت شهادتهما(؟): وعلله في الملحقات بأن هذه الشهادة لله تعالئ. قال قاضي عحان: وكذا لوشهبأهل 
المدرسةبوقف للمدرسةحازت شهادتهم. ونقل عنه المصنف رحمه الله أنه قال فني موضع أخحر: وأما أصحاب: 
المدرسة إذا هدوا يالوقف على المدرسة قال بعضهم: إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لاتقبل شهادته 
إن كان لآيطلب تقبل. وقاسوا علئ مسبئلة الشفغة فْما إذا كان للدارشفيعاً وأنكر البائع فشهد بعضن الشفعاءء إن 
كاءن لأيطلب الشفعة: تقبل شهادته. ثم فرق أعني قاضينحان من قبل نفسه يأن حق الشفعة ممايحتمل الإيطال . 
فإذا قال: أبطلت شفعتي» بطلتء بخلاف الوقف 2 المد رسهء فيإن من كان فقيراً من أهل أصحاب المد رسة 
يستحق الوقف استحقاقا لا يبطل بإبطاله؛ فإذا قال: أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأحذ يعد ذلك» فكان شاهداً 
لنفسه» فيحب أن لا تقبل . 

. واعترضه الطرسو, سح بأن الفقيه من أهل المد رسة يمكنه عزل نفسه فلا يبقئ له وظيفة أصلا". 

ورذه المضدفتيماحاصلة: أن كلام القاضي .فيم ناستحق باحتماع شرائط الواقف فيه فلااعتباريعزله نفسهءكما 
لووقف علئ أيبه. ْ 
(0) فين: :”محمل#مكان” تحمله»: 
زفق الفحارى البزازية ج: 1 الوظبيزع بهامشٍ الفتاوى الهندية ج: م ص:1171؛ نغ في الجنهاذة على فعل شي سط باكسعان 
0 اوی قانني ۽ N‏ 6 لی ر ا ر و - ط با كستان. 








أقول: : ولايجفيئ افش ي حاصةء ويمكن فصوي رلإمسملة:في مدرسة قررفيهنافقهاء متصفين 
بصفة كذابعده مخصوصة يشاركهم فيها غيرهم, فهؤلاء بمعرض التيدل والتير ويخرج أجْدهِمٍ من ن الاستنيقاق 
بعزله نفسه لفوات وصف من أوصاف الاستحقاق وهوكونه صا حب وظيفة في المد رساء فيكون وزاق مسعلة. 
الشفعة علئ أن ما حمل عليه كلام قاضي خمان مما يمكن فيه تصور إنطال حق المستحق» لأنه لوتبدل أخد وصفية 
من الفقراء فكوته من أصحاب المدرسة سقط حقه بوجه لم يصرف إليه شي , واللّه أغلم , 

الضاسسة؛ لوشهد وا بوقف مكيب أولا دهم فيهء قال في الظهيرية: لا تقبل. قال المصتفت؛ وقيل: الأظهر 
آنا تل لان كوت أولادفم في النكب غير لازم قل تكرن شهادتهم كح دة لحل البتريية. :وافي الظهيرية :قل 
وفي ذم المسائل كلها تقبل» وهو الصحيح. والله أعلم . 

قلت: وفي البرازية عن الفتاوئ: أنها في المكتب تقبل على الأصح وإن كان لهم فيه أولاد. قال: وكذا. 
لوشهد بعض أهل المحلة للمسجد بشي أنه وقف للمسجد. بم قال: وكذا شهادة الفقهاء على وقفية ؤقت على 

مد رسة كذا وهم أهل تلك المد رسة . وكذا لوشهدوا علئ وقف النسحدالخامع» وكذا أبناء اليل إذا شهدوة ' 

أندٌ وقف لأبناء السبيل. وقيل: إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقاً من ذلك لا تقبل» إلا تقبل: ١‏ قال بعضهم --أوبتهم 
الإمام الفضلي سس : لاتقبل شهادة أهل المسحد. وقال أبويكرين حامد: تقبل. وقال: في صغرى ضد رالإشلامْ قال 
سيدي في هذه المسائل: تقبل علئ كل حالء لأن كون الفقيه في المدرسة والرل قي المجلة والصبي في المكتب. 
غيرلا زم يل ينتقل .)١(‏ واللّه أعلم. 

E e r a a i جحية: رسر‎ 
القضاء . واللّه أعلم.‎ 

رط لِسِمْسَ رٍأجَارُوا يصارف :4419 بمآل لِشَخْصٍ يَعَُماً هُوَ مُقُبَرٌ 

قالالہصنف: آي وجازت الشهادة على حطالسمسارية. ومسعلة البيت ماقال في عنزانة الأكمل: صراف 
كتب على نفسه بمال متقوم وحطه معلوم بين التجاروآهل البلدء ثم ماتء فجاء غريمه يطلب من الزرثةء وعرض 
حط الميت بحيث عرف الناس حطه حكم بڈلك في ت رکته إن ثبت آنه ححطه. e‏ 
انتهئ. , واستشكله الطرسوسيج ونقل استشكاله عن والده أيضاً بأن الأصخاب أنكروا ذلك على مالك في قو 
الشهادة على الحطء وقالوا : إن الخنط يشبه الخحط. وغنالم يعتبروا هذا وإن وجهه لا ينهض. 

وفرق المصنفت بماحاصله أنه لأيازم من كتابة الشاهدعلى حطه بقاؤه (۲) لا حتمال الرخوع فلأنهمالم 
يؤد لايكون الحط ملزما » حت لوقال: هوخحطي ولا أشهد به لايازمه» بحلاف الصراف لأنه لواعترف بالخنط وأنكر. 
لايقبل منه سيما والعادة وضع التجارأموالهم عندالصرافين بلاإشهاد» بل يكتفي بخطه والخط والدراهم عتد. 
الصراف محتفظان فيأمن التزوير؛ ولأنه يبعدآن يضع الإنسان نحطه في دراهم عنده أنهالغيرو والأمربخحلافه. اتتهون. 


70 الفتاوى البزازية ج: 7 على هامش الهندية ج:دص: 7717-1751 نوع في الشهادة على قعل نفسه -ط ياكستان. 
(9) في ن:”تفاذه “مكان #بقاؤه.. 








وهذا الفزق هيه مايقبل ومایرده لأنه لوأنكرالصيراف كزته مشغول الذمة أواليد بماكتب به خحطه لم يقبل منذء 
سيما وقدجرت العادة بالكتابة قبل القبض علئْ ما تقدم. وقد ألفت في مسكلة الشهادة على الخحط' كراسة مهمة 
يجب الاعتاء بها تشتمل علئ تحريرالمذهب في المسعلة. واللّه أعلم. 

وفي قاضينمان. ماملخصه: لوادعى مالاً فانکرفاحرج المدعي حط يإقراره به وقال: هذا حطه فأنكر 
المدعئ عليه كونه طه فاستكتب فكتب وبين الخطين مشايهة ظاهرة؛ اعتلفوا. قال بعضهم: يقضئ بالمال. 
وقال بعضهم: لاء وهؤالصخ. ولوأقربه المدعى عليه ولكن قال: ليس علي المالء إن كان الخط على وجه.الرسالة 
مصدرا معنونالا يصدق ويقضئ عليه بالمال. وحط الضراف والسمسارحجةعرفاً .)١(‏ 

وفي البزازية: والكتابة على وجوه مستبين مرسوم الكتابة على القرطاس بالمدادمعنوناً علئ وجه يكب إلى 
الغائب. فإن كتب طلا قا أوإفراراً أوتصرفاً على نحوما قلناء ثم قال: لم عن به ترتب حكمه عليه» دين فيما بينه وبين 
ربه لاقضاءء» حتيئ جازللشاهد أن يشهدعليه بما فيه. سواء قال له اشهد علييمافيه أولا. ولورآه قوم كتب ذكرحق 
علئ نفسه لرحل ولم يشهد هم ب به على نفسه لم يكن ذلك لازماً. ولاينبغي لمن علم أن يشهدء لأن الكتابة.قد 
تكون للتسجربة » بخلاف الكتابة المرسومة (1). 

ثم ذكرمسعلة السمسا روالصراف ثم ذكرفي موضع احرأن يادكارالبائع حجة كالسمسارو الصرافء ولفظه 
قال:وحدت في كتابي أن له علي ألف درهمء أو بخمطي أ وكتبت بيديأن له علي ألفا فؤذاكله باطل. وأئمة بلخ قالوا: 
يادكار البياعة بنحط البياع حجة لازمة عليه. فإذا قال البياع: وجحدت بخطيأن علي لفلان كذالزم. وقال السرحسيت: 
وكذاخط المبْمسار والصراف(07). انتهئ. والله أعلم. 

تن لابُرَكِيّ عَاجِلا ره ُو 1 ومن شاو طبر ا 

وَعَنْ بَعْضِهِمُ م أن الصّحِيْحَ رلم 4۹4 ر قى يمن يدل انر 

اشمتل البيتان على ثلاث مشائل من قاضي حاد» والخرانة الأكملية » والكافي. 

الولى: : في قاضي حاں: وهل يأثم بتاجيرالزكاة بعدالتمكن ؟ ذكرالكرحيج أنه يأثم. وهكذاذكرالحاكم . 
الشهيد. وفي المنتقئ عن مخمد: من أخرال زكاة من غيرعذرلاتقبل شهادته. وفرق محملا بين الحج والركاة» وقال: 
37 يأئم بتأخيرالخج, » لأنه حالص حق الله تعالئ» والزكاة حق الفقراء فيأئم يتأخيرحقهم. وروئ هشام عن أني يوسفتٌ 
أنه قال: لعله لايأئم بتأعيرالزكاة» ويأثم بتأعيرالحج؛ لأن الحج موقت بمنزلة الصلاةة ويخشى أن لايدرك الوقت 
في المستقبل»والركاة غيرموقت(4).وقال في الشهادة: والذي أخرالفرض بعد وجويدإن كو لوقت سين كلصرم 
والصلاة بطلت عدالته إلا أن يكون بعذرء وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج» ذكرالناطفيت رواية هشام عن 


)0 . فنازئ قاضي مان خ:۲» الموضو ع بهامش الفتارى الهندية ج: ۲ص: یاب الدعرۍ - - ط با كسعان. 

2 النعاوى للبزازية ج الموضوع يهامش الفتاوى الهددية ج:٥‏ ص٦٥٤‏ ۲ء كاب الشهادات -ط با كستان, 

(۴) افحارئ البزازيةج:؟» الموضو ع بهامش الفتارئ الهندية ج: دص:ة 4 6» کباب الإقرار سط باکنتان. 

)٤(‏ فتاوى قاضي معان الموضوع يهامش الفتاوى الهندية ج١١١‏ ص: 4 760-17 فصل في مال التخخارة -ط بالكستان. 
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محمد لا تبطل عدالته, وبه أحذ محمدبن مقاتل وقال بعضهم: إذا أ هما بغيرعةربطات عدالعةءوبه أذ أبوالليت. 
وفي الأمالي عن أبي يوست الحج يكون على الفور» والصحيح أن تأعيرالزكاة لاتبطل العدالة: وذكر الخاصي عن 
لك الفتوئ على سقوط العدالة بتأحميرها من غيرعذرتحق الفقراء دون الحجء حصوصاً في زماننا. 
قلت: وفي البزازية: المرسر إذا لم يحج مع وجود الشرائط ولم.يزك ماله تقبل شهادته:كذا عن محمد. 
ويه أحذالفقيه أبوالليكٌ(١).‏ وهذا بحلاف ماقي قاضي حاد» ولعله سقط من نسختي بالبزازية لفظة ”لا“ واللّهأعلم. 
وفي حزانة الأكمل: ذكرالسقوط بتأحيرهاكالصلاة قال: وبه تأحذ. وهذا ما اشتمل عليه البيت الأول. قال 
المصنف: إن الذي صححه قاضي خا وهوالمروي عن أبي يوسفمن‌السقوط بتأحيرالحج دون الزكاةء وهوالمشار 
إليه بصدرالبيت الثاني وليس كذلكء لأن مافي صد رالبيت الثاني ”أن الصحيح قبولهب* فهؤشامل للصورتين. وليس 
المنقول ذلك.فلوقال:ع 
رصح فی نح واوا پک 
لكان أجمع للاحتلاف وأصرح في بيا ن الصحيح والفتوى في كل من القولين»كما تقدم نقله. والله أعلم . 
المسبّلةالمَالمَة: قال في الكافي: لابد أن يقول يغتي المزٍ كي هو عدل جاتزالشهادة إذا العبدء والمحددو إذا 
تاب قديعدل» والأصح أنه يكتفي بقوله: ”فهو عدل “ لثبوت الحرية بألدأر. وإلى التصحيح المذكوزآشار بقرله: "أنظر“ 
وفي فتاوى فاضي خحان: إذا قال: فهوعدل جائرالشهادة يكون تعد يلاء وعليه الاعتماد(!). وهوظاهرفي أن 
المعتمد أنه لابد من قوله جائزالشهادة. وهما متفقان عليم أنه لا يشترط لفظ ”اشهد“ ولا لفظ علي ولي . ٠‏ 
وقدنقل الشارح عن شيخه الطرسوسيٌ النظيرفي قول الكافي لثبوت الحرية بالداريأنهالائكفي في باب الشهادة» 
لأن الاستصحاب يكفي للدفع لاللاستحقاق. ورده بأنةٌ يكفي إلاعندطعن المشهودعليه بأن الشهودعبيد. وقدحرت 
المسكلة قريباً» والاستصحاب هنادافع طريان العبودية إذا الأصل هوالحرية. واللّه أعلم . 
وَل يَقْبَلوَا مَنْ أرْضَعَتُ في رَضاً عِهاً ٤۹‏ وَمِنُ أخرّسٍ فِيْمَا يُشِيرٌ وَيُظهِرٌ 
ار 
الا ولي قال في النتف:المرضعة إذا شهدت على الرضاع فإن شهادتهالاتقبل عن دأبي حنيفة وأصحابه(” 6‏ 
المانية: قال أيضا: وشهادة الأخرس لاتجوز بالإشارة في قول أبيحتيفة وأصحابه(٤)وهي‏ في المبسوط 
أيضا (ه). واللّه أعلم . 
)١(‏ الفتارى البرازية ج: المرضو ع بهامش الفعارى الهندية ج: ٥‏ ص: ١ ٠‏ ۲» اثاني فيمايقبل وفيمالايقبل رفي البزازية المطيوعة الباكستانية 
لفظ ”لا“ موجحودب 
)60 فتاوى قاضي خحان الموضوع بهامش الغتارى الهندية ج:7اص:4 45+ مسائل التركية والتعديل - ط باكستان, 
(۳) الف في الفتاوى ص:17 4» الشهادة على فعل نفس -ط بيروت. 
)٤(‏ المصدر السابق ص:٠‏ ۹٤ء‏ شهادة الأحرص -ط بيروت. 
(5) المبسوط للسرحسئ ج:8؛ الجزء ١5‏ ص: 211١‏ باب فيمن لايجوز شهادته -ط بيروت» ٠‏ . 








فرع غريمبة ذكره' في البزازية ناقلا عن التصاب: عن الإمام شهادة البعيل لأتقبل لأنه لبخله يستقصي 
فيا يقرض من الناس فيأذ زيادة على حقه فلا يكون غدلا .)١(‏ فاألحقته في بيت. فقلت مشيراً إلى تسمية الكتاب 
الذيعرى المسعلة إليه : نه 

ولم يقبل النعمان زاهد عصره بخيلا وهذا في النصاب مسطر 

وَبَيّثَةَ الأ طلاآق والْجَمْلٍ رَدَهآ 44379 إذآما ادّعئ التَفُرِيْقَ والدّمْعْ يُنْكِرٌ 

e‏ او ت و “لمقيم البينة. وضمير”ينك “للمدعى عليه. 

والمسعلة من القنية قال بعدأن رمزللقاضي عبدالجبار: ادعى المديرن الإيصال إلى الداين متفرقاء وشهد 
الشهود بالإيصال مطلقاًء أوجملة لاتقبل (1). والله أعلم. 

ومن دعي گرا وو عا حَضِيمُةُ 4149179 إذَا بَمّناً فالطوّع أولئ وَأْجَدَرٌ 

مسكلة البيت من القئية رمزللقاضيعبدالجبل وشرف الأئمة المكتَ قال: ادعى على رجحل آنه أكرهني 
بالتحويف بحبس الوالي والضرب علئ أن أستاجرمنه حانوتاً وأقام بينة» وأقام المدعى عليه بينة بأنه كان طائعاً فبينة 
الطواعية أولئ. ولوقضى التقاضي ببيئة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخحلاف وقضئ بناء على الفتوى. ثم رمزللقاضي 

باروالعلاء الترحمانت » وعتين الأئمة البكرابسيح » وقال: أقام المشتري بينة أنه باعه مته هذاالشي بيعأصحيحاًء 
وأقام البائع بيئة أنه باعه مكرهاً فبينة الصحة أولئ. ثم رمزلا بي حامك وقال: بيئة الإكراه أولئ. ثم رمز للمحيط. 
وقال: ادعى بيعاً تاماً والبايع بيع الوفاء فالقول للبائع. وإن أقاما البينة فالبيئة بينة مدعي الوفاء. قال: وكذا.إذا ادغ 
أحدهما الببع أوالصلح عن طوعء وادعى الاخرعن كره فبينه مدعي الكره أولئ. وكذا إذا ادعى الإقرارعن طوع 
وادعى الاأخرعن كره فبينة الكره أولئ(7). انتهئ . 

قال المهسنشف؛ وربما فهمت هذه الرواية من قولى”وأجدر“ فيكون قولي ” فالطو ع مبتداء والخير 
محذوف. تقديره”مقدم". 

ووجه الأولئ بأن الأصل في عقودالتاس وما يصدرعنهم أن يكون عن اختيار» فإن الأصل فيها أن يده 
صحيحة. وإذا تعارض الصحيح والفاسد كان العمل بالصحيح أولى. انتهى. 

قانت: وفيْ كلا هما نظر. أما الأول فلأن مقتضاه تقديم بينة الإ كراه لأنها أنت بزيادة علم وتلك على 
الأصل مقدم قيقدم . وأماالاني فالمنقول إذا احتلف المتبايعان أحدهمايدعي الصحة والاحريدعي الفساد فالقول 
قول مدعي الصحةء والبينة من يدعي الفسادباتفاق الروايات. وفيها: ادعى أحدهما البيع عن طوع والالحرعن إكرا ه. 
احتلفوا فيهء والصحيح أن القول قول من يدعى الطو ع كمافي الصحيح والفاسد. وكذا لواحتلقا على هذا الوبحه 
قي الصلح والإقرا ركان القرل قول من يدعي الطو ع والبينة بينة الاحرفيالصحيح من الجواب. وقال بعضهم: بينة 


)4ع الفتاوى البزازية ج:7: الموضوع يهامش الفتاوى الهندية ج: هص: ٠‏ ١۲ء‏ كتاب الشهادات ب ط باكسعان. 
(۲) القنية المنية صى: 11-1011 ع باب الاخعلاق الواقع بين الشهادة والدعرى ويه لحلاف الشاهدين -ط ملكته. 
فى القنية المنية ص: ١6‏ 4 ياب اليحين المتضاد ين وتر حيح أحد هما على الآخرى ط كلكته. 














الطوع أولئ انتهئ. وفي الفصول العمادية: ولو ثبت إقرار إنسان بشي طايعاً فأقام المدعيئ عليه بينة إني كنت 
مكرهاً في ذلك الإقرار فبينة الإإكراه أحق(١)‏ بالقبول» لأنها تقبت جلاف الظاهر. انتهئ . 
وقد علم يما ذكرناه أن الصحيح أن بينة الإكراه أولئ» والوجه له . ولعل المصنف اعتمد بعض ما في القنية. 
فغيرت بيت المصنف مبيناً للصخيح مشعراً بالخلاف. فقلت: 5 
وشا 50 وطوع أقيتما فتقديم ذات الكره صحح الأكشر 


فصل من كتاب الو كالة 

الوكالة: بفتح لواو وكسرها اسم للتوكيل: وكلتك بكذا إذا فوضته إليه. وفيه إظها رالعخزوالاعتماد على الغير. 

وشرعاً:هي إقامة الإنسان غيره مقام نفس في تصرف معلوم, ولوجهل ثبت آدنى التصرفات وهوالحفظ. 

ووجه مناسبتها للشهادة لماف يكل من إيصال النفع إلى الغيز بالإعانة في إحياء الحق. واللّه أعلم. 

إذآ رَدَما رُدّتُ وإلا تَقَرَّرْ 44۹79 بون فول فل والابُراء التَهَرر 

EET CS E‏ رفوان اله د الى كز 

الضمير في” ردها “ للوكالة . 

وفي البيتين حمس مسائل» يقوم السكوت فيهامقام القول. يفهم ذلك من قوله: ”تقرربدون قبول“ أي مع 
السكوت بدون الرد. وقي بعضها احتلاف. قال في الحلاصة: الإقرار والإبراء لايح احجان إلى القيول» ويرتدان 
بالرد.(۲)وهاتان المسغلتان هماالتانية : والتالعة: من النظم؛ فإن مراده ب”التقرر“الإقرار. وليس هذا على إطلاقه 
فإنه إذا قال لاخر: أنا عيدك فرده المقرلهء ثم عاد إلى تصديقه فهوعبده» ولايطل الإقرار بالرق بالردء كما لاييطل 
بجححودالمولىء بحلاف الإقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد» والطلاق والعتاق لاييطلان بالرده لأنه إسقاط يتم 
بالمسقط وحده. كذا في جامنع الفتاوئ. فيحمل على إرادة الإقرار بالدين والعين. واللّه أعلم. 

قال: وكذا لوقال لأخحر: وكلتك ببيع طذاوسكت يصيروكيلاء ولوقال لاأقبل بطل وهذمالسشلة ال ولى: 
من النظم. قال: وفي الوقف على فلان إذاسكت جازء ولوقاك: لاأقبل بطل» وقال في وقف الأصل:لا تبظل» وهذم 
المسئلة الغيامسة من النظم.. 

وإلئ مافي الأصل أشار بقوله” وقيل الرد ليس يؤثر» ولوصدقه في هذاكله ثم رده لايرتد. 

والرابهة: مذكورة في المنية. قال: هبة الدين ممن عليه الدين لاتصج من غيرقبوله عندنانحلافا لزفر. كذا 
اختيار السرحسين. وقيل: الخيلاف على العكس. وفي قاض يخال متلةُ. قال: وذكرأبوالليتٌ أنها تصح من غيرقبول 


(1) في ن: ”أولئ “ مكان”أحق» 
(؟) حلاص الفتاوى ج:4؟ ص:"47 ١‏ كتاب الإقرار . أيضاً كتاب الهيةص:.” - ط نول كشور. 








إلاأنها تبطل بالرد. وعن أبييوسنف أنهنا لا تصح من غيرقبول كما قال السرحسيج(١).‏ وفي الذخيرة والواقعات : - 

إن عامة ابمشايخ علئ أن هبة الدين ممن عليه الدين» وإبراء ه يتم من غير قبول (1) 
قلت وفي البمادية: أن المذكورفي أكثرالكتب والشرو ح أن القبول ليس بشرط عندنا » وهوالضحيح.ثم 
ذكرعن الصغرئ : أنه يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ؟ اتخلف المشايخ فيه. ولوقال: أبرأتتي 
من مالك علي فقال: أبرأنك» فقال: لا أقبل فهوبربي. وفي بعض النسخ: هبة الدين ممن عليه الدين لايتم إلابالقبول. 
والإبراء يتم» لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء. وفي الصغرئ: غريم الميت إذا وهب الدين من الوارث صح» 
لأنه وهبه ممن عليه الدين معنى. ولوردالوارث يرتدعند بي يوس حلافا لمحمد: وقيل: لاحلاف في هذه وإنما 





الحلاف فيما لووهبه من الميت فرده الوارث. اتتهئ. وفي تقديم الدبوسي الصدقة بالواجب في الذمة إسقاط 
كصدقة الدين على الغريم ؤهبة الدين له؛ فيتم بغيرقبول. وكذا سائرالإسقاطات يتم بغيرقبولء إلاأن مافيه تمليك 
مال من وجحه قبل الارتداد با لردء وماليس فيه ممليلك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطبلاق. وهذا ضابط جيد 
فتنبه له! والله سبحانة وتعالئ أعلم. 

ریا للم وکل ل بريه ...40 يَحُوْدُ تهنا في قم الرقب عه 

اشغمل البيت علئْ أربع مسائل من الهداية والتهاية والمبسوط . 

الل ولي : الم وكيل بالسلم حا زكالييع والشراء؛ وهي معروفة . 

العانية: لايحوزاك ركيل بقبول عقي السلم(٣).قال‏ في المببرط: وإذا وكله أن يأحذالدراهم في طعام 
مسمئ فأعمذها الوكيل ثم دفعها إلى المؤكل فالطعام على ال وكيل أن يدفع إلى المؤكل؛ ولل وكيل على الم ؤكل 
دراهم قرض» لأن أصل التركيل باطلء خلا المسلم إليه أمره ببيع الطعام في ذمته إلى ذمة ال وكيل. ولوأمره أن يبع 
عن ماله علئ أن يكون الشمن للامركان باطلاًء فكتإلك إذا أمره أن يبيع طعاماً في ذمته إلئ أن قال” وقبول السلم 
من صنيع المفاليس“ فالت وكيل يه باطل كالتكري (4)وهذا ما أشار إليه بقوله: ” لابقبوله “ 

قال: والمسيمّلة الجالبة: أن قيم الوقف كال وكيل على ماعرف فيغيرموضع من كلام علمائنا. قال في 
التتمة: للواقف إراج القيم الذي أقامه. وعلله بأن التيابة وكالةء والوكالة مطلقة. وبه صرح أبوالليث حيث قال: 
لآن القيم وكيله. قال: ثم المقصودمن نظم هذا الييت هوهذه المسعلة التي في قيم الوقفء ولما اتفق لي في ذلك 
فيما يفعلوه من يبع الأمانة أعني وكالة القرية من قرءئ الوقف لشخخص أمين يحفظ زرعهاء ويقررون له عليئ ذلك جعلاًء 
فإنه لما اشتهرأن ذلك لايصح يجعلون له هذ الحيلة الباطلة وصاروايسلمون من ال وكلاء على ماهومقررلهم باطلا. 





(1 بتاوى“قاضي حال ج:اص:8.7؟/ فصل قيما يكون هبة من الألفاظ . 

(7) كناقي اللاصة ج: 4 ص:"47, كتاب الهبة ط ثول كشور. 

() هداية ج:"لاص:157. ملخصا ياب الوكالة بالبيع والشراء سط جيسور. 

(4) المبسوط للسرحسيت: ج:1» الجزء: ١١‏ ص:4 47١‏ ياب الوكالة في السلم حط بيروت. 








وادعى بغض من )١(‏ يزعم أن له فضيلة جوازهذو الحيلة. فقلت: هذا لايجوزلقيم الوقف تخريجاً على المسكلة 


البمايقة وقدعرتعليله. فلوفعله تثبت الغلة في ذمتهء ولوصرفهامن غلة الوقف استعيدعليه. ولوصرف مال السلم على 
المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان مبترعا؛ لأنه صرف مال نفس فيغيرماأذن له فيه. ولايصح قياسه على 


الاستدانة لعدم الجامع . 
الرابمة: يجوزله أن يسلم من ريعه في زيته وحصره والحنطة إن كانت مشروطة لأحدفيه بمنزلة الوكيل.. 
يوحذ ذلك كله من قولهزع 


كذا في قيم الوقف يظهر 
قال: غإن قيل هنا يغبت الثمن في ذمة القيم لمطالبته به والمسلم فيه لجهة الوقف»لم خازفي هذه دون تلك ؟ 
وهذاالسوال عام فيالقيم والوكيل. 7 
وأحاب بأن السلم ثبت علئ حلاف القياسء لأنهٌ بيع ماليس عندة عل ماوردفيه. ولايازم من حوازه جواز 
الأمربه» بحلاف التوكيل بالشراء حيث يصح وإن لم يكن الشمن فى ملكه . قال: وإلئى ذلك أشارفي الذعيرة» لأن 
ذلك دين في حكم البيع يخلاف الثمن . انتهئ. 
قلت: وفي قولة” وهنايثبت الثمن في ذمة القيم “ فيه نظرء لأن السام يشترط فيه قيض الشمن فيكف يبت 
الشمن في ذمة القيم» إذهوبيع دين بعين : والله أعلم. 
وَفِي الدّقع قُلْ قَوَلُ الْوَكيْلٍ مُقَكَمْ 40٠1‏ گڏا قول رب الدَينِ والحَصم يحبر 
مسكلة البيت من البدائع: دفع إل ارأئف درهم وقال: اقض بهاديني لفلان فقال المابور: قعلت وقضیت 
بها دينك له» وقال صانحب الحق: لم تقضيني شيهه فالقول قول ال وكيل في براء ة نفضه ن الضجان (۲). 
قال: وهذا معنئ قولي:ع 
وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم 
يعني على قول المؤكل أنه مادفع؛ وعلئ قول رب الدين أنه ما قبض في حق البراء ة فقظء لافي سنقوط حق الطالب, 
حتئ كان القول قوله” أنه ماقبض” ولايسقط دينه عن الم وكل. وهذا معنئ قولي”كذا قولرب الدين” يعن ييقدم علئ 
قول الم ؤكل وال وكيل فيعدم سقوط حقه”والخحصم“يعني المؤكل يجبرعلى الدقع إليه. والله أعلم. ولوقال :رع . 
وصاحب ذين إن هوالقبض ينكر 
لكان أصرخ» وأحسن . والله الموفق. 
ثم المؤكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلفهء فإن حلف لم يظهر قبضهء وإن نكل ظهروسقط حقه. 
0 ذا لوأودع ماله رجلاً وأمره أن يدفعه إلى قلانء فقال المودع: دفعت وكذبه فلان 
زم في ند ”الزاعتم ہکان« زعم“ . 
:( بدائع النشائع ج :۷رد ff‏ قصل الوركيلان هل ينفرذ أحْدهما بالتضرف بط بيزوث, 





فهوعلئ هذا التفصيل؛ ولوكان المال مضموناً علئ رحل كالمغصوب في يدالغاصب» أوالدين على الغر, 5 فأمر 
الطالب أوالمغصورب منه أن يدفعه إلئ فلان» فقال المامور: قد دفعت إليهء وقال فلان: ماقيضتء فالقول قول فلان: 
أنه لم يقبض» ولايصدق ال وكيل في الدفع إلابيينة أويعصديق المؤكلء فإن صد قه المؤكل يبرأعن الضمان» ولكنهما 
لايصدقان على القابض» ويكون القول قوله أنه لم يقبض مع يمينه,كثالك نقل عن البدائع(١).‏ .والله أعلم. 

وَلَوُدَقَعٌ الْمَدْيُوْكُ عَيْناً يتاي 4.۲ وَقَألَ لَه يعْهاً بِحَقَكَ يدك 

يأنّ هلاك المال مِنْ ن بعد قبضه fo.‏ ناري ِن كيس ِي الدين يَهدر 0 

والس في بع وك مِنهُ حذ 40$ وَبَيْنَهُماً فرق دَقِيِقٌ ر 

اشعملت الأبيات علئ مسعلتين » والفرق بينهما دقيق. والمسكلة في القتية وقاضي حال وغيرهمنا. 

قال قاضينحان: المديون إذا دفع إلى صاحب الدين عيناً وقال له: بغه وذ حقك منهه قباعه وقبض الشمن, 
وهلك الثمن في يده يولك من مال المديون مالم يحدث فيها قبضاً لنفسهء ولزقال: بعه بحقلك فباعه وقبض الشمن 
يصيرقابضاً حققه حتئ لؤهلك بعد ذلك يهلك من مال القابض(؟). ونجوه في القنية. وعزاه إلى الأصل» وشرح 
بكرخواهرزادة وفي التتمة نحوه. والفرق أنه وكيل في البيع والقبض. في الصورة الأولئ وهوأمين قيما قبضه 
للمؤكل وحقه لم يتقرزمن حق المؤكل. وفي الثانية مجرد القيض استيفاء لحقه فيهلك من ماله. واللّهِ أعلم. 

یم في عد عدي ازاعین قلم تزه د لی قور اتل ازل زا 2ء 

اشتمل البيت على مسائل مبئية عل أصل وهوتوقيّت الوكالة . 

قال في الذخيرة: ولوقال: بع عبدي أوطلق امرأئن غداً قمعل اليوم حكي عن المرغينانين أنه قال: فيه روايتان. 
قال ونجن ظفرنابروايةعدم الجوازفيباب الوكالةبالعتق من وكالة الأصل » ولم نظفربرواية الجواز. وإذا وكله ببيع 
عبدم غداً كان وكيلاً في غدوفيما بعده» ولايكون وكيلاً فيماقبل ذلك. وإلى الروايتين أشار بقزله ”فلم يجزعلى 
الفورأوبل حاز“. وفي وكالة المنتقئ : إذا قال: بع عبدي اليوم أوطلق امرأتي اليوم» ففعل ذلك في غدجاز. فهاذه 
إشارة إلئ أن ال وكالة لاتتوقت : انتهئ . 

وفي فصول العمادي عزى مانقل عن المنتقئ إلى الصغرئ وقال.قيل ذلك : إذا وكل رجلا في قبض الوديعة 
في اليوم فله أن يقبض:غداً » ولووكله أن يقبضه غداً ليس له أن يقبض اليوم» لأن ذكراليوم للتعجيل فكأنةٌ قال: أنت 
وكيلى بالقبض الساعة فإذا ثبتت الوكالة الساعة دامت ضرورة » ولين:من ضرورة تُبوت وكالته غداً أن يكون 
وكيلاً اليوم لا إفصاجاً ولادلالة . وكذالو قال: اقْضها الساعة فله أن يقبضها بعد الساعة . اتته. 

وظاهره يقتضي قبول التوقيت. وإلئ أنه يكون وكيلاً فيما بعده أشار يقوله: "قل والتأر" أي عن الغده وهو 
ا از“ 
م بداكع الصنائع ج:/اص: 4 5-7"؛ فصل: الوكيلان هل ينفرد أحد هما بالتصرف؟ -ط بيروت. 
۰۱٤۸-۷: ص٣‎ E ™‏ كتاب. الوكالة فصل فيسايكون وكيلا-ط. ع 








تلت: ا يخ الإسلام في 
شرع الاج : أنه لايجوز. قال. .وفيه إشارة إلى أن ال وكالة تقبل التوقيت. انتهئْ 

وقد نقل الأستروشنيّ عن بعض الفتاوئ» وصرح العمادي يأنها فتاوى سمرقند : ولو وكلت رحلاً يزوجها 
من فلان يوم الجمعة» فزوجها يوم الحفيس.لايجوزء لأن التفويض يتنا ول زماناً مخصوصاً. قال: وفي تعليله إشارة 
إلى أنه لايجوز بعد أيضاً: 

:بيه على مانقلناه عن الذحيرة يجوزأن يكون قرله ”قل والتأخر“ متعلقاً بالجواز وعدمه؛ والمصنفٌ 
ضرح بان مراده جوازالتاحرقولاً واحدةً فإنه قال: واوا ر ا رای ارت قري وار 
آي و جاز التأحر عن الغد باتفاق الروايات . وقد علمت مافيه. والله سبحانة وتعالئ أعلم. 

وَبِعْهُ وَبِعْ بِإِلتَقُدٍ أَوْبعٌ لِحَالِدٍ :9<.ه4 فَخَالَمَة قا لَوَايَجورُ المَعَيُرٌ 

اشتمل البيت علئ مسكلتين من العيون» وقاضي خحان وغيرهما. قال قاضي نحان: ولو قال: خف عبدي هذا وبعه: 
بالتقد كان له أن يبيعه بالنسيكة في قول أبيحتفية. وكذالو قال: بعه وبع من فلان كانءله أن يبيعه من غيرو» ولوقال له: 
بعه من فلان فباعه من غيرم لا يجو ز(١).‏ ومتقضئ مانقّله المصدف عن العيون لأبيلليث أن قال: : وعن محم بعه 
وبعه بالتقد أويعه وبعه من فلان له أن يبيعه بالتسكية ومن غير فلانه ويحمل على المشورة .ألا ترى أنه لو دفع إلئ 
رجحل مالا مضاربة فقال : حذ هذا المال مضاربة واشتربه البرويعه» فله أن يشتري غير البرم لأن هذا الكلام مشورة منه. 
RAE EE‏ : بع عبد بالتقذ فباغه بالنسيئة أنه يحوز. وقال: 
إن الصواب أن صورتها ماإذا قال: د هذا العيد؛ وبعه بالنقد تبقى مشورة بحلاف قوله بع بالنقد فانه قبذ فيه, 
فينبغي أن لايجوز ببعه بالنسيكة» كما لوقال له: لاتبع إلابالتقدوباع بالنسيعة أنه لايجوز» نص عليه في الخلاصة(؟). 
واستظهر للك بماتقدم عن قاضي خان آنه لو قال له: بعه من فلان قباع من غيرج لا يعحوز . 

وفي المبسوط: الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيرو» لأن المقصود هناك الشمن فإنما رضي بكونه في ذمة 
ممن سماه ‏ لأن الئاس يتفاوتون في ملا الذمم فلا يجوز بيعه من غيرمن سماه (۳). ثم نقل عن صاحب الفوائد أنه 
قال: نم على كلا المإعلين جلف لمکم فا فا باع من أملئئ من الذي سماه له المؤكل أومثله» وقبض الثمن. 

ونازعه المصنف بأن العلة غيرمقعصرة على الملاة لجواز كونها! ديانة المسميئ. واستظهر بمسكلقما لوأوصئ 
ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له به يمثن المثل يحط عنه. وظاه ركلام المبسوط النظر إلى الملأة "كمالا يخفئ . 
والذي نقله في البزازية عن العيون هوعين ماقاله صاحب الفواكد .)٤(‏ وليس فيه القيد الذي ذكره المصنف؛ لكن 
الذي نقل في حرانة الأكمل تمن العيون موافق لما ذكره المؤلفت» وكذا ما نقله في القنية عنها, وعن فتاوئ العصر 
(۱) فتاری قاضي خان ج:"اص: 4 15+ فصل في التوكيل بالبيع والشراء -ط المطبع النصطفائي. 
. (؟) عملاضة الفتارى ج:4 ص:ه ١١ء‏ الفصل الرابع الوكالة بالبيع حط قول كشور. ,ٍ 


(5) المبسوط للسرعحسي ج: :١ ١‏ الجزء :4 ١ص:‏ 4۳۷ باب الو كاله بالقيام على الدإر وقبض الغلة والبيع -ط بيروت. . 
(*) فين: ”المؤلف” مكان ”صاحب الفوائد“ 











وفي البزازية : بعه في هذا السوق فباعه في !غم ريحوز ولوقال: لا تبعه إلافي هذا المنوق فباعه في (عحر لايخوز. بعه 
من فلان فباع من غيرو جاز. وفي الكافي: بعه من فلان فباع من غير لم يجز. ثم قال: ولوأسلم مع غيرمن سمي 
مؤكله صارمخالفاً كما لو أسلم في غيرما سمئ موكله. انتهئ .)١(‏ وليس في هذه العبارة القيد الذي 3 
المصدتٌ» ورأيت فيوسيط المحيط في ”باب الوكالة بالبيع بشرط» ضابطاً حستاً ومن حط مصتفه تقلت مالفظه. 
المبسوط أصله: أن نشرط الموكل على الوكيل في البيع يعتبر إذا كان مفيداً ولايعتبر إذالم يكن مفيداً. وإن كان 
مقيداً تافعاً من.وججه ضارا من وجحه إن أكد بالنفي يعتير وإن لم يؤكده لا يعتبر» لأن تأكيده تذل عليئ زيادة المبالغة 
في إيجاده. قلوقال: بعه بخيار فباعه بغير خيارلا يجوزء لأنه شرط مفيد. ولوقال: بعه بنسيئة أوقال: لاتبع إلا بالنسيعة 
باع بالنقد جاز. لأن هذا شرط غير مفيد. قال: ولوقال: بعه في سوق كذا فباعه في غير ذللكِ السوق جاز. ولوقال: 
لاتبع إلا.في السوق كذا قباع في غيرم لا يجوز لأن هذا شرط قد ينفعه وقدلا يتفعه فمتئ أكده بالشرط يجب 
مراعاته وإلافلا. ولوقال: بعه من رجحل بعينه فباعه من اخرلا يجوزء لأن هذا شرط مفيد من كل وجهء لأن الذمم 
تتفاوت في الماذة . وقد ذكر في اليزازية نحوهذ! الضابط. وقال : إنه إن كان مفيداً من كل وجه يلزم رعايته. 
ونظيره الوديعة. إذا قال: احفظه ف طذه الدار يتعين» وإن لم يقل لا تحفظه إلا فيهذهء للتفاوت في الحرز(؟). ثم 
ذ كر نحوماتقدم. 

وإذا تأملت هذا رأيت أن من قال بالحواز في بعه من فلان فباعه لغيره رأى أن هذا مفيد من وجه فقط » ولم 
يوجد التأكيد بالنفي. ومن قال: لا يجوز يبعه من غيزه راه مفيداً من كل وحه. وقد يظهر لك ما قدمناه آنفاً في كلا 
A E‏ . والله سبحانة وتعالئ أعلم. 


وَقَابِض الي عند رید وَدِيْعَة ¥ ٥‏ لِحمروبامر عنهماً عاب يخسر 
إذآ ضا ع يَأ شَاءَ غُرُمَ مِنْهّما #0048 وَإِنَ يَثْرٍ ريد أَمَرَهُ لاسر 


الضميراللمو د ع“ وكذا في "يحسر" وضمير الطنية في تعنهما“ للقابض والامرء وضمير”ضاع“ للمال المودع. 
ومسئلة البيتين من قاضي نحال. قال: : رحل أودع رحلا الفا ثم قال في غيبة المودع: a‏ 
التي هي وديعة لي عتد فلان ولم يعلم الما مو بذلك إلا أنه قيض الألف من المود ع فضاعت فلربة الؤديغة الخيار, 
إن شاء ضمن الدافع؛ وإن.شاء ضمن القايض» ولوكان المودع علم بالت وكيل والأمرولم يعلم به المامورء فدفع. 
س المال 0 0 اا لوا وي بأن المستود ع يلي الدفع بالإذن (4) 
قلت: OTS‏ ليحر“ الم OS‏ 
.0 الفتاويئ اليزازية ج:* ص:1 ۲۷ء قصل . الرابع فى اليع كتاب الو كالةء ط- باكستان, على الهئلية جذه: 
:0( الفتارى البزازية ج٠١‏ ص :۸۲ء كتانب ال وكالة نوع في الممتيضح . على هامش الهددية سط مصصر..' 
م فتاوى.قاضي عاد ج:"لاص: .48 ١؛‏ فصل فيما يكون كيلا ومالايكون -ط المطبع المصطفائي . 
(4) الفتارى البزئزية ج:؟ص: 77> فصل فيما يكون توكيلا . على الهددية ج:ه - ط باكستان. 








وتئم ةكلامه قال: ولولم يعلم أحدهما بالأمرفقال المامورللمودع: أدفع إلى وديعة فلان أدفعهة إلئْ صاحيهاء 
أوقال:ادفعها إلي تكون عندي لفلان قلقع فضاعتء غارب الوديعة أن يضمن أيهماشاء في قول أبي يوس ومحمة(١)‏ 
قالالمصنكٌ: والظاهرآنه لارواية فيهها عنن الإمام لأنه أطلق المسغلة في أَرّل كلامه واععره عمصها بهمًا. ثم إن المصدق. 
أخذ في توجيه مسكلني عدم علمهما وعلم المودع فقط. وقال ؛ بقي مالولم يعلم المود.ع وعلم القايض وقال: ينبغي . 
عدم الضما ن أيضاً كما لوعلم المودع» ولو قيل بضما ن الدافع كان له وجه: ونظرلها بمالوقال : إدفع مالي (9): 
إلى قابض حنضرك فدفعه إلئ قابضه ولم يعلم بالأمرحيث لا ينزأً. قلت: بل الظاهر أن الوجه لهذا دون ذلكء لأنه 
دفع عالما أنه متعد في الدفع» لأنه لم يعلم بالأمر . وقد علمتمافي بيتي المؤلف من الجزازة مع ما.في قوله: 
”بأمرعنهما غاب يخحسر“من الركة » فغيرتهما حال الكتابة فلقت: ب 


يقبض سعيد منوزياد وديعة أمرر ت وكل ليس بالأمر يشعر 


له أن يضمن من شاء منهما. ولايخفيئ أنهماأوضح من بيتي المنصدقٌ وأحسن . والله سبحاندٌ وتعالئ أعلم. 
وَعَوْلْ وَكيْلٍ قَبْلَ أن قم شَرْطدٌ «(و.ه» يَصِحٌ وَبَعْضٌ لا يعوب نکر 
مسكلةالبيت من العمة. قال: التوكيل إذا كان معلقاً بالشرط يصح عوله. نص عليه في باب الخلع من الزيادات: 

أن المرأة إذا قالت لزوجها: إذا جاء غد فطلقني بألف صح طذا التوكيل. وكذا العبد إذا قال لمولاه: إذا جاء غد 

فأعتقتي علئ ألف جارٌ. فلونهته المرأة أونهى العبد مولاه قبل مجيي الغدثم جاء الغد فطلقها بالألف لايصح. وكذا 

لوأعتقه المولئ في غد بالألف بعد النهي لايصح. وهذا نص على صنحة العرل عن الوكالة المعلقة قبل دعل الشرط. 

وذكر في أول وكالة شيخ الإسلام : إذا وكل وكالة معلقة بالشرط ثُم عزله قبل جود الشرط؛ عند محمد يصح. 

وه أحذ نصيرء وعن أبي يوس لا يصح » وبه أحذبن سلمة. قال الصد رالشهيد : بقول محمد ونصير نفتي . 

۰ قلت:وفي البزازية : أندٌ الأصح (07). واللّه أعلم . 
قال؛ وقيل: الضحيح أن العزل عن الوكالة المعلقة لا يصح, لأنه إحراج فلا يتحقت قبل الدخحول» واعتلرعن 

مسغلة الزيادات بأندٌ ليس يعزلء إذا العزل إيطال الوكالة بلفظ العزلء فلابد من ثبرت الوكالة حتيئ تبطل بلفظ العزل» 

أوهومحمول على قول محمدء ومحمدً في الزيادات كثيرأما يذكرالجواب علئ قوله, ولم يذكرقول أبي يوسفٌ: 

ثم نقل عنهاكلاماً طويلاً في مسملة تعليق الركالة على العزل» وصحة العزل عنهاء وكيفيتةٌ والاختئلاف في صحتهما 

والحاصل في لفظه : أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مستقبلة فإنةٌ يصح هذا التوكيل » وإذا عزله يكون 
وكيلاً وكالة مستقبلة بوجود الشرط. ولوفال له كنت وكلتك وقلت لك كلما(غ)عزلتك فأنت وكيلي وقد عزلتك 

(؟) في ان: ”ادفع السال“ 

(0) الفتاوى الزئزية ج:لاص: ٠‏ 4, "كتاب الوكالة فصل في العزل . على هامش الهددية ج: ه-ط بولاق مصر. 

)٤(‏ في ك: سقط” كلا“ 








عن كله من الوكالة المطلقة والمعلقة بالشرط فإنه ينعزل عن ذلك كله. قال: يحب أن تكون هذه النسعلة على )١1(‏ 
الاعتلا ف» لأن بعض الوكالات متعلق بالعزل. وهل ينعزل من الوكالة المجلقة بالشرط قبل وحوده تقدم الخلاف 
نيها فكذا هنا. وابن سلمة لا يجوز تعليق الوكالة المعلقة بالعزل عنها. وجوزها نصير. قال الفقيه أبوجعفرٌ: إن 
اخحتلافهم لاخمتلافهم في فهم تفسيرهذ! الشرطء قاين سلمةٌ قهم أن معنى الكلام كلما أعرجتك من الوكالة فأنت. 
وكيلي بهذم الوكالةء وهو مخالف للشرع؛ لأن من حكم الوكالة أن يرد.عليها الحجرء وتبطل بإبطال المؤكل» 
فبهلذا الشرط لاأ يكون له ذلك » وهذا إبطال بحكم الشريعة كمن أراد ل لايضمن المرتهن» أوشرط أن المبيع 
غيرمضمون على البائع قبل القبض» ونصير فهم أنه مت أحرجه متها يكون وكيله بوكالة مستقبلة ولوأفصح بالك از 
فكلا إذا تاب منابه لفظأاًء ولا يحفئ أن هذا الاحتلاف حينقذ يختص بلفظ متى أحرجحتك من الوكالة كنت وكيلي 
بدون ذكرالوكالة المستقبلة : وفي البزازية : أن . إنن سلمة نظر إلى الغرض» ونصير نظر إلى اللفظ (؟). 

وحكي عن شمس الإسلام محمودبن عبد العزيز الأوزجندي احتلاف المشايخ في كيفية العزل عن هذم 
الوكالة. فقال بعضهم : يقول عزلتك كلما وكلتك » ولكن لايصح لأن تعليق العرل بشرط لا يجوز وقال بعضهم:: 
يقول عزلتك عن الوكالة كلهاء أوعزلتك عن ذلك كله. وهواختيار الس رحسي وامبتشكله بما تقدم من عدم وجود 
الشرط. وقال ظهيرالدين عن والده : ينبغي أن يقول أولأرحعت عن ال وكالة المعلقه» ثم يقول عزلتك غغن الوكالة 
المقيدة ولا يعكس. وهذا ذكره الفقيه أبوجعفر. وحض بلفظ ”الرحوع “ احترازاً عن خلا ف(1)أبي يوسك فإنه 
لايصحح العزل عن الوكالة المعلقة بلفظ العزل . 

قلت: وفي الذعيرة : إن نجم الدين النسفي قال: إنه لا يتعزل بهلذه الطريق وإنما ينعزل بقوله : عزلتك ثم 
عزلتك. وفي البزازية : وعن أبي نصرابن سلام تقبيد جواز هذا الشرط بمنفعة الوكيل كأن يكون له دين: قأمره ببيع 
ماله ليستوفي دينه فلا يتجوز إحراجه(4) :وأن أب! جعفر رأى إبطال ما احتالوا به في إجارة الوقف من أن 37 
وكل فلاناً في إحارة هذه الضيعة من فلا ن كل سنة بكذاء ومتئ أحرجه من الوكالة فهو وكيله لقصد بقاء الوقف 
في يد المستاجر سنين»-لأن إنطا لها أصلح للوقف وأبقئ له وحكى أبوجعفرٌ عن الجامع الأصغر أن بعض أصحابنا 
جوز هذه الوكالة مطلقاً. وبعضهم لم يجوزها .وبعض المشايخ قال: إن الإإتخراج لايصح إلا بمحضر من الوكيل 
إلافي الطلاق والعاق؛ وال وكيل المنصوب بسوال الخصم في نْصيه ليخاصم عنه فإنه لايمكنه إخراجه إلا بمحضر 
من الننصم ومن الوكيل. وفرق بين الطلاق والغتاق وغيرهما بأنهما يعلقان بالأخطا رفصاريمينا ولارحوع في 
اليمين» انتهئ تلخيص مافي النتمة . 

قلنت: وفي البزازية: إن هذا هوالصحيح لكته علل بتعلق حق الغير. وفي الذحيرة :عامة المشايخ يجوز هذه 
(۱) في ن :” في “ مكان ” 
(۲) الفعاوى البرازية ج:؟ ٤٦۷:‏ ل چ :ه-ط يااكستان. 
(*) في ن : سقط ” حلاف" 
(4) الفتاوى للبزازية ج٠۲‏ ص: ١٠ء‏ نو ع في العزل وإخراحه عن الوكالة على هامش الهندية .ج:ه -ط مصر. 
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الوكالة كيف ما كان؛ وبه كان يقول أبو زيد البشروطي. وفي قاضي نحاد: الفتوئ على قول محمد( ١).وفي‏ شرخ 
الإسبيحايت: أن القول بالعزل قبل وجو د الشرط أصح قلت: وفي القعيرة أن بعض مشايخ زمناتنا أفنوا بقول أبي 
يوسفت؛ وهو الأشبه . واللّه سبحانةٌ وتعاليئ أعلم بالصواب . ١‏ 

وَكِيْلِي على داخ ص۲ )با لی قايا 401١4‏ وَعَمّ لدئ إطلاته ليس يَقَصَرٌ 

اشتمل الينت عنئ مسكلتين قال في الظهيرية : ولو وكله بتقا ضي كل دين له» أووكله بطلب كل حق له 
على الناس, أوبطلب كل حق له في مصركذاء ينصرف التو كيل إلى القائم والحادث استحساناً . وهونظيز من وكل 
رحلاً بقيض غلا ته كان وكيلاً بالواحب ويما يحدث . وهذهم العالية من النظم. وإليه أشار بقوله:ع 

وعم لدئ: إطلا قنه ليس يقصر 

أي ليس يقصر على القائم فقط . 

وال ولئ: ماقال: ولو وكله بقبض دين له علئ فلان ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث قياساً. وقال شيخ 
الإسلام خمواهرزاده : إذاوكل بكل حق له قبل فلان يتناول القايم. وهي في قاضي خان أيضاء وإليها أشا ربصدرالبيت. 
وذكر في جامع الفتاوى للبزازي بعد ذكرما سبق عن شيخ الإسلام : أنه إذا وكلة بقبض كل حق له على فلان دحل 
القائم والحادث أيضا. فليتأمل عند الفتوئ. وفي المتنقئ: وكله بقبض كل دين له يدل الحادث أيضال؟) قال : 
وعن الإمام لوقال: أنت و كيلي في قبض مالي (٤)على‏ الداس لايقنع على الحادثء انتهئ. ولعل هذا على القياس 
والاستحسان أيضا فتأمله! واللّه شبحانة وتعالئ أعلم. 

O ET 

مسكلة البيت من المبسوط قال: وإذا ؤجد ال وكيل بالعبد عيبا فله أن يرده» ولايستاأمرالامر فيه لأن الرد 
بالعيب من حقوق العقد وهو مستبد يما هو من حقوقهء لأن الغبد ما دام في يده فالوكالة قائمة غير منتهية » وهو 
متنمكن من رده بيده » فلا حاجة إلى استعمارالامر» وإن کان قد دفعه إلى الأمر فليس له أن يخخاصم في عيبه إلابأمر 
الامر(ه) لأن الوكالة قد انتهت بالتسليم إلى الامر. واللّه شبحانةٌ وتعالئ أعلم. 0 

ككل قذي يلما لاقتنا و ن 

مسفلة البيت من القنيه . قال: الوكيل بقضاء الديى صرف مال المؤكل إلئ دين نفسهء ثم قضى دين المؤكل 
من مال نفسه ضمن ؛ وكان متبرعا (1). ومقتضاه قوط الدين عن الم ؤ كل . وإليه أشار بقوله ” ويهدر “. 
)0 فحاوئ'قاضي خان :١٠ص ٠٠١ ٠:‏ فصل في ات وكيل بالخصومة - ط المصطفائي . 
() في ن:” و كيل على ذا شخحص“ 
(5) الفتاوى البزازية ج: /اص:79 5 على هامش الهندية ج: ١ء‏ الثائى في الت ركيل بالخحصومة. 
(4). في :”في كل مالي #مخان” قبطن مالي” 


2( المبسوط للسرعسي ج: ٠‏ ١ء‏ الجرء: ۸ ١ء‏ باب من الر كالة بالبيع والشراء - ط ييروت. 
تل القنية المنية ص: so ٠‏ باب الوكالة في قضاء الدين -ط مهانئدية كلكته. 





قلمت: وفي البزازية عن العيون : أمره بصدقة ألف والمطاء القن ی و 
ويضمنء وإن كانت باقية عنده ؛ وتصد ق يألف من عنده جازا استحساناً. طكذا في قاضي.محان. والله أعلم. 
وَلَوْقَبَضَ الدّلاً ل مآلَ المبيع كي 4515199 يُسَلَمَهُ .مِنْهُ مَضَاعَ يُشسَطْرٌ 
1 مسعلة البيت من القنية رمزللقاضي عبدالجبان وقال: أحذالدلا ل الشمن ليسلمه إلئ صاخبهء أوكان يمسكه 
ليظفر يصاخبه فيسلمه إليه فضاع منه يصالح بينهما بالنصف(١).‏ قال المصنف: ينبغي أن يفصل فإن كان أذن له 
اليائع في القبض.فينبغي أن لايضنمن وإلا ضمن رب السلعة أياً شاء» فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال مالم 
يكن رولا في الدفع إلى البائع. قال: والظاهرآن هذا في غيرمن حصل منه إذن في القبض» أونهي عنه. والله أعلم.. 
ومن قَالَ عط المآل قأبض حِنْصَرٍ «(4014 فَأعَطَاه لَمْ يَبْرأويالْمآل يَحْسَر 
0 مسكلة البيت من القئية أيضاء قال: من جاء ك بعلامة كذا أومِنْ أحذا صبعكء أو قال كذا كذا قادفع إليه مالي 
عليك لا يصح التوكيل؛ لأنه للمجهول حتئ لوجاء إنسان بتلك إلى المديون وأدى الدين لايخرج عن العهد ة 
مالم يكن أمر إنساناً بعينه بالقبض(؟). 
ورأيت يخخمط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضم: هذا الحواب إِنّْما يستقيم علئ قولهما. والله أعلم . 
وَلَوٌ دَقَمَ الْمَدُ يوٌنُ مالآ لاخر ه401 يفضي عَنَهُ الدّيْنَ فالرد نكر 
*20 مسعلة البيت منها أيضاً. قال بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري: المديون دفع.المال إلئ اخر ليقضي عنه دينه 
ليس له أن يأعذامنه(۳). فال المصنف: وفي طذا الإطلاق نظر. وذكر مامحصله : أنه لابد من علم الطالب بالدفع 
دفعاً لمافيه من الغرربالطالب. واستدل يما في الظهيرية في مسملة العزل عن ال وكالة من المطلوب إذا كانت بالتماس 
الطالب أنها لا تصح إلا بحضرته رضي آم سخحطء لما فيه من الضررو الغرربالطالب. انتهئ. 
قلت: والذي يظهر لي أنه علئ إطلاقهء لأن الدافع ساع في نقض ماتم من حهتهءكما لودفعه لمن ادعى أنه 
وكيل رب الدين في القبض.؛ وكذبه في الدعوئ. أما لودفع المديون الدين إلى رب الدين له مطالبة هذاء وأحذه منهء 
ومثله أوقيمته إن كان هالكا مثلياً أوقيمياء فتأملة ! واللّه أعلم . 


تم بعس الله وضس تو فيِقَه المهلد الدّمّل 
س شرع منظومة ابس وهبان فللّه الصمسٌ والمئة 


(1) القنية المنية ص: ./6 5 ياب فيما يتعلق بالدلال والضمان على الوكيل - ط مهائندية. 
(1) القنية المئية ص: ٠‏ 5" باب الوكالة فن قضاء الدين -ط مهاتندية كلكته. 
(*) طلقنية المنية ص:١ ٥‏ باب الوكالة في قضاء البثين -ط مهأنندية كلكته. 











ترحمة الشيخ ابن ؤهبان -عبدالوهاب بن أحمد 


ترجحته ١‏ الشيخ ابن الث لشححتة عبدالير ين محمد 


فوائد مهمة” 
١‏ أتفسير البداء ة والبدو NARS eS‏ 
"أمعنى التسليم وإعراب الشعر مفضّادٌ ل 
۳| تفسير الال والأصحاب مع بيان الإعراب RSE‏ 
#أبيان علم الغرو ع وحده EAS SSA‏ 
هأذكر الإمام الأعظم وبيان مرتبته في الفقه ا E O N‏ 
1|معنى ”النيل“ و "العلى“ و ”التب“ ene E‏ 
۷أطريقة وضع الكتاب ROSSER RSS‏ 
۸|طريقة وضع الكتاب ابن اج E SR AER AOA‏ 
إطريقة وضع الكتاب RASS MAES‏ 
٠‏ أبيان الشروع في المقصود 5 
١‏ ١|معتى‏ الكيد والحسودو إعراب الشعر 0 117001 
١‏ ١أبيان‏ قصدالمصنفٌ وجه الله 0 

فصل من كتاب الطهارة 
معتى الفصل لغ واصطلاحاً SS ASS‏ 





. أالغالة : تغمد المصلي الحدث في الصلاة ا 





3-00 
|الرابعة. : الاحتلام في الصلاة 0 0 

ا ِ تعمد النوم في الصلاة ارس ا ل لوا ل 
١-١‏ أفي الييتين أربع مسائل ESE SSSR‏ ا 
الأولى : بيان من وجب عليه الغسل U SAAR OER‏ 

الشانية : بيان من عليه الاستنجاء ولا يجدمكانا حاليا esa‏ 

الثالئة : المرأة إذاوجب عليهاالغسل ولاتجد سترةٌ SSS‏ 

الرابعة : لو كانت بين التساء فقط تأتي به ESAS‏ 

۷ أفي البيت مسكلتان E‏ 
الأولى : الاختلاف ف يكراهة البول في الماء الجاري e‏ 

الشانية : حىكم البعر التي يتنجس ماؤها فغار FSD‏ 

م أفي البيت ثلاث مسائل 0 
الاولى : حكم البعر التي وقعت فيها شأة 0+8 00000 

تتبييه حسن البح ا اع م ما سم ا عاجوا ا ا الف كا 

الشائية : بيان نزح الماء من البعر لووقع فيها إنسان طاهر دوقو لام ووو 

الشالئة : بيان تزح الماء من البئر لووقع فيها كافر عدوا الو i‏ 

18 ليت مشتمل على فرع غريب وحكم الجر التي عمقها عشرةأذر ع فصاعداً VY ss‏ 

١- * ,‏ 9 أبيان الوضوء بتبيذ التمر RS‏ 000 
۲ ۲ بيان شراقط التيمم الستة ٠٠‏ 0 
الأولى : العذر أي عدم وجحدان الماء حقيقة أو حكاً A aa‏ 

الثانية : الضربتان RSLS‏ لوك اللا لا VG SR‏ 

الفالئة : النية' ا i‏ 

Ya eseren 000 الرابعة : الإسلام‎ 











۽ ۲ أبيان الخلاف في الشرط الرابع أي الإسلام E‏ 


ه + ؟ أبيان اللاف في الشرط الخامس والسادس_ أي الاستيعاب والصعيد الطاهر a‏ 
فائدة ا eT ESE‏ 

0؟ أبيان مسح الجبائر ل ا فاط او و ا ES AS‏ 
فائمة لبود SE‏ بالق اواك ول قوسو 

؟ أبيان الوضوء للحائض لوقت كل صلاة لقع مقس ا اح ع ا 
۹-.۳ في البيتين مسئلتات ال E e SSS‏ 
الأولى : بيان وطي الحائض بعد انقطا غ الدم Ra‏ 

شرعانئ OT‏ 
ساني : بيان أداء الصلاة والصوم بعد انقطاع الدم 8 252770 


وم أفي البيت ثلاث مسائل 


فميي فم ور ررو و ريرم مثيم ور دونوو ورور مين هم جود رو مرف ريمت ررم جما مام مثيم 
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الأولئ : وحوب قضاء الصلاة للمرأة إن طهرت من الحيض بعد دنخول وقت الصلاة: ب ب 


القانية : وجوب آداء الصلاة ASS‏ 
الثنالثة. : عدم وجوب قضاء الصلاة لوحاضت في وقت الصلاة ea‏ 0 ۲۷ 

مس_سوس |اشعسل البيتان على مسغات 0 ا FA sese‏ 
الأولى : حكم الرعاف وسيلان الدم من الجرح KS rS‏ 

الثانية : بيان حكم أداء الصلاةإن اعتاد السيلان ASSES‏ 

۽ م |بيان حكم المفصود الذي قم فصده مفتوح CS‏ 
وم أبيان حكم المرأة التي أسقطت سقطًا قد استبان حلقه ES‏ 
بوم أبيان حكم الدماء الأربعة لعا اود وا لوه الم جو ع م كان ا اا 
الآولى : دم قلب الشأة ااا ملم ا ا و1 181 مادام لماي وا العا اساي 

الثانية : دم الكبد.:..., gt‏ 

E RSS aaa الشالثة : دم الطحالات‎ 








الشانية : حكم الصلاة فيالثوب الذيطرفه طاهر وطرف منه نجس 


| الشالثة : حكم الصلاةفي‌الثرب الطريلء ٠‏ ع 





۷ في ابیت ثلاث مسائل موا E ASE SEAS EREN‏ 
الأولى : بيان صلاة المرأة قاعدةإذابانت العورة في حالة القيام SE‏ 
الثانية : بيان انكشاف العررة كلها a‏ مدع ا 110 
الشالثة : إذا كان البائن دون الربع 1 1 1 EASA‏ 

۸ في البيت مسكلتات ماوع لله م م الو سا لم م عق ل مط ع لط ةو ل عل للع مع ووم مم الاج 
الأولى. : بيان المشي في الإقامة E eA‏ 
الشانية :بان يدء الصلاة يأعوقيالَهك n‏ اع 
افرع يميه 11 1[ 1[ 000 











الأولى : بيان المواضع التي ترفع فيهاالأيدي عند التكبير ERS‏ 


الشانية : إحراج اليدين من الكمين عتد رفع اليدين ا م 2 

ه- ١ه‏ أفي البيتين فرع غريب مشتمل على أربعة أقرال في حصوض التية يعد التكير ....... م ع 
a‏ في البيت أربع مسائل قرفم ومو مو مووي نموم نممو مر روم ميم ممم ةرمرم مر ةم م ةمير زر ر ترا O en‏ 
الأولى : اللحن الذي يغير المعنى يفسدالصلاة مضه عع عم وا عع ما عاو لاعتو ا اي 00 $o‏ 
الشاتية : اللحن الذي لايغير المعنى لايفسد الصلاة e‏ فممم ممه لال مله للملا لاع 
الغالثة :- لوأصلح بعد اللحن لاينسد الصلاة gO ee Se ae‏ 
الرايعة لوغير المعتى ولم يصلح تفسدالصلاة nn a e a‏ امد 

f حا ولط من وا أ‎ e بيان إبدال كلمة بكلسة كلاهمافي القرآنء ومايتعلق به‎ or 
EY eeeeeesenasseeeneeerannesmseseens البيست مشعمل على کلت“‎ o 
NES الأولى : بيان القراءة من التوراة في الصلاة ما كان تسبيحًا موا‎ 
Ve الشاني : يا‎ 

6 في البيت ن 555016 جد ما الفح مح كه ار ع لماك وال مو وح O‏ 
الأولى : يسان التهجي بكلمات القرآن والتعوذ عند الومنوسة في لصلاة 2 
الثانية : : بيان التهجي بالسجدة في.وحوب سحدة التلاوة وبيان الأقوال المخظفة...: 4 
مرعانع غريبان امع نه ا جع لق لتو ومو ل حفس Gi EOD ES‏ 
الأول :يان كيفية أذاء الضلة ا يايسة م 
الثاني : بيان التيمم والصلاة إذا حاف فوت الوقت... و ا ان 

ONO u esse 1000 في البيتين أربعة أحكام‎ TÎ 

الأول : وجحوب السهرإذا سهى عن التسمية ٠ء‏ 1ه 
الثاني : وجو ب التسمية في أول كل ركعة عند الأ كثر ASR‏ 
الشالث : عدم وجوب السهوإذا د ترك التسمية عملا” 0غ oY‏ 


6 ۽ اعدم وبحوب قتسمية في أول كل ركعة عند الأقل ونيان الاحتلاف 3 o۲‏ 


ترع تريب : ييان وجرب السهوبالصلاة على البتي" بعد الفرا غ من التشهد:. OY ee‏ 
۸ يان فساد الصلاة إذاقام ساهيًا عن التشهد الأول ثم عاد. وأقوال متفرعة...,..:.]: بون 








تسيل > في بيان مسكلة الألغ وأقوال العلماء فيها ER ag‏ 


4 أبيان كراهة القعود للدعاء في الصلاة التي بعدها سنة O E‏ 

ب مااع أفي الأيات عدة مسائل..... Yd es‏ 
الأولى : اقشداء السحتفي بالشافعي في الوتر Ra‏ 

الشانية : كراهة صلاة الوتر يجماعة في غيررمضان 001031315 0 

الثالثة : بيان فضيلة صلاة الوتر في رمضان يجماعة ا 

|الرابعة : بيان الاقتداء في الوتر بمن يراه سبتة 551 E e aE‏ 

. إبيان أن تذر التوافل أولى 0006 E‏ ا ا ل ا ل 


فرع و 0 enna‏ وبفففو يفم يفام يمن مميي مام م ميرم ي ةيا متي مي يفروم ييز تر ث رتل "1o‏ 
۷١‏ بيان حكم قراء ة الثناء وترك إلدعرات بعد التشهد في كل شفع من التراويح كاه 


۲ بينان حكم الصلاة فيما إذا اقتدكل مسيوقٌ يمسيوق آغخر .٠ب‏ د ٦‏ 
سو با اليحان مشتملان على مسائل تعلق بنسحود التلاوة....: e ES‏ 
Yo‏ في البيت مسكلتان رمه مف ههه ممح ممه ممم وتوم م مجم وم متهت تهونو ووم من لال لل لل له 











EES SR OARS E وفيها أربع روايات‎ 


|الأولى :- جواز إقامة الجمعة في موضعين فأكثر AS‏ 
الشانية ': عدم الحواز في أكثر من جامع واحد O O‏ 
الشالثة : الجواز في موضعين لاغير 521001 

اة : لوازي موعن كا فشر ب 1 


YY NEARS 21 SS OR a ae :.. فائدرة سيسة‎ 


م / أفي الييست ثلاث مسائل تتعلق بالبغاة وقطاع الطريق............. 


تعمل ءاي من ةرررم ةمط ريو 


الأولى : من مات من البغاة يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه YE o eS‏ 


الشانية : لايصلى على أهل البغي ولا يغسلون ولكنهم يدقنوث.....: 


الفالفة : حكم قطاع الطريق من الغسل والصلاة N‏ 


الأولى : حكم الغسل والصلاة للشهداء ET‏ 
الثائية : حكم الغسل والصلاة لسائر المسلمين. ee‏ 
, ر أبيان غسل الخشی المشکل ا E‏ 
۸۱ فرح ل الا افع ور a‏ 


ومبيممرة فدرم فورقز روه 


وولممومورقءرمةةزررر ةزر 


ومففوم ممم مرق يمر يعو 


oan hane enrne 


Eonar .ر‎ 


في البييت مسكلتان اكووودمو يم وو نيمهم يوه رم رودي دم مر زر تل فومو يه يوون عير رورو يه فيرو ورم نا ت تررم Ye‏ 


الأولى : بيان الأفضلية في صفوف الجنازة ا 


الشانية : بيان أفضلية الصلاة على الجنازثين من الإفرادوالحمع 0 0 8 عي 


أفرع عبسس في بيان إعادة صَلاة الجتازة 0 0 1 2273731101 


فصل مسن تاب السزكاة 
ا اليتان مشتملان على مقمگلتین .م و e‏ 
الأولى : بيان ججواز أذ الزكاة لرحل له مائتامرهم على إنسان 


: OARS SS Jn i gaa ات‎ 
س ج او سے‎ 


000 
esasen 


fesenmecourormennn 


فلا 7۰ 








3 ... الأولى 5 بیان عدم و حوب الزكاة في المال الحرام والتصدق يجميعة...‎ ٤ 
"|الانية': بيان اغنتلاف المشايخ إخراج زكاة امال الحلال من المال الحرام ....... يب‎ 
الثالثة : بيان أداء دين الغريم ولا ثم الزكاة إذا كان المال لايفي إلا بأحدهما .......... ير‎ 


بيان صحة الزكاة وعدمها في التفقة المفروضة من القاضي للأخ Yq sesane:‏ 


41 
AY‏ في البينت مسعلتان sae‏ ا 000 
الأولى : ييان الكراهة فئ احتيال صرف الزكاة إلى الوالدين المعسرين... 1 
الثانية بيان صجة الزكاة في مال أحذه الظالم ظلماً ا ل ل ا 
أييان أداء الزكاة في السوائم العمي وأقوال العلماء aaa,‏ 
وم أفي الييت عدة مسائل ens‏ عمل كم وفك AY‏ 
۰ |الأولى بيان إجزاء الزكاة إذا دقع جماعة إلى شخص يدفعها إلى معسر غيرمامور 
ثرة سبمة AV eseren‏ 
الشانية : بيان عدم إجزاء الزكاة إذا كان المدفو.ع مأمورًا من المعسر r‏ 
الشالئة : بيان حكم الزكاة لودفع جماعة يأنفسنهم إلى الفقير م ا 
. ۾ بيان إيراء رب الدين المديزن عن الدين بعدالحول AS‏ 
۽ ۾ أفي البيت مسعلتان 0 A esses‏ 
الأولى :بيان إخزاء الزركاة لودقعها إنسان إلى أعنيه في مرض ر مت...۰ ۳ 


الثناتية : بيان أث الأفضل في الزكاة الإعلام وفي التطوعات الإعقاء..... .........ي لاير 


ومع فوهة مه ومسحة م ممهيوور سير وروم هونو يمهو يرثا رم مو م مي وروم ميرمو يرتوم وم رقن 





الأولى : عدم مطالبة الزكاة لوأخرٌ المزكي الزكاة RSS‏ 
لثدانية : ليس للفقي رأن ياعذ الزكاة بدون علم الم زكي 0 000 
الشالثة : بيان الضمان إذا أحذها الفقير بغير علم الم زكي RS‏ 
٩ ۸‏ أييان أحذ الحظ من بيت المال إذا ظفر بهءوبيان ذوي الحظوظ وبيان أمرال بيوت المال ۸۷ 


۾ يبان أن الأفضل لحرا أن يشارك أهل المحلة في إعطاء النائية RAE‏ 
تعريف النائبة وتوضيحها XAS a‏ 
٠١ ٠١ . ٠‏ أبيان استختلاص نفسه عن عهدة الخحراج وبيا ن صرفه إلى نفسه ROSE‏ 
مصارف الخراج ا ا 
نصسل من كتاب الوم 
معنى الصوم لغة وشرعاً ا 
ّإ . ١‏ أ بيان مايجب من الصيام متتابعا غير شهررمضان وهي ستة Re‏ 
الأول : صوم النذر 00 
الثاني : صوم كفارة الظهار المت الوق ROE‏ 
|الشالث : كفارة القتل الخطأ ....... م ا لاو 
الرايع : كفارة اليمين EARS ERE‏ 
اللخامس : كفارة الفطر i Rea RRS ٤ e‏ 
السادس : صوم الاعتكاف a RAS‏ 
١ . >‏ أفي البيت مسئلتان #جاسا نون اام اناك لد سواه لاط ل عر بق 
الأولنى : بيان صبحةنية الصوم في الصلاة e RSS‏ 
الشانية : عدم فساد الصلاة بنية الصوم لو ا ا لو ا 
فرع . لونوى الصائم الفطر لم يكن مفطرًا 00 00 20 
IT‏ هل يجزي نية صوم رمضان لمن أصبح متلومًا يوم الشك ثم أكل ناسيًا أم لا؟ ع لق 








الأولى : بيان قبرل شهادة الراحد العدل على رؤية هلال رمضان a‏ 


الثانية : بيان قبول شهادة رجلين أورجل وامرأتين في رؤية هلال العيد GS‏ 
١ ,‏ أفي البيت ثلاثة أقرال في اعتبار قول المنجمین. ۰ و 
١ . ۸‏ أبسان صوم التفل للمرأة والمملوك بإذن الزوج والسيد العا ا ام قا ليت 
1.4 ماف ض ی ی خان سے این ادا كسا الالو اه 






بيان حكم الصوم إذا حرج الدم من الأسنان ودخل الحلق 0000000 


بيان حكم الصوم الذي أفطر بصوت الطبل بظن العيد 08 
بيان حكم الصوم للحامل الذي رأت الدم وأفطرت يظن دم الحيض a E‏ 
في البييت ثلاث مسائل «بتو GSES‏ 
الأولى:بيان سقوط القضاء ووحوب الكفارةإذاطاوعت المرأة زوجهافيرمضان ثم حاضت 35 
الشانية : بيان سقوط القضاء ووجوب الكفارة إذا طاوعت زوجها ثم مرضت 

في ذلك اليوم qe cesses‏ 
لثالثة : بيان سقوط الكفارة وعدم سقوطها إذا جامع امرأته ثم أ كره على السفر أومرض ... ۹٦‏ 


۹٦ اإبيان وجوب الكفارة على من رأى الهلال في آحريوم من رمضان قبل الغروب فأفطر‎ ٩ 

7( أبيانٍ حكم من أكل في رمضان شهوة متعمّدًا Aaa‏ 

۸ أفي البيتين مسئلتان 0 QA eee‏ 
الأولى : بيان وجوب القضاء والكفارة على من مضغ لقمة ثم ذكرالصوم فابتلعها.... ۹۸ 

الشائية : بيان حكم من أحر ج اللقمة من فيه بعد ت ذكرالصوم qq ess‏ 

١+ ,‏ أبيان حكم من ابتلع بزاق حبيبة و ا 1 a‏ 

؟! أبيان حكم من أتعب نفسه في عمل فأفطرلشدة العطش 00 ال qq‏ 

a ٠ بيان أن السفر عر أم لا وبيان كراهة الإفطار إذا سافرأو حط‎ YY 

۳ فياللييت مسكلتان وموم ونه مهو ممم م موت م oY eee‏ 











الأولى : إسرار الإقطار لذي العذر الخفي NEARS AAR‏ 
الشائية : إظهار الإفطار لذي العذر الواضح TT‏ ند 

۽ ۲ ١‏ أبيان الصلاة قاعداً لوكان الصوم يمنع القيام NEE‏ 
١ ۲٥‏ أيبان نذز الاعتكاف بعد انقضاء نصف النهار أوقبله في الصوم التطوع O‏ 
١+‏ أفي البيت مسكلتان USSSA‏ 
الأولى : حكم من نذر صوم يوم السبت سبعة أيام ا ا 30 
الغانية : حكم من نذر صوم يوم السبت تسعة أيام ل ل اا 

فصل من كتاب الضصج 

معنى الحج لغةٌ وشرعًا ل ا كب اا لاسي 0 
١7‏ أبيان المجاوزة من الميقات من غير إحرام إلى ميقات آخر SES‏ يا 
١ ۲۸‏ بيان أفضلية حج الغني GENE SRE‏ 
8 أفسي البيت مسغلتان ا i‏ 
الأولى : بيان جواز الاحتتان للمحرم o ees‏ 
الشانية : بيان عدم وحوب الحج على المرأة إذا كان محرمها فاسقا م ا اولان 

. او 1 م ١‏ |اشتعمل الييتان على مسكلتين ا سو اق امو الما ااا وو ساي 
الأولى E AS ea‏ 
الثانية أي شي ياكل إذا و جد الحرم لحم إنسان وصيداً اسوك ea‏ 

۳۲ و ,سوم ١‏ أبيان الستن للطواف اس ا لوو دك م او لوال م 1 
الأولى : التيامن ASSESS‏ لا 
الثانية : ققيل الحجر aD SE‏ امو ا ا 
الشالئة : ركعتان بعد الفراغخ الم اد ال ود لماو رول ا و ا ا E‏ 

٤‏ ١:أفي‏ البييت أربعة أقوال في |! لمعا للك اتنا الاو لا الا اق ا 
الأول : أنهاسئة eb SEE‏ 
الشاني : أنها فرض كفاية 1 تح Se‏ م ةلف و امو ل ا E‏ 
الشالث : أنها سنة مؤكدة ORES SRA‏ 
الرابع : أنهاواجبة a‏ جلاب سسا ea SSSR‏ 1.0 














١144٠ 


البيت مشعملٌ على ذكر ركن العمرة وشرطها وواجيها ا 1 2 
في البيست تبنبيه على كون الطواف ركنا EG AES‏ 
يان الإتيان بالتراب والأحجار وماء زمزم من الحرم 00 
لانفل بعد ماصلى الظهر والعصريوم عرفة 7 0 
حكم الوصية بالحج ولم يقدر فيه مال وبيان الأفضلية في هذا الخصر ص با كي 
يان الإيصاء بألف درهم لرجل ويألف للمساكين والححة بألف وثلث ماله يبلغ 





8 


ألفي درهم تقسم ثلثة أسهم امابوا طحي وكات ا م سوط مج اك ا مج را N‏ 
۲ الاوز بالج إا ج ما فاح عن فق وهل عام للثققة OVS‏ 
١ ۳‏ أبيان استيجارالمامور بالحج حادمًا للخدمة N Aaa‏ 
١ 5‏ |في البيت 'مسكلتان لح ار وخ اا و لو و فر لل لقم ارا ولط اال لوالو اويا 

الأولى : رجحل قال : أنا أحح فلا حجٌ عليه ا 

الشانية : رجحل قال : إذا دحلت الدار فأنا احج فدخل لزمه N Se‏ 
١46‏ إذا قال : لله علي حجة الإسلام مرتين لايلزمه شي 0 EAS‏ 

فصل من كتاب النكاح 

معدى النكاح لغ وشرعًا E‏ م 

00000 ES أبيان شرائط التكاح الصحيح‎ ١١ 
0 ا‎ ANE SEAS أيبان عقذ التكاح بحضرة النائمين‎ ١ ۸ 

فع غريب ١‏ لوقال بمحضرمن الرحال : ياعروسي فقالت : لبيك »فتكاح E‏ 
١ 8‏ أيسجررللقاضي ترويج بنت الرجل الصغيرة والاحتلاف في ذلك 00 0000000 000000 
o.‏ بيان تزويج الختثى المشكل يمثله 00 
5 أفي البيت مسكلتان ا NEE eS‏ 








الأولى : بيان حرمة المرأة على أولاد الزوج ال ا الس 


لوترم رم هرمت اوور رتوو مويه اوور رورم من موممييم نيوريه هرهس ا هر روه رمن مور زمر 


وعم مو فهرو ورور مره ووره يو مقووة ريم رو مويه ريمس يمف يريمن ونير من زر مونو و8 





الأولى : عدم ثبوت النسب من قبل ستة أشهر من العقد VY f eee‏ 


الشانية : عدم ثبوت النسب إذا كان عمرالزو ج عشر سنين أو أقل......٠. E‏ 


الثالثة :.عدم ثبوت فنسسب من الزوج الأول الذي نعي إلى المرأة وتروجحت يزوج آخخر  ١١‏ 


الرابعة: عدم ثيوت لنسب اذا غندت الطلاق وتروحت بزو ج أخحروالزو ج الأول جاح ها 


عدم ثيوت ولاية توؤيج عبدالطفل للوصي والجد والأب والحاكم وثبرتها للإماء ى ١ ١‏ 


هه١‏ 
فرع سس م TK nere‏ 
٦‏ م ١‏ أبيان العقد مرتين إذا زو ج غير الأب والجد الضغير والصغير 2500 
بى أعدم صحة تزويج الصغير لغير الأب والجد يمن لا يقدرعلى المهرو النفقة e‏ 
غائرة وام لوت سا سر م ا لا ار لو ا 
۸ ۹۱ء |البيعان مشتسلان على ضابط تحريم ! E‏ الك ا لالم 
١ + .‏ أشي البيت مستكلتات ممم ممه وم همهي ممم هتمه ممه مم يه مه ممه ممه ممه ممم وم وهو لمت يأ ١‏ 
الأولى : بيان الاحتلاف في الافتراق بين الزوجين وقبول قول المرأة ملع باس A‏ 
الشانية : بيان الاححلاف في الأب والزو ج في بكارة البنت ويابتها ee‏ 
١‏ في البيت مسكلتان لاسا لق aS e aS‏ 
الأولى : بيان الزيادة في المهر بعد الهبة احضو لاا لعا A‏ 
الثانية : قبول المرأة تلك الريادة A ESOS Ss‏ 
> ب وس + ١‏ أفي البيتين ثلاث مسائل ا ا ل 
الأولى : وحوب المهر بكماله إذا تزوّ ج على شرط اليكارة YESS‏ 
الثانية : عذم وحوب الزيادة على مهرالمئل إذا تروج على شرط البكارة ولم يحدها بكرا ١١١‏ 
الشالئة : اعتبارالمهرفي العلانية إذا تروجها في السرّعلئ مهرء وسمعة في العلانية بأكثرمنها ١ ٠*١‏ 
۽ ١ ٠‏ أبيان وحوب المهر بالخلرة الصحيحة وات الب لعو ا ا 
مراع الخلوة الصحيحة 252220 YY cesses‏ 
م ؟ أفي البيت مسغلتان..... 2 
|الأولى : وجوبج ”كمال المهر إذا صدقت المرأة الجماع e‏ 


1١11 


الثانية : بياث احتلاف لمتأحرين في وحوب المهر لو حلاالزو ج ولم تمكنه المرأة من تفسها ۲۲ 
بيان و حوب نصف المهر لوقال لغير المدحول بها : إذ.حلوت بك فأنت طالق..... س م 





يخي 
Tot‏ 





١ ۷‏ اعدم وجحوب كمال المهرإذاكان الصغيرلايقدرعلى الإيلاج وخحلابالمرأة الت ييجامع مثلها ۳ | 


وتخرج من البيت أريع مسائل : م ا ا ا ا م 
الأولى : إذاكان طفلا لا يقدر على الجماع والمرأة مثله لايجب تمام السهر ....... سم و -. 
الغاتية : إذا كان طفل يقدر وهي طفلةلا تقدرلايجب المهر a‏ چ ا 
الشالئة : إذا كانت تقدر على الجماع والمسئلة بحالها فيها اختلاتهم 57005 
الرابعة.: ولوكان كيرا وهي صغيرة لايمكن جماعها لاحت امور E e,‏ 
۷.۹۸ إفي الأبيات ذكر بقية أحكام الخلرة ؤهي عشرة e‏ لالع ع ات 
ا و ER‏ 
الشاني بوث النسب YE eee‏ 
الغالث : وجوب النفقة في العصمة والعدة RES‏ 
الرابع : وجوب السكنى eRe‏ 
التساتى" وحزب اة DESE OA‏ 
السادس : حرمة نكاح أنحتها aa‏ 00000 
السابع : مراعاة وقت الطلاق RRS‏ اوج الا وه الما ا اال E‏ 
الشامن : حرمة نكاح رايع Era EAS ES‏ 
الاسع : -حرمة نكاح الأمة عليها ا لا ا 
العاشر : كون المرأة في حكم الثييات في خصوص التكاح لخ جما ورت اا 
الو 
0 أ في الأبيات بيان المواضع التي لاتقوم فبها الخخلوة مقام الوطي وهي اثتاعشرموضعًا .... ه١١‏ 
الأول : حرمة الات دوجومو مف موق مو وم مه موه مهمو ومو وموم ووم هته yo‏ 
الثاني : حسرمة الميراث 0000000 ل 001 
الغالث : الإحصان yT E‏ ف 
الرابع : عدم الحل لمن طلقها قبله ثلتا yeee‏ 
المخامس : عدم سقوط الحق لمن حبس نفسها عن الزو ج e a‏ ا 
السادس : عدم حق الرجعة في العدة SASSO‏ ل VY‏ 
السابع : وقوع الطلاق في العدة TT n E a‏ 











|الحادي عشر : عدم الفيءفي الإيلاء وعدم الحنت في يخينه ا YF ceres‏ 


القاني عشر : عدم بطلان العبادات من الصوم والإحرام الخ مام مم ال اي ان 
فصل من كتاب اللرضاع 
معنى الرضاع لغةٌ وشرعًا |[ |[ 1 1 2700 
أفي البيت مسثلتان Rye SRS ESS‏ 
الأولى : إجبار الأم على الإرضاع إذا انعدم من يرضع ومو GV eee‏ 
الفانية : إحبار الأم على الإرضاع إذالم يكن للصبي أوللأب مال TVS‏ 
۷ | حواز التزوّج إذا قال الرحل : هذه المرأة أمي.من الرضاع ثم رد وصدقته المرأة..... ,/؟ ١‏ 
أفبي البيست مسعاتان Fans‏ 
الأولى : بان عتق المملوك إذا قال : هذاولدي aS‏ 
الغانية : بيان التفريق بين الزوجين إذا أقربحرمة المصاهرة الستة ا 
١ ۸ . ۹‏ |البيئاث مشتملان على الصورالتي يتصورفيهاحل النكاح من الرضاعة ولايتصورفي النسب , م ؛ 
٠‏ لارتى ا سد اعد دسا لاك سنوت 2ظ25 
|الثانية : أم حاله أوخالته رضاعًا ولا يمكن نسباً ا ا 
الفالثة : أم عمّه أوعمته رضاعًا لانسبًا اا اق ويا 
الرابعة : أم نافلته رضاعًا ولايمكن نسبًا لارادج ومن راد ولمع ووو لاوا ا 
الخامسة : أعصت ابنه أو بنته ولا يمكن نسباً إلا في صررة نادرة Esa‏ 
السادسة : جدّة ولده ذكرًا كان أوأنثى 20 
01م "م ١‏ |الأبيات مشتنلة على مسائل حمسة تتعلق بالحرمة الئايتة بالرضا ع ...سء ٣ ٣‏ ) 


الآولى : اللبن الغالب على الطعام لا يوجب الحرمة YOY eens‏ 
الشانية : اللبن الذي مسته النار لايؤزجب الحرهة TY eee‏ 
الغالثة اللين البغلوب بالدواء لا يو جب الحر مة کا 00000 1 


الرابعة : ثبوت الحرمة باللين المخخلوط بلبن امرأتين وبيان احتلاف الفقهاء لم1 


1 





الخامسة : احتقان الصبي باللبن لأيوجب الحرمة في ظاهرالرواية EY Seen‏ 


غهم و أفي اليت ثلاث مسائل وخ الج E SRS SAAS‏ 
الأولى : إدحال اللبن في الأذن لايحرم ....... موق وتم لاوم للد ا اف ا 
الشانية : إدحاله في الإحليل كذلك ب 0 
الشالثة : إدخاله في الجائفة' وا ا ل ا و اخ ا 

هلم ؟ أفي البيت مسكلتان ESA Raa‏ 
الأولى : ثبوت الحرمة يلبن البكر م اا ما قر ا ا 
الشانية : عدم ثبوت الحرمة بلين الفحل EE SAGO‏ 

١ +‏ أفي البيت صورتتعلق بحرمة الرضاع: ا ا ا 00 
الأولى : تعلق الحرمة بسعوط الصبي لين المرأق ت مو ا وم 
الثانية : تعلق الحرمة بالوجزر YE e‏ 
الثسالشة والرابعة : تعلق الحرمة بلبن حلب حال حياتها وسعط بعدموتها ............ ۳٤‏ 
الخامسة : تعلق الحرمة بارتضاع الصبي لبن المرأة بعد موتها اس EE‏ 
السادسة : تتعلق الحرمة باللين المحلوب بعد الموت لوسعط الصبي EE es‏ 
السابعة : تعلق الحرمة باللبن المحلوب يعد الموت لو أوججرالصبي مدا ماد الاك وتيا 

بم ١‏ ابيان جازالترو ج بعدالارضا ع لوقالت المرأملم يكنفيئدي لبنءولايعلم ذلك إلامن جهتها .وس ١‏ 

,هيم ١‏ أعدم ثيوت لحرمة بالارتضاع لو نطم الصبي في مدة الرضاع. وتعوّد الطعام يان مدة الرضاع ح م١‏ 
عنبيه ا ا 

EERE أبسان حرمة المجمع بين الأحتين رضاعًا‎ ! ٩ 

۾ ١‏ أبيان حرمة التكاح من بنت المزنية نكاحًا ما ا وا لاا عمو 

٩ ۱‏ عب ؟ ل أفسي البيتين مسكلتان فيهما احتلاف لماو ا الا عسو ا ولا ا م لاوا 


الأولى : لوشهد العدلان بتطليق الزو ج وهويجحد ثم غابا أو ماتالايسعها المقام معه :م و 


الثانية : وكذالوشهدا على رضاع يبنهما لالخ ا و قا اساي 
فصل من كتاب الطلاق 

معتى الطلاق لغة وشرعًا 5[ 1 1 2070107 

في البيست حمس صوريثبت فيها الخيار لازروخة ام اق م ول لوال رفيا 












الغانية : إذا كان الزو ج عنيتا ERAS N‏ 
ألشالثة : إذاكان الزوج محبوبًا AE SRR‏ 
الرابعة : إذا كان الزوج شكازاً Na SDR‏ 
الخامسة : إذا كان الزوج مسحورًا 000 ف مع مم ل 

۽ ١ ٩‏ أفي البيت مسئلتان لور sessment‏ 1 
الأولى : عدم حق المطالبة بالتفريق' لقص رالألة 221711001011710 
|الغانية : لاخيار لأحد الزوجين يعيب غير ماتقدم EA ES e‏ 

هو ١‏ ,: ؟ ١‏ أبيان اللحاق الطلاق بالطلاق الواقع في العدة ا 
١ ۹‏ بیان قول قول من يدعي الاستئناء E mana‏ 
۸ أفي البيست ثلاث مسائل Eh SEARS‏ 
الأولى : كراهة إيقاع الطلاق ثلانًا EE SRE‏ 
الثمانية : كراهة إيقاع الطلاق ثنتين ET‏ 
الثالئة : كراهة إيقاع الطلاق واحدةٌ بائنة م ا 
فائرة ا ا 0 
۱4۹ في ايت حمس أمور إذا وجدت في الطلاق سمي طلاق الفار ااام الاق Eg‏ 
أحدها : أن تكون مدحؤلة EE ESSA aa‏ 
ثانيها : أن تكون في العدة VEE SSSR RSS‏ 
ثالنها : أن نكر باق 1 1 Eee‏ 
رابعها : أن يكون الطلاق في مرض الموت....... مقرو سخا و ا 1 
تحامسها : أن لايكون فيه فعل منها اما ا اللا EEE‏ 
فسع لان وس لقان Esa‏ 

. . #موء + |اشتمل البيئان على عدة مسائل و 
الأولى : سقوط حقوق النكاح بالإيراء TT‏ 
شاتية : سقوط حقوق النكاح بالخلع الماع لس ساح مدا سسا او 








الأولى : إذا كان الرو ج حصا anan‏ الع ل 








١ .‏ إبيان تتعذير المظاهر إذا لم يطلق ا ا 
٥۲ ۰ ٤‏ . ۲ أيان الأقرال في مظاهرة المرأة من زو جها ا CEA SESSA‏ 
A‏ في البیت مسئلتان CE ea RS SRSA‏ 
الأولى : بيان قضاء العدة بالحيض مالم تدحل في حد الإياس EA N‏ 

الثنائية : بان اختلاف المشائخ إذا رأت الأئسة المعتدة الدم على عادتها 00000 

٠7‏ ۲ بيان استبراء المولئ أمته للتزويج لا ةو اطاط و ول ا ا م 
۸ ۰ ؟ بیان ٹہوتالتسب إذاطلقهاولم يدل بھائم حاءت بول لفل من ستةآشهرمن یوم لطلاق ١٠١‏ 
4 * أفي البيت مسكلتان E AERA OA EASE‏ 
الأولى ان Een E O‏ 

الشانية : إذا زنت المرأة لايقربها زوجها حتى تحيض 200 ONES SA‏ 

غ غریب سیم CERES‏ 

فسرع أخ ميمح 000 

NEESER لاقيو المي اما‎ Ae أفي البيت مسكلتان‎ ٠ 
OR الأولى : عدم صحة الإبراءء ! لوأبرأت ت المرأة من تفقة العدة بعد الخلع متم‎ 
1١ه‎ a الثانية : المرأة التي تس مجو مدكالة‎ 
a NER a RAA 

٠ه أعدم سقوط حق:اللحضانة من الصغيرة مادامت لاتصلح للرحال وإن كان لهازوج‎ ١ 
EES إذا احتمع للصغيرأم وحدموسراف والأب معسر قألأم تومر بالتفةة‎ 1۲ 
لاما‎ EE ARERR 

Ve ae SERSAR أفي البيت ثلاث مسائل م اق جا‎ ٠ 
a een الأولى : سقوط النفقة المفروضة بالطلاق‎ 
0101000000 [ [ الشانية : سقوط نفقة العدة المفروضة إذا انقضت العد ز 1 ز[ [ [ز[ز[ ز[ز[ز ز‎ 
ل‎ AS )الشالثة : سقوط النفقة إذا مات أحد من الزوجين‎ 
YB TASS ARRAS ع غب‎ 












فصل من كتاب العناق والمكاتب والولاء 


معنى العتاق والعتق لغةٌ وشرعًاء معنى الكتابة شرعًا e aS‏ 

۽ + أفي البيت مسكاتان الا ENON‏ 
الأولى : لوأوصيئ لعبده بثلث عاله صار ثلثه مديرًا VOTE‏ 

الشانية : لوأوضى لعبده بألف أو أقل أوأكثر لكنه معين سوى رقبته لا تصح توصيته ب1ى ٠١‏ 

ه ١م‏ الوأوطى لعبده برقبته أو بثلئه أوبحزء منه يكون مديرًا E SS‏ 
۲۱٦‏ ق الب فلات فوقوم م موه مهمه وتم مو همهت مهم واو ووه تممه تن روت YoY‏ 
الأولى : لوقال لعبده : بعت نفسك منك يعتق قبل العب دأولم يقبل 20 
تبیه امح وتوران انج لحا مرو امطاب اموا ارا وا اللو ORES‏ 
الثانية : لوباع العبد من نفسه بشمن معلوم وقبل عتق VOA e RAR‏ 

5 ؟ ]أي شي يملك العبد من المال والثياب إذا أعتق o SSS‏ 
ب 9 545١م‏ البيتان مشتملان على ثلاث مسائل VOA elses‏ 
الأولى : بيان عتق العبد لو أدّئ ماقال له السيد مثلا أدّ إلي أله فأنت حر es‏ 

الثانية : الأداء يقتصر على المبجلس في قول السيّد ”إن أديت إلي ألقا" 1 

الغالثة : بيان عدم عتق العبد لوأكّى الأحنبي ماقال له سيّد العبد Ss‏ 

, +م أبيان الرجوع بالشمن لو استولد المشتري الجارية ثم أقام بينة على البائع بالعتق ...... وى ١‏ 
۽ ۽ ۽ أمتى ولدت الجارية من مولاها صارت أم ولدله» وإنما يشترط دعوته للقضاء 0q‏ 
۽ ۲ ۽ آي ایت ثلاث مسائل لاما مادو دول كا لطس اا ل افاي 
الأولى : بيان حبسى الحاكم المولى لواستولى لمكاتبه على مال من غير جنس بدل لكنابة” , + , 
الشائية : بيان المقاصصة لوكان من جنس بدل الكتابة ل ا 
الثالثة : بيان الخيار للعبد في فبولها وفسخها 011 o een‏ 

م ب | البيت مشتمل على الختصال السبعة التي تجوز للمكاتب قبل تغليق مال الكتابة ..... , + ؛ 
الأولى : الشركة 0100000006 1010000 1 1 1 232305777070 

الشانية : البيع اا سا لممحا ا الماك وا ا وجلا قروا E‏ 

: الثالثة : الشراء Ya eseran‏ 
الرابعة : الكتابة ا ووو لأا ارو ع ا ا 











الشانية : عدم فساد النكاح من شراء المكاتبة زوجها وبمفةوة مني عمءثمة رهم برا ملل تر رمث لم ١5١‏ 


الشالئة : لواشترى أمه أو أباه أوابنه يدحلون معه في الكتابة 00 
الرابعة : لواشترى غيرهم لا يدحلون معه مجم ممم مه م ممم مه همومه وو وهم تم مر له مه UY‏ 
+ ؟ أبيان بيع أم الولد لومات المكاتب ولم يترك وقاءٌ 0 
م + أبيسان حق الولاء في معتقة قوم تزوجحت رجلا وحدث بينهما ولدّ مم ا ا 
:م م إييان الولاء إذا أعتق رجل عبدا عن أبيه الميت 8 2527 
بر م م أبيسان الولاء إذا أوصى بأن يعتق عبده بعد موته 220001 TE‏ 
فصل من كتاب الأيمان 
بيان الحتث إذا حلف لا يفعل الأفعال الأتيته (التكاح والايداع مئلً) وفعلها هو أووكيله 
كد وبيان الضابطين في حصوص ذلك UE reee‏ 
يبس وسو ,بمب ,سم أفي الأبيات الأربعة ذكر تفصيل الفروع الراجعة إلى الضابطين المذكورين ......... + ؛ 
۽ ب أبمان الاحتلاف في الخنث بضرب الزوجات والابن 200000 
و مم أفي البيت تفصيل هي الحنث بضرب الابن ا esere‏ 04( 
مم أفي البييت.عتضكلة مهمة فبما يتعلق بالمسائل المتقدمة SOAS‏ 
۷ ؟ ,يرم م أبيمان الأفعال التي لا يحنث فيها الرحل يفعل الوكيل والوكيل يحنث إن كان حالقا . ۷ ٠‏ ء٠‏ ۷ | 
فرو ع متعلقة بالمسائل 0 YY eee‏ 
۳4 البيت مشتمل على أحكام تتعلق بالمسائلالمتقدمة متشعبة عنها E aE‏ 
, ۽ أبيان وجرب الكفارة على الذي حلت أن لايم أجداً فجاء قوع واقتدوابه دا 
١ع‏ ؟أبيان عدم الحتث لوحلف إن لا يتزوج من قبيلة فلان فتروج ابنته الم ESRA‏ 


EY‏ بيان عدم الحنث لوتال : إن حرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق» فخرجت من 


البغرق أوالحرق وما يعلق به VY eens E NOR‏ 











الثانية : بيان أن المملوك يشتمل على الذ كور والإناث كليهما E‏ 


5 4 7/9 ؟ أبيان أنه لوقال : صلواتي وصيامي لكافر فليس بيمين وإن نوى القربة فيمين 5207 


م ؟ أبيان عدم الحنث بالكتابة وإرسال الرسول في صورة حلف أن لايكلمه......., 
؟ أفي البيست ست مسائل A 5000 SES‏ و 
الأولى والشانية والشالثة : الحالف أوالذابح أو الدااحل في الصلاة إذا حذف الالف من 
”الله“ هل يعقد يمينه أو تحل ذييحته أو يصيرمكيرً؟ 7 


الرابعة والخامسة والسادسة: إذا حذفوا الهاء من #اللّمكهل ينعقد يسينه أوتحل 


ذبيحته أويدحل في الصلاة؟ ال سس ل ai Ra‏ 
. 0 ؟ أرْحلٌ قال لأحر: كم أكلت من ثمري؟ قال: حمسةٌ وقدأكل عشرة لايكون كاذب 
وعلى هذا مسائل أخرى ا الو ل ا ا ا ا 


DS : ..... ني البيتين شرائط الإحصان السبعة التي يتعلق به الرحم‎ YoeYrTe\ 


۷7 
۷7 
IVY 


YY 


VY 





الشانية : ولووجدمنه رائحة الخحمردون السكر يعزر E TT‏ 

الغالثة : يعزر ولا يؤخر التعزير حتى يزول السكر SSS‏ 

۹ أفي اليت مسكلتان ESAS ARRAS‏ 

الأولى : بيان عدم الحد للأحرس شهد عليه الشهود أو أشارهو 0000 

الشانية : بيان حد الأعمى SEES‏ ب 

+ ا ببيان شرائط حد القذف دوه E REARS SA RASS aR‏ 
+ «, 4 5 ؟ أفي البيتين ثلاث مسائل سا نان وا و اكالم و جو اوم كج RSS‏ 





الشالثة : بيان القذف لوقال ذلك حال التخاصم 1 3200 

ل أفي البيت ثلاث مسائل 7ب “0007 23200100 
الأولى : بيان التعزير لوفال : يا ابن القحبة ا وو اع فد ل لج ا لا 
الشانية : لوقا : ياتيس كذلك ب 0 ا 000 
الغالثة : إن ضرب التعزير يكرن منضما ANV SERRE‏ 

AR ea aaa ورا‎ SRR NSS في البيت مسكلتان‎ ٦ 
Ae الأولى : لوقال : يافاسق ثم أرادأن يثبت فسقة لاتسمع بيتته‎ 
RAs الشانية : ولسوقال : يازاني ثم أراد أن يثبت زناه تسمع بينته‎ 

۷ ۲ أ بيان التعزيرلرب الحمائم VAAN eseren‏ 
فرع صم وموم هوم ووه ويج رفوتمو موه و ممت وم مم هوم نونمم تممه VA oes‏ 

۸ ۲ أبيان الضرب والحبس والنفي لمن يظهر الفسق في داره RE EES‏ 
8 إبيان قبول قول النساء في التعزير مع الرحال اام فاه واد للم دعا وده الو للا لفيا 
۷ إفي البيت مسكلتات 0 ا اا ال 0 
الأولى : بيان حيس السارق esses‏ 
|الشانية : بيان أن السطح خرزيؤثرفي القطع الو ARRAS‏ 











1۹۲ Cae في البيت ثلاث مسائل لففو فم همهو هوم امي ةررم رةه زر مه و تر ريه فور مه ورف هوه نه وت لف‎ VE 


الأولى : بيان سقوط الحد عن السارق إذا أقرئم رجع 500 


الثانية : سقوط الحد عن الجميع إذا رجع واحد من الجماعة عن الإقرار ........... ١‏ 


الثالئة : عدم.تغير الضمان في الصورتين المذكورتين .... qT ees‏ 

م بم أفي البيت مسكلتان محا AF ease‏ 
الأرلى : بيان عدم القطع لوقامت الشهادة على إقراره وهو يجحد A ses‏ 
الشانية : بيان حكم الحربي المستامن في دارالإسلام إذا سرق الحاادة لمحا Va e‏ 
0م أفي البيت ثلاث مسائل: اموق E SSE SE‏ 
الأرلى : بيان عدم قطع اليد إذا سرق جماعة ومعهم مجنون GR eRe‏ 
الشانية : بيان عدم القطع لوكان معهم طفل 121201116 gS O‏ 
الثالثة : بيان عدم القطع لوكان معهم صبي والمخرج للمتاع أكبر وال اد د ل 
,م.م أبيان القطع إذا قال : أنا سارقٌ هذا الثوبء وعدم القطع إذاقال : أنا سارقٌ هذا الثوب .... ع ٩‏ | 
يروم أبسَان أن محي قطاع الطريق إلى الإمام على ثلائة أوجه تكسي الم الله د ولف 
الأول : أن يأتوابهم غيرتائبين.: ا ل ل ال ل 
الثاني : أن يأتوابهم إلى الإمام وقد تقادم ذلك ean‏ 
الشالث : أن يأتوا تائبين امسق مرا مطاف نياف الس امور 

فائدة ابي اممو بال aE a‏ 

فصل من تتاب السیر 
مسعنى السير لغة aan ea ES‏ 
۲4 فمي البيّت ثلاث مسائل QA nen SR‏ 


الأولى : لو أذن غير المسام في وقت الصلاة صار مسلما ا ا 








۰ ۹ ؟ أاشئ الان غ ن .5 ۲٠ 5 e sS‏ 


الأولى. : إذا اشترى الذمي ذارا في المصرء لاينبغي أن يبتاع منه ean‏ 
الشانية:: أنه يجوز الشراء ولا يجبر على الب a‏ 
تسیل سوم SBOE SR ESAS‏ 
٩ ۲‏ ۲ بيان أنه يجوز للكافر أن يدحل مكة والاحتلاف في ذلك sS‏ 
۳ أفبي البيت مسكلتان ممت و موده عمو و و YS ees‏ 
الأولى : جواز تعليم القرآن للكافر باحو الا ماو وخ اا و ا ل 
الشانية : جواز مس الذكر بعد الغسل اك امسن سا ولد الال لط لكا ا 
44 في اليت ثلاث مسائل ge e‏ ا 


الأولى : بيان أن اليهودي إذا دحل في الحمام هل يباح للخادم المنبلم أن يخدمه؟ ۾ . ۲ 





الشانية : ان جواز الخدمة إن كات فعل ليميل قليد إلى الإسلام.. )...ل 
الثالثة : بيسان جواز قيام المسلم للذعي لميل قلبه للإسلام. وإن كان لغيرذلك فمكروه , ١‏ 


حومووفووو ةس روسووره لومي مووي نعود م فورهور دو مهرم وروم ف وموم رو مه جوم وموم موه يدر نومت ترم مم مت متم 


5 1216 4230 15 [أفي الأبيات الستة بيان أقوال العلماء في الكرامات والمعجحزات A‏ 
م6١٠ Yeh “TY‏ 7 5 2 37 
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0 
لثانية : ميراث اللقيط ليت مال المسلمين.... YY ns eS‏ 
العالثة : جواز الولاء للقيط 0 
الرابعة : بيان صحة و لاء اللقيط لملطقته و اا ل ل اد ا 
+5 إفي البيت ثلاث مسائز لطامت SA‏ ما لو ا 
الأولى : بيان عدم جوا زالتصرف لملتقطه سوى الحفظ RES‏ 
الفانية : بيان عدم وجوب الحد بقذف أمه ESS‏ 
وس أبيان أن أذ اللقيط أولى آم ت رکھ؟ ......,..۔.۔. REESE‏ 
,م م أبيان أن أعصذ العبد الأبق والحيوان العاحز أولى EER‏ 
م أبيان ضمان الصبي إذا وجد لقطة ولم يشهد 00 
٢ .‏ أييان جواز التصدق باللقطة بعد التعريف , OES‏ 
١‏ ۲م أل ركان لأحد حمام وللأاح رحمامة فالفرخ لصاحب الأنثئ E SÎ‏ 
۳Y۲‏ بيان حواز أخحذ التفاح والكمثرى من النهر ES‏ ب 0 0 00000 
بيان حواز أذ الثمار الساقطة وما يتعلق به eS e‏ 
فصل من كتاب الإباق والمفقود 

معتى الإباق والمفقود CE SSSA os‏ 
٥‏ ۲ ۳ أفي البييت ثمان مسائل تتعلق بالأباق eS‏ 
عع بيان أن جعل الأبق على صاحب الخدمة لاعلى صاحب الرقبة حصان ا ا را ارا 
TY‏ بان أن الجعل لمن جاء بالالق من مسيرة ثلاثة أيام الم امس را جرال 
AA BOSS ee‏ 
۸ ۳۲ بيان الجعل للأحذ الراد إذا اعتقه صاحبه ثم هرب بعد العثق ans‏ 
۲٩‏ أفي البيت أربع مسائل عاط ا ا الها 
الأولى : لودبرالابق والمسكلة بحالها فلا جعل له SS‏ ات 

الثانية : لوملك الأيق الراد قلا جعل له ...مهمه ممه نم ممت ب 8م 

الشالئة : لوقبضه بعد التدبر أوقبله يجب الجعل ۰۰ a SSE ٠٠٠هم ٠٠٠٠۰۰,‏ 
الرايعة : لوناعه المالك لمن أتى به يجب الجعل ....د..... 11 a ES‏ 


ا 


بيان أن القول قرل رب العبد في الإباق ولھ ٠‏ أ ري تممه موه قم مووي TT.‏ 








الثاني : من ليس.الغالب على حاله الهلاك.....:: ا موف Ea‏ 


وبيان حال العرس ومايتعلق به......... EER OS ns‏ 


E ne أرض بين شريكين غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع التصف......‎ Yer 


الأولى 8 دارغير مقسومة بين رحلين غاب أيحدهماء كان للأّحر أن يسكن 0 
الشائية : و كذ الخادم كان للحاضرآن يبتحدم 22006 ens‏ 
القالئة : وفي الدابة الہشت رک لای رکبھا أحلهماء.٠٠ ro ٠‏ 


ه ؛" إبسان القسمة في أمة بين شريكين: 200 ممما لل ل على لاما 








الأولى > بيان عدم جرازالشركة بين الدلالين۔ een asane‏ 2 2 رما 


الغاتية : بيان عدم حوازالشركة للقراء في القراء ة...,......... لمعه مه عدم مك PY‏ 
۳o۹‏ يبان خواز الشركة في تَعليم القرآن والفقه 83 ش12 191212017 ۳Y‏ 
+ مم أفي البيست مسكلتان O‏ ل ا ehe rE aoa‏ 
الأولئ : بيان أن المشترئ يكوث للأمر لوعيته 22530 ee‏ اران 
العائية : بيان كون المشتر تری مشتر بين الأمر والمتأمور : E‏ لس دورفم 
Por‏ بيان جحراز الشركة يغيرمال ومايتعلق يه ممموه مه ممه مومه مم ممم مه مم GYA eee‏ 
مم أبيان أن المشترى لايكون عماصا لأحد الشريكين إلا بياذن الشريك ..... وي ا ا رو سي 
و ٥ ۳١‏ أثلاثة نفر ليسوايْش ركاء تقيلواعملا وعمل واحد فله ثلث الأنجرة ERÊ‏ 
فصل من كتاب الوقف 
معت الوقف لغة وشرعا a RES‏ 
هم أفي البينت أربع مسائل معيية ER IS‏ نا 
الأولى: : لايدحل في الوقف على العقب أولاد الينات عا ا ا ا وان 
الشانية : لايدحل في الوقف غلى الجنس أولاد البتات م Ea‏ 
الشالثة : دسل ق قرفت لی ا وڈ باب کان ام من تارمن E‏ 
۰ الترابيعة : لايد حل في الوقف على الأهل أهل يكائ .لاد ةفق 4م 





: الأولن-: لايدعل في الوقف ع ر5 ل 


RE a NEESER EA الأولى‎ 


VEY 

الشانية : يدعبل في الوقف على الأولاد الذركور والإناث ا ES‏ 

الثالثة : يدحل في الوقف على الذرية ولداليتات. والاحتلاف في ذلك.٠. YE eas‏ 
|الرابعة : يدحل في الوقف على ولدهء وزلجولده» ولده الصلب أولاد بنيه EY n‏ 
و بيان أن قضاء القاضي بذخول أو لاد اليتات في الوقف يظهر في غلة المستقبل Ef ns‏ 
Te‏ في البيتين دمان مسائل تقبل فيها الشهادة من غير دعوى VEE cesses‏ 
الأولي : الوقفنة مد نام عاق الأء لره EE eons‏ 
الشالثة : العتق اناسل اندو لع العو طايه الور وول لون ةلوانم و وا روالة امات لوو 4 
الرابعة : رؤية الهلإل E AR O‏ 
امسة : التديبر مواخن ا انق ارو ام لوك لو تل اا 1 اا 

السادسة : عتق الأمة SEO‏ اا 
السابعة : التطليق خا عن مع مو العا بالف ا اماو وول لماو 0 
الشامنة : الخلع ا ا ل افر نوف ا الا ا 

۲ ۳ أفي البيت أربع صورتدحل فيها الذكور والإناث , EVES Sa‏ 
الأولى يدحل قي الوقف على الأياء الأخداد والجحدات ةد كو ال ل 6ه 
الشائية : يدععل في الوقف على الأولاد الذكروالأنثى كلاهما EV cs‏ 
الشالئة : يداحل في الوقف على الأقارب الجد والحدة وولدالولد في رواية ل YY‏ 
الرابعة : يدحل في الوقف على الإحوة الذكر والأنئئ 00 لاس ا مس ل 
۳۲ في البيت مسئلتان 00000 ا 


ER e 


الشانية : لوكان للواقف ابنان صرفت | لغلة إليهما EASES RSS‏ 
٤‏ 0 أفي البيت مسكلتان LESSENS e SARS‏ 
الأولى : جوازة ممالل د مات الما اك م امعط الا لقا يع 
الشانية : جواز الاحتيال لقيم الوقف ASRS‏ 
۳٥١‏ إبيان جواز الاجارة للقيم بعرض معين E A RRR‏ 





~~ 











ا E‏ نی ارش لوقف الم E‏ 


E 

الثانية : عدم جواز الحفرفيها يدون إذن ممص امم ولام و 0 

الفالدة : جواز الخحفُر نإذن الناظر e‏ ا a AES‏ 

Yo gies A e ال‎ 

۲۹۳۸ إفي الیین مسائل.. Yoga ese‏ 

الأولى : بيان عدم جواز الإحارة للقيم من أبنه الكبير عتدأبي حتيفة Yo es‏ 

الثانية : بيان عدم حواز الإجارة للقيم والواقف من نفسه وعبده ومكاتبه بالاتفاق... o.‏ 

. بام في الييست مسكلتان و لضو ESSERE‏ 

الأولى : جراز الاسعدانة للمتولي على الوقف يإذن القاضي ٠٠٠٠٠٠٠...»‏ ووم 

الفانية : بيان الاستدانة للعمارة ..... Va ses‏ 

ويام أبيان عدم حواز النقش في المسجد من الوقف a ERs‏ 

بياس أبيان جراز أحذ الأرض يقيمتها كرها لتوسيع المسجد aR ٠‏ 

سياس أبيان وجوب الضمان على المتولي إن زاد في الاستيئجار للوقف 0 

۽ پم أبيان ببطلان الإجارة يموت النوجر إذا كان الوقف على قوم مسمين....:... as‏ 

وباس أفي البينت مسعلتان Ya essen‏ 

الأولى : بيان الاحتلاف في الوقف على ال النبي مَبَيلْ ا 2 

الشانية : بيان مدة الإجارة في الوقف-إذا لم يعين الواقف مدة 2525 

۽ پم أبيان جوز تغيير الشرط في الوقف للحاكم:...........: E E‏ 
بام أبيان أن السدار تصيز وقف الو قال في مرضه :اشتروا من غلة داري بعد موتتي خيزاً 

وفرقوه على المساكين a ERAGE‏ 

بر م |بیان جرازالبناء للقیم إن کان آتفع للفقزاع د Ee‏ 

EV Sagi افشغ سيم‎ 

وام إخواز استبدال الوقف للقيم والقاضي ومايتعلق به ففع وم م ممه همان ململ يار هم 

oq eens eens ls بم أفي البيت مستاتان‎ , 

|الأولى : جواز شزط: التغيير للواقف ممه شم oq eee‏ 











GEASS E, ۳۸۹‏ 
الأولى :: لووقف على:فقراء جيرانه عم ذلك كل فقير RE‏ امع ا 
الشانية : لووقف على ال عامر لم يعم Rs ASSN‏ ا 
الشالئة : لوأطلق الفقراء لايعم ا es‏ 
تنبیه صم ا 0 لاا ها 
۲ ۳ | بيان إقامة البيتة على اثبات القرابة في الوقف على فقراء القرابة ERÎ‏ 
فائرة صسبسة مام OEE ASE‏ 
بيرم أبيان أن من يشتغل بالحراسة ليلا لا يحرم في الوقف على سكان دارالملة ...... . ب بم 
ع .رم أبيان دحول القيم والإمام والخطيب والمؤذن في الوقف على مصالح المسجد...:... ب + + 
تكسي  SSS‏ 000 00 
وبر |اشعمل البيت على مسئلتين 0 00 
الأولى : لوغاب الفقيه عن المدرسة مسيرة ثلاثة أيام ليس له الوظيفة.............. ى ٩‏ 
الثانية : وإن غاب أقل من ذلك يستحق الأجر. وما يتعلق بهما ESS‏ 
٦‏ ۳ بيان صحة اشتراط الذمي إحراج المسلم من الوقف ومايتعلق به Aen‏ 
۷ إفي ايت مستلتان E‏ 
الأولى : بطلان الوقف بارتداد الواقف...: 10 1 1 270111313701171 
الشائية : بطلات الوقف حال ارتداد الواتف ا مل مط مام ا الام الل وي 
ريرم أبمات أن ليس للموقوف عليهم السكنو:إذا وقف متزلا 517 a‏ 
و.مم أيأن المخاصمة إذا وقف بين أحوين مات أحد هما الخ ز ز[ ز ز ز 5000000 
. وم أجحوازالوقف للسلطان من بيت المال على مصلحة عامة ..ى.........:...+ sen‏ 0 
1" أفي البيت مسكئلتات قوم وموم وميم وم ممه ممه مم ممم ومن وموم ممم ووم ته موقا ا Y1‏ 
الأولى : بيان صحة وقف المرهون aes‏ 
الشانية : بيسان صحة وقف المرهون إذا مات الراهن مديونا اماف ا م ا 

+ وس أيبآن صخة الوصية للوقف ولأداء الزكاة ا 








الثانية : بيان عدم TE‏ للبائع إذا أحال غريماًله على المشتري.. VER‏ 


A‏ بيان أن الأجل من وقت التسليم إذا اث اشترى يشمن إلى سنة ا با 
و وم أبيان أن المشتري لا يجبر على دقع الثمن مالم يحضر البائع السلعة ٢ ٠...۰.‏ ۷ 
۳۹٦‏ بيان صحة يبع الأرض إذا كان فيها مقابر nes‏ ا 815 
PAY‏ بيان فساد اليبع في البيضات والبطاطيغ إذا كان أحدها فاسدة ومايتعلق يه ا E‏ 
م 6" أبيان جواز البيع في فيل و كلب وضيون وسبع والاحتلاف في القرد ...,............ Y4‏ 
إبيان أن الفضولي ضامن لو هلك الثمن في يده ES‏ ال 
fa‏ بيان صحة البيع بعد تجديد الإجار هة 215211 ممه ممم ممه م مه مومه م معط سل ل ل VO‏ 
£١‏ بيان أن النتصاب شرط في رد العبد يسرقة 000000 ۷٦ e e‏ 
۲ . ۽ | في اليت ثلاث مسائل يبطل بها حيار الرؤية Va e‏ 

الأولى : لووهي الميبع المشتري قبل الوؤية 000 0 20 الف 

الشاتية : لوباعه ا اا ا 

الشالنة : لواجر 6 مكدو لووك الول OS RSA‏ محا ا يدع 
۳ لذا N‏ : ا ل لياس 
 . +‏ إبيان بطلان EE‏ 0001-1 0 
£0 في البيت مسكلتات VASES OAR RRR‏ 

الأولى بين رد البيع قبل الرية من له جيار الرؤ. لو VARA‏ 

الشانية : الرضاء بالرد قبل الرؤية لايجوز وموم م TYA serseran‏ 
“£ بيان أن النشتري يأحذنقص الأرض إذا استغل و لوبعد ستين... RS‏ ا 
¥ بيان أن شراء الثاني فسخ للبيع الأول إذا كان بيع الأؤل فاسداً. ال A Sa‏ 
٤ ٠ ۸‏ بيان الاستبراء للمولى المقيJ VA eem‏ 





A. ۽ أبيان أن القصب لايدحل في بيع الأرض إلا بشرط وما تعلق بق ہہ‎ ٩ 





أله سان أرةالاقد على من تحب؟. Rizaa Sa‏ ال 
فصل من كتاب الكفالة والحوالة. 


معنى الكفالة والحوالة لغةٌ وشرعا 100113 اا 00 
۲ أفي البيت أربع مسائل اموا ولط اق مااع الاو وق لا م ان الا و لاق الاج 
الأولى : لونات الكفيل بالنفس بطلت الكفالة امون لوس و دامر وال AV‏ 
الثائية : لومات الكفغيل بالمال لاتهذرالكفالة ب ا 
ثالئة. : لومات المكفول بنفسه تهد رالكفالة 00 0 0 00 اا 0 
الرابعة : لومات المكفول له تهدر الكفالة معد وعم كوه وده TAY Hessen‏ 


AY E EAA 1۳ 
AY «J0l بيان أحذ الكفيل إذا أراد المديون‎ ٤ ١ ٤ 


ه ٤ ١‏ إبيان عدم الكفالة بين السريكين في صفقة واحدة NES‏ 
5 أبسان براءٍة الكفيل يبراءة الأصيل ا ص ا 1 
؛ أفي البيت ثلاث مسائل 0008 ا 0 
الأولى : جراز كفالة العندلمولاه حو ا و ا ما او ا ل يه ري 
الثانية : بيان عدم الرجوع بالسال إذا كفل وأداه عن سيده بعد العتق... .. YAL‏ 
الشالثة : عدم صحة الكفالة بغير إذن المؤلى a RRA‏ 0 
٤۸‏ أبيان عدم الإحزاء إن كفل بإذن سيده بدین يستغرق قیمته ثم بدین انحرهکذا.......: ٥‏ ۲۸ 
۱۹ ع إعدم جوا زكفالة العبد إذا كان المولى ضيبا ....:..: 21211 ا AE essai‏ 
:1 في البيت مسئلتان مع NS SNS Gs aE SSS‏ 
الأولئ : عدم حوازا لحوالة يمال لابنه الصغير......... E‏ الات برع 
الغانية : حوازالحرالة يمال اليتيم إذا كأن خر Ae ess kd‏ 
e1‏ فبي البيت مسكلتا ن 0 م ل ا 
١‏ الأولى : صجة الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه A1 ٠٠٠٠٠.٠٠٠...‏ 
الثانية : لايشترط في صحة الحوالة خضور المحمال عليه . OS‏ 3 ۰ 


٤ ۲۲‏ |بيان قبول قول المحتالى إذا قال : مالي توئ وقال المخيل : متو« TAV, isis sia.‏ 








الثشانية : لاضن لا يتعزل بأخذ, الرشوة ويستحق العزل..............؟ A‏ 


A RS 255 فني البيت أربع مسائل‎ EYA 
000 AE : الأرلى : جواز قضاء القاضي لأم امرأتة بعد ماماتت امرأته‎ ١ 
لوقك‎ RASA الثانية : عدم الخواز إذا كانت حية ا‎ 
NS الفالئة”: 00 قضاء القاضي لامرأة أبيه بعد مامات الأب‎ 
a O الرابغة : عدم البخواز إذا كان الأب حيًا اا‎ 

4۹ في البيت مسئلتاث حلافيتان Re N‏ ا اام 
الأرلى : هل يجوز قضاء القاضي يعلم نفسه؟ ا 3 
|الثانية. : :هل يتجوز قضاء القاضني في غير المصر الذي هو محل ولايعه؟ لاست لوا 

۰ أبيان أن لاايضرب المحبوس بالدين ولا يغل ولا يوحذ اللاو ا د ال اليه امام 
1 في النيت مضكلتان 3 0 0 
: بيان التأديب لوفزمن الحيسن ولاق وات لوط Aaa‏ 
إغسبا. 000 A ie‏ 
الشانية : بيان أن لاينفذ القضاء بالمال ولرحلف بالطلاق نتكل A‏ 
ارم في الببتين نت مسائل, ااا ولو ا ل AVEO‏ 








{Té 


4o 


دس ع | بياذ 


الرابعة : لايحبس العاقلة في دية RE‏ 


الجامبنة : لأيحبس العبد للمولى في دينه ...٠٠٠س E‏ 
السادسة : لايحيس المولى للعبد في ديئه كسمن وااو حو ل ea‏ 
بيان حبس الأب والوصي بدين الصغير»وحبس الصبي للتأديب 0 
بيان إمهال المدعى عليه ....... e‏ لمم ممع موه معو ليف 


بسع أبيات ! 


۸ ایال 


il۹ 
t4١ 
17 


46 


| 1 
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بيان مقدار أحر ال وكيل ورسول الشرع ... 

وما يتعلق بمجلس القاضي من الرجالة والمشخص ١‏ .أا 
بيان صزر الشمانية يكرن القول فيها قول المديون مع يميته بالإعلار .1ن ...٠غ‏ 
بيان عدم حق الرجو ع للحاكم عن حكمه .............: 0 a‏ 


يان أحذ مال التيم للقاضي إذا كان الأب مسترقا ... 0 


0 نصفة الدار فله أن ار ده م 0 


0 لاوط سلسو وق انه كدف لال م14 الل موف و 





۹۲ 


۹4۳ 








الأولى : لاتقبل شهادة الوصي بدين للميت والورثة صغار OA as‏ 

الثانية : تقبل شهادة الوصني يدين على الميت صغارًا كانت الورثة أوكباراً ا 

7 أفي البيت مسكلتان ب ع و و ا لوق وق د ADEA RSD‏ 
الأولى : قبول شهادة رجلين علما أحدًا الدعوى والخصبوصة ثم شهداله ل 
الشانية : بيان أمرالقاضي انسل ا ن و AeA‏ 

E 0000000001 EE أفي البيت ثلاث مسائل‎ ٤۷ ١ 
الات‎ a الأولى : لايجوز قضاء القاضي بخطه مالم يتذكر‎ 
0000 ٠٠٠... الشانية : الراوي مثل القاضي‎ 
A e SSS a JÊ الشانية‎ 
بيان جواز العمل بالمحروز عندها ا‎ EVN 
a لياع في الييت مسائل نج سسا‎ 
“۹۹ الأولى : حراز الشهادة بسمعة في التكاح وغيره.................‎ 








الأولى : جوازه الشهادة على الشهادة من امرأة مخدو 





س 


235007000 
YY oes e : OS الثانية‎ 

۳ ول كوف ا معو مل لا ال وا أي لجال 

الشانية عدم قبول الشهادة على الوصية لأهل بيت وهما متهم PY ecele e‏ 

5 الشالثة : حولز الشهادة على الوصية لفقراً جيراتة وهأ منهم..2...:نب......... 5 
|الرليية : حواز شهادة أهل المنرسة على الوق للمرسة. لس بسب شيب ع لام 





۲ إجحواز الشهادة على حمل السمسار N‏ 0 0 00 


2444255 في البيتين ثلاث مسائل TY esel‏ 
الأولى : عدم قبول الشهادة بتاخير الزكراة ا لاا امو 0 
الشانية : عدم قبول الشهادة يتاجير الحج E‏ ل ا اام 
الشالثة . : لابدمن القول في التركية ”هو عدل جائز الشهادة“ ا و اا 

٤٩٥‏ قي الييت ثلتان 0 ااا 


الثاتية. : عدم حوا از شهادة الأخر. س بالإشارة A‏ اا 

ع ےہا ......... ا ES‏ و م 

٣۲ ۸ إييان عدم قبول الخهادة بالإيصال مطلقا أوحملة إذا ادعى المدعي الإیصال متفرقا‎ ٤٦ 

۷ 2 إبيان أن بينةالطو ع أولئ من الكره والاحتلاف في ذلك PEA es E‏ 
فصل من كتاب الوكالة 

معتى الو كالة لغة وشرَعا ا اه ول ا ا 

2+4 في البيتين حمس مسائل يقوم السبكوت فيهامقام اأقJ E e...‏ 

اه في الیت أریع مسال ٠‏ ا ا 

الأولى : جحراز الت وكيل بالسلم A‏ ع ا 

الشانية : عدم جواز التوكيل يقبول عقد إا لسلم ORS E‏ ا 

|الشالثة : بيان أن قيم الوقف كال وكيل Ea E NT‏ 

الرابعة > يحوز للقيم أن يسلم من ريغه في زيته وحصره وام ةس ميم 

6 يبان أن قرل ال كيل مقدم في براءة نفسه عن الضمان ل اما 

o. feos freon‏ في الأنيات مسكلتان. 100 35 E n‏ 5 ا م 





Ono‏ اعت مسائل فبنية 





|الأولى : حواز البيع بالنسيئة فيما لو قال : بع عبدي هذا بالنقد. .:... r‏ 


الشانية : عدم جواز البيع فيمالوقال : بع من فلان فباع من غيره EY eens‏ 

۷ . ه۸ م نيان خيار رب الوديعة في التضمين في أحذ الضنمان من الداقع أوالقايض pg ns‏ 
و . م أبيان صحة العزل إذا كان التر كيل معلفا بالشرط- وما يتعلق به ge‏ 

. ان أفي البيت مسكلتان Ey Ea‏ 
الأولى :. بيان أن الت وكيل بتقاضي الدين ينصرف إلى القائم والحادث ا 

الشانية : بيان اتصراف الت وكيل إلى القائم والحادث عند الإطلاق ., EY ees‏ 

م بیان جواز رد المييع بالعيب للو كيل SESE ASN‏ 

۽ ١‏ م أبياتٍ الضمان على الوكيل لوصرف مال الم ؤكل إلى دين نفسه مس ا اتات 

بس ى أبيان تنصيف الضمان على الدلال ورب السلعة ..... ممم eee‏ يل لماي 

۽ ١‏ م أعدم صحة الت وكيل للمجهول CRESS‏ 

ِ المديون دقع المال إلى خر ليقضي عنه ديه ليس له أن يأحذمته PA eens‏ 


